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اي 0 : 
بسر اكه لتم احير 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 





الباب الثالث والعشرون 


في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود 
والعهود والشروط إلا ما أوجبه 
منها قرآن أو سنة عن رسول الله كله ثابتئه 237 


قال أبو محمد: إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ماء 
على حكم ماء ثم ادّعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل» من أجل 
أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله. أو لتبدل زمانه» أو 
لتبدّل مكانه» فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلكء. أن يأتي ببرهان - 
من نص قرآن. أو سنة عن رسول الله كَكِةٍ ثابتة - على أن ذلك الحكم قد 
انتقل أو بطل» فإن جاء به صم قوله. وإن لم يأتٍ به فهو مبطل فيما اذعى 
من ذلك» والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى 
اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه؛ لأنه اليقين» والنقلة دعوى وشرع لم 


دلق انظر في الاستصحاب: البحر المحيط 3 والمحصول للرازي ل ل والمحصول 
لابن العربي ص١7١0.‏ والمستصفى ١//ا/27”.‏ والبرهان للجويني .١71/7‏ 
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يأذن الله تعالى بهء» فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهماء ويلزم من 
خالفنا فى هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة» 
وعلى صحة نكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك. 
تقف فلا تحكم بشيء أصلاًء لا بالحكم الذي كنت عليه ولا بغيره؟ 

فإن قال: بل أقف. 

قيل له: وقوفك حكم لم يأتك به نصء» وإبطالك حكم النص الذي 
كما لخر 

قيل له: أبطلت حكم الله تعالى»؛ وشرّعت شرعاً لم يأذن به الله» 
وكلاهما من الطوام المهلكة. نعوذ بالله من كل ذلك. 

ويقال له: في كل حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص» أو لعل 
ههنا ما يخصه لم يبلغك. ويقال له: لعلك قد قتلت مسلماً أو زنيت» 
فالحدٌ أو القود عليك. 

فإن قال: أنا على البراءة حتى يصحٌ عليّ شيء» ترك قوله الفاسدء 
ورجع إلى الحق» وناقض إذ لم يكن سلك في كل شيء هذا المسلك. 

ويلزمهم ‏ أيضاً ‏ ألا يرثوا موتاهم؛ إذ لعلهم قد ارتدواء أو لعلهم 
قد تصدقوا بهاء أو لعلهم أدانوا ديوناً تستغرقهاء فيلزمهم إقامة البينة على 
براءة موتاهم في حين موتهم على كل ذلك» والذي يلزمهم يضيق عنه جلد 
ألف بعير» ويلزمهم ألا يقولوا بتمادي نبوة نبي» حتى يقيم كل حين البرهان 

وأما نحن فلا ننتقل عن حكم إلى حكم آخر إِلّا ببرهان» وكذلك 
نقول لكل من ادّعى النبوة كمسيلمة والأسود وغيرهماء عهدناكم غير أنبياء 
فأنتم على بطلان دعواكم حتى يصمح ما يثبتها. 

وكذلك نقول لمن اذعى أن فلاناً قد حل دمه بردة أو زنئ: عهدناه 
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بريئاً من كلّ ذلك» فهو على السلامة حتى يصمحٌ الدليل على ما تدعيه. 
وكذلك نقول لمن ادّعى أن فلاناً العدل قد فسقء. أو أن فلاناً الفاسق قد 
تعدلء. أو أن فلاناً الحى قد ماتء. أو أن فلانة قد تزوجها فلانء أو أن 
فلاناً طلّق امرأته» أو أن فلاناً قد زال ملكه عما كان يملك» أو أن فلاناً قد 
ملك ما لم يكن يملكهء وهكذا كل شيء على أننا ما كنا عليه حتى يثبت 
خلافه . 

فإنما جاء قوم إلى هذه الحماقات في مواضع يسيرة أخطؤوا فيهاء 
فنصروا خطأهم بما يبطل كل عقل وكلّ معقولء. وذلك نحو قولهم: إِنَّ 
الماء إذا حلته نجاسة فقد تنجسء وإنّ من شك بعد يقينه بالوضوء فعليه 
الوضوء وأشباه هذا فقالوا: إِنَ الماء الذي حكم الله بطهارته لم يكن حلته 
نجاسة . 

فقلنا لهم: وإنَ الرجل الذي حرم الله دمهء لم يكن شاب ولا حلق 
رأسه ولا عليه صفرة من مرض لم يكن فيه» فبدلوا حكمه لتبدّل بعض 
أحواله . 

وقالوا: عليه ألا يصلي إلا بيقين طهارة لم يثلها شك. 

قلنا: فحرّموا على من شك» أباع أمته أم لم يبعهاء أن يطأها أو 
يملكهاء 1201101 وحدوا كل من شككتم أزنى أم لم يزن. 

وقد ذكرنا مم 0 قول اليهود: قد وافقتمونا على صحة نبوة 
موسى كَل وبيّنا أننا لم ننتقل إلى الإقرار بنبوة محمد ككل إلا ببراهين أظهر 
من براهين موسى لولاها لم نتبعه» ونحن لا ننكر الانتقال من حكم أوجبه 
القرآن أو السنة؛ إذ جاء نص آخر ينقلنا عنهء إنما أنكرنا الانتقال عنه بغير 
نص أوجب النقل عنه», لكن لتبدّل حال من أحواله أو لتبذل زمانه أو 
مكانهء فهذا هو الباطل الذي أنكرناه. 

ناك المالكيون: من شك أطلق امرأته أم لم يطلقها فلا شيء عليهء 
فأصابواء ثم قالوا: فإن أيقن أنه طلقها ثم شك أو واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثأء هي طالق ثلاث . 


وقالوا: من شك أطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شيء عليه» فإن أيقن 
أنه طلق. إحداهن» ثم لم يدر أيتهن هي فهن كلهِنْ طلق» ففرّقوا بين ما لا 
فرق بينه بدعوى عارية عن البرهان. 


فإن قالوا: إن مهنا هو على يقين من الطلاق. 


فقلنا: نعم» وعلى شك من الزيادة على طلاقها واحدة» والشك باطل 
كسائر ما قدمنا قبل» وكذلك ليس من نسائه امرأة يوقن أنه طلقهاء. فقد 
دخلتم فما أنكرناه على المخالفين من نقل الحكم بالظنون؛ بل وقعوا في 
الباطل المتيقن» وتحريم يقين الحلال من باقي نسائه اللواتي لم يطلقهن بلا 
شكء. وفي تحليل الحرام المتيقن؛ إذ أباحوا الفروج اللواتي لم تطلق 
للناس» ولزمهم على هذا إذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل لا يعرفونه 
بعينه» أو زان محصن لا يعرفونه بعينه» أن يقتلوهم كلهم نعم! وأنّ يحملوا 
السيف على أهل مدينة أيقنوا أن فيها قاتل عمد لا يعرفونه بعينه» وأنْ 
يقطعوا أيدي جميع أهلها إذا أيقنوا أن فيها سارقاً لا يعرفونه بعينه» وأنّ 
يحرموا كل طعام بلد قد أيقنوا أن فيه طعاماً حراماً لا يعرفونه بعينه» وأَن 
يرجموا كلّ محصنة ومحصن في الدنيا؛ لأنّ فيهم من قد زنى بلا شك». 
ولزمهم فيمن تصدّق بشيء من ماله. ثم جهل مقداره أن يتصدق بماله كله. 
ومثل هذا كثير جدا فظهر فساد هذا القول وبطلانه بيقين لا شك فيه. 


فإن قيل: وما الدليل على تمادي الحكم مع تبدل الأزمان والأمكنة؟ 


قلنا وبالله تعالى التوفيق: البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر 
ومؤمن على أن رسول الله كل أتانا بهذا الدين. وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم 
الرسل» وأنّ دينه هذا لازم لكل حي. ولكل من يولد إلى القيامة في جميع 
الأرض» فصح أنه لا معنى لتبدّل الزمان» ولا لتبدّل المكان. ولا لتغيّر 
الأحوال» وأنْ ما ثبت فهو ثابت أبداً في كلّ زمان وفي كلّ مكان» وعلى 
كلّ حال. حتى يأتي نصٌ ينقله عن حكمه في زمان آخرء أو مكان آخرء أو 
حال أخرى. 


وكذلك إن جاء نص بوجوب حكم في زمان ماء أو في مكانء أو 
في حال ما وبين لنا ذلك في النص». وجب ألا يتعدى النص. فلا يلزم 
ذلك الحكم حينئذ في غير ذلك الزمان» ولااقى غير للق المكان نولا في 
غير تلك الحال قال تعالى: ومن ع دو أ فَقَدَ ظَلم َفْسَة» [الطلاق: 
]١‏ وأمر رسول الله كله من لم يدرك صلىء» أن يصلي حتى يكون على يقين 
من التمام» وعلى شك من الزيادة؛ لأنه على يقين من أنه لم يصل ما لزمهء 
فعليه أن يصليهء وهذا هو نص قولنا. 

وأما إذا تبدل الاسم فقد تبدّل الحكم بلا شكء. كالخمر يتخلّل أو 
يخلل؛ لأنه إنما حرمت الخمرهء والخلّ ليس خمراًء وكالعذرة تصير تراباًء 
فقد سقط حكمهاء وكلبن الخنزير والحمر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه 
الجدي. فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والخمرء ومن حرّم 
ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم» فلا فرق بينه وبين من أحل 
بعض ما وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم » وكلاهما متعدٌ لحدود الله 
تعالى: #ومن يَِعَدّ حدوة الله فَقَدَ ظَلْم فس [الطلاق: ]١‏ وهذا حكم جامع 
لكل ما اختلف فيهء فمن التزمه فقد فازء ومن خالفه فقد هلك وأهلك» 


وبالله تعالى التوفيق. 


وكل احتياط أدَى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى» أو 
إلى النقص منه أو إلى تبديل شىء منه ‏ فليس احتياطأًء ولا هو خيراً؛ بل 
هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى» والاحتياط كله لزوم القرآن 
والسئة . 


وأما العقود والعهود والشروط والوعدء فإِنْ أصل الاختلاف فيها على 
لقائلها قول 0 حقيقة» فأحد القولين المذكورين: [الأول]: إما أنها كلها 
لازم حقّ إِلَّا ما أبطله منها نص. 
والثاني: أنها كلها باطل غير لازم إِلَّا ما أوجبه منها نص» أما ما 
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أباحه منها نص» فكان من حجة من قال: إنها كلها/ حق لازم إِلَّا ما أبطله 
منها نص. أن قال: قال الله عرّ وجل: #وَأرْفا بالْمَهْد إِنَّ الْمَهْدَ كارت 
متشلا » [الإسراء: 7"4]. 
.- - 5 7 م 0000 2 مرمير له سح سر سر اجحتنسه 
وقال ‏ عرّ وجل -: ليا الس امنأ للم تَقُوُوت ما لا مَفْعَنُونَ 
0 عم -. 


كير مَقْنًا عِندَ الله أن تَمُولُواْ مَا لا مَفْمَنُورتَ 40 [الصف: ؟ - "] وقال عر 
وجل: لوَللدِنَ هر ِأْمْئيِهمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُوْنَ4 [المؤمنون: 18. 


3 - 0 2 مومس 2 2 - امس م م2 
وقال تعالى: وما يُضِلٌ بيه إلا الْمَسِقِينَ (©) الْدِنَ ينفْصُونَ عَهْدٌ اله 
مِنْ بَعْدِ مِيكفّيٍ4 [البقرة: 551 71]. 


وقال تعالى: #أوَكُلَّمَا عَهَدُوأ عَهُدًا يدم ؤِينُّ مَنْهُم4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: لوَلكِنَ آليرّ مَنْ ءَامَنَ4 إلى قوله: ##والْمُوفت يعَهَدِهِمْ إدَا 
عَنْهَدُواً» [البقرة: /الا3]. 


٠. 1 .‏ رد الم 04> 9 آ أ 2 20 عام ) ا 
وقال تعالى: 8أبَلَ من أَوفٌ بعهروء واتَف فَإِنَّ الله يحب الْمتَقِين 9 


0 3 - :2 + 2< 04 لوا أ 2 00 هه 4 2 2 5 
إِذَّ الدنَ يَنْيْونَ بِعَهْدٍ اله وَأَيْمَهِمْ تَمَنَا هَِلَا أوكهلك لآ حَلَقَ لَهُمَ في 
2< ذ 0< 04 2 - عرو ىم اس ا صمس 5 - 0 - . ل 
الأِرز ولا يَكلْمهم الله ولا ينظر إِلِْمْ يوم الْقِيِمَةَ ولا بَرَحَيهِم وَلَهُمْ 


وقال تعالى: 9ومَنْ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عَلْهُ لَه هََمُوْتهِ أجرا عَظِيمَا» 


وقال تعالى: طيَأَبُهًا ادبت ءَامَنوَا أَرُْاْ بِلْمُقُود أُِلتْ ل بِيمَدُ 
الْأَنْمَنرِ # [المائدة: .]١‏ 

وقال تعالى: وَإِنَا تَحَاشَتَ ين هَوْمٍ حِبَائَهٌ كَأَئِذْ إِليهِمْ عل سوك . . . 4 
الآية [الأنفال: 08]. 
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5 . 3 . 20 وما 56 مه لد ا ع اعم مس 0-7 
وقال ‏ عرّ وجل -: طالِينَ ييْنَ بهد لللَهِ ولا يَمٌسُونَ اليتق 29> 
[الرعد: .]٠١‏ 


آذ ره 


وقال تعالى: #ولا مَنْئروأ يِمَهْدِ أله كَممَا قَلِلاً. ..» الآية [النحل: ه 
وقال تعالى: #وَيمَهَدٍ آَم أَوْفُوَأ» [الأنعام: ؟16]. 


وقال تعالى: ##بوؤونَ بِألَدْرٍ ويافونَ يَوْمَا كان صَرُمَ مستطيرا ترا 2)» [الإنسان: 


/ا]. 

5 2 51 7 و - 2 و 4-6 2# هه 0 0 2 

وقال تعالى: وم أنققتم من ُ أوَ تَدَرْتم من نَدْرٍ فرك ا 
يَمْكنة» [البقرة: .]77١‏ 

وال ل : #ومتهم عن 0 أنَّهَ كيب ءَاتَدنًا من هَضْلِه لَنَصَّدَكنَ 
1 مه 3 للحن 00 0 05 3 
ولتكونن من الصدلح صَيلِِنَ 9© كلا ءَاتَلهُم من صَضَّلِوء بأ 2 ناوا 


رج سرح رعو 11 0 


مسرت 79 ع ننَان في فُلُوِيِمَ إِكَ يوم يَِمَوتمُ يمآ أُمَلَمُاْ أله مَا وو 
وَبِما كانواً يكز يزنورب 409 [التوبة: ه/اظ ‏ /1ال/ا]. 


وقال تعالى: لوَادكُر في الكتي إِتَمْميلٌ إِنَهُ كن صَايِقَّ الْوعْدِ وَكنَ سول 
2 29 [مريم: 05]. 


وذكروا ما: 


57 - حدثناه عبد الله بن يوسفافء نا أحمد بن فتح., نا 
عبد الوهاب بن عيسىء نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء ثنا 
معام ين امسا حال حير عر عرلا رك 5 عباتا ع 
الشوري -» عن الأعمشء. عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَلِ: «أَرْبَع من كن فيه كَانَ مُتافقا 
خَالِصاً وَمَنْ كَانَثْ فيه حَصْلَة مِْهْنَ كانت فِيه حَضْلَةَ مِنَ النَقَاقِ حَنَى يَدَعَهَا : 
إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفَ. وإِذًا خَاصَمَ فجر)2 . 


.44/١ )95( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1١ال/ه وحديث رقم (69غ؟)‎ 
وحديث رقم 1 كوا‎ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (مه) اإملا.‎ 


1١١ 


61 - وبه إلى مسلم: نا عبد الأعلى بن حمادء ثنا حماد بن سلمةء 
عن داود بن أبى هندء عن سعيد بن المسيب» عبن أ دري ةن 


- وأبو داود في سئنهء حديث رقم (5584) .771١/4‏ 
والترمذي في سئنه.ء حديث رقم (575؟) .75١ 1١9/0‏ 
وفي علله.ء حديث رقم (570) ص7"9. 
والنسائى فى سنئه المجتبى .١١7/8‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (8174) 574/0. 
وحديث رقم (اه/ )١ ١‏ بره ه. 
وأحمد فى المسند ١89/9‏ - 198. 
ووكيع في الزهد. حديث رقم (ملاء) ل الا 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند.» حديث رقم (؟؟7) ص175. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )56051١(‏ 795/0. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (68١؟)‏ الحدة - 446غ. 
وابن منده في الإيمان.» حديث رقم (0717 2 055) 5١7/5‏ - 504. 
والفريابي في صفة المنافقين» حديث رقم )١(‏ ص48 - 44. 
والحاكم في علوم الحديث ص١١.‏ 
وأبو عوانة فى مسنده .7١/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية /ا/5 .7١‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم .1١77/6 )١418(‏ 
والإسماعيلي في معجمه» حديث رقم )٠٠١0(‏ اإطلاهة. 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم 0م لاقم _ 194) 5805/1/١‏ كلك 
وابن عساكر في الأربعين» حديث رقم (75) ص98 44 (البلد الخامس والثلاثون)» 
وفي معجمه»ء حديث رقم (9105) ص 245١‏ وحديث رقم )1١81(‏ 19/5. 
والخرائطي في المساوئ. حديث رقم )١47(‏ ص١4»‏ وفي المكارم؛ حديث رقم 
(18) ص95١.‏ 
وابن أبي الدنيا في الصمت» حديث رقم (417) ص70 2775, وفي ذم الكذب» 
حديث رقم (5) ص7١2‏ وفي المكارم » حديث رقم )١١0(‏ ص8ة ‏ 19. 
والبيهقي في الآداب» حديث رقم (0:04) ص 2754١ 74١٠‏ وفي الشعب 4/لالا» وفي 
سننه 75/94 و١٠/5لا.‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (19”) ١/ا‏ - 75. 
والذهبي في السير 54/5 54. 


1١ ؟‎ 


النبي يل قال: «مِن عَلامَةِ المنَافِق ئَلاثئة وَإِنْ صَلّى وَإِنْ صَامَ وَرَعمَ 2 
مُسْلِمُ : إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلف. وَِذَا ائشْمِن ححات30" , 


4 2 وبه إلى مسلم: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبي» ثنا 
ل ل ل ا عناابن اغمرة. قال: قال رسول الله عَلَلِةِ: «إِذا 


جَمَعٌ الله الأوّلِينَ والآخرينٌ يَوْم م القيامة د يُرْفْعُ يكل غادر لواءٌ» فقيل هذه غَذْرَةٌ 
فلان ابن قلان)”"' . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم ") الوى وحديث رقم (55850) م/إقداكت 
وحديث رقم 7/69 ؟) مولا وحديث رقم )5١096(‏ ١٠إلامهة.‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (9ه) ١إملا.‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (5"1؟) م6/و1. 
والنسائي في سئنه المجتبى 2١١1/8‏ وفي سئنه الكبرى» حديث رقم )١١١179(‏ 
ولكضة 
وأحمد فى المسند ؟//ا0” _  8”91/‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5877) .407/1١١‏ 
والفريابي في صفة النفاق» حديث رقم ١(‏ - إلى ه) ص :8‏ ١ه‏ 
وأبو عوانة فى مسنده .73١- 5١/١‏ 
0 منده في الإيمان» حديث رقم (لالاه _ كه كه عله) 509/7 ١٠ك.‏ 

بن حبان في صحيحه» حديث رقم (/اه؟) 0/١‏ 5ة4. 

9 ن أبي الدنيا في الصمت. حديث رقم (4/0) ص 27170 وحديث رقم (480) 
ص؟9؟7؟  .11١0‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم )7١5(‏ ص150. 
والدولابي في الكنى .7١7/١‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان .570/١‏ 
والسمعاني في أدب الإملاء. حديث رقم (؟١٠) 5437/١‏ 147. 
والذهبي في السير 599/4. 
وابن الجوزي في مشيخته ص04 ٠‏ 

(؟) رواه من طريق عبيدالله بن عمرء عن مه عن ابن عمير: 
البخاري في صحيحه.ء حديث رقم (لالا11) .037/٠١‏ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (ه*/ا١)‏ روه" لل 


إن 


#اها هاه هاو هاه وه و وه واو واه و وه وه وه و واو اه وو واو وها هه وو واه وان وهاه واوا واو وا واه هاه وفاجد واه واوا و .د رامد ناهد 6م 


- والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (ا"/41) 5114/0. 
وأحمد فى المسند 1١1/5‏ - 59 1575. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (8408) 017/6 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم 20 صخ711. 
وابن المبارك في مسنده» حديث رقم قرم ص 23١‏ وفي الزهد» حديث رقم إ(فخرةة 
ص 5660. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 67 1) لما 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم (408) ص١184.‏ 
وفي اعتلال القلوب» حديث رقم (4) ص"١5.‏ 
والبزار في مسندهء» حديث رقم  0394(‏ 0549) 177/15. 
وابن بشران في الأمالى» حديث رقم (548) .474/١‏ 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (:96*”) .117/٠١‏ 
والجرجاني في عدة مجالس من أماليه» حديث رقم )١94(‏ ص0558. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (5545؟) ١٠/"الا.‏ 
- ورواه من طريق عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: 
البخاري في صحيحه» حديث رقم 1ك ١٠ل/8ده.‏ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (*/ا١)‏ ره" صلل 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (1967؟) 487/6. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم *لام) م/غ 17 
وأحمد فى المسند 055/9 ٠١‏ 317 -1858. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (497) ص4 (برواية محمد بن الحسن). 
وتمام في فوائده» حديث رقم (*15) لغلا ملا 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (747/) 15//ا7. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )07*41١(‏ 017/6. 
وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (441) ص44١.‏ 
والسلفي في معجم السفرء حديث رقم (0؟4) ص1"9١‏ - 1550. 
وابن المقرئ في معجمه» حديث رقم () ص١8‏ 5. 
وأبو بكر الزهري في جزء منتخب من حديثه» حديث رقم )4١19(‏ ص؛1504. 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه» حديث رقم (7) ص”177. 
وابن المظفر في غرائب مالك.» حديث رقم (7/ا١)‏ ص7275١.‏ 
وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك. حديث رقم )١44(‏ ص7"١.‏ 


1١5 


48 وبه إلى مسلم: ثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. ثنا شعبة» عن خليدء عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء عن النبي كَل 
قال: «لِكُلُ غَادِر لِواءً عِنْدَ أَسْتِهِ يَوْمَ القِيامَق" . 


- وابن مخلد في ما رواه الأكابر عن مالك» حديث رقم (؟1؟) ص48. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (047) .401/١‏ 
وفي «الأربعون في المساواة»» حديث رقم (947) ص00. 
والمراغى فى مشيختهء ص”17. 
وابن الفاخر في مجلسهء حديث رقم (0417) ص9١4.‏ 
وابن الحطاب في مشيختهء» حديث رقم (17) ص ١76‏ لال9١.‏ 
وابن البخاري في حديثه» حديث رقم (١هغ)‏ ازرامدم - الى 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 791١/5‏ و١ه/١اه‏ 7ه و0ه9/5١ 7 7٠١‏ و“"الارلا. 
والسهمي في تاريخ جرجان ص90" 597. 
والبيهقى فى سئله 7750/9. 
وابن حجر في الأمالي المطلقة ص59١.‏ 
والبغوي في شرح السئّةق» حديث رقم (49؟  0١1/٠١ )114٠‏ - الا. 
- ورواه من طريق صخر بن جويرية؛ عن نافع: 
مسلم في صحيحه» حديث رقم لمشتف روا نار © اشيم 
أحمد فى مسنده 44/7 95. 
وتمام في فوائده» حديث رقم )1١١5(‏ 050/9 01. 
وأبو القاسم في مسند ابن الجعدء» حديث رقم )7"١140(‏ ص445. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (177147) 774/١7‏ وعنده (جويرية» عن نافع). 
والبيهقي في سننه 109/48. 
- ورواه من طريق رجل» عن ابن عمر: 
أحمد فى المسند ؟0/7/. 

.111/ )1794( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.15  0/# وأحمد فى المسند‎ 
.3110// )931( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.017/6 )7415( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.419/5 )١5١7( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
.441/5 )١150( وحديث رقم‎ 
.114/١ وتمام في الفوائد» حديث رقم (48/ا”)‎ 


١6 


٠‏ وبه إلى مسلم: ني زهير بن حربء, ثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» | المستمى : بن الريان» ثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد » قال: 
قال رسول الله علد : «بِكل غَادِرٍ لواء يَوْمَ)/ القيامة يُعْرَفُ به بِقَدْرِ غَذْرِهٍ ألا 
وَل غَادِرَ أعْظَمْ غَذْراً من كد زعا مم2 . 


١‏ 0 ويه إلى مسلممء حدثني عبد الله بن هاشمء ني 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا سفيان : هو الثوري » عن علقمة بن مرئد. 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله كلِةِ إذا أمَّرَ أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء 
ثم قال: «اغْرُوا باشسم الله في سَبِيلٍ اللّه» قَاتَلُوا من كَفَرَ بالله اغْرُوا وَل تَغْمَلُوا 
وَل تَغْدْرُوا) وذكر بافّي الحديث يا 


- وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )١15١8 1608 ١6١4(‏ 


.7١90 ص‎ 

والبيهقي في سننه 8/ 1 

وابن حجر في الأمالي المطلقة ص44١‏ من طرق عن خليدء والمستمر بن الريان» عن 
أبي نضرة به. 


)1١(‏ سبق تخريجه ضمن الحديث السابق. 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١97١(‏ 17057/6. 
والنسائي في سئئه الكبرى». حديث رقم (840صم) 6//ا١؟‏ 2708 وحديث رقم 
(1/ام) 75/6 - “لاا وحديث رقم (4043) 741/0 117. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (77175 - 5711) 6/ل/ا”. 
والترمذي في سننه.ء حديث رقم )١508(‏ 77/4 7 وحديث رقم )١7١9(‏ 
0 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (58648). 
والدارمي في سنئنهء حديث رقم (19؟) 5784/5. 
وأحمد فى المسند 057/5" - 4ه"7. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (هه :9‏ كمه"#:) ١ل/روه5؟ .,55١-‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (77055) 6/ه!ا2. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (4478) ه/8١57‏ - .1١9‏ 
والطحاوي في شرح المعاني واي 0 


15 


7 2 وبه إلى مسلم: نا محمد بن المثنى» نا يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبى حبيب» عن مرئد بن 
عبد الله اليزنى» عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله كئه: (إِنَّ أَحَقٌّ 


الشُرُوطٍ أَنْ تُوقُوا بهِ ما اسْتَحْلَتُمْ به الفْرُوج)" . 


- وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١517(‏ 5/6 - 7. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55045) 4!0/6. 
ومحمد بن الحسن الشيباني» حديث رقم )١(‏ ص97. 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم .48/١ )١18(‏ 
وحديث رقم .1١9/9 )١471(‏ 
والبيهقى فى سلئنه 1١0/9‏ 59 59 - لاة ‏ 1435. 
وفي سلنه امقر حديث رقم )/ا؟) الال 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (5579) .١١/١١‏ 

)01١5١( وحديث رقم‎ ,777/0 )117١( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 

7 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١8١(‏ كله" صل 
وأبو داود في سننه. حديث رقم (7179) 514/5. 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (ا1١١)‏ 474/9. 
والنسائي في سئنه الكبرى»؛ حديث رقم  0501١(‏ 0015 7#مه)  ”77/‏ 
نفضة 
فى سننه المجتبى 97/١‏ 47. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (1404). 
والدارمي في سننه. حديث رقم 1١91/5 )5٠١(‏ 197. 
وأحمد فى المسند 1١6٠١ ١55/54‏ 155. 
وأبو بن في مسندهء حديث رقم )١9/04(‏ 197/9. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم )4١047(‏ 107/4. 
وابن أبي شيبة في المصئف. حديث رقم )١540١(‏ 449/9. 
وعبدالرزاق في المصئف. حديث رقم )1١51(‏ 558/5 -559. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (57ل إلى 9708) /ا١/5/ا 7‏ 7376. 
وأبو أحمد الحاكم في الأسامي» حديث رقم (158) ؟/01. 
وابن أبي عاصم في الآحاد» حديث رقم (5084؟) 40/0 - 47. 
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١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن إسحاق بن السليم» نا 
ابن الأعرابي» نا أبو داود» نا أحمد ص صالح. نا عبد الله بن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن الحسن بن علي بن 
أبي رافع» أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله ككل فلما 
رأيت رسول الله يَكِِ ألقى في قلبي الإسلامء» فقلت: يا رسول الله إني 0 
لا أرجع إليهم, أبداً فقال رسول الله يَكهِ: «إِني لآ أخيسٌ بِالعَهْدِ 
حبس البْرِدَ وَلْكنْ ازْجغ إِلَيِهِمْ فَإِنْ كَانَ في نَنْيِكَ الْذِي في نَفْسِكَ 0 
فَارْجِغْ»» قال: فذهبت ثم أتيت النبي كله فأسلمت0©. 


- والطحاوي في شرح المشكل». حديث رقم 350/1١5 )14560 44517  4457(‏ 

م 
والروياني في مسندهء حديث رقم (ه6/ا١)‏ ارحهل. 
والدارقطنى فى المؤتلف والمختلف 474/١‏ 4736. 
وبكر بن بكار في حديثه. حديث رقم 49 44) ص1/7. 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان .479/١‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ ١54/7”‏ 
والبيهقى فى سننه /718/1. 
وفي المعرفة» حديث رقم (411) 891/0. 
وفي السئن الصغرى» حديث رقم (1655) 745/6 -117. 
حديث رقم )١944(‏ /81. 
وفى المعرفة 797/0ء وفى الشعب 4/لالا. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (97170) 57/4. 
وابن مردويه في جزء أبي حيان. حديث رقم )١77(‏ ص١14.‏ 
والخطيب في تلخيص المتشابه» حديث رقم (415) .777/١‏ 

.87 47/8 )7١108( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.5١ه/ه والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (#لاكم)‎ 
.8/6 وأحمد فى المسند‎ 
.578/٠١ )89197( وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المعاني دام‎ 
.777/١١ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لالا141)‎ 
.1941/# )1678( والحاكم في المستدركء حديث رقم‎ 
."77/١ )957( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
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6 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» نا إبراهيم بن أحمد 


البلخي» نا الفربري» ثنا البخاري» نا إسحاق» نا يعقوب» نا ابن أخي ابن 
شهاب» عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير» أنه سمع مروان والمسور بن 
مخرمة» فذكرا جميعا خبر النبي يَلِلِ وفيه: إنه لما كاتب رسول الله مَل 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو: أنه لا يأتيك منا أحد إِلّا رددته إليناء وخليت بيننا وبينهء وأبى سهيل 
أن يقاضي رسول الله كله إلا على ذلك. فردٌ رسول الله يَكِِ أبا جندل بن 
أبي سهل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأتٍ رسول الله كله أحدٌ من 
الرجال إِلّا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماً”"'. 


(000 


وابن حيوية في: من وافقت كنيته كنية زوجهء حديث رقم )١7(‏ ص150. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 01/5. 

قلت: رجاله ثقات, إلا أنْ المزي قال في تهذيب الكمال في الحسن بن علي بن أبي 
رافع : 

«روى عن جده عند أبي داود» وقيل: عن أبيه » عن جده)». أه. 

وفي أكثر المصادر فيه التصريح بالإخبار والتحديث» والله أعلم. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )118١  4١180(‏ 407/9. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم .١7- 15/95١ )١5(‏ 

وابن سعد فى الطبقات 5914/١‏ و١٠١/195.‏ 

والبيهقى فى سئنه لأرلا. 

وفى الدلائل 1/5 .١‏ 

وأ أحمد الحاكم في الأسامي والكنى #/1517. 

- وانظر: ما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (١"ا؟‏ _ 71/737) 7594/6 
ضف 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 77/٠١ )١17/448(‏ (الرسالة). 

وأحمد فى المسند 77/5" 2  ”755‏ 34" ا الال 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (910770) .78 847. 

والطبري في تفسيره ”04/١١‏ 0 757. 

وابن نان :ف صحيحهء حديث رقم (141/5) 75١5/١١‏ 777. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 711/07 770. 
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6 - حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن إسحاقء نا ابن 
الأعرابى» نا أبو داودهء» حدثنا محمد بن عبيد» أن محمد بن ثور حدثهمء 
عن معمرء عن الزهري. عن عروة بن الزبير»ء عن المسور بن مخرمة. 
قال: خرج النبي وَقْةْ زمن الحديبية [وذكر الحديث]. وفيه ثم رجع إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش. يعنى أرسلوا فى طلبهء فدفعه إلى 
رجلين فخرجا بهء فلما بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان جيداء فاستله الآخرء 
فقال: أجل. قد جربت به. 

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمسكه منهء فضربه حتى بردء وفر 
الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي يَكلِهِ: «لَقَدْ رَأئ/ هذا 
ذُغراً فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى 
الله ديكك. قد رددديي إليهم. ثم قد نجاني الله منهمء». فقال له رسول 
عَكَئِلة : «وَيل أنَهُ مُسْعِرُ حَرْب لَوْ كان لَهُ أَحَد فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر» وتفلت أبو جندل فلحق بأبي 
بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة'"©) 
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7 حدثنا عبد الله بن يوسفه. نا أحمد بن الفتح. نا 
عبد الوهاب» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلم بن الحجاج. 
نا حذيفة بن اليمان» قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي 
حسيل » فأخذنا كفار قريش.». فقالوا: إنكم تريدون محمداً فقلنا: ما نريده. 
ما نريد إلا المدينةء» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنَ إلى المدينة» ولا 


- والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 9/٠١ )١7(‏ 6 
وحديث رقم (815) 09/5". 
والبيهقى فى سئئه  7١1//9‏ 
وفى الدلائل ١/5‏ . 
نلق 1 أبو داود في سئنه»ء حديث رقم (١كلا؟ ‏ ككلا؟) رمم كى 
وهو جزء من حديث السابق. انظر: التعليق السابق. 


01 


نقاتل معهء فأتينا رسول الله كَل فأخبرناه الخبرءفقال: «انْصَرفًا نَفِى لَهُمْ 
مى 6ه مورفي ع وض 12 )١(8‏ : 3 
بِعَهْدِهِمْ وَنسْتعِينُ الله عليهم) . 


 ١61/‏ حدثنى محمد بن سعيد» نا نبات» ثنا أحمد بن عون الله نا 
فاسع نين اصبع+ نا محمد ين عبد السلام الحدتي» نا محمد بق بقار نا 
محمد بن جعفر» نا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي. والحكم بن عتيبة: أن 
حذيفة بن الحسيل بن اليمان وأباه» أسرهما المشركونء. فأخذوا عليهما ألا 
يشهدا بدرآء فسألا النبي كل فرخص لهما ألا يشهدا. 


4 حلدثنا عبد الله بن ربيع» نا عمر بن عبد الملك الخولاني» نا 
محمد بن بكرء نا سليمان بن الأشعث. نا قبيصة» نا الليث» عن محمد بن 
عجلان» أن رجلاً من موالي عبد الله بن عامر بن ربيع العدوي. حذثه عن 
عبد الله بن عامر أنه قال: دعتنى أمى يوماً ورسول الله يَكِةِ قاعد فى بيتهاء 
فقالت: ها تعال أعطك. 00000 ْ 


فقال لها رسول الله كِ: «ما أَرَدْتِ أَنْ تغطية؟). 
قالت: أعطيه هرا 


.1414/“ )١9/417( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.596/6 وأحمد فى المسند‎ 
.401/5 )754865( وابن لا في المصنف. حديث رقم‎ 
وحديث رقم ابتلفلض4 #ولرئضة‎ 
.117/8 )84175( والطبراني في المعجم الأوسط». حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (505) ؟/179.‎ 
.91/7 وفي شرح المعاني‎ 
.541/5 )18494  1١444( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
.58197/6 وحديث رقم 60/ا55)‎ 
.150/4 والبيهقي في سئنه‎ 


"١ 


فقال لها رسول الله: «أَمَا إِنْكِ ل لَمْ تُعْطِيهِ شَيئاً كُبَبَثْ عَلَيكِ 
كذْيَة)20" . 

4 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني»؛ نا 
إبراهيم بن أحمد البلخي, نا الفربري» نا البخاري» نا بشر بن مرحومء نا 
بحيى بن سليم؛ عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 


هم 


هريرة» عن النبي 55 قال: «قَالَ الله عَرّ وَجَلَ : مَلدمَة أنا حَضْمْهُمْ يوم 
القِيَامَة: رَجْل أغطئ بي ثُمْ 0 وَرَجُلُ بَاعَ حرا تأَكلَ كَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ 
أجيراً فَاسْتَوْفَى منة هُ ولّمْ يُعْطِهِ تُعطه جر َه 06 


.5948/4 )4494١( رواه أبو داود فى صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.52//“ وأحمد فى المسند‎ 
0717/5 )ه١0( وابن وت في الجامع» حديث رقم‎ 
وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (1914) 51/4 وفيه تسمية مولى‎ 
عبدالله بن عامر بأنه: زياد.‎ 
ص28 4لاء وفي المكارم‎ )١40( والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم‎ 
ص7‎ 
.777/0 )105:09( وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم‎ 
.7١١/5 وعند تسميته ب(زياد)» وفى الشعب‎ 2١98/٠١ والبيهقى فى سننه‎ 
وابن أبي الدنيا في الصمت». حديث رقم (544) ص587.‎ 
وابن قانع في معجم الصحابة ؟51//7.‎ 
.١١/0 والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (5560 -555) 45/5 وعنده تسميته بزياد.‎ 
0 وابن سعد فى الطبقات‎ 
577/١ )15١1( وابن أبي حفيئمة في تاريخه» حديث رقم‎ 
.٠١١/١ والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 
والخطيب فى تلخيص المتشابه ؟/لا 9 47ل.‎ 
والضياء في المكتازة» ديك رقم (455) كه‎ 
.1779/# )4"485  4180( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
وحديث رقم س4 الال رم‎ 
وفيه رجل مبهم وسماه بعضهم (زياد)» وهو مجهول.‎ 
.11١7/4 (؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (151؟5)‎ 
وحديث رقم (17؟5) 5//ا2غ.‎ 


فا 


- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله؛ نا إبراهيم بن أحمدء نا 
الفربري» نا البخاري. نا مسدده نا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان » نا 
شعبة» حدثني أبو حمزة» نا زهد بن مضرب» 0 سمعت عمران بن 
حصين يحدث عن النبي كَل قال: ١خحيرْكُمْ‏ قَرْنِي» ثُمْ الَذِينَ يَلُونَهُم. ثم 3 
الْذِينَ يَلُونَهُمْ 2 لم جيم قَوْمُ يَنذِرُونَ وَل يَمُونَ وَيَحُونُونَ وَلآ تود 
وذكر باقي الخبر"") 


١‏ 3 وبه إلى البخاري: نا محمد بن مقاتلء أنا عبد الله بن 
العارفه اكع له وعم عر ا عن الى هر تقالو قال عمر: يا 


قال: «أَوْفٍ يتذْرك)0' . 


- وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (5147). 

وأحمد فى المسند 708/7. 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (1891/1) .444/١١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (للاى١ا)‏ 39/6 .١‏ 
وحديث رقم زهك١*") ١"‏ قل 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (ولاه) ١5/7‏ - 158 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم الختضفف4 للذتفريرة 
والبيهقى فى سئنه 217١ ١15/16‏ وفى المعرقة 001//4. 
وفي سئنه الصغرى» حديث رقم (1108) ؟/١/5.‏ 
والطبراني في المعجم الصغير» حديث رقم (8486) .1١19/5‏ 
والبغوي في شرح السنّق. حديث رقم (5185) 76/8 730700. 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )5١77(‏ 774/4 
وحديث رقم 7١47(‏ ل 47 )7١‏ 584/4. 
وحديث رقم )"١5(‏ كرمه5. 
وحديث رقم (4750) 4/8". 
وحديث رقم (5990و) ١الزرلاله.‏ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم 50 )1١‏ لال .١‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم  7844(‏ إلى 3784”) 771/9 7337. 


رف 


31١١7"‏ حدثنا عبد الله بن ربيعء نا محمد بن إسحاق.» ناابن 
الأعرابي» نا أبو داود السجستاني, نا سليمان بن داود المهري. ثنا ابن 


وهب». حدثني سليمان بن بلال» ثنا كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 


- وأبو داود في سئنهء» حديث رقم (983706) 147/8. 
والترمذي في سننهء حديث رقم .١١7 ١١15/5 )١579(‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)5١579(‏ 
وأحمد ١/لا"‏ و7/١ 7‏ ه«". 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (777؟) 779/9. 
وابن المبارك في مسنده» حديث رقم )١90 -١149(‏ ص١2‏ 85. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (719؟) "/501,. 
والفريابي في الصيام حديث رقم )75١-11(‏ ص 2١55‏ وفي الفوائد» حديث رقم ٠"(‏ 
-4-4) صك .٠١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم ولا" _ ع ى”:) 774/٠١‏ 1560,. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم )194١(‏ ؟/7"04. 
والبزار في مسندهء حديث رقم .,10١ 1060/١ )١54" 1١437١41١ -١1490(‏ 
وتمام في الفوائد» حديث رقم )١١8490(‏ اإلالا. 
والدارقطني في سننه» حديث رقم (*ه1؟ ‏ 4ه«7؟) #/187. 
وحديث رقم (175506) #/1848. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )14١(‏ 9/؟7١7.‏ 
والفاكهي في أخبار مكة» حديث رقم  ١*81(‏ 7ا7١)‏ 1548/5. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 4١59(‏ - إلى ا5١4) 340/٠١‏ - 544 
وفي شرح المعاني #/17. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم .)١1846  ١444(‏ 
وأبو إسحاق في الأمالي» حديث رقم (ا١١1)‏ ص١57.‏ 
وبيبي في جزئهاء حديث رقم (ضحف ص20 وحديث رقم )6١(‏ ص”7ه. 
والبيهقى فى سننه ”١4/5‏ و١٠/]لا‏ - 4# - 44. 
وفي مئلة الفسط ف حديث رقم )١١75(‏ 159/5. 
وحديث رقم (9509) .١1١5/4‏ 
وفى المعرفة ”509/7. 
ومسعود الثقفي في الجزء التاسع من فوائدهء حديث رقم (8؟) ص58. 
وانظر: العلل للدارقطني ؟//ا؟  .3١‏ 


>32: 


أبي هريرة » قال: قال رسول الله عبد : «المسَلمونَ عَلَى شرُوطِهن)"". 

*/1,حدثنا المهلب الأسدق: نا ابن مناسن» نا ابن مسرور» نا 
يوسن نين عبد الأعلى» نا أبن وهب» ال عد عن زيد بن أسلمء 
أن رسول الله كل قال: «وَأي النؤين ع1 . 


إسحاق: -0 لله كل كان" 1 7 3 


تُ بَبِتَكَ وَبَينَهُ عَذَاوَةح9 , 
بُور و و 


."04/# )*0944( رواه أبو داود في سئنه» حديث رقم‎ )١( 
.755/79 وأحمد فى المسند‎ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (570:94) "//اه.‎ 
)1١٠١١( وحديث رقم‎ 27٠١1 - 700/9 وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (ا57)‎ 
5ه5”,‎  ؟ههر#‎ 
.)ةماللا١ وابن حيان فى صحيحه؛ حديث رقم (لقده)‎ 
.4758 2 476/# والدارقطني في سننه (58490؟)‎ 
والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم (9) صة4.‎ 
و/8/ة:؟.‎ ١55  ا/4‎ 509/5 والبيهقى فى سئنه‎ 
.,3١ا/ل/5‎ )1551١( وفي بخ الميعري: حديث رقم‎ 
./0/4 وفي الشعب‎ 
.408/١ )894١1( والخطيب في تلخيص المتشابهء حديث رقم‎ 
قلت: فى سنده: كثير بن زيد: اختلف فى توثيقه وتضعيفه.‎ 
فال السافظة قرح اللكضن  السسين 471 +« رونك هذا العدرك عاو عم أتهرة:‎ 
.50/56 وانظر: يعرف "اتن //"8» وسنن البيهقى‎ 
(؟) رواه أبو داود في المراسيل» حديث رقم 07) ص ١ه" ل "اول‎ 
وهو مرسل» ضعيف.‎ 
: فيه‎ 
79/١١ وتهذيب التهذيب‎ 27١8/1 هشام بن سعد: ضعيف. انظر: التقريب‎ 
.١195/# والكاشف‎ 
ومع ضعفه فهو أثبت الناس في زيد في أسلم كما قال أبو داود.‎ 
والوأي : هو الوعد الذي يلزم الإنسان به نفسهء ويعزم على الوفاء به.‎ 
> قال: وأخبرني مسلمة وغيره»‎ 7١5/١ )5١8( رواه ابن وهب في الجامعء حديث رقم‎ )( 


"3: 


6 7 وبه إلى ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد. عن عقيل بن 
خالدء عن ابن شهابء. عن أبي هريرة: أن النبي كدِ قال: «مَنْ قَالَ لِصَبِى : 

قالوا: فهذه نصوص توجب ما ذكرناء إلا أن يأتي نص بتخصيص 
شيء من عمومها فيخرج ويبقى ما عداه على الجواز. 

قال أبو محهد: ووجدنا من قال ببطلان كل عقد» وكل شرط» وكل 
عهد. وكلّ وعدء إلا ما جاء نصّ بإجازته باسمه. ويقولون: قال الله عر 
وجل -: #اليوم كلت ل ديد »4 [المائدة: 7]. 


- عن رجل» عن أبي إسحاق» أن النبي ك. . . به. 

وهو معضل» وفيه رجل مبهمء ومسلمة في سند الجامع: متروك. 
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق: 
فرواه سفيان. عن أبى إسحاقء» قال: سمعت عبدالرحمن بن أبزى» قال: قال داود: 
رواه البخاري في الأدب المفرد»ء حديث رقم )١174(‏ ص١5.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف.». برقم ١9‏ 5) الوم (جامع معمر) وعئده 
(عبدالرحمن بن أبي ليلى) وهو خطأ. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (008) 84/5. 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم )1١7(‏ ص4 .15١‏ 
وابن أبي حاتم في العلل ؟/0٠4".‏ 
وهو أصح. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ؟/407. 
وابن وهب في الجامع» حديث رقم (014) ؟/١51.‏ 
وابن المبارك في الزهد. حديث رقم (0/”) ص,77١.‏ 
وابن أبي الدنيا في المكارم» حديث رقم )١6١(‏ ص١١١ ‏ ؟15. 
وفي الصمت. حديث رقم )0١19(‏ ص107. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ انقطاع بين ابن شهابء. وأبي هريرة: قال العلائي: وروى عن أبي هريرة.. 
وذلك مرسل. 
انظر: جامع التحصيل ص2559 وتحفة التحصيل ص184. 
١‏ لعل الصواب فيه الوقف. 
انظر: شرح السنّة .١168/17*‏ 


3 


0001 و 


وقال تعالى : #ومن ينعد حَدُود سه ولك هُمْ هخ أل لون # [البقرة: 9؟7؟7]. 


وقال تعالى: #ومّر. يقص لله سول 3 حدودة يَدَخِْلْهُ كان 
حَدلِدًا فيها» [النساء: .]١4‏ 


5 7 حدثنا عبد الرحمن بن يوسفه. نا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علىء نا 
مسلم بن الحجاجء ثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني» ثنا أبو أسامةة 
أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيهء قال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين أن رسول 

ل ا ل ا ا د «أمًا 
تند قمَا يال أقوام يا يَْترِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ في كاب الى مَا كانَ من شَرْطٍ 
لْبِسّ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَهُ شَرْطِء كِتَابُ الله أَحَقُ وَشَرْطُ الله 


3 اللا 
وَنَقْ) 


07 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني» ثنا أبو 
إسحاق البلخي» حدثنا الفربري» نا البخاري. نا علي بن عبد اللهء نا 
سفيان» عن يحيى ‏ هو: ابن سعيد الأنصاري »؛ عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة 1 المؤمنين» قالت: قام رسول الله كَكَهِ على المنبر 
فقال : «مَا بَالَ أَقْوَام يَشْتَرطونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ فِي كِتَاب الله. مَنِ اشْتَرَط 

شُرُوطاً لبس في كِتَابٌ الله فَليِسَ لَه وَإِنْ شَرَطَ مال شَرْط9". 0 


قالوا: فهذه الآيات وهذا الخبر براهين قاطعة في إيطال كل عهد. 
وكل عقدء وكل وعدء وكل شرطء ليس فى كتاب الله الأمر به» أو النص 
على إباحة عقده؛ لأنْ العقود والعهود والأوعاد شروط» واسم الشرط يقع 
على جميع ذلك. 

قال أبو محمد: ‏ وأيضاً ‏ فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو 
شرط أو وعدء ليس في نصٌ القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقد وإنفاذه: إننا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


يفن 


بالضرورة/ ندري أنه لا يخلو كل عهد وعقد وشرط ووعد التزمه أحد من 
أحد وجهين لا ثالث لهما: 

١‏ - إما أن يكون فى نص القرآن أو السنة إيجابه أو إنفاذه. فإن كان 
كذلك فنحن لا نخالفكم في إنفاذ ذلك وإيجابه. 


؟ - وإما أن يكون ليس فى نص القرآن ولا السنة إيجابه ولا إنفاذه. 
ففى هذا احتلفنا. 


فنقول لكم الآن: فإن كان هكذاء فإنه ضرورة لا ينفك من أحد أربعة 
أقسام لا خامس لها أصلاً: 


١‏ إما أن يكون التزم فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآنء أو 
على سان رسوله كيان ولموك ا وه قال تعالى: # ولا عرَمُونَ ما 
حَرَمٌ ألّهُ وَرَسُولُمٌ ولا يلِيبُوت دن أَلْحَقّ4 [التوبة: 4؟]» ونسألهم حينئذ عمن 
التزم - في عهده وشرطه وعقده ووعده. إحلال الخنزير والأمهات وقتل 
النفسء فإِنْ أباح ذلك كفرء وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف 
وتحكم في الدين بالباطل . 

١‏ - وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو 
على لسان رسوله ه: وهذا عظيم لا يحلء» قال تعالى: «يكأها آليَنّ لم 
ص م َعَلّ أنَهُ لك» [التحريم: »]١‏ ونسألهم حينئذ عمن حرّم الماء والخبز 
والتمر والزواج» وسائر المباحات؛ وقد صحٌ أن محرّم الحلال كمحذل 
الحرام» ولا فرق. 

“" - وإما أن يكون التزم إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن. أو 
على لسان رسوله كلةِه وهذا عظيم لا يحل» ونسألهم حينئذ عمن التزم في 
عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات» أو إسقاط صوم رمضان وسائر ذلك» 
فمن أجاز ذلك فقد كفر. 

وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. 
فهذا عظيم لا يحل» ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حج إلى غير 
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مكة» أو فى غير أشهر الحج. وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله » وخروج 
عن الدين» والمفرّق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل» نعوذ بالله 


العظيم من ذلك. 


فإن قد صم كل ما ذكرنا فلم يبقَّ إِلّا الكلام على الآيات التي احتج 
بها أهل المقالة الأولى» وعلى الأحاديث التى شغبوا بإيرادها وبيان حكمهاء 
حتى يتألف بعون الله تعالى ومئّه مع هذهء فإِنّ الدين كلّه واحدء لا تَخَالْفَ 
فيهء قال الله عر وجل -: طوَلوْ كنَ مِنْ عند عَيْرٍ أله لََجَدُوأ فيه أَخْيْلَمًا 
حكثيرا 4 [النساء: 487]. 


قال أبو محمد: ننقول وبالله تعالى نتأيد: إن كل ما ذكروا من ذلك 
فلا حجة لهم في شيء من ذلك. أما قول الله عرّ وجل -: #وَأوْقوا ِالْمَهْدٍ 
إِنَّ ألْمَهَدَ كانت مََقْرلًا» [الإسراء: 4*] و: كير مَقَنَا عِندَ الله أن تَفُولُوا ما 
لا سمرت 49 الصف: «. َل م لفكي َنِم ضر 69> 
[المعارج: ]0 لأوَكُلَمَا عَهَدُوأ عَهَدَا نَبْدَهُ وين يَنْهُئْ4 [البقرة: ,]1٠٠١‏ 
#رَالْموْت يعَهْدِمِمَ إدَا عَهَدُوا4 [البقرة: ا١]هء‏ و: لبك عن أَوَقّ بِعَهَدِو 
وَأَتَقَ* [آل عمران: 75] و: ومن أَوْقٌ يما عَهَدَ عَلِيْهُ أله [الفتح: ]٠١‏ و: 
#أوْفَاْ َلْعْقُودِ» [المائدة: اكه و: بون باشَثْرِ» [الإنسان: “اه و: #آو 
نَدَرثُم من نَدْر» [البقرة: ١07؟])‏ و: مإِنَم كن صَادِقَ لْوَغْدِ #4 [مريم: 504]. 
والحديثان اللذان فيهم: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ»”". وذمّ الذين ينذرون ولا يوفون» 
والخبر فيمَ: «أغطئ [بِي] ثُمّ عَدَرَه". فإنها جمل قد جاء نص آخر يبن 
أنها كلها ليست على عمومهاء ولكنها في بعض العهود» وبعض العقودء 
وبعض/ النذور.» وبعض الشروط؛ه وهي قول رسول الله كل: «لآ نَذْرَ في 
مَعْصِيَة [الله تَعَالَى]ء وَلا فِيمَا لا يَمْلكُ العَبْدُ9 . 


)١(‏ سبق قريباً. 

() سبق قريباً. 

(9) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١541(‏ 1757/8 - 13517. 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم (919215) "579/8 510. 
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وقوله كككِ: «مَنْ َذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله - عرّ وجل - فَلْيِطِعْهُ وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ 
يَعْصِي الله تَعَالَى قلا يَعْصِدها'' مع ما ذكرنا من قوله ككل: «كُل شَرْطٍ لَيِسَ 


- والنسائى فى سئئه المجتبى 1١9/97‏ 54 750,. 

وفي 58 الكبرى» حديث رقم (05/ا5) 175/9. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)5١75(‏ 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (/5751) 5710/9 .581١‏ 
والشافعي في مسندهء حديث رقم )١057(‏ ص7"79. 
وحديث رقم )١1170(‏ صغ:70. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١5146(‏ 77/9. 
والروياني في مسنده» حديث رقم .١١8- 1١١/١ )44  44(‏ 
وابن حبان فى صحيحه. حديث رقم 775/٠١ ):9975  :57941(‏ -7717. 
وإسماعيل القاضي في جزء أيوب السختياني في حديثه» حديث رقم (4) ص6". 
والبيهقى فى سئنه الكبير ”١ ٠١9/4‏ و١٠/238‏ وفى سئئنه الصغرى» حديث رقم 
17 م ١‏ 
وفى المعرفة /ا/١1ه ‏ ه”ا"ا. وفى الدلائل ١84/5‏ 144. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (5445) .51/٠١‏ 

.081١/١١ )5595( رواه البخاري فى صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.هممدرال١ وحديث رقم (0دلا5)‎ 
.775/86 )7949( وأبو داود في سننه.ء حديث رقم‎ 
.1١5 1١١4/4 )١6575( والترمذي في سئنه.» حديث رقم‎ 
.174/# )8ا/6١0‎  غال49‎  5ا/54( والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم‎ 
وفى سئنه المجتبى 7//ا1.‎ 
.)1173( وابن ماجه في سلنه» حديث رقم‎ 
.7551/9 والدارمي في سئنه.» حديث رقم (774؟)‎ 
5؟1.‎ - 5١ 75/56 وأحمد فى المسند‎ 
.407/5 )8( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.27/5 )1١5١57( وابن أبي شيبة في المصنئف. حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (40": - 4خ" هخ" ١9خ2#) ”7 ل‎ 
توفت‎ 
.501 - 5١8/# )9475( وابن الجارود في المنتقىء» حديث رقم‎ 
.747/5 وأبو نعيم في الحلية‎ 
.117/9 والطحاوي في شرح المعاني‎ 


و 


في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِل)"" . 

فصح بهذه النصوص أن تلك الآيات والخبرين إنما هي فيمن نذر أو 
شرط أو عقد أو عاهد على ما جاء القرآن أو السنة بإلزامه فقط. وقد وافقنا 
المخالفون ههناء على أن من نذر أو عقد أو عاهد أو شرط أن يزنى أو أن 
يكفر أو يقتل مسلماً ظلماًء أو أن يأخذ مالاً بغير حق أو أن يترك الصلاة 
فإنه لا يحل له الوفاء بشيء من ذلك؛ لأنه معصية» ولا فرق بين هذا وبين 
من شرط وعاهد وعقد أن يضيع حدّاًء أو أن يبطل حمّاً أو أن يمنع مباحاًء 
والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحكم في الدين بالباطل» فارتفع الإشكال 
في هذا الباب جملة والحمد لله رب العالمين. 


وكذلك قوله ‏ عر وجل -: ولا مُأ ِمَا تَصِفٌ لتحم الْكَرِبَ هلدا 


رسخيو لص مه سور سس سسي 


حَللُ وَمَدَا حَرَامٌ لِنَفروأْ عَلَ أَسَّه الكزبٌ إنَّ اللِينَ يترون عل أله الْكَذِبَ لا 
بحن 47 [النحل: ]1١7‏ وهذه غاية البيان في صحة قولناء والحمد لله 
رب العالمين. 

تعالى له: وما أمره تعالى به إذ يقول: #فاتكِحأ مَا طاب لك ين أليْسَآهِ منْقّ 


عد 
ل 


وثللثك وريئع # [النساء: ”7]. 
وقال تعالى: #أوٌّ ما مَلَكْتْ ينهم َعم غَيْرٌ ملُومَ* [المؤمنون: 1]. 


وقال ‏ تعالى -: اأنْكوضُنَ مِنْ حَيْتُ سَكثْر ين وَيَدِةُ4 وقال تعالى: 
#فاتشوأ فى متاكبها. . . © [الملك: .]١٠6‏ 


- وفي شرح المشكل» حديث رقم (5 1١61١‏ 6١و١)‏ غ#/ءلا ١‏ الال. 
وحديث رقم (45١؟!  )1١55 15١48‏ 394/0 5ؤل. 
والبيهقى فى سئنه 77١/4‏ و١٠١/5-548.‏ 
والبغوي في شرح السنّة.» حديث رقم (5550) .5١- 58/٠١‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


595 صم ل ودري | رمع عط 
وقال تعالى: 8هْوَ الَرِى سَييك في ابر الجر » (يونس: ؟؟]. 


وكذلك من عاهد على تأمين من لا يحل تأمينه» وعلى إبقاء مال في 
مالك من لا يحل له تملكه. وعلى اسقاط حد الله تعالى أو قودء فإنه قد 
عقد على معصيةء وسمى الحلال حراماً والحرام حلالاء والقرآن قد جاء 
بتكذيب من فعل ذلك» [وبنهيه عن ذلك]» وهكذا كل ما لم يذكر مما ليس 
فى القرآن أو السنة إمضاؤه. 
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قال أبو محمد: ومن عجائب الدنيا: احتجاج من احتج بالخبر الذي 
فيه أوف بذرك)7', وهو أول مخالف لهذا الخبر ؛ لأنه ورد في معنيين : 


أحدهما: الوفاء بما نذره المرء في جاهليته وكفره وهم لا يقولون 
بإنفاذ ذلك. 


والثاني: أنه ورد في اعتكاف ليلة» وهم لا يقولون بذلك. 


فمن أعجب شأناً ممن يحتج بخبر عن النبي كةِ فيما ليس فيه منه 
شيء أصلاء وهو قد عصى ذلك الخبر في كل ما فيه» ونعوذ بالله من هذه 
الأحوال» فليس في عكس الحقائق أكثر من هذاء وأما نحن فنلزم من نذر 
في كفره طاعة الله عز وجل -» ثم أسلم أن يفي بما نذر من ذلك» اتباعا 
لأمر رسول الله يَكلِةٍ بذلك. وكذلك من نذر اعتكاف ليلة» فإنه يلزمه الوفاء 
به أيضاً. 

ومما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده: من شرط على امرأته: إن 
نكح عليها فالداخلة بنكاح طالق» وإن تسرى عليها فالسرية حرة» وإن غاب 
عنها مدة/ كذا أو أرحلها فأمرها بيدها تطلق نفسها أو تمسكء. فكل هذا 
معاص وخلاف لأمر الله تعالى» وتعد لحدود الله؛ لأنَ الله تعالى لم يجعل 
قط أمر امرأة بيدها إِلَّا المعتقة ولها زوج فقط؛ بل جعل أمر النساء إلى 


(9): سبق اتخريجه قريب من ديك ابن هر عن عمر رضي الله اعنهها -: 


يض 


000 


الرجال وبأيديهم. فقال تعالى: #آلرَجَالُ قورت عَلَ السَآهِ4 [النساء: 4"] 
وجعل الطلاق إلى الرجال لا إلى النساءء فقال تعالى: ييا ألبَّنّ إذا طَلْفسْمٌ 
لَك مَطَتَمُوهْنَ لِِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ ولم يجعل طلاقاً قبل نكاح» ولا عتقاً 
قبل ملك. فمسمى كل حكم مما ذكرنا حلالاء مفتر على الله تعالى» منهي 
عن كل ذلك» فصحٌ أنها عقود باطل لا يصحٌ شيء منها. وكذلك بيّن الله 
تعالى حكم الطلاق» فجعله في كل حال واقعاً إذا وقع حيث أطلق الله 
تعالى إيقاعه. وغير واقع إذا وقع حيث لم يطلق الله تعالى إيقاعه.ء فمن 
طلق إلى أجل أو أخرج طلاقه أو عتاقه مخرج اليمين فقد تعدّى حدود الله 
تعالى» فليس شىء من ذلك طلاقاً واقعاً.ء ولا عتاقاً أصلاً. لا حين يوقعه 
الفا لآمر انه الي رو لصوف له يوفع امنا توه انان لا تيع عا 
من نصح نفسه وبالله التوفيق 


قال أبو محمد: لل انود في بياتي اا قزم الحتوكرا زازه ان الول در 
وجل: #الَذِنَ ينقْصُونَ عَهْدَ الل ا بَعَدِ مك4 [البقرة: 97] و: أن 
بوكُونَ بِمَهْدِ أَلَّهِ* [الرعد: ]٠١‏ #وَلَا سَنْتروأ يِعَهّدٍ أله [النحل: 40]» لوَيمَهْدٍ 
َس أرَذاأ» [الأنعام: ؟5١]‏ فوجدنا هذه الآيات في غاية البيان فى صحة قولنا 
والحمد لله رب العالمين: لأنْ عهد الله تعالى إنما هو مضاف إلى الله - عر 
وجل لم يشأ كونهء [فإذا لم يفت هذا الوعد بما وعد. ولو يوجبه إلا أن 
يشاءه الله تعالى]ء ولا يضاف إلى الله عرّ وجلّ - إلا ما أمر به لا ما نهى 
عنه. وما كان خلاف هذا فهو عهد إبليس لا عهد الله تعالى» ومن أضافه 
إلى الله تعالى فقد كذب عليه. 


ثم نظرنا في احتجاجهم بقول الله عرّ وجل -: #وَإِمًا نَحَافَتَ من قَوْرٍ 
خْيَائَهٌ كَيِذْ إِليْهِمْ عل مو [الأنفال: 58] فوجدنا حجة لنا عليهم؛ لأنْ الله 
تعالى لم يأمره عليه السلام بالتمادي على عهد من خاف منه خيانة؛ بل 
ألزمه تعالى أن ينبذ إليه عهده. فصحٌ أن كل عهد أمر الله عر وجل بنبذه 
وطرحهء فهو عهد منقوض مرفوض لا يحل التمادي عليه. 
وف 


ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول الله عزّ وجل: لوهم مَنْ عَهَدَ الله 
لَيِنْ اتنا ين قَضَلِو. لَصَئَق لكل بن ايد (0 فا تف بد 
فَضلِدء جوأ به 7 وَهُم مُعَرصُوت 3) فأعقبهم في قُلْوِمَ إِل 0 


َُ يمآ لتلا لله ما وَمَثوه يما حكَانا كنت 407 [الدوبة: ٠‏ 
7 0 لا حجة لهم فيه؛ لأنّ هؤلاء و 0 الله عر وجل 3 
رزقهم مالاً ليصدقن وليكونن من الصالحين» وهذا فرض على كل أحد؛ 
لأنّ الصدقة اسم يقع على الزكاة وعلى التطوع. فواجب حمله على عمومه 
ما لم يمنع من شيء منه نص». فدخل في ذلك مانع الزكاة وهذه كبيرة» 
وكذلك سائر فضول المال. وخرج منه صدقة التطوع لأنه نذر فيما لا يملكه 
بعدء» وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عليه» نذره أو لم ينذره» وقد 
قال تعالى: «ولا يحسَي الَدِنَ يَبكَلُوْنَ يمآ يمآ اتَلهُم أّهُ ون مضيو لسرا 
2 سن سَيْطوَفُونَ ما يلوأ يو يوم لم4 [آل عمران: ]١6١٠‏ فهذا 
2 من بخل بفرائض المال من الزكاة وغيرهاء مما جاءت بإيجابه 
النصوص . 


2 حدثنا عبد الله بن يوسفهء ثنا أحمد بن فتح.ء ثنا 
عبد الوهاب بن/ عيسىء» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن عليء ثنا 
مسلم بن الحجاجء ثنا زهير بن حربء» ثنا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو: ابن 
علية -» ثنا أيوب ‏ هو: السختياني » عن أبي قلابة» عن أبي المهلب». 
عن عمران بن الحصين: أن رسول الله كَل قال: «لآ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِبَةٍ 
وَل فِيمَا لآ يَمْلِكُ العَبْدُ20 . : 


6 9 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله اا د ثنا 
0 كنا ا كنا موسى بن 00 ري ثنا أيوبء عن 
عنه» 8 د انتيل سر تعره رلا يفخ ولا يسسظل ولا يكن 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


نا 


٠ 3‏ اطلاكت. دء2 :ريخا 0000 00 
ويصومء فقال النبي كيد : «موة ْتَكَلَم وَلْيَمْ 2 وَلْيَفْعْدْ ولت صَوْمَهُ) 


6 9 وبه إلى البخاري. ثنا أبو عاصم وأبو نعيم كلاهما عن مالك» 
عن طلحة بن عبد الملك» معي العاكم بن ميمت عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: قال النبى 0ه : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيطِعْه وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ 


قلا يَْصه9 . 


60١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسفهء ثنا أحمد بن فتح.ء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علىء ثنا 
مسلم بن الحجاجء ثنا ابن أبي عمر العدني» ثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
ثنا حميد» حدثني ثابت عن أنس : أن النبى كَلِ رأى شيخاً يتهادى بين ابنيه 
فقال: «مَا بَالُ هذًا؟» قالوا: نذر أن 52 قال: (إنَّ الله عَنْ تَعذيب هذًا 
نَفْسَهُ لَمَنِيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَزككت)0 . ْ : 


.085/١١ )51/05( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (7860) #اره790.‎ 
.)7175( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.١58/5 وأحمد فى المسند‎ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (5) ؟/40.‎ 
.1755  :"هإك‎ )١ه وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (/١ىمه١  ا‎ 
والشافعى فى مسئده ؟/هل.‎ 
.5١١/8 )988( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
7 41١١/60 )1١58  5١31( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
ل الل‎ 73/١ ):*"160( وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم‎ 
.١57 1501/5 والدارقطنى فى سئنه‎ 
.570/1١ )11410/1( والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
.ل0/٠١ والبيهقى فى سنئنه‎ 
.54/٠١ والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (544؟)‎ 
(؟) سبق تخريجه قريبا.‎ 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1856) #إقلا.‎ )9( 
وحديث رقم (ءلا5) الزمزاه  كل ه.‎ 


و 


ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول رسول الله كَلهِ: إِنّ إخلاف الوَعْدٍ 
خَضْلَةٌ من خِصَالٍ الئْمَاق'' فوجدناهم لا حجة لهم فيه. أول ذلك أن 
الحنفيين والمالكيين المخالفين لنا في كثير من هذا الباب ‏ مع عظيم 
تناقضهم في ذلك مجمعون على أن من قال لآخر: لأهبن لك غداً ديناراًء 


- ومسلم في صحيحه». حديث رقم .١75554 - ١75” )١5١(‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (9801) #/770. 
والترمذي في سننه» حديث رقم .١١١/4 )١67/(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى //:”. 
وأحمد فى المسند 1١١4/6‏ 18 736. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (675) 2778/6 وحديث رقم (00841) 407/6. 
وحديث رقم رلحد"؟) ركلاء. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم غ١"‏ 1/5" 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١١١١(‏ ص١56".‏ 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم ك1ى"ة) ١٠٠لا‏ ؟. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (417؟5١)‏ 47/5. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5476) 7١/لالا7.‏ 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم .519/١ )95١(‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (979) 7١١/6‏ ؟7١1.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (594) 91/١‏ 48. 
والطحاوي في شرح المعاني .١78/‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان .١70/١‏ 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم (؟) ص18١.‏ 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه؛ء حديث رقم (59) ص١180.‏ 
وأبو نعيم في الحلية ؟/779. 
وابن شاهين في (مجموعة أجزاء حديثيه)» حديث رقم (؟) ص148١.‏ 
وابن البختري في حديثه.» حديث رقم (65ه) ص 7868. 
والبيهقى فى سننه ١٠/4لا.‏ 
وفي ل الميغرق: حديث رقم (١ا؟"؟)‏ كلإداكلء 
وفى المعرفة 757/7. 
والبغري في شرح السئّةء حديث رقم .71/٠١ )١444(‏ 
وانظر: العلل للدارقطني 208/1١75‏ والعلل لابن أبي حاتم ؟/790. 
)١(‏ رواه ابن حزمء وقد سبق قريبا: «أربع من كن فيه». 


لفن 


أو سأهبك لك اليوم هذا الثوب. وما أشبه هذاء فإنه لا يقضي عليه بشيء 
من ذلك عندهمء فهم أول تارك لما احتجوا به. وأما نحن فإننا رأينا الله 
عرّ وجل - قد أسقط الحكم عمن وعد آخر أن يعطيه شيئاً سماهء وأكد 
ذلك باليمين بالله ‏ عرّ وجل -: ثم لم يفعل» فلم يلزمه الله عر وجل - 
ِلّا كفارة اليمين فقطء لا الوفاء بما وعدء ولم يجعل ‏ 7 عليه في ذلك ا ملامة» 
ثم وجدنا الله تعالى بقول: ولا نَتُولَنَ لِمَأَيْء إِنْ فَاعِلٌ ديلت عَدَا © إل 
أن يشَآء دَذ4 [الكهف: "7 714]. 

فصحٌ بهذا أن من وعد وعداً ولم يقل: إن شاء الله. فهو عاص لله 
- عرٍّ وجل -. مخالف لأمره. وإذا كان قوله ذلك معصية لله تعالى» فهو 
مردود غير نافذ. ثم إننا وجدناه إن وعد وقال: إن شاء الله» فقد استثنى 
مشيئة الله تعالى» وبالضرورة ندري أن كل ما شاء الله تعالى كونه فإنه واة 
يه قال الله عرّ وجل -: © إِنَّمَآ أَمرُهُه دآ أَيادَ سيا أن يَقُولَ لم كن 

ت 469 (يس: ]5١‏ وأنَ كلّ ما لم يكن فإنّ الله تعالى لم يشأ كونف 

ل ا الواعد بما وعد ولو يوجبه إلا أن يشاءه الله عرّ وجل . 
فقد أيقئا ضرورة أن الله تعالى لم يشأ كونه فلم يخالفه عقده؛ لأنه لم يوجبه 
إِلّا بمشيئة الله تعالى لم يشأها - عز وجل - 

فصحٌ بهذا يقيناً أن الوعد الذي يكون إخلافه خصلة/ من خصال 
النفاق» إنما هو الوعد بما افترض الله تعالى الوفاء به» وألزم فعله وأوجب 
كونهء كالديون الواجبةء والأمانات الواجب أداؤهاء والحقوق المفترضة 
فقط. لا ما عدا ذلك. فإِنّ هذه الوجوه قد أوجب الله تعالى الوعيد على 
العاصي في ترك أدائهاء وأوقع الملامة على المانع منهاء وأمر بأدائهاء وإن 
كان دعر وجل لم يرد كون ما لم يكن منهاء ولا حجة لنا على الله 
تعالى؟ بل لله الحجة البالغة. 

ووجدناهم ‏ أيضاً - قد أجمعوا على أن الوصايا أوعاد يعدها 
الموصيء ثم لم يختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق» فإنهم قد 
اختلفوا في جواز الرجوع عنه. وهذا كله رجوع منهم إلى قولناء وتناقض 
في قولهم» وأما نحن فلم نجز الرجوع في العتق في الوصية؛ لأنه قد حض 

لذن 


الله تعالى عليه وغبط بهء وما كان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه؛ لأنه عقد قد 
لزم إذا التزمه فلا يسقط إلا بنص» ولا نص في جواز الرجوع فيه؛ والعتق 
المؤجل جائز بخلاف الهبات المؤجلة» وسائر العقود المؤجلة؛ لأنّ التأجيل 
شرط فلا يجوز إلا ما في كتاب الله تعالى منه» فلما صمح أن النبي كك باع 
المدبر ولم ينكر التدبير» صم أن العتق إلى أجل شرط في كتاب الله تعالى؛ 
فهو نافذ لازم لا رجوع فيه» بخلاف سائر العقود المؤجلة التي لا نص في 
إجازتها . 

وأما الكلام في قوله ‏ عليه السلام -: ١كَانَ‏ مُنَافِقاً خَالِصاً”' و: 
«كَائَث فِيهِ خضلَةٌ مِنَ النْفَاقِ»!" فإنَ رسول الله كلِ لم يقل فيه: إنه كان 
كافراء والمنافق أصله من نافقاء اليربوع» وهو باب يعده اليربوع في جحره 
مخفيّاً مغطى بالتراب» فلما كان المسِرٌ للكفرء المظهر للإيمان» يبطن غير 
ما يظهرء سمى منافقاً لما ذكرناه» فليس كل منافق كافراًء إنما المنافق 
الكافر الي در لتر ويظهر الإيمان» وأما من أسرٌ شيئاً ماء وأظهر غيره 
ففعله نفاق ليس كفراًء وهو بذلك الفعل منافق لا كافرء فلما كان من إذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» يسرّون 
خلاف ما يظهرون» ويقولون ما لا يفعلون» كان فعلهم ذلك نفاقاء وكانوا 
بذلك منافقين» ومما يصمح هذا: أن المرتد عن الإسلام إلى الكفر حكمه 
القتل» وهؤلاء المذكورون من المخاصم الفاجرء والواعد المخلف. 
والمعاهد الغادرء والمؤتمن الخائن» والكذاب في حديثه, لا قتل عليهم؛ 
لأنه لا نصّ في قتلهمء, ولا قال به أحد فضلاً عن أن يكون فيه إجماع. 
فصح ما قلناه. والحمد لله رب العالمين. 


ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول رسول الله كَلْهِ: «إِنَّ يكل غَادِرٍ لِوَاءٌ 
يَوْمَ القِيامَةه!" فهو داخل في هذا الخبر المتقدم. وكذلك قوله عليه السلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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عن الله تعالى: أَنَّهُ حَضْمْ من أعْطى به تَعَالَى ثُمّ غَدَراا وإنما ذلك كله 
فيمن عاهد على حق واجب عهداً أمر الله تعالى به» نضا فى القرآن» أو 
على لسان رسوله يكل ثم غدرء فهذا عظيم جدَاء وكذلك/ من وعد بأداء 
دين [واجب] عليه» أداء أمانة عليه» ثم أخلف فهي معصية نعوذ بالله العظيم 
منهاء وليس كذلك من عاهد أو وعد على معصية أو بمعصية». كمن عاهد 
آخر على الزنى» أو على هدم الكعبة» أو على قتل مسلمء أو على ترك 
الصلاة» أو على ما ذكرنا قبل من إيجاب ما لا يجبء. أو اسقاط ما يجب 
أو تحريم ما أحل الله تعالى: أو إحلال ما حرّم الله عزّ وجل » أو وعد 
بشيء من ذلك» فهذا كله هو الحرام المفسوخ المردودء وبالله تعالى 
التوفيق:: 


وهكذا القول فيما احتجوا به من قول رسول الله بَكلِ: «أَحَقُ الشُرُوطٍ 
أَنْ تُوقُوا بهِ ما استخللئم به الفُرُوجَ)27 فإنما هذا بلا شك في الشروط التي 
أمر الله تعالى أن يستحل بها الفروج» من الصداق المباح ملكه الواجب 
إعطاؤهء والنفقة والكسوة والإسكان والمعاشرة بالمعروف» وترك المضارة أو 
التسريح بإحسان لا بما نهى الله تعالى عن أن يستحل به الفروج من الشروط 
الفاسدة من تحليل حرام أو تحريم حلالء أو إسقاط واجب أو إيجاب 
ساقط . 


ديل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء ثنا إبراهيم بن أحمد 
البلخي» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا عبيد الله بن موسى. عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء [عن أبي 
سلمة]ء عن أبي هريرة» عن النبي كذ قال: «لآ يَجِلّ لامْرَأَةٍ تَسْألَ طَلاقَ 
أخيهَا لتَستَفِْعَ صَحْمْتَهَاء فَنما لَهَا مَا قدْرَ لهاه0". 


)١(‏ سبق تخريجه. (من أعطى بي ثم عذر). 
(9) سبق تحخريجه. 


إفرف رواه البخاري في صحيحه )2 حديث رقم (؟61١61)‏ 718" 
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*487 - وبه إلى البخاري. ثنا محمد بن عرعرة» عن شعبة» عن 
عدي بن ثابت» عن أبي حازم عن أن هريرة » قال: نهى رسول اللّه كَليِبْد : 
«عن التلقي. وأنَ يبتاع المهاجر للأعرابي» وأنْ تشترط المرأة طلاق أختها». 
وذكر باقى الحديث”"' . 


- وحديث رقم 4/١ )56501١(‏ :4. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .1١0 1١78/5 )١5١04(‏ 
وأبو داود في سئنهء» حديث رقم (511/5) 105/5. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (؟١١ 97 )975١7‏ 780/0. 
وأحمد فى المسند ؟7/١١".‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (07 400/1. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 5١59 5١”54(‏ ملاءة) ولام للا 
وسعيد بن منصور في سلئنه» حديث رقم  567(‏ 505) ارول .١‏ 
وأبو اليمن في عوالي مالك. حديث رقم )4١5(‏ ص5ه"7. 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (0459) ص158١.‏ 
وأبو إسحاق في الأمالي» حديث رقم (؟”؟) ص59. 
وأبو الفضل الزهري في حديثهء حديث رقم (551) 514/5 5196. 
والخلعي في فوائده» حديث رقم (018). 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ١85/97”‏ 46كء و65كل/ل!ا9؟. 
والبيهقي في سننه 2180/97 وفي القدرء حديث رقم )١١66(‏ الرولا١.‏ 
وفى الشعب /609. 
والبغو في شرح السنّة حديث رقم (١71/1؟)‏ 00/4. 

7/7/4 )5١177( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.7714/0 وحديث رقم (/ا7لا؟)‎ 
.1١١56 -1١١94/9 )١0١8( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
5ه‎ )١ 75١90 والترمذي في سنله» حديث رقم‎ 
.700/37/ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.17/4 )5083( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند ؟/507.‎ 
.)7075( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1كوةة) الملل‎ 
.١517//7؟ والشافعى فى مسنده‎ 
.508/4 )5544( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
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فصحٌ أن اشتراط المرأة في نكاحها طلاق غيرها ممن هي في عصمة 

الناكح لهاء أو طلاق من لم يتزوجها بعد أن تزوجها باطل وحرام منهي 

عنه.؛ وشرط مفسوخ فاسد لا يحل عقده ولا إمضاؤه. وصحٌ أن كل نكاح 

عقد على ما لا يحل فإنه لا يحل» وهو مفسوخ أبدأ ولو ولدت فيه عشرات 

من الأولاد؛ لأنه عقد صحة ما لا صحة لهء وعلى أنه لا يصحٌ إلا بصحة 
ما لا يصح. فهو لا يصحء وهذا في غاية البيان» واللكمد كرت العالمين» 
230 , 


وقد صح عن رسول الله كَلهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ ء عَلَيِهِ أَمْرْنَا فَهُوَ ردا 


ثم نظرنا فيما احتجوا فيه من حديث حذيفة: فوجدناه ساقطاً لا يصحٌ 
سندهة» أما من طريق شعبة فهو مرسل» ولا حجة في مرسل» واما الطريق 


وأيضاً فإنّ الله تعالى يأبى إِلّا أن يفضح الكذّابين» والكذب في هذا 
الخبر ظاهر متيقن؛ لأنْ حذيفة مدني الدار هو وأبوه قبله حليف لبني 
عبد الأشهل من الأنصارء ولم يكن له طريق إلى النبي كَل يؤديه إلى قريش 
أصلا؛ لأنْ طريق المدينة إلى رسول الله كَةِ إذ خرج إلى بدر خلفه لطريق 
قريش من مكة إلى بدرء فوضح كذب ذلك الحديث يقيناً وبالله تعالى 
التوفيق. ثم لو صح.ء وهو لا يصح.ء لكان/ منسوحخاً بلا شك بما سنذكره 
إن شاء الله تعالى في خبر أبي جندل بعد هذا؛ وبالله تعالى نتأيد. 


- والطحاوي في شرح المعاني .1١/4‏ 
والبزار في مسنلهء حديث رقم (كلاة ‏ ١كلاة)‏ /ا١153/1.‏ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم (5؟5؟) /و9ه1,. 
وأبو الطاهر المخلص في فوائده» حديث رقم )١١١(‏ ص"5. 
والخطيب في تاريخ بغداد 11/0. 
والبيهقى فى سننه 1717//0. 
وفي الشعب لألدهة. 
وانظر: العلل للدارقطني 709/٠١‏ و١180/1.‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


ثم نظرنا في الحديث الذي فيه: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)”'2 فوجدناه 
أيضاً قد: 

:148 ثناه أحمد بن محمد الطلمنكي» »؛ ثنا محمد بن يحيى بن مفرجء 
ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي, ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء ثنا عمرو بن علي» ثنا محمد بن خالد» ثنا كثير بن عبد الله بن 
زيد بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول 
الثه عله : «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 70 شُرُوطِه7 . 

6 وبه إلى البزار. ثنا محمد بن المثنى» نا محمد بن الحارث» 
نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «الئَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ ما وَافّق الحَقَّ»””" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه الترمذي في سئنه» حديث رقم )١7015(‏ “/774. 
وابن ماجه في سنئنه» حديث رقم (7707). 
والدارقطني في سئنه»ء حديث رقم (5495) #/477. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (7797) 570/8. 
والطحاوي في شرح المعاني .1٠/4‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء» حديث رقم 2١54 ١75/١9 )0  4(‏ وحديث رقم 
بف #تاففة 
والبيهقى فى سننه 9/6/ا و/ا/759. 
وابن عدي فى الكامل 9/5/ا١؟  .5١81١‏ 
وفى الشعب 4/ه/. 
قلت: وفي سنده : 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني: ضعيف» ومنهم مَنْ نسبه إلى الكذب. 
انظر: التقريب ؟/57١ء‏ والكاشف *#/25 والميزان #إلا١4.‏ 
(9) رواه البزار في مسندهء حديث رقم (4١:ه)‏ مال 
والعقيلى فى الضعفاء 58/4. 
ون 21 فيه : 
١‏ محمد بن الحارث: ضعيف. قال العقيلي: بصري ‏ ليس بشيء. انظر: الضعفا 
9 
؟' ‏ محمد بن عبدالرحمن: ضعيف». وقد اتهمه ابن عدي. انظر: التهذيب 797/4 > 
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قال أبو محمد: وكل هذا لا يصح منه شيءء أما الطريق الأولى : 
ففيها كثير بن زيدء وهو هالك تركه أحمد ويحيى والناس. عن الوليد بن 
رباح» وهو مجهول. 


والأخرى: كثير بن عبد اللّه» وهو كثير بن زيد بعينه» مرة نسب إلى 
أبيه ومرة إلى جدهمء» ثم أبوه يفا نحوه. 


والثالثة: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان» وهو ضعيف» 
ثم لو صحء [وهو لا يصح]ء لكان حجة لنا عليهم؛ لأنّ فيه إضافة 
الى 803 الشروط إلق الممملسين ولا درول للتسليية :إلا الشروط القن 
أباح الله تعالى في القرآن أو السنة الثابتة عقدهاء لا شروط للمسلمين 
غيرها؛ لأنْ اساي لا يستجيزون إحداث شروط لم يأذن الله تعالى بها 
هذه شروط الشيطان» وأتباعه لا شروط التتلمين؛ القوك النبي ككله: «كُل 
مُحَدَنَةِ بِذْعَةٌ وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلالَة وَالضَّلالَةُ في النَار»""© 


- 144»ء والكاشف 01/5 2054 والمغنى 30/5. والتقريب ؟187/1. 
٠‏ عبدالرحمن البيلماني: ضعيف. انظر: التقريب »474/١‏ والكاشف ؟/141. 
وانظر: مجمع الزوائد 2484/5 ونصب الراية .١١8/4‏ 
وفي 0 
١‏ عائشة: رواه الدارقطني في سئنهء حديث رقم (897؟) /431. 
والحاكم في المستدرك » حديث رقم (١836؟)‏ كالاه. 
والبيهقى فى سئنه 59/17 7. 

- أنس بن مالك: رواه الدارقطني في سننهء حديث رقم (5894؟) 431/6. 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (816؟) كلاه 
والبيهقى فى سنئنه /59/1؟. 
)١(‏ رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (43709) 5٠0/4‏ - 501. 

والترمذي في سننه»ء حديث رقم زركلا ؟) م/غ: ‏ 0غ. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (41 - 84# - 44). 
وأحمد فى المسند .١77- ١151/5‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم (40) .0//١‏ 
والحاكم في المستدرك 93/١‏ 917. 


رف 


والعجب كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الأخبار؛ وهم أول 
مخالف لها. فيقولون: كل شرط في نكاح فهو باطل ما لم يعقد بيمين» ثم 
يتناقضون في اليمين فيجعلون يمينا ما لم يجعله الله تعالى قط يمينا ولا 
رسوله يِه فأيّ تناقض أكثر من هذا. 

وأيضاً ففي الخبر المذكور: «النَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ ما وَاقَّق الحَقّه”'2. 
ولعمري لو صمح هذا لكان من أعظم حجتنا عليهم؛ لأنه أبطل كل شرط لم 
يوافق الحق. ولا يوافق الحق شيء إلا أن يكون في القرآن. أو في حكم 
رسول الله عَكَدِيَه. وهكذا القول فيما روي عن عمر: «الصلح جائز بين 
المسلمين؛ إِلَّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً”'"'. 


فعاد كل ما شغبوا فيه من صحيح ثابت أو باطل زائف ‏ حجة لنا 


عليهم . والحمد لله رب العالمين. 
ثم نظرنا في حديث أبي جندل: فوجدناه لآ حجة لهم فيه. لوجوه 


سكة . 


أولها: أنه لم يكن عقد للنبي كَل بعد ردّه من جاء من قريش إليه؛ إذ 


- وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم  59(‏ 5 204 لاه) ص1١‏ - "٠١‏ 
وابن حبان في صحيحه». حديث رقم (ه) املاظ 4هل١.‏ 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم 551١ )١ ١85 - ١1١46(‏ الى 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  35١9(‏ إلى )55١‏ 545/18 -515. 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه .١95/١‏ 
والآجري في الشريعة» حديث رقم (4/ا  8١ - 8١‏ 4875) ص04 00. 
والبيهقى فى سئئه 051/5. 
والنغري في شرح السنّة» حديث رقم .500/١ )٠١5(‏ 
وسنده صحيح . 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) سبق تخريجه عن أبي هريرة. 
وقد ذكره البيهقي في المعرفة 571/4 عن عمر من قوله. 


7 - ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» نا إبراهيم بن أحمدء 
حدثنا الفربري» كنا البخاري. ثنا عبد الله بن محمد هو المسندي» نا 
عبد الرزاق» حدثنا معمرء أخبرني الزهريء أنا عروة بن الزبير»ء عن 
المسور بن مخرمة» ومروان يصدّق كل واحد منهما حديث صاحيه -. . 
فذكر حديث الحديبية ‏ وفيه: فقال/ المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين» وقد جاء مسلماًء فبينما هو كذلك إذ دخل أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن 
ترده إليّ. 

فقال ككه: (إِنَا لَمْ نَفْضٌ الكِتَاب بَعْدا . 

قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شىء أبداً! . 

فقال النبى كَكةِ: «قَأَجِرْهُ لى). 

فقال: ما أنا بمجيز ذلك لك. 

قال: «يَلَئ فَافْمَلُ» قال: ما أنا بفاعل. 

قال مكرز: بلى قد أجزناه لك37' . 

فهذا أمر لا يقول به المخالفون لنا أن يرد إليهم من جاء منهم قبل أن 
يتم التعاقد على ذلك» فكيف يحتجون بما لا يحل عندهم. أليس هذا من 
البلايا والفضائح؟ . 

و[الوجه] الثاني: أنه كما ترى لم يردّه عليه السلام حتى أجازه من لا 
تقدر قريش على معارضته» وهو من رهط سهيل بن عمرو؛ لأنه سهيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» والذي أجار أبا جندل هو مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن 
عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي من سادات بني 


() سبق تخريجه. 


هه 


عامر بن لؤي» فبطل تعلقهم برد النبي كَل أبا جندل؛ إذ لم يره إِلّا بجوار 
وأمان. 

والوجه الثالث: أن النبي يك لم يرد إلى الكفار أحدا من المسلمين في 
تلك المدة» إِلَا وقد أعلمه الله عزّ وجل - أنهم لا يفتنون في دينهم. ولا 
يضرّون في دنياهم. وأنهم سيتجون ولاابد:. كما: 

1 - حدثنا عبد الله بن يوسفهء نا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسى. حدثنا أحمد بن محمد. نا أحمد بن علىء نا 
عملم بن الخجاج :ذا أب بكر بين" أبي- شببة “ذا عفان :سماد بن سلمة: 
عن ثابت» عن أنس: أن قريشاً صالحوا النبي كله فاشترطوا على النبي كَل 
أن من جاء منكم لم نرده عليكم . ومن جاء منّا رددتموه [علينا]. 

قالوا: يا رسول الله: أتكتب هذا؟ قال: ١‏ َعَمْ! إِنْهُ من ذَهَبَ مِنَا إِلَبهِمْ 
َأَنعَدَهُ الله ابدعن ا وَمَخرَجاً0”"' . 

قال أبو محمد: قد قال الله عرّ وجل واصفاً لنبيه كله: #ومًا ينطق 
عن نيك ©© إن هْرَ إلا م بق 42 [النجم: 8 :] فأيقنا أن إخبار 
النبى يَلِةٍ بأنْ من جاءه من عند كفار قريش مسلماً «فسيجعل الله له فرجاً 
ومخرجاً»: وحي من عند الله - عزّ وجل - صحيح لا داخلة فيه» فصحت 
ل و ل ل لي ا ل 
أيدي الكفارء لا يستريب في ذلك مسلم ب يحقق النظر. وهذا أمر لا يعلّمه 
أحد من الناس بعد النبي كلل ولا يحل لمسلم أن يشترط هذا الشرط. ولا 
أن يفي به إن اشترطه؛ إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى الله تعالى به 
إلى رسولهء وبالله تعالى التوفيق. 


والوجه الرابع: أن رسول الله يككةِ لم يردّ من ردّ من المسلمين إلى 
)0غ( رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم .18١1* )١/8(‏ 


وأحمد فى المسند “/54؟. 
وابن أبي شيبة في المصنفء» حديث رقم (95844) /580/9. 


كع 


المشركين, إلا أحراراً إلى أهلهم/ وآبائهم وقومهم. والمخالفون في هذا لا 
يرون المسلمين الأحرار إلا عبيداً إلى الكفار الذين يعذبونهم أشدّ العذاب» 
ويأتون الفاحشة المحرّمة في النساء وربما قتلوهم» فما ندري كيف يستسهل 
مثل هذا مسلم. 

والوجه الخامس : 

أن أبا سعيد الجعفري حدثناء قال: نا محمد بن على بن 
الأدفوي» نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس». عن أحمد بن 
شعيب» عن سعيد بن عبد الرحمن» نا سفيان». عن الزهري - قال سفيان: 
وثبتني معمر بعد ذلك عن الزهري ‏ عنء. عروة بن الزبير قال: إِنَّ 
المسور بن مخرمة ومروان أخبراه بخبر الحديبية -.. . فذكر الحديث. وفى 
آخره خروج أبي بصير ‏ وهو: عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
نوفل بن عبد مناف» إلى سيف البحر» وانفلات أبي جندل بن سهيل إليه ل 
قال: فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بابي بصير.ء حتى 
اعترضوا لهم فيقتلونهم ويأخذون أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي وَل 
يناشدونه بالله وبالرحم إِلَا أرسل إليهم؛ فمن أتاه فهو آمن؛ فأرسل النبي كلل 
0 1 

قال أبو محمد: فهذا أبو بصير وأبو جندل - رضي الله عنهما - ومن 
معهما من المسلمين؛ قد سفكوا دماء قريش المعاهدين لرسول الله عَكِةِ 
وأخذوا أموالهم. ولم يحرم ذلك عليهم ولا كانوا بذلك عصاة. ولا شك 
في أن رسول الله يله كان قادراً على منعهم من ذلك لو نهاهم. فلم يفعل» 
فصحٌ يقينا أنه عهد منسوخ بخلاف ما يقوله المخالفون اليوم» وإنه إنما لزم 
من كان بالمدينة فقط دون من كان خارجا عنها. 


والوجه السادس : وهو القاطع لكل شغب » والحاسم لكل علقة : وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7ع 


صحة اليقين بأنَ ذلك العهد منسوخ ممنوع منه محرم عقده في الأبد» بما 
في سورة براءة من 0 اللّه تعالى: مدَإدًا 0 لقو ل َأَكَتْلُوا 0 


0 ا ث2 يو. مم رمعووو ٠‏ 


حَيْتُ وجوه ونذُوهز وأَحَصروم وأفعدوا لهم كل مَرْصَدٍ »4 [التوبة: 


-- تعالئئن - أيضاً - [في سورة براءة]: قينا الت 5 بوت 
أله ولا بِلْرَرِ الآز ولا رْموْنَ ما حرم أله وروم ول يوسورت. نون لحي 
2 ام أ الححتت حي يعْطوا الجزيَةَ عن يد وَهُمٌّ صيرُوت 409 
[التوبة: 59؟]. 

وقولة تعالى د أيهيا - [آفي سورة براءة]: لوَإِنْ عد ين الْمُتْركينَ 


روه 


اسْتَجَارَكَ كأ ره حَقٌّ يسْمَعَّ كلم أو ثُمّ أَيَليفْدُ مَأمة» [العوبة: +]. 


وبقوله - عز و - أيضاً [في سورة براءة]: كيف يون لِلْستْريِيَ 
عََدٌ عِندَ أنه وَعندَ رَسُولِهء إِلَا ا عَهَدثْرْ عِندَ الْسَسْيِدٍ ارا » 
[التوبة: /ا]. 

وسورة براءة آخر سورة نَرَلْت كما 

ل 0 3 
0 إسحاق 0 جد », ل قال: 


آية أنزلت: ضيه دَ قل أنَهُ نيكم فى الْككَلَةِ4 [النساء: +17] وآخر سورة 
نزلت كن 


.5١1/8 )5504( رواه البخاري في صحيحه) حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (55/ا5) ؟50/11.‎ 
.17727/ ١١75/6 )1518( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.17١/“ )7844( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.519/5 )5١51( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 5 الال0) رملا‎ 
وحديث رقم‎ .775/580)١1١١537( وحديث رقم‎ ,771/616)1١١١77( وحديث رقم‎ 
مه‎ 1151١١ 
وأحمد في المسند.‎ 


1/4 


قال أبو محمد: وبها عهد رسول الله كم آخر عهده إلى الكفارء عام 
حجة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بالناس» بعد الحديبية التي كانت 
فيها قصة أبي جندل بثلاثة أعوام وشهر؛ لأنْ الحديبية كانت في ذي/ القعدة 
عام ست من الهجرة قبل خيبر» فلما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية 
بعام كامل اعتمر رسول الله كلم عمرة القضاءء سنة سبع من الهجرةء ثم 
كان فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة بعد عمرة القضاء بعام غير 
شهرين» وحج تلك السنة عتاب بن أسيد بالمسلمين» ثم حج أبو بكر في 
ذي الحجة سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام وشهرين» كما: 


ثنا حمامء ثنا الأصيلي. ثنا المروزيء ثنا الفربري» ثنا 
البخاري. ثنا سعيد بن عفير» نا الليث» نا عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة. 
وذكر الحديث» وفيه: ثم أردف النبى كله بعلىّ بن أبى طالب» وأمره أن 
يؤذن ببراءة. 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (38371570717- 000518 110/6. 
وحديث رقم (دحده؟) /ار1ا؟, 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )١/77(‏ 771/6 - 1718. 
والطحاوي في المشكل .1٠00/*‏ 
وكزه١"” ‏ كحدلى, 
وحديث رقم (50١ه)‏ لاا 
والحربي في فوائده» حديث رقم )١١7(‏ ص459. 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (705) ص404. 
وأبو عبيد في فضائل القرآنء» حديث رقم (717) ص5354. 
وابن الضريس في فضائل القرآن» حديث رقم )٠١  ١9(‏ صه". 
والصيداوي في معجم الشيوخ. حديث رقم (؟١)‏ ص59. 
والطبري في تفسيره 5754/4. 
والبيهقى كّ سئئه 778/5. 
وفي الدلائل . 
والبغوي في معالم التنزيل .504/١‏ 
والرافعي في التدوين 47/7. 


5:8 


قال أبو هريرة: فأذن معنا علي - رضي الله عنه - يوم النحر في أهل 
منى ببراءة وألَا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان”"' . 


فصح باليقين أنه لا يحل أن يعاهد مشرك عهداًء ولا يعاقد عقداً إِلَا 
على الإسلام فقطء أو على غرم بالجزية والصغار إن كان كتابيّا وصحٌ يقينا 
أن كل عهد أو عقد أو شرط عقد معهم أو عوهدوا عليه أو شرط لهم 
بخلاف ما ذكرناء فهو باطل مردودء لا يحل عقده ولا الوفاء به إن عقد؛ 
بل يفسخ ولا بد. 


.498  4الال/١‎ )959( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.487/“ )١5؟17؟( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم لاا لوال‎ 
وحديث رقم (05>؟3ة) مكل‎ 
وحديث رقم (5456060 -505غ  لاهوع) لاا الى‎ 
. 4875/5 )١7"غ1/( ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.190/5 )١945( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.7714/0 والنسائي في سننه المجتبى‎ 
وفي سئنه الكبرى» حديث رقم (4غ؟ة؟) اإلا0ة.‎ 
وأحمد فى المسند ؟494/7.‎ 
.538/١ )0841( وفي الفضائل. حديث رقم‎ 
7/4ة.‎ )١851( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.570 774/4 )70917 - 5091( وحديث رقم‎ 
.7١9/4 وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (705؟)‎ 
.1860 ١84/4 )7١51/( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
.7١17/4 )7”311/( وأبو نعيم في المستخرج. حديث رقم‎ 
.١59/7” وابن سعد فى الطبقات‎ 
.5١4ص‎ )400( وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم‎ 
.١95ص وفي الناسخ» حديث رقم (714؟)‎ 
.400/١ )5117( وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم‎ 
وابن حزم في حجة الوداعء» حديث رقم (018) ؟/04.‎ 
.١171١/7 )1915( والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم‎ 
من طريق حميدء عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


م6 


وأول ما نسخ الله - تعالى ‏ من العهد الذي كان يوم الحديبية» فردٌ 
النساء كما: 

0١‏ - حدثنا حمام بن أحمدء ثنا الأصيليء ثنا المروزي» ثنا 
الفربري» ثنا البخاري. ثنا عبد الله بن محمدء ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء 
قال: أخبرني الزهري» أخبرني عروة» عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ 
فذكر حديث الحديبية وشرط سهيل الذي ذكرنا وفيه: ثم جاءه نسوة 00 
فأنزل الله - عر وجل - : #يائًا الَدِبنَ امئوأ ذا م 0 مُهَنجرتٍ 
انتسوطة ل ل بين وذ عنشق يكن 6 يسن إل لكر لا هن ِل ل 


رم بم م 4 


ولا هم لون 79 إلى قوله : بعصم الْكَوَازٍ » [الممتحنة : 0 

7 حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا محمد بن أحمد بن 
مفرجء ثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء ثنا عمرو بن أحمد بن سرحء 
وأحمد بن زغبة. قالا: حدثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث بن سعد. عن 
عقيل » عن الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» ومروان بن الحكم» عن 
أصحاب رسول الله كَكهِ: أن رسول الله كَل لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ 
- يعني يوم الحديبية. ... فذكر الحديث وفيه -: فردٌ يومئذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان 
مسلماء وجاء المؤمنات مهاجرات؛ وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
ممن خرج إلى رسول الله كَْةٍ يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول 
الله ككِهِ أن يرجعها إليهمء ٠‏ فلم يرجعها [إليهم] لما أنزل الله - - عزّ وجل - 
فون ءا إدًا جءكم لْمُؤْصتتُ مُهجِرتٍ موه د 00 ا 9 ري 
موت قلا مَيْعُوهنَ إل لكر كا هن عل كك :01 ره ث4 [الممتحنة : ]99 , 

 ١9*‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله نا أبو إسحاق البلخىء» نا 
الفربري » نا البخارى» نا إسحاق» ثنا يعقوب. ثنا ابن أحخى ابن شهاب.» عن 
عمهة »2 قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنه نيمي مروان بن الحكم والمسور بن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


اه 


مخرمة يخبران خبر من خبر رسول الله تَكلِ في الحديبية... وذكر الحديث» 
وفيه: أن سهيلاً كاتب النبي ككهِ على ألا يأتيه أحد من المشركين وإن كان 
على دين الإسلام إِلا/ رده إلى المشركين - قالا: وجاءت المؤمنات 
مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 
الله كلةِ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله أن يرجعها إليهم.» حتى 
أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل7" . 


414 - حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمد بن إسحاقء ثنا ابن 
الأعرابى» ثنا أبو داود» ثنا محمد بن عبيد: أن محمد بن ثور حدثهم» عن 
معمر.ء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» قال: 
خرج النبي كله زمن الحديبية... فذكر الحديث وشرط قريش في رد من 
جاء مسلما إليهم» وفيه: ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات فنهاهم الله أن 

6 00 2 
يردوهن وأمرهم ان يردوا الصداق ©. 

قال أبو محمد: فإذا نسخ الله تعالى عهد نبيه عليه السلام وعقده 
وشرطه. فمن هذا الجاهل الذي يجيز هذا الشرط لأحد بعدهء نبرأ إلى الله 
عرّ وجل - من ذلك. 

قال أبو محمد: وهكذا القول في حديث أبي رافع أنه منسوخ ببراءة 
على أنه حديث ننكره. وإن كنا لا نعلم في سنده علة. ولكنا نعجب منه؛ 
لأنَ أبا رافع كان مولى رسول الله يله مولى عتاقة» فكيف صار مع مشركي 
قريش رسولا إلى رسول الله يِه ونزول براءة كان بعد إسلام جميع قريش»ء 
وبعد حديث أبى رافع بلا شك. 

قال أبو محمد: فلما لاح بكل ما ذكرنا أنه لا حجة في شيء مما 
ذكرنا لمن أجاز النذور والعقود والشروط والعهود على الجملة إلا ما عيّن 
بنص أو إجماع. على أنه لا يجوز منهاء رجعنا إلى القول الثانى فوجدناه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


ّ,_ه 


صحيحاًء ووجدنا النصوص التي احتجوا بها مبينة مفسرة قاضية على هذه 
الجملة التي احتج بها خصومهمء وجدنا النصوص شاهدة بصحة قولهم: 
فمن ذلك: نص النبي - ككةٍِ -. وهو الذي قال فيه الله تعالى: 
وارلا يك الزِكْرٌ شين ِلنّا ما نَيْلَ الهم [النحل: 44] فقال عليه 
السلام: «مَا بَا َال أَفوَام ‏ يَشتَرِطُونَ شْرُوطَاً لَهِسَثْ في كِتَاب الله كُلّ شَرْطٍ ليس 
في كتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ مِائَةٌ شَرْطِءِ شَرْطٌ الله أَوْنَقُ وَكِبَابُ الله 
0 فصح بهذا النص. وقد ذكرنا في هذا الباب بسنده: أن كل شرط 
اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل» لا يلزم من التزمه 
أصلاء إِلَا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك 
الشرط بعينه أو بإلزامه» وليس ذلك إلا في شروط يسيرة قد ذكرناها في 
كتابنا المرسوم بذي القواعد. 1 1 


وأما النذور: فإن: 


أَحَقٌ) 


05 - عبد الله بن يوسف حدثناء قال: حدثنا أحمد بن فتحء نا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن عليء, ثنا 
مسلم [بن الحجاج]ء نا محمد بن المثنى» نا محمد بن جعفرء نأ شعبة» 
عن منصورء». عن عبد الله بن مرةء [عن عبد الله بن عمر]ء عن النبي كَلِ أنه 
نهى عن النذرء وقال: (إِنّهُ لآ تأي بخَيرء وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ به من البخيل»”"'. 


(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5504) .449/١١‏ 
وحديث رقم  5599(‏ "#وود) ١اللملاه‏ _ كلاه. 
ومسلم في صحيحه)» حديث رقم (1519) 119/9 .1١7551‏ 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (/71741) 371/9 2 33737 
والنسائي في سننه المجتبى ١9/97‏ 15. 
وفي سئنه الكبرى» حديث رقم (47/ا 5‏ 4144 4746) #/"111. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (71117). 
وأحمد في المسند 51/5 -485. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (لا/191) 7931/5 (هجر). 


لذن 


25 قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان 


دلق 
006.ء 


 91/‏ وبه إلى مسلمء نا قتيبة» نا عبد العزيز» يعنى الدراوردي» عن 


الببخيل)”") 1 


(00 
00 


والدارمي في سئنهء» حديث رقم (5740؟) 541/5 515. 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (470؟١)‏ #/44. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (دلا”اع ‏ الع لالالاع) 55١ 5١9/8٠٠١‏ 
وابن المبارك في مسندهء حديث رقم .4١ - 3١ص )١45(‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (685) 13/8:. 

والبزار في مسنده» حديث رقم (كلالك) الراككل, 

والحاكم في المستدركء حديث رقم (/41/) 598/4. 

وابن أب عاصم في السنّة» حديث رقم (15”) صل/ا7١.‏ 

والطحاوي في شرح المشكل؛ حديث رقم  411(‏ 874) 707/6. 

والبغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (814) ص؟9؟1١.‏ 

والبيهقى فى سننه الكبير ١٠/لالا.‏ 

وفي السئن الصغرى» حديث رقم (4404) 093/5 041 (المعرفة). 

من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

انظر: الحديث السابق. ١‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 2499/١١ )55١4(‏ وحديث رقم (1194) 
١١/كلاه.‏ 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم )١540(‏ 1151/5 -1557. 

وأبو داود في سئنه» حديث رقم (7”5844) “/177. 

والترمذي في سننهء حديث رقم (1978) .1١1/4‏ 

والنسائي في سئنه المجتبى 0١1 - ١7/7‏ وفي سلنه الكبرى» حديث رقم  1!45(‏ 
لالاع) لا 5" 

وابن ماجه في سنئهء» حديث رقم ١95‏ ؟). 

وأحمد في المسند ؟/47؟ - #١4‏ الا" 415 2 457. 
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6 - حدثنا عبد الله بن ربيع» نا عمر بن عبد الملك» نا محمد بن 


بكرء نا أبو داودء ثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام ‏ هو: الدستوائي -» عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله يَكةِ لما بلغه أن أخت 
عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: (إِنَّ الله لَعَنِئْ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا أَنْ 
0 


000 


وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم .١317 - 15/( )7”3  ”١1(‏ 
والحميدي في مسنده» حديث رقم )١1١17(‏ اللا . 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (9715) .73١7 7١5/8‏ 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (588) .577/1١١‏ 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم .7١٠١ 309/5 )84  447(‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم («الالا) ص١17.‏ 

والحاكم في المستدرك 504/4. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (5/ا47) .7570/٠١‏ 

والبيهقي في إثبات القدر ص377 - 774. 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم 171١/٠١ )58147  744١(‏ -575. 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (78919) 784/6. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (8ه١؟)‏ ملرووك,. 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم )١١8059(‏ االو 

والبيهقى فى سئنه ١٠/4ل.‏ 

والضياء في المختارة» حديث رقم (١ه؟)‏ الل/لا١؟.‏ 

من طريق هشام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وتابع سعيد بن أبي عروبة» وخالد» روياه عن عكرمة به ولمن يذكرا فيه (الهدي). 
وقد رواه من طريق همامء عن قتادة» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس به بذكر الهدي. 
وفيه: «فأمرها النبي يَكِ أن تركب وتهدي هدياً؛: 

رواه أبو داود في سئئه» حديث رقم (7595) 7714/9. 

وأحمد فى المسند .779/١‏ 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (1191) /8944. 

وفي شرح المعاني 171/7. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم .7١8/١١ )١18584(‏ 

والضياء في المختارة» حديث رقم 0 ا ١ه7)‏ ا7ل/ردء ”7‏ لاءا,. 
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فبطلت بهذين النصين النذور كلهاء ولم يلزم منها شيء إلا ما أتى به 


النص إما بإيجابه وإما بإباحة التزامه» وليس ذلك إلا فيما كان طاعة لله عر 
وجل فقطء. على ما بيّنه عليه السلام إذ يقول: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
فَلْيْطِعْه)"'' وقد ذكرناه بسنده في هذا الباب» وما عدا ذلك فلا يلزم من 
التزمه أصلا . 


وأما العقود فإِنْ: 


8 2 عبد الله بن يوسف حدثناء قال: نا أحمد بن فتح.ء نا 


عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علي» نا مسلمء 
نا إسحاق بن إبراهيم». وعبد بن حميدء كلاهما عن أبي عامر العقدي» نا 


عبد الله بن جعفر الزهري» عن سعد بن إبراهيم» أن القاسم بن محمد قال 


له: 


أخبرتني عائشة ئشة أن رسول الله يلةٍ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَلَيِهِ أَمْْنَا 


قال البيهقي: «هذا هو الصحيح في هذه القصة بهذا اللفظ ليس فيها ذكر الهدي'. 


انظر: معرفة السنن 51/7" 

وللحديث طرق كثيرة عن عقبة بن عامر الجهني: 

فرواه من طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن عكرمةء عن ابن عباس. 
وفيه: (ولتهد بدنة): 

رواه أبو داود في سئنه.» حديث رقم (807) 770/9. 

والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (07١؟)‏ 594/0. 

وفي شرح المعاني #/171. 

والبرزالي في أحاديث عن تسعة عشر من أصحاب طبرزذء» حديث رقم (0) ص47". 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (15لا  004/١ )١6‏ 000. 
وأبو الطاهر المخلص في حديثهء حديث رقم )١70(‏ ص41. 

والضياء في المختارة» حديث رقم 556 للك كنا . 

والبيهقي في سلته و3 وفي فى المعرفة ازشغرة 

وله طرق أخرى» مثل : 

يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقية بن عامر» به . 

رواه البخاري وغيره... والله أعلم . 


() سبق تخريجه. 


5ه 


قَهُوَ ر5ْ7" . 

فبهذا النص بطل كلّ عقد عقده الإنسان والتزمه» إلا أن يكون عقداً 
جاء النص» أو الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه» وكذلك حكم 
رسول الله يةٍ بابطال صلح الذين صالح الذي زنى ابنه بامرأته. 


وأا «وَأَيُ المُؤْمِنِ وَاجِبٌُ)”"' فمرسل» وفيه أيضاً هشام بن سعدء 
وهو ضعيف» وكذلك: «لا تَعِد أَخَاكُ وَتُخْلِفهُ”" مرسل أيضاء والمحتجون 
بذنك: أشد الكامن خلافاً له فلا يقضون على من وعد بإنجازه. وأما إذا 
قلت لصبي: ١تَعَالَ‏ هَاه لَك" فمنقطع؛ لأنْ ابن شهاب لم يلق أبا هريرة» 
ولو صم لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنْ ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة. 


وأما العقود فَإِن الله - عر وجل يقول في سورة براءة التي هي 
سورة أنزلهاء واخر عهد 8 به إلى المسلمين والمشركين» نسخح ب به جميع 
ما تقدم فقال تعالى: #كيت يكن و و تررم شر 
إِلَا دن عَهَدثْرْ ال را 4 [التوبة: /]. 


فأبطل ‏ عرّ وجل كلّ عهد يعهده أحد لمشركء إلا [على] ما نص 

في السورة المذكورة من غرم الجزية مع الصغار لأهل الكتاب خاصةء 
واستثنى نى تعالى الذين عاهد رسوله يك عند المسجد الحرام خاصة» وم 
الذين ذكر في أول السورة؛ إذ يقول تعالى: #بِرَاءة مِنْ أله ورسولو م لي 

عَهَدم ين المترون © صِيحا في الس أرب تبر وأغكئوا كذ عد م 
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أله و أل مخْرِى لْكَفْرنَ 9 [التوبة: ١‏ ؟]. 


فلما انقضت تلك الأربعة الأشهر لم يبقّ لمشرك على مسلم عهد إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 
(6) سبق تخريجه قريباً. 
(5) سبق تخريجه قريباً. 


لاه 


السيف أو الإسلام» إِلَا أن يكون كتابياً فيرضى بغرم الجزية مع الصغارء 
فيجاب إلى ذلك». وإلا فالسيف. فصمٌ بهذا النص أن كل عهد عاهده مسلم 
مشركاً على غير الجزية مع الصغار» فهو/ عهد الشيطان مفسوخ مردود لا 
يحل الوفاء به ولا فرق بين من أخذ بحديث أبي جندل» وبين من صلى 
إلى بيت المقدس وترك الكعبة؛ لأنّ النبي كل فعل كلا الأمرين» ثم نسخا. 
والعجب كل العجب ممن لا يراعي حدود الله تعالى» فيعقد عقوداً بخلافهاء 
ويراعى عهد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه. والعجب كل العجب من 
المالكيين القائلين: إنه إن نزل عندنا كفار حربيون بأمان» وعندهم أسارى 
رجال ونساء مسلمون ومسلمات أنهم لا ينتزعون منهم» ويتركون يردونهم 
إلى بلادهم» ولا يمنعون من الوطء. 


قال أبو محمد: ونحن نبرأ إلى الله عرّ وجل من هذا القول 
الملعون الذي تقشعر أجساد المسلمين من سماعه» فكيف من اعتقاده» فليت 
شعري لو عاهدوهم على نبش قبر النبي كل أو على قلب المساجد 
كنائس» أو على تعليق النواقيس في المآذن» أتراهم كانوا لا يرون الوفاء لهم 
بهذه العهود؟ مع ما يسمعون من قوله تعالى: «#كيفٌ يكن للمتركين عَهَدٌ 
عند أله وَعِنْدَ رَسُولِيِ» [التوبة: 67 ثم يتعلّقون بحديث أبي جندل وهو 
منسوخ.ء بما نص الله تعالى في براءة مما قد تلوناه في هذا الباب. 


فإن تعلقوا بقول الله تعالى: 9وَإِنْ أَعَد ين الْمَنْرَكِينَ اسَتَجَارَكَ كَأَجِرْهُ حَقَّ 
يَسْمَعَ كلم و4 [العوبة: .]١‏ فهذه حجة عليهم لا لهم؛ لأنَ الله تعالى لم 
بيخ في هذه الآية أن ريتكو على سمل :ول على إعالهبولة عن إدلاله” 
وإنما أب بعتن دمائهم فقط ولا مزيدء أما سمعوا قوله تعالى: طحَحَمَدٌ رَسُولُ 
أ وَلَذِنَ معةد أَنِدَاهُ عَلّ الْكَُارِ بح ظ [الفتح: 9؟1] ومن أباح لكافر 
تملك مسلم فقد انقلبت صفتهمء » فصاروا رحماء على الكمّار أشداء بينهم» 
نعوذ بالله العظيم من هذه الصفة القبيحة» وقوله تعالى: ولا يَطموت مولا 
ينيط الصكار زا يارت ين عدو لا إلا طب لقم بده عَتَلٌ سكلياه 
[التوبة: .]١٠١‏ 


مه 


- حدثنا حمامء ثنا الأصيليء نا المروزي» نا الفربري» نا 
البخاري» نا محمد بن العلاءء. أنبأنا أبو أسامة. عن بريد» عن أبي بردة» 
عن أبي موسىء عن النبي كَكِهِ قال: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالبُنِيانِ يَشْد بَعْضْهُ 
بَغْضاًء» وشبك بين أصابعه"" . 


2-١‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانىء. نا أبو إسحاق 
الأشعث» سمعت معاوية بن سويد» يقول: سمعت البراء بن عازب» قال: 


.هكم/(١‎ )ةى1١( رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
.44/0 )1145( وحديث رقم‎ 
.400- 449/٠١ )50375( وحديث رقم‎ 
.19994/5 )19086( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.770/4 )١974( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.8١  ا/9/5 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.4084 400 404/4 وأحمد في المسند‎ 
.774/١7 )9/198( وأبو يعلى في مسئندهء حديث رقم‎ 
.301//11 )/915١1( وحديث رقم‎ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم (005) ص195.‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (00744 2177/6 وحديث رقم (11417؟)‎ 
ار‎ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ”3 795؟) ال/لاة: - و5غ.‎ 
والبزار في مسنده» حديث رقم 145" ملكا‎ 
والطيالسي في مسنده؛ حديث رقم (507) ص18.‎ 
والحميدي في مسنده»؛ حديث رقم فوة4 ,رزال نرة‎ 
.1709/9 والدارقطني في المؤتلف‎ 
والوخشي في الجزء الثاني من الوخشيات. حديث رقم (1) ص77.‎ 
.١١7/١ )١1"86  1١5( والقضاعي في مسند الشهاب.» حديث رقم‎ 
والروياني في مسنده؛ حديث رقم (6::) ا/اء”,.‎ 
وحديث رقم (1ىة) الى‎ 
.٠١7/16 والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.4ا/١7‎ )*551( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 


684 


أمرنا رسول الله ككل بسبع. . . فذكر فيها: نصر المظلوم”"'. 


.١١؟/#‎ )١؟79( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (5:6؟) ه/49.‎ 
؟.‎ 1١/4 وحديث رقم (هلاله)‎ 
5/٠٠١ وحديث رقم (هظاكه)‎ 
.١ 7١7/8٠١ )هكه١( وحديث رقم‎ 
.597/٠١ )0874( وحديث رقم‎ 
.701/٠١ )0849( وحديث رقم‎ 
.71١90/٠١ )0857( وحديث رقم‎ 
.507/٠١ )5775( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (ه*؟5) اللداء‎ 
.02/8١ )5568( وحديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (55١؟) ره" كلتل‎ 
.١١ا//ه والترمذي في سننهء حديث رقم (809م؟)‎ 
.7١١/8و‎ ٠١١  م4/9/و‎ 55/5 والنسائى فى سنتنه المجتبى‎ 
.581 580/١ )9055( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
17/8 وحديث رقم 9والا)‎ 
.701/4 )1497( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (9١اؤة) ملركلاء.‎ 
.4!1/6 )11١7( وحديث رقم‎ 
.199  7841/ 585/6 وأحمد فى المسند‎ 
(المعرفة).‎ ٠١١ والطيالسي في مسندهء حديث رقم (145) ص‎ 
(هجر).‎ ١٠١ ٠١9/95 وحديث رقم (0ملا)‎ 
."١9 - 7”١8ص‎ )974( والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم‎ 
.414/5 )٠١840( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.150 1١44/5 )١١185 -1١١40( وأبو عوانة في المستخرج. حديث رقم‎ 
5١75/4 وحديث رقم م0 ارد المي لالام 5 :لم5 ملامد)‎ 
إحلقة‎ 
.؟الا/لا١‎ )غ٠:0( والروياني في مسندهء حديث رقم لشف اق وحديث رقم‎ 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (401) ؟/177.‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (٠غ"ه) ؟7لمه١ - و9هل.‎ 
.10١ص‎ )97( وفي «الأربعون الصغرى».ء حديث رقم‎ 271/١ والبيهقي في السنن‎ 


و5 


1 9 حدثنا عبد الله بن يوسفهء نا أحمد بن فتحء 
عبد الوهاب» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلمء نا قتيبة» 
نا الليث. عن عقيلء. عن الزهريء عن سالمىء عن أبيه أن 
رسول الله كل قال: «المُسْلِمُ 3 حُو المُسْلِم لآ يَظْلِمُهُ وَل يُسْلِمُهُ وَمَنْ 7 
فِي حَاجَةٍ أخيه كان الله في حَاجَتِه وَمَنْ فْرْجَ عَنْ مُسْلِمٍ كرب قر 
عَنْهُ بها كُرْبَةٌ من كرّب يَوْمٍ القِيَامَةٍ وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً 56 
القِيَامّة0' . 


فرج 


- وفى المعرفة .09/9/١‏ 
وفى الشعب 455/5 - 079 و//8؟. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (1405) .1١١- 7٠١/6‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5547) 0//ا9. 
وحديث رقم (1401) 577/١١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (١له؟)‏ 5/4ة؟9١.‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (4897) 777/4. 
والترمذي في سننه.» حديث رقم )١555(‏ 74/4 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (17/591) 5094/4 
وأحمد فى المسند 58/7 .4١‏ 
وابن بان في صحيحه» حديث رقم (8ه) 51/75 ؟. 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم (914) ؟/154. 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق. حديث رقم (؟1821) ص١75.‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم ١7/١ )154 2 ١54(‏ 117. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (173) .781/١5‏ 
والنسوي في الأربعين» حديث رقم (0) ص48. 
ومحمد بن إسحاق الخراساني في البيتوتة» حديث رقم (؟) ص15. 
وابن فيل في جزئه» حديث رقم (501) ص44. 
وأبو نعيم في الحلية ؟/98١.‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان ٠١5/6‏ ولاره١٠‏ -ل0ه. 
وفي الآداب. حديث رقم (115) ص84. 
00 في شرح السنّق حديث رقم (ماه*) 4/1ة. 
بن عساكر في تاريخ د مشق 7١١/١6‏ وه:/7:١ ‏ "157. 
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”3 دوي إلى ملم » نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» نا داود/ ‏ 


يعني: ابن قيس -» عن أبي سعيد مولى عامر بن كريزء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكلهِ: «المُسْلِمُْ أ أ حو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَل 00 


١‏ - وبه إلى مسلمء. ثنا محمد بن عبد الله بن نميرء نا أبي» نا 
0 بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول 
الله عليه : «مَكَلَ ا تَوَادْهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ مَثَلْ الجَسَدِ ِذَا 
اشتكى مِنْهُ عُضْوْ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الجَسَدٍ بالسّهَرٍ وَالحُمَّ)"" . 


.١1 985/5 رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (55ه؟)‎ )1١( 
وأحمد فى المسند ؟50/7”.‎ 
١ ص70‎ )١447( وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم‎ 
58/16 والبزار في مسنده؛ حديث رقم (ملالام)‎ 
.404 4058/١ )”506 _ #154  *”؟( وابن منده في الإيمان» حديث رقم‎ 
.40/7 )١1/05( وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم‎ 
.6١الالو‎ 7580/0 والبيهقى فى شعب الإيمان‎ 
.47 4١ص‎ )١15( وفي الآداب» حديث رقم‎ 
.130/١* )"019( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 

() رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (لدح) ١الرولة.‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم ركدمه؟) :1999/6 75٠١‏ 
وأحمد فى المسند 71/0/4. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (8717) 14/5 140. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (919) 108/5 - 5095. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (77؟) .459/١‏ 
وحديث رقم (91؟) .077/١‏ 
وابن سمعون في أماليه» حديث رقم )١74(‏ ص5” (وفيه مجالد). 
والرامهرمزي في الأمثال» حديث رقم 4١  40(‏ 47) ص١8‏ 47. 
والقضاعي في مسنده» حديث رقم ١3*55‏ _4د18١)‏ ا/ 1805‏ الك 
وخيثمة في جزء من حديثه ص 4لا. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (505) ص؟١٠‏ (وعنده 
مجالد بن سعيد). 
والإسماعيلي في معجمه. ترجمة رقم (54) اللا" 14" 
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6 وبه إلى محمد بن عبد الله بن نميرء نا حميد بن 


عبد الرحمن» عن الأعمش. عن خيثمة. عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «المُسْلِمُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ إن اشْتَكَئ عَيْئَهُ اشْتَكَى كُلَهُ وَإِنِ 
شي ١‏ رَأَسَهُ اش 2 , 


قال أبو محمد: فأعرضوا عن هذا كله وقد علمنا أنه لا ظلم 


للمسلمء ولا إسلام له ولا خذلان له ولا تضييع لحاجتهء» ولا َنم لكربته» 


(000) 


والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم 597/١ )01١1(‏ (وفيه مجالد بن سعيد). 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (7”87) 770/١‏ (وفي سنده عنده: مجالد). 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم (5) 05/8١‏ (قطعة من المفقود) وفيه مجالد. 
وحديث رقم 8*0 44 هغ ‏ إلى 514) ١5/ىه‏ - 4ك 

.1745/1١ )1١6١-16٠0( وحديث رقم‎ 

والبيهقي في «الأربعون الصغرى»» حديث رقم )4١(‏ ص١15.‏ 

وفى الشعب 7/4 .١٠١‏ 

والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم (11) 51/١‏ وفيه مجالد. 

والرافعي في التدوين .570/١‏ 

رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (86؟؟) 998/4 .١‏ 

وأحمد فى المسند ١/١/5‏ -77/5. 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (34418 - 0844117 /49/8. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (37845) 179/8. 

وحديث رقم التخضف بالرفة 

وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (591) 057/١‏ - "0371. 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم .)٠١١١(‏ 

وابن منده في الإيمان» حديث رقم  106/( )"55 "1١ "5٠١ #1١9  "14(‏ 
/ا0غ. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم 01/5١ )51١(‏ (قطعة من المفقود). 
وحديث رقم .1١١/5( )٠١ال -1١5(‏ 

والثقفي في حديثهء حديث رقم )١9(‏ ص4. 

وأبو نعيم في الحلية 1١16/4‏ -55؟1١.‏ 

والبيهقى فى الشعب .١٠١7/6‏ 

وفي الآداب» حديث رقم (10) ص50 .0١‏ 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (459”) 45/١‏ - 47. 
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ولا فضيحة لهء ولكلّ مسلم.ء ولا خلافاً أشدّ على الله تعالى وعلى 
رسول ككل من ترك المسلم والمسلمة عند المشرك يذلّه ويطوهاء ووجب 
بهذا ضرورة أن الإمام إذا تعاصى عليه خارج عن طاعتهء ظالم طالب دنياء 
فلم يراجع الطاعة إِلَا بأمان وعهود وعقودء على ألا يتعرض في شيء من 
حاله. ولا مما بيده. فإنه أمان فاسد. وعقد باطل» وعهود ساقطة» وشروط 
مفسوخة كلّهاء ولا يسقط عنه شيء إلا حدّ المحاربة فقط بنص القرآن؛ إذ 
يقول تعالى: مإ لت تَابوَأُ من قبَلٍ أن قروا ك4 [المائدة: 5:”] ولا 
يسقط عنه بذلك قَوَدُْ لمسلم في نفس فما دونهاء ولا حذ من حدود الله 
تعالى» ولا حق لمسلم في مال أخذه بغير حق؛ بل يقام عليه الحكم في 
كلّ ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة. وإِلّا فالإمام عاص لله تعالى إن أغفل 
ذلك. 


قال أبو محمد: وهم يقولون فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق 
فتزوجها. إنها تطلق عليهء ويحتجون ب ##أأَرْهُواْ الْمُقُودِ» [المائدة: ]١‏ ويرون 
في رسول أتى من دار الحرب فأسلم أنه يردّ إلى الكفارء ثم يقولون في 
رجل كان له شريك مسلم في دار فعرض عليه شريكه أن يأخذ الشقص بما 
يعطى فيه أو يترك فيبيعه ممن يريده» فأباح له شريكه أن يبيع» وعقد معه 
وأشهد الناس طائعاً على ترك شفعتهء وأنه لا يقوم بهاء فباع الشريك ‏ 
قالوا: فذلك العهد وذلك العقد ‏ ساقطان لا يلزمان» وله الأخذ بالشفعة. 


قال أبو محمد: أفيكون في عكس الحقائق أشنع من هذا؟ وهذا شرط 
قد جاء النص بإلزامه فأبطلوه. وهو حكم الله تعالى وحكم رسوله يكل 
وأجازوا شروطاً منسوخة لا يحل عقدها الآن أصلاً. 

5ش- حدثنا عبد الله بن يوسفء. نا أحمد بن فتح. ثنا 
جد الرمات بن اعد ل اعيه ابن معيده ا اكد بن على ,اذا سل 
نا أبو الطاهرء اا وهيف عن ابن جريع: 0 ا الزبير واأحيره 00 
لض أذ زع أذ حي له ا ا ا 0 
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3960 - وبه إلى مسلمء » نا محمد بن عبد الله بن نمير» نا عبد الله بن 
00 نا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «قضى رسول 

الله يكِهِ بالشفعة في كل شريكة لم تقسمء ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
أحق 0 


فهذا حديث قد صحح سماع أبي الزبير له من جابرء ولم يجعل 
النبي يل الأخذ أم الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه. ولم يجعل له بعد 
00 إلا إن كان الشريك لم يؤذنه قبل البيع . افعكس هؤلاء القوم 
الحقائق كما ترى» فيتركون احتجاجهم ب أوْفوا بالْمفُودِ» [المائدة: ]١‏ حيث 
شاؤوا فيبطلون العقود التي أمر الله تعالى بإمضائهاء ويحتجون ب #أأَرْقوأ 
ِالْعْقُودِ» [المائدة: ]١‏ حيث احيوا فيمضون عقوداً لا يحل لمسلم القرار على 
سماعهاء فكيف إمضاؤهاء مما قد جاء النص بإبطاله» ويبطلون من النذور 
ما قد أمر النبي كللبإنفاذه باسمهء كالنذر في الجاهلية الذي أمر عليه السلام 
عمر بالوفاء به» فعكس هؤلاء القوم في أقوالهم الحق عكساًء ويقولون: من 
باع بيعاً أو شرط شرطاً يفسده. فقال: أنا أسقط الشرطء جاز ذلك وصحٌّ 
البيع . 

قالوا: فإن باع بيعاً إلى أجل مجهولء فقال: أنا أعجل الثمن وأسقط 


لق 


.1129/9 )١15١08( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
."7١/97 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
وفي ب ا حديث رقم (:.”5) 5ك‎ 
والدارمي في سننهء حديث رقم 57574) هر‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (59084:9) 8/لا.‎ 
.5١٠١ 5١9/5 )547( وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم‎ 
.588  541//5 والبيهقى فى المعرفة‎ 
وفي السئن الصغرىء حديث رقم (1140) ؟/814.‎ 

(؟) انظر: الحديث السابق. 
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الأجل» قالوا: فذلك لا يجوز والبيع فاسد. 
قالوا: ومن اشترى عبداً بشرط أن يعتقهء فذلك جائز لازم لهء ولا 
يرذه بعيبف يجذده فيه » لكن يأخذ رفك العيب . 


قالوا: فإن أعتقه بشرط ألا يفارقه لم يجز ذلك. 


قالوا: ومن قال لآخر: بعني عبدك للعتق بأربعين ديناراً. فقال: لا بل 
بخمسين ديناراً فأبى المشتري» فقال العبد لسيده: بعني منه بأربعين ديناراً» 
وأنا أعقد لك. وأشرط لك على نفسي بالعشرة الدنانير الزائدة» وأشهد لك 
بذلك» فأجاب السيد إلى ذلك والتزم العبد العشرة الدنانير طائعاًء وأشهد 
البينة على نفسه بذلك» فاشترى المشتري العبد فأعتقه . 

قالوا: لا يلزم العبد مما عقد على نفسهء وأشهد عليها به شيء 
أصلا . 

قالوا: فلو قال لعبده: أنت حرّء وعليك خمسون ديناراً -: جاز ذلك 
ولزم العبد أن يؤديها شاء أم أبى. 

قالوا: ومن شارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التي أولها شهر 
كذاء ثم أنت حرّء والتزم العبد ذلك» فأبقى العبد تلك السنة كلها. 

قالوا: فهو حرّ ولا يلزمه من شرط الخدمة شيء» وقد ذكرنا قولهم 
في الشفعة. وقالوا فيمن باع ثمر حائطه وشرط للمشتري على نفسه ألا يقوم 
بالجائحة إن أجيح فأجيح قالوا: لا يلزمه ذلك الشرط وله القيام بالجائحة» 
ثم قالوا في مريض شاور ورثته في أن يوصي بأكثر من ثلثه وهم في غير 
كفالته» فأجازوا له ذلك» فأوصى بأكثر من الثلث» ثم مات قالوا: يلزمهم 
ما التزموا ولا قيام لهم عليه. 

قال أبو محمد: وهذا عكس الحقائق وإجازة ما لا يجوزء وتحليل ما 
حرّم الله تعالى» وإبطال ما لا/ يجوز سواه وقالوا: لو تراضى المكاتب 
وسيده وتشارطا أن المكاتب متى فعل أمرا كذا فمحو كتابته بيد سيده. ففعل 
المكاتب ذلك الشيء» وأقرٌ بفعله» أو قامت عليه بذلك بينة: قالوا: هذا 
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شرط لا يلزم ولا يكون محو كتابته إلى سيده لكن إلى السلطان. ثم قالوا: 
إِنْ حكم خصمان بينهما رجلاً من عرض المسلمين لا سلطان له. فحكم 
بينهما برضاهماء ثم امتنع أحد الخصمين, قالوا: ذلك الحكم لازم لهما 
ورضاهما أولاً جائز عليهما. 

وهذا كله ينقض بعضه بعضاً. 

قالوا: فإن شرط على مكاتبه وصقاء غير موصوفين» قالوا: ذلك شرط 
جائز لازمء قالوا: فإن تشارطا برضا منهما أن ما ولد للمكاتب قبل تمام 
أداء كتابته من ولدء فإنهم غير داخلين في الكتابة. 


قالوا: هذا شرط لا يلزم. ولا يجوز هذا مع قولهم : إِنْ المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم. وأنه إن عجز عاد ريق . 


قالوا: فإن شرط على مكاتبه أضاحى مسماة» وعملاً معروفاً» وخدمة 
محدودة وكسوةء ثم أذّى بالمكاتب نجومه مجموعة قبل حلول الأجل 
المشترط » أجبر السيد على قبضها وعجل العتق للمكاتب وبطلت شروطهما 
فى الآجال التى اتفقت الأمة على أنها شروط جائزة لازمة. 
ولم يسقط شرط الأضحية والكسوة ولا يلزم أيضأًء لكن يقوّم كلّ ذلك 
ويدفع قيمته مع ما عجل من نجوم كتابته» فأبطلوا شرط الآجال الذي صححه 
الله تعالى بلا دليل» وتحكوا في سائر الشروط» فأبطلوا بعضها وعوضوا 
بعضها من بعض كل ذلك تحكم بلا دليل» ولكن تناقض لا معنى له. 

فإن تعلّقوا فى إسقاط أجل المكاتب بعمر بن الخطاب - إذ أجبر أنساً 
)١(‏ انظر: شرح السنّة ١61/8‏ و5/1لا” ‏ كلال. 

والموطأ 0/1 وشرح مشكل الآثار 74/١١‏ والمصنف لعبدالرزاق 477/8. 
(؟) رواه البيهقي في المعرفة 351/4 ”5غ و007/0. 
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قيل لهم هذا: عجب من العجب». هذه قضيتان اختلف فيهما عمر 
وأنس» فخالفتم عمر حيث لا يحل خلافه» واتبعتم أنسأً في إحدى 
القضيتين» ثم خالفتم أنساً حيث لا يحلّ خلافه في القضية الثانية وتعلّقتم 
بعمرء-وذلك أن غمن أجبز أنسا على مكاتبة سيرية: فكان القرآن يشهد لعمر 
في هذه القضية بالصواب بقوله تعالى: #مَكَاتَوهُمٌ إِنْ عَلِمَتُمَ فِهم 4 [النور: 
ا ا وقلتم : لا يجوز أن يجبر السيد على مكاتبة عبده» وإن 
علم فيه كل خيرء ثم أجبر عمر أنساً على إسقاط الآجال في المكاتب» 
وتعجيل عتقه إذا عجل المكاتب كل ما عليه. وأنس يأبى ذلك» والنص 
يشهد لأنس في هذه [القضية] بالصواب؛ لأنْ هذا العقد في الآجال 
المشترطة في الكتابة داخلة في العقود 7 اجتمعت الأمة على جوازهاء 
فهي داخلة في عموم قوله تعالى: #وأوفا با مهد »4 [الإسراء: 5"] وكل عقد 
صمح بنص أو إجماع فلا يجوز إبطاله إلا بنص آخر أو إجماع ولا نصّء. 
ولا إجماع على إسقاط آجال المكاتب بتعجيل ما عليه» فخالفتم أنسا في 
هذه القضية»ء وخالفتم عمر في الأولى. 

فلو قيل لكم: اجتهدوا في الخطأء ما أمكنكم أكثر من هذا. 

قالوا: ومَنْ/ وطىء مكاتبته فحملت». خيّرت بين التمادي على المكاتبة 
وبين إسقاطهاء ويذهب الشرط والعقد ضياعاً. 

قالوا: ومن كان له على آخر دين إلى أجل من طعام وذهب. إلى 
أجل مسمى فأتاه بهما قبل الأجل . 

قالوا: يجبر على قبض الذهب قبل الأجل» ولا يجبر على قبض 
الطعام إلا حتى يحين الأجل. فمرة يثبتون الشروط ويحتجون ب #أرَفُوأ 


ع 


ِاَلْمْقُود» [المائدة: .]١‏ 
«والمسلمون عند شروطهم"''. ومرة يبطلون كل ذلك كيفما وافقهم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قالوا: ومن كان له على آخر دين إلى أجل مسمى أو حال فقال له: 
أنا أنظرك بالدّين الذي لي عليك إلى عشرة أيام بعد الأجل الذي هو إليه 
وأهبك غداً ديناراً» قالوا: يقضى عليه بالتأخير شاء أم أبى ولا يقضى عليه 
بالهبة الدينار الذي ذكر أصلا. 

قالوا: ولو قال لغريمه: جئني بحقّي قبَلّكء والحق حال لا مؤجل» 
وأنا أهبك نصفه فأتاه به» لزمه ما وعده أن يهبه وقضى عليه بذلك. 
عليه به أن يتصدّق بالثلث» فإن فرط حتى تلف الثلث» ولم يؤمر أن يتصدق 
منه بشيء» قالوا: فلو تصدّق على إنسان معين بدارء قضي عليه بذلك. 

قالوا: فلو قال: داري هذه صدقة على زيدء أو قال على المساكين إن 
دخلت دار عمروء فدخلها عامداً ذاكراً ليمينه. قالوا: لا يقضى عليه بشيء 
ولا يحكم عليه بإمضاء ما تصدذق به لا للمعين ولا للمساكين. 


على المعين. 
قالوا: فلو قال: عبدي حر إن دخلت دار عمرو» فدخلها قضي عليه 
بعتق العبد. 


قالوا: فلو قال فى نذر: إن جاء أبى سالماً فعليّ أن أعتق عبدي هذا 
حرّاً للهء فجاء أبوه الم لم يقض عليه بعتق ذلك العبدء فلو قال: إِنْ 
اشتريت عبد فلان فهو حرء فاشتراه. 

قالوا : يقضى عليه بعتقه وهذا ضد النص» وضد جكم النبي. كه إذ 
يقول: «مَنْ نَذْرَ أن بيع الله قَلْيْطِعْةُ)2"7, وإذ يقول عليه السلام (إنّه لا نَذْرَ 
فِيمَا لآ يَمْلِكُ ابْنُ آدم)”" . فقشرا م عله مضا انث فم ل يلك إذ 
نذره ولم يقضوا عليه بالطاعة التي ألزمه الله تعالى إمضاءها والوفاء بها 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
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قالوا: فلو قال: أنا أهبك غداً درهماً لم يقض عليه بذلك. 


قالوا: ولو قال له: إن ابتع هذا الثوب أنا أقويك في ثمنه بدرهم أهبه 
لك». قالوا: يقضى عليه بذلك. 


قالوا: ومن شرط لامرأته أن لا يتسرّى عليهاء ولا يرحلهاء ولا 
يتزوج عليهاء لم يلزمه شيء من ذلك» وجاز له النكاح» وله أن يرحلها 
ويتسرى عليهاء ويتزوج. 

قالوا: فلو زاد في كل ذلك فإن فعل فأمرها بيدهاء أو قال: فالسرية 
حرة والداخلة بنكاح طالق» فإِنْ كل ذلك يلزمهء ويقضى عليه به. 

قال أبو محمد: وليس في التلاعب أكثر من هذاء قالوا: ومن شرط 
على نفسه نفقة امرأة ولده الناكح. ولم يلزمه في الكبير وثبت النكاح» 
واختلفوا في لزوم ذلك في امرأة الصغير. 

قالوا: فإن تزوج امرأة على أنه إن جاء بصداقها المسمى إلى أجل 
مسمى فذلك. وإلَا فلا نكاح بينهما. فسخ أبداً جاء بالصداق إلى ذلك 
الأجل أو لم يجىء, هذا مع قولهم: إِنْ من شرط في البيع شرطاً يفسده 
فرضي إسقاط الشرط صم البيع» وهم يقولون: إن البيع/ تشبه النكاح» حتى 
إنهم أبطلوا النكاح حين النداء إلى الجمعة قياسا على بطلان البيع حيئذ» ثم 
قالوا: فإن تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة» فإن رضي بإسقاط الشرط 
عجل الصداق جاز النكاح» وإن أبى من إسقاط الشرط فسخ النكاح. 

قالوا: ومن قال لآخر: إن جتثتني بأمر كذا في وقت كذا فقد زوّجتك 
ابنتي فلانة فأتاه بذلك الشيء في ذلك الوقت. 

قالوا: لا يجوز له أن يفي بهذا الشرطء فإن أنكحه بذلك الشرط فسخ 
النكاح أبدا. 

قالوا: ومن زوج أمته عبد غيره وتشارطا أن ما ولدت فهو حرء فسخ 
التكاح ولزم سيدها تحرير ما ولدت بالشرط. 

قالوا: فلو تشارطا أن ما ولدت فهو رقيق بينهماء قالوا: ينفذ النكاح 
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ويثبت والولد رقيق لسيد الأمة» ويبطل الشرط ففي الأول بطل النكاح وثبت 
قالوا: فلو تزوج المرأة على أن لها من النفقة كذا وكذاء فدخل بها. 
قالوا: يبطل الشرط وينفذ النكاح» ولها نفقة أمثالها. 
قالوا: فلو تزوجها على أن أمرها بيدها إن تزوج عليهاء قالوا: ثبت 
التكاح وثبت الشرط ويكون أمرها بيدها إن تزوج. 
قالوا: إن تزوجها على ألا ينفق عليها ورضيت بذلك». وأشهدت على 
نفسهاء فدخل بها ثم بدا لهاء قالوا: ذلك لها ولا يلزمها ذلك الشرطء 
ويقضى لها عليه بالنفقة. 


قالوا: فلو تزوّج امرأة على مائة» فلما هموا بالفراغ» قالوا له: نضع 
لك خمسين على ألا تخرجها من دارهاء أو قالوا: من بلدهاء فقال: نعمء 
فزوجوه على ذلك [الشرط]ء وهو راض وهي راضية وتشاهدواء ثم بدا له 
فأراد إرحالهاء قالوا: ذلك لهء ويوفيها المائة الكاملة» ولا يلزم واحداً منهما 
ما تشارطاه. 


فلو قالت له: أتزوجك بمائة وأضع عنك خمسين على أن لا 
تخرجني. فقال: نعمء وتشاهدا على ذلك». فلما تزوجها أراد أن يرحلهاء 
قالوا: فذلك له شرطه على نفسه في ألا يرحلها مفسوخ». وشرطها على 
نفسها فيما أسقطت عنه من الخمسين لازم لها لا ترجع عليه بشيء. 

قالوا: فلو قال لها: إن رخحلتك فأمرك بيدكء فذاك لازم لهء قالوا: 
ولو قال لها: إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك» فله أن يطأها قبل أن يغيب» 
ولا يسقط بذلك ما جعل لها من الشرطء قالوا: فلو قال لها وهى حامل: 
إذا:وفمت: كلك فامررك بدك ١‏ 

قالوا: فإن وطئها بعد هذا القول وقبل أن تضع حملها فقد سقط ما 
جعل لها من الشرط. وقالوا: من خالع امرأته على أن عليها نفقة ولدها 
ست سنين» لم يلزمها من ذلك إلا رضاع سنتين فقط» ثم تعود النفقة على 
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الأب» ويسقط عنها ما شرطت على نفسهاء قالوا: فإن طلقها طلقة سنة 
فأعطته مالا على أن لا رجعة له عليهاء قالوا: ذلك لازم لها ولهء وكأنه 
خلعء قالوا: فلو تشارطا في الخلع: إنك إن خاصمتني فأنت امرأتي 


قال أبو محمد: فهلا قالوا: هو لازم» وكأنه رجعةء/ كما قالوا في 
التي قبلها وكأنه خلع. قالوا: ومن كان لامرأته عليه دين فخالعها على أن 
يعجل لها نصف الدين» وتبرئه من الباقي. قالوا: فالطلاق نافذ» والإبراء 
جائز لازم وتجير على أن ترد إليه ما عجل لها فيبقى إلى أجلهء هذا وهم 
يجبرون سيد المكاتب والغريم على قبض ما عجل لهماء بضد ما فعلوه في 
المرأة. 


قالوا: وإن قالت أمة تحت عبد: إن أعتقت فقد تخيّرت نفسىء» أو 
قالت: فقد تخيّرت زوجي. وأشهدت على نفسها بذلك» قالوا: فليس ذلك 
بشيء»ء ولا يلزمهاء ولها استئناف الخيار إن أعتقت» وهم يقولون في عبد 
أو حرّ قال: إِنَ تزوجت فلانة فهي طالقء أو قال: كظهر أمي. فتزوجها 
القائل ذلك. فهي طالق وكظهر أمهء ويقولون في قائل قال: إِنَ وكلني زيد 
بظلاق امرأته [قلانة] فهئ. ظالق: فوكله ريد بطلاق تلك المرأة» إنها لأ 
تكون طالقاً إلا أن يحدث لها الوكيل طلاقاً إن شاءء وإِلّا فلا. 


ويقولون في قائل قال: متى طلقت زوجتي أو قال: إِنْ طلقت زوجتي 
هذه فهي مراجعة مني» فطلقهاء قالوا: لا تكون مراجعة بذلكء إلا أن 
يحدث لها رجعة إن شاء. 


قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جائز لازمء قالوا: فإن 
باعها على أن لا تباع» قالوا: لا يجوز ويفسخ البيع إلا أن يرضى البائع 
إسقاط الشرط فيتم البيع ويسقط الشرط. وقالوا: ومن باع بشمن مجهول 
فسخ البيع , فإن باع نصف جارية له من زيدء واشترط على المشتري نفقتها 
[سنة]ء قالوا: إن كان ذلك ثابتاً فى الحياة والموت جاز الشرطء وليس فى 
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الثمن المجهول أكثر من هذا لاختلاف الشنيع» وتناول النفقة في الصحة 
والمرض. 


قالوا: ومن باع سلعة بثمن مسمى على أن يتّجر له في ثمنها سنةء 
فلا بأس بذلكء إذا كان ذلك ثابتاً عليه إن تلف الثمن أخلف مكانه غيره. 


وهم لا يجيزون القراض إلى أجل . 


قالوا: من عرف كيل صبرة له من طعامء فابتاعها منه مبتاع جزافاء 
وقال له المشتري: ما أبالي عرفت أنت أيها البائع أنت كيلها أم لم تعرف» 
فتبايعنا على ذلك. قالوا: فلا يلزم هذا الشرط المشتري» وله أن يرد إن 
شاءء قالوا: فلو لم يعلم البائع كيلها فباعها جزافا قالوا: فذلك للمشتري 
لازم ولا ردٌ له. وتناقضهم فيما يلزمونه من العقود والشروط. وما لا 
يلزمونه منهاء أكثر من أن يحصى أو يحاط به إلا في المدة الطويلة» وفيما 
ذكرنا كفاية لمن عقلء والحنفيون مثلهم في ذلكء وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمهد: فلما قام البرهان بكل ما ذكرناء وجب أن كل عقد 
أو شرط أو عهد أو نذر التزمه المرء فإنه ساقط مردودء ولا يلزمه منه شىء 
أصلاًء إِلَا أن يأتي نصٌ أو إجماع على أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه 
واسمه لازم لهء فإن جاء نصٌ أو إجماع بذلك لزمه وإلّا فلاء والأصل براءة 
الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه نصّ أو إجماع». فإن حكم 
حاكم بخلاف ما قلنا فسخ حكمه. وردٌ بأمر النبي ك/؛ إذ يقول: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيِهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدْو7''. 

قال أبو محمهد: وإذ قد ثبت كلّ ما ذكرنا بالبراهين الضرورية» فقد 
ثبت أن كل ما لا يصحٌ بصفة ما وشرط ماء وعقد ماء ففسدت تلك الصفة 
وذلك الشرط وذلك العقد في حين التعاقد. فإِنَ ذلك الشيء لا يصمح أبداًء 
ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبداً لأنَ ما تعلّقت صححته بما لا يجوز فلا صحة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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له؛ إذ لم يصحٌ ما لا تمام له إِلَّا به. وهذا أمر يعلم بالضرورة» وبذلك 
وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة. وكذلك كل بيع 
انعقد على ما لا يجوزء فإنَ كل ذلك يفسخ أبدأًء ووجب بذلك بطلان كل 
صلاة صليت في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب». وكل صلاة 
فعل فيها المرء ما لا يجوز له. وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق 
والمعتدي وبسكين مغصوبة» وبالله تعالى التوفيق. 


إيجابها نصء فإنها نافذة [لازمة]» فمن ادذعى سقوط شىء من ذلك فقوله 
باطل» وكل ذلك باق بحسبه لازم كما كانء إِلَا أن يأتي مدّعي بطلانه بنص 
على بطلانه» فيجب الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص. 


مثال ذلك: أن الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه وإباحة التزامه. 
وصمٌ الدليل من النص والإجماع. على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير 
عمل محدود باطل مردودة لا تجوز؛ لأنها أكل مال بالباطل». والإجارة على 
ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلّها من مجيز لها ومن مانع منها 


وبالنص . 


ولا بد من أن تكون الإجارة إلى أجل معلومء أو إلى غير أجل» ولا 
سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه» وقد بطل أحد القسمين المذكورين» 
فوجب ضرورة ‏ إذ قد جاء النص بإباحة الإجارة ‏ أن يصمٌ القسم الآخر 
فصح وجوب ذكر الأجل المسمى في الإجارة ضرورة بالنص» وبمقدمتي 
الإجماع اللتين» ذكرنا فإذ قد صم ذلك. فذكر الأجل في عقد الإجارة 
شرط صحيح» وإذا كان ذلك فقد ثبت عقده. وما ثبت عقده الان». فلا 
يبطل في ثان إِلَا بنص. فصحٌ أن لا رجوع للمؤاجر ولا للمستأجر فيما 
عقدوهء ما داموا أحياء» وما لم ينتقل ملك الشيء المستأجر عن ملك 
المؤاجر له» وما كانت عين ذلك الشىء قائمة. فإن انتقل الملك أو مات 
احدهها: نط عق الإبتارة. طول اله مذ وخ د لاولة مكيك كن شين 
إلا عَلَ» [الأنعام: 174] وليس صحة عقد الإجارة مانعاً من إخراج المؤاجر 
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عن ملكه الشيء الذي واجرء وإن أدّى ذلك إلى بطلان العقد؛ لأنّ البيع 
مباح له بالنص؟ وليس بيعه ماله نقضاً لعقده فيه؛ وإنما ينقض ذلك العقد 


ملك غير العاقد للشىء المعقود فيه. 

قال أبو محمد: وقال بعضهم : أنتم إذا منعتم من نقض عقد الإجارة 
والكتابة والتدبير والعتق بصفة» ثم أجزتم للعاقدين أن يخرجوا عن ملكهم 
الأعيان التي عقدوا فيها هذه العقود.ء وذلك مبطل للعقودء فقد تناقضتم 
وأجزتم إبطالها. 

فقيل لهم وبالله تعالى التوفيق: لم نمنع قط من أن يفعل الإنسان /في 
ماله ما أبيح له قبل العقد الذي عقد فيه. بض ذلك المع يحرم ميدي 
كان له حلالاً من إخراج ذلك الشيء عن ملكه. ومدعى هذا متحكم في 
الدين» قائل بغير بيان من الله تعالى» ل ل 
بقوله مما أبيح له عقده. أو أمر به فقطء وإنما يلزم هذا التعقب القائلين 
بالقياس» الذي يحرّمون به المسكوت عنه. لتحريم المأمور بتحريمه. 
والرهن وغيره سواء فيما ذكرناء إذا لم يمنع من إخراجه من الرهن بالبيع 

وأما المنكرون لهذا فقد تناقضوا فيه أقبح تناقض. وقالوا بما أنكروه 
علينا يعنى أصحاب مالك. فقالوا: لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا. 

ثم قالوا: إن شهدت امرأتان بدين على زيد لعمرو حلف عمرو 
معهماء ورد عتق زيد لعبد الذي أعتقه ودين عمرو محيط بمالهء فقد أجازوا 
فى رد العتق شهادة النساء. 

وكذلك قالوا: لو شهدت امرأتان بابتياع زيد وعمرو لأمة كانت تحت 
زيدء قبلتا مع يمين البائع»ء وفسخ نكاح الأمة ومثل هذا لهم كثير جداً. 

قال أبو محمد: ومن | ستؤجر على عمل معلوم. فهو عمد قد جاء 
0 بإباحته» 0 ق. القائلون بالإجارة على لزومه في حين عقده. واختلفوا 


فوجب أن يبقى على ما جاء الدليل به من صحته ما لم يأتٍ نص 
بفسخهء وهكذا القول في المدبّرء وفي الموصي بعتقه. وفي المعتق بصفه. 
وف المكافبن:: أنه عتود قد اتفق: النان :على :ما اقاءت: به التخصوص من 
صحتها في حين عقدهاء وعلى القضاء بها ما لم يرجع العاقد لها فيهاء ثم 
اختلفوا: هل لعاقدها فسخها في ثاني عقده إياها أو لا: فوجب ألا يكون 
له في شيء منها رجوع إلا بنص» ولا نصّ ولا إجماع في إباحة الرجوع 
فى ذلك. لا بتراضيها ولا بغيره» فلا يجوز أصلا بخلاف المؤاجرة» وكان 
ترات الكل يما ذكرنا عن ملكه 'بجائزاء. وسبظل بيذلك "العقد اتفال انلك 
كما قلنا في الشيء المؤاجر ولا فرق. 

وأما المكاتب فإنما يخرج عن الملك منه ما لم يؤدّ خاصة» وفي ذلك 
المقدار يبطل العقد لا فيما أدَى وهو قول عليّ» وروايته على النبي كه 
وقد جاء النص ببيع المدبر وبيع المكاتب ما لم يؤد”"2. فوجب إباحة ذلك» 
ومِمَّنْ رأى للمؤاجر والمستأجر أن يفسخ الإجارة أيهما شاء متى شاء قبل 
الأجل» وإن كره الآخر - مسروق» وشريح» والشعبي'"'». وممن رأى ألا 
رجوع لموصي في العتق خاصة الأوزاعي والثوري. 

وأما العارية: فبخلاف ما ذكرنا؛ لأنَ العارية المطلقة التي ليست إلى 
أجل هي التي صحّت بالنصوص وبالإجماع؛ وأما شرط التأجيل فيها فهو 
باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» ولا جاء به نص ولا إجماع 
فهو باطل . 

وجمهور الفقهاء يقولون: إن العارية التي يشترط التأجيل فيها ليست 
شيئأء وهو شرط لا يلزم» فلم يتفق على صحته فهو باطل» وكذلك الوعد 


)١(‏ سبق ضمن حديث بريرةء وفيه: ما بال أقوام يشترطون» الحديث. 
وانظر في بيع المكاتب: المصنف لابن أبي شيبة 2608/4 والسئن الصغرى للبيهقي 
:© وشرح المشكل 0١15 - ١77/١١‏ وشرح السنّة للبغوي .١157/8‏ وزاد المعاد 
ا ل لكل 

(؟) انظر: المصنف لعبدالرزاق »١1940/8‏ والمصنف لابن أبى شيبة 001//5» ومعرفة السنن 
4 وشرح السئّة 7560/0. ١‏ 


كلا 


بالعارية لا يلزم لما ذكرنا. وهكذا القول في ضمان ما لم يلزم بعد من 
المال. وفي ضمان الوجه: أن كل ذلك باطل؛ لأنها شروط لم يأتِ بصحتها 
نص ولا إجماع. ويبطل/ بما ذكرنا ضمان النفقة على زيدء وعلى من لم 
يأتِ نصّ ولا إجماع بإيجاب النفقة عليهء وهكذا ضمان الصداق عمن لم 
يتزوج بعدء ووجب بما ذكرنا الرجوع في الشركة والقراض لأيهما شاء متى 
شاءء وإن كره الآخر؛ لأنّ شرط التأجيل فيها باطل؛ إذ لم يأتِ نص 
بإباحته ولا إجماع. وهكذا القول في كل شرط شرطه المحبس في الحبس 
من أجل محدودء أو من بيعه إن احتيج. كل ذلك باطل لما ذكرناء وكذلك 
إن شرط في الهبة والعمرى والرقبى استرجاع شيء منهاء فهو باطل كله لما 
ذكرناء بخلاف وجوب ذكر الأجل في الإجارة» وبخلاف وجوب الرجوع 
في العارية . 

وأما ضمان ما قد وجب من الأموال: فهو عقد مجمع على صحتهء 
وقد جاء النص بهء وكذلك الحوالة» وإذ هما كذلك فلا رجوع لأحد فيها 
لما ذكرنا من أن ما صحٌ في أول لم يبطل في ثان إلا بنص أو إجماعء 
وكذلك الحبس والهبات والصدقات والعمرى كل ذلك قد جاز على الملك» 
فالرجوع فيها كسب علو غيره وقد جاء النص ببطلان ذلك». قال الله تعالى: 
«ولا تكب كل فسن إِلَا ع4 [الأنعام: 14] وأما القرض المؤجل فقد 
صح النص فيه 0 فإذا صم بالنص فهو ثابت» فلا رجوع لأحد فيه 
إذا كان شرط الأجل في حيز القرض لقوله تعالى: #إإذًا ديم بدن 1 
كل مك4 البقرة: 187] فإن انعقد حالاء ثم شرط على نفسه أجلاً فهو 
شرط فاسد لا يلزمه» والدّين حال كما كان؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى» ولا أجمع على لزومه فهو باطل. 

وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان إلى أجل: فقد ادّعى قوم أن كل 
من أجازهما ‏ وهم أهل الحق ‏ قد أجازوهما إلى أجل مسمىء فالأجل 
فيهما شرط صحيح. وإذا كان صحيحاً في حين العقد فهو لازمء وإذا كان 
لازماً في وقته لم يبطل في ثانية إلا بنص أو إجماع» ولا نصّ ولا إجماع 
في ذلك إلا بتراضيهما معاء للإجماع على ذلك. 


الا 


قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ بل قد صم الإجماع على عقدهما بغير 
أجل. ولم يأتِ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهمء ولا من التابعين 
تجويزهما إلى أجل» فعقدهما إلى أجل لا يجوز ألبتة؛ لأنه لم يوجد ع 
ولا إجماع. فيو شوط لبن في “كناب اللداتعالى فهر بال بجعم الذي در 
وليس تراضي المتعاقدين عفدا ضحيحاً أو المتشارطين شرطا 6 
بنص أو إجماع ثم تراضيا معاً على فسخه أو تأجيلهء مجيزاً لهما ذلك؛ بل 
رضاهما بفسخه أو تأجيله. باطل» والعقد والشرط باق كما كانء إلا أن 
يبيح لهما النص أن يتراضيا على فسخهء فيكون ذلك لهما حينئذ» وإِلّا فلا؛ 
لأنه ليبس لأحد أن يوجبء ولا أن يحرم» ولا أن يحلل إلا بنص». ومن 
تعدّى ذلك فقد تعدّى حدود الله تعالى » وشرع من الدين ما لم يأذن به الله 
قال الله تعالى: #أم للِإضْن ما تَمَقّ 59* [النجم: 14]. والكلّ عبيد لا 9 
ا كك به عليهمء ولهم خالقهم ومولاهم ‏ عر 
وجل -. 


وأما النكاح والبيع: فقد/ جاء النص بصفة عقدهماء وبصفة فسخهماء 
فليس لأحد أن يعقدها بغير تلك الصفة. فإن فعل فليس نكاحاً ولا بيعأء 
وهو مردود مفسوخ أبداً. ومن عقدهما كما أمر فليس له فسخهما إِلَا بالصفة 
التى أتى النص بفسخهما بهاء وإلا كان فسخه باطلا مردوداء وثبت عقدهما 
2 كان» وقد حرّم بيع أم الولد بالنص الوارد في ذلك مما قد ذكرناه في 
كتاب «الإيصال» وفي «المحلى». فلم يلتفت إلى الخلاف في ذلك. وقد 
صمح النص بجواز الهبة ووجوب قبولهاء وتحريم الرجوع فيهاء فلم يجز 
الرجوع في شيء من الهبة ولا الصدقة من ذلك حاشا العطية للولد فقطء 
للنص في ذلكء» ولم يأتٍ نصٌ ولا إجماع على رد الحبس لا بتراض ولا 
بغير تراض» فلم يجز أصلا. 

قال أبو محمد: فإن قال قائل: أنتم لا تلزمون أحداً الوفاء بعهد 
ووعده إِلَّا أن يوجب ذلك عليه نص» ومن مذهبكم أن وعد الله تعالى 
ووعيده نافذان لا سبيل إلى دخول خلف فيهما. 

ى, 


فالجواب: أن هذا الذي نقول هو الذي لا يجوز تعذيه؛ لأننا متعبّدون 
ليس لنا أن نلتزم شيئاً إِلّا ما ألزمنا خالقنا تعالى» فإلزامنا فعل شيء لم يأتنا 
نصٌ ولا إجماع بأن نفعله باطل» والله تعالى ليس كذلك؛ لأنه ليس فوقه 
أمر فكل ما قضى به نافذ وكل ما قاله فحق. 

وأيضاً فوعدنا نحن ليس خبراً لأنه لا علم لنا بما يكون في 
المستأنف». والله تعالى ليس كذلك؛ لأنه عليم بما يكون قبل أن يكونء 
فكلّ ما أخبر تعالى أنه يفعله فلا بد من أن يفعله» ومن أجاز غير ذلك أجاز 
على الله تعالى الكذب في خبره» تعالى الله عن ذلك قال الله عر وجل -: 
«َآلمَقُ وَلْلَىَّ أَْولُ4 آص: :] وما خالف الحق فهو باطلء» تعالى الله عن 
الباطل» فوعد الله تعالى ووعيده خبر لا بد من كونه؛ لأنه حق وصدق» 
وعلم منه تعالى بما يكون من ذلك» وعلمه صادق لا يخيس أصلاً. ولا 
يظنَ ظَانّ أننا نقول بالوعيد كقول المعتزلة: من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات» ومن الخلود على المصرّ على الكبائر» ومعاذ الله من ذلك. 
ولكنا نقول بما جاء به النص من الموازنة» وذهاب السيئات بالحسنات» 
بمعنى أن الحسنات تذهب السيئات» وبأنّ من استوت حسناته وسيئاته؛» أو 
رجحت حسناته لم يّرَ نار أصلاء ولكن من رجحت سيئاته وكبائره ممن 
مات مصراً فهؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة» ولا خلود على مسلم 
في النارء ولا يدخل الجنة كافر أبداًء وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


لا لا لا نا نالا 
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الباب الرابع والعشرون 
وهو باب الحكم بأقل ما قيل 





قال أبو محمد: رحمه الله: ادعى قوم أن هذا أيضاً نوع من أنواع 
وقالوا: لأنه قد صمّ إلزام الله عرّ وجل - لنا اتباع الإجماع والنص» 
وحرم علينا القول بلا برهان» فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فيه 
مقداراً ماء وذلك نحو النفقات والأروش والديات» وبعض الزكوات وما 


أشبه ذلك . 


وأوجب/ آخرون أكثر من ذلك المقدارء فإنهم قد اتفقوا على وجوب 
إخراج المقدار الأقلّ كلّهم بلا خلاف منهم: واختلفوا فيما زاد على ذلك» 
فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به. وأما الزيادة فدعوى من موجبهاء إن أقام 
على وجوبها برهاناً من النص أخذنا به والتزمناهاء وإن لم يأتِ عليها بنص 
فقوله مطروح وهو مبطل عند الله عر وجل - بيقين لا شك فيه» ونحن 
محقون في الأخذ بأقل ما قيل عند الله عر وجل - بيقين؟؛ لأنه أمر مجتمع 
عليه والاتفاق من عند الله - عز وجل -. ولزوم ما أجمع عليه فرض لا 
شك فيهء والاختلاف ليس من عند الله عرٍّ وجل قال الله تعالى: ##وَلَو 
كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ أله لرَجَدُوأْ فيه أَخْيِكنًا كَبيرا» [الساء: .]5١‏ 

قال أبو محمد: كان يكون هذا حكماً صحيحاً لو أمكن ضبط جميع 
أقوال أهل الإسلام في كل عصرء وإذ لا سبيل إلى هذا فتكلفه عناء لا 

م 


معنى لهء ولا بد من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة» لكن إذا 
ورد نص بإيجاب عمل ما فبأقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به» يسقط 
عنه الفرضء» كمن أمر بصدقة» فبأيٌ شيء تصدق بهء فقد أدَى ما أمر به 
ولا يلزمه زيادة؛ لأنها دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطل. ولا سبيل 
إلى أن يكون لله تعالى حكم في الشريعة يلزمنا لم يجعل عليه دليلاً من 
نصء وقال الله تعالى: نا مَرَطْنَا في الكتّبٍ من مَْو» [الأنعام: 88] فما لم 
يكن في الكتاب فليس شيئاً من الدين» وهو ساقط عنا بيقين. 

قال أبو محمد: ومنهم من قال: بل نأخذ بأكثر ما قيل؛ لأنه لا 
يخرج من لزمه فرض عما لزمه إلا بيقين» ولا يقين إلا بعد أن يستوعب 
كل ما قبل / ' 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه صار بهذا القول قافياً ما ليس له به 
علمء ومثبتاً حكماً بلا برهان» وهذا حرام بنص القرآن وبإجماع الأمة 
[وكل من خالفنا في هذا الأصل فإنه يتناقض ضرورة ويرجع إلى القول به. 
ألا ترى أننا اتفقنا كلّنا على إيجاب خمس صلواتء وادّعى قوم أن الوتر 
فرض» فوجب الانقياد لما اجتمعوا عليه» وترك ما اختلفوا فيه» إلا أن يأتوا 
بدليل على ما زادوا. وكذلك اتفقنا على أن في خمسين من البقر بقرة. 

وقال قوم: في كل خمس بقرات شاة. 

وقال قوم: في الثلاثين تبيع» وفي الأربعين بقرة. 

وقال قوم: فيما زاد على الأربعين بحساب ذلك بجزء من بقرة'"'. 
فوجب الأخذ بما اتفقوا عليه» وترك ما اختلفوا فيه إذا لم يأتوا بدليل على 
ما ادعوا من ذلك. ووجب أن يلزم أحدا إلا البقرة في خمسين» وهي 
المتفق عليه منهم ومن غيرهمء. لا ما زاد في إيجاب الغرامة في ذلك. 

ثم نقول لمن خالفنا في هذا الأصل: أرأيت إن اجتمع الناس على 
مقدار ما؟ ثم قال قوم بأزيد منهء ولم يأتوا على صحة قولهم بدليل: هل 


)١(‏ انظر: أقوال العلماء في مصنف عبدالرزاق 77/4 - 275 والمصنف لابن أبي شيبة 
-543” و7””/5:. ومعرفة السنئن #/ :”5 .35١‏ 


م 


لك بد من ثلاثة أوجه لا رابع لهاء إما أن تقول بما أجمعوا عليه» وبترك ما 
اختلفوا فيه» وهو قولنا هذا الذي خالفتنا فيهء أو تأخذ بأكثر ما قيل بلا 
ا ل ومكبتاً حكما بلا برهات» فهذا حرام 

بنص القرآن» وبإجماع الأمقء لم يقل به أحدء ويصير قائله منتهكاً إما عرضاً 
0 وإما مالا حراماًء وإما موجباً شرعاً لم يأذن به الله تعالى» وكل ذلك 
حرام لا يحل أصلاً. وإما أن يترك هذين القولين فيفارق الإجماع جملة؛ 
ا ل ا فإذ قد سقط هذان القولان بالضرورة 
البرهانية» صم القول الأول ضرورة بيقين لا بد منهء وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: لا يجوز أن يخلو أحد القولين من دليل عليه: إما أن 
يقوم الدليل على صحة القول بالمقدار الأقل» وإما أن يقوم الدليل على 
صحة الزيادة عليه . 

قال أبو محمد: لسنا نحتاج إلى التطويل معه شهناء لكنا نقول. وبالله 
تعالى التوفيق» لسنا ننازعك فيما قام الدليل عليه» وإنما نسألك عن مسألة 
قال فيها قوم بمقدار مّاء وقال آخرون بزيادة لا دليل عليها بأيديهم - شرط 
أن تكون المسألة من مسائل الإجماع المجرد التي قد أحال النص فيها على 
طاعة أولي الأمر منا على اتباع سبيل المؤمنين. 

فإن قلت: إن عدم الدليل على نيع "الزيادة علي اقل نا قبل هو ادلي 
على صحة القول بأقلّ ما قيل» فهذا هو نفس قولنا شئت أم أبيت» وبالله 
تعالى: التوفيق. 

وقد احتج بعض من ضغط في هذا الباب» ممن اضطر إلى الشغب 
بمثل ما نذكره وشبهه إلى أن قال: ما الفرق بينكم وبين من قال: هذه قصة 
قد لزم فيها حكم بإجماع. فلا يخرج المرء عما لزم بإجماع إلى سقوطه عنه 
إلا بإجماع آخرء فالواجب أن يقال بأكثر ما قيل. 

فيقال له: هذا تمويه فاسد؛ لأنهما أمران أردت مزجهما وتصييرهما 
أمرا واحداً. ولا يصمح ذلك؛ لأنّ كون وجوب الحكم في مسألة ما هو 
شيء آخر غير وجوب مقدار ما في ذلك الحكم. فليس اتفاق الأمة على أن 
ههنا حكماً واجباً مما يوجب في ذلك مقداراً محدوداً؛ بل هذا هو باب 
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آخر» فإذا وجب الحكم نظرنا حينئذ في قدر الحكم فيه بنص واردء فإن لم 
ومن اذعى زيادة كلف الدليل» فإن أتى به لزم اتباعه» وَإِلّا سقط قوله] بقول 
0 و أ ) 0# 
الله تعالى: قل هَانوأ رُمَسَكْمْ إن كنثَرٌ صَيقِيت4 البقرة: .]11١١‏ 
ومن هذا النوع هو علمنا أن علينا ديناً وشرائع» إلا أنه من اذعى 
أو إجماع» وهكذا علمنا بوجوب حكم ما علينا ليس يوجب قبولنا من كل 
من حدد لنا ذلك الحكم بحد مَاء إلا أن يأتيى على حدّه بنص أو إجماع. 
وهذا كله باب واحدء والأصل أن لا حكم على أحد ولا شيئا حراماً على 
أحد بقوله تعالى: «همُر الى 0 ف لْأَرْضٍ جسميعًا» [البقرة: 79]. 
وبقوله تعالى: #يكآيا ليت اموا لا تَسَمَلوأ عَنْ يآ إن مد لك سوم 
د ته حجن سالا د لك ع أسَّهُ عَنهَا واد أنَهُ عور حليم (() قد 
سَأَلَهَا هوم ين مَبَلِكُمَ ثم أصبحوأ يبا كفربت © [المائدة: .]٠١١ 37١١‏ 


وبقوله لله : ١إِنَ‏ دِمَاءَكُمْ ونوك وَأعْرَاضْكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ 
كَحُرْمَةِ يَوِكُمْ هذَاا('© فلا يحل لأحد من مال أحد ولا من دمه ولا من 
عرضه ولا من بسشرته إلا ما أباحه إياه نص [أو إجماع]ء وما عدا ذلك 
فباطل بالنصوص التي ذكرنا. 

فأقل ما يقع عليه اسم الحكم المنصوص على وجوبه في كل ما 
ذكرنا: هو واجب [بالإجماع على وجوبه]ء وكل زيادة على ذلك فباطل» 
إلا أن يأتينا مدعيها/ بنص يصحح قوله. وصمٌ بالنص المذكور أنه [إن اتفق 
ماله فهو واجبء ثم إن اذعى طح وجوت زيادة في ذلك .ولم يات على 
صحة دعواه بنص فهو مبطل بيقين؛ لأنه محل ما قد حرّمه الله تعالى» 


درق سبق تخريجه. وقد رواه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه .2 حديث رقم 4423 
ونذاشة 
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وكذلك القول فيمن حرّم شيئاً مما في الأرض حاشا ما جاء في تحريمه نص 
[أو إجماع]. وكذلك من فرض شيئاً زائداً على ما أوجب أنه فرض نصٌّ [أو 
إجماع]ء وكفى بهذا بيانا. 

ويلزمنا من قال بخلاف هذا إن كان مالكيّاء أو شافعيًاً أن يوجب 
الزكاة في العسل؛ لأنْ الأمة مجمعة على أن في الأموال زكاة بقوله تعالى: 
حُذْ ِنْ أَمَوهِمَ صَدَقَةُ4 [التوبة: 6٠١“‏ فيلزمهم ألا يسقط هذا الحق اللازم 
بإجماع إِلَّا بإجماع آخرء ولزمه إن كان حنفياً أن يوجب الزكاة [في الحلي 
و]العوامل بما ذكرناء ومثل هذا كثير جداً. مسقط أكثر مذاهبهم. ومفسد 
لجمهور أقوالهم في الصلاة والطهارة والحج وسائر أبواب الفقه كلّهاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإن قال قائل: إذا قلتم: لو كان هذا القول الزائد 
واجبا لجاء به دليل» فماذا تقولون لمن قال لكم لو كان ساقطا لجاء بإسقاطه 
دليل» فالجواب: أن هذا قول صحيح وقد نصصنا على الدلائل الواردة 
بإسقاط كل قول بتحريم» أو بتحليل أو إيجاب حكم لم يأتِ بصحته نص 
[أو إجماع]ء وهي الآيات التي تلوناها آنفاً فوجب بها أن كل مقدار اتفق 
على وجوبه أو أخذه فهو واجب. ومن كن على ذلك بدعواه كينا فهو 
مفتر مبطل بتلك النصوص ما لم يأتِ على صحة دعواه بنصء» وهذا أمر 
جلى لا إشكال فيهء ولا يذهب عنه إلا مخذول أو معاندء [وإنما هذا فيما 
لم يرد فيه نصء وأما] ما جاء فيه نص فلا نراعي فيه ما اتفق عليه منهء ولا 
نبالي بمن خالفنا حينئذء ولا نراعي فيه استصحاب حال ولا أقل ما قيل فيه. 

ولكن نأخذ بالنص زائداً كان على ما اتفق عليهء أو ناقصاً عنهء أو 
موافقاً له؛ لأنّ الدليل قد قام حينئذ والبرهان قد صم على وجوب الانتقال 
إلى ما جاء به النص. وصمحٌ بذلك الأخذ بالزائد على أقل ما قيل ولو لم 
ينفرد بالرواية للزائد في النص إلا إنسان واحد ثقة. وخالفه جميع أهل 
الأرضء لكان القول بما رواه ذلك الواحد واجباً؛ لأنه محق ولكان فرضاً 


)١(‏ في المخطوطة: (ادعى). 
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علينا خلاف كلّ من خالف رواية ذلك الواحد» ولو أنهم جميع أهل الأرض 
سواء؛ لأنهم كلهم حينئذ [مبطلون] يلزمهم قبول رواية ذلك ل والحق 
أكثر من كل من خالفهء وأولى أن بسع كال الله تعالى : #يكأيَا الَذِينَ مثو 
عَكِ عيكيْ لَك لا يضرم ئَن صَلَّ إِذًا أهنَديثم إِلَ أله رشك [المائدة: ]٠١6‏ 


ل ء سر نظا 


فعمّ تعالى 56 يخصء وقال تعالى: لا تَكلُّ إِلَا مَنْسَكَ) [النساء: 44]. 

فإن قال قائل: فما تقولون في شاهدين شهد أحدهما لزيد على عمرو 
بدينار» وشهد له الآخر عليه بدينارين. أتقولون بأقل ما اتفقنا عليه؟ . 

قال أبو محمد: هذا قد قام البرهان من النص على وجوب القضاء له 
بالدينار بشهادتهماء ومن نص آخر ثان يقضي له بالدينار الباقي إن حلف 
الملاعق الما اشدافق .نهدا من تبات ا قاء, «الدليل: على وجوت السك 
بالزيادة فيه. 

وقد قال بعض من خالفنا: إِنْ القائل بما أخذتم به من أقل ما قيل 
لم يقل به؛ لأنه أقل ما قيل» وإنما قال به لدليل ما أوجبه عندهء فقولوا 
بدليله حتى نناظركم عليه . 

قال أبو محمد: فيقال لمن قال بهذاء وبالله تعالى التوفيق: إِنَا لا نتعنّى 
باستدلال المستدلين؛ لأنه قد يستدل المرء بدليل غير واجب». فيخرجه البحث 
إلى قول صحيح كما عرض لابن مسعود؛ إذ سئل عن امرأة توفي عنها زوجها 
قبل أن يدخل بهاء وقبل أن يفرض لها صداقاًء فقال بعد شهر: أقول فيها 
برأبي» فإن كان صواباً فَمِنَ الله تعالى» وإن كان خطأ فالله ورسوله بريئان7 22 
ثم أفتى بما وافق الحق من فعل رسول الله كَلِةِ دون أن يكون علمه. 

فنحن لا نبالى باستدلال ابن مسعودء بل لا نقول به أصلاًء لكنا نقول 
بما أخرجه إليه السن؛ لأنه وافق قضاء رسول الله يكل فإذا وجدنا القائل 
قد أوجب مقداراً ماء ووافقه على إيجابه جميع العلماء أولهم عن آخرهم» 
فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الإجماع وألا نخالف سبيل المؤمنين وأولي 
الأمر منا. ولا نبالي باستدلاله في ذلك؛ إذ لم يأمر الله تعالى باتباع استدلال 


(0) سبق تخريجه. 
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الواحد أو الطائفة من العلماء» وإنما أمرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه» وترك 
ما تنازعوا فيه حتى نردّهء فنحكم فيه القرآن والسنةء فقد فعلنا ذلك» فأخذنا 
نكا أجمعوا عليه وهو أقلّ ما قيل: لقوله تعالى: #أأطِيعُوا أنه وَأطِيعُوأ الرُسول 
يَأئلَ لخر و45 [النساء: 094]. 

فلا يحل لمسلم خلاف هذاء وكلفنا من زاد على ذلك المقدار زيادة 
يتورّع فيها أن بأني ببرهان من النص إن كان صادقاً بقوله تعالى: #أقَإن 
لوحم في هَيْءِ هَرَدُوهُ إِلَ أله وَالَسُولِ4 [النساء: 04] فإن جاء ببرهان من القرآن 
والسنة قبلنا منه» وإلا تركنا قوله؛ لأنْ من لم يأتِ ببرهان فليس صادقاً؛ 
لقوله تعالى: لقُن ا هانوأ مُمَنَتْْ إن نر صَدقِيكت4 [البقرة: .]11١‏ 

ل 0 الأسغلاك غلى القولة 
شىء آخر غير القول المستدل عليهء فقد أدّى التقليد أقواماً إلى أقوال 
مجان والتقليد فاسدء لكن البحث أوقعهم عليها فصادفوا أقوالاً فيها 
أحاديث صحاح لم تبلغهم قطء ولا استدلوا بها. ومن علم كيفية المقدمات 
علم أن من المقدمات الفاسدة تنتج إنتاجاً صحيحاً في بعض الأوقات» ولكن 
ذلك لا يصحب بل يخون كثيراًء وقد بيّنا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب 
«التقريب» بياناً كافياً» والحمد لله رب العالمين كثيراً. 

فقد صم بما ذكرنا أنه قد يخطىء في كيفية الاستدلال من يصيب في 
القول المستدل عليه. وقد صحٌ - أيضاً ‏ أنه قد يصيب المرء في ابتداء 
الاستدلال» ثم لا يوفيه حقه فيخطىء في القول المستدل عليه» فقد استدل 
قوم بنصوص صحاح. ثم تأوّلوا فيها ما ليس فيهاء وقاسوا عليها ما لم 
يذكر فيهاء وأصابوا في الاستدلال بالنص وأخطؤوا في الحكم به فيما ليس 
موجوداً في ذلك النص. وقد استدل سعد رضي الله عنه - على تحريم 


البيضاء جملة بنهي النبي كله عن الرطب بالتمر”"؟. 


)١(‏ سأل زيد مولى لبنى زهرة سعد بن أبى وقاص عن اشتراء البيضاء بِالسُّلْت؟ فقال له 
سعد: أيتهما أفضل؟ ١‏ 
قال: البيضا 
فنهاني عنهء وقال: إني سمعت رسول الله يكل سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: - 
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فصسٌ بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين بالفتياء وإنما علينا 
اتباع الفتيا إِنْ أيّدها نصٌ أو إجماعء ولا نبالي أخطأ قائلها في استدلاله 
عليها أم أصاب. وكذلك يلزمنا ترك الفتيا إذا لم يقم عليها برهان من النص 
أو الإجماع» وإن استدل قائلها بنص صحيح إلا أنه ظنْ أن ذلك النص 
يوجب ما أفتى بهء وذلك النص في الحقيقة غير موجب لتلك الفتيا. 


- وأيضاً - فإنَ من المسائل مسائل ليس يروى فيها نص» وإنما هي 
إجماع مجرد على أمر أمره التبى عَكَِنهِ . كإجماع الناس] على القراض» 


ثمائمائة درهم» أو ستة أبعرة وثلثى بعير . 


- «أينقص الرطب إذا يبس؟». 
قالوا: نعم. 
فنهى عن ذلك: 
رواه أبو داود في سننهء حديث رقم  7809(‏ 6٠85ا")‏ 101/6. 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (6؟١؟١1)‏ لرمراه. 
والنسائي في سننه المجتبى 774/17 - 559. وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5075) 
*/497.؛ وحديث رقم )5١1/  51١75(‏ 51/4. 
وابن ماجه في سنئهء حديث رقم (75752). 
وأحمد فى المسند ١/6/ا١  .١9/4‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (51) 514/5. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .)١51180(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١594(‏ 558/4. 
وحديث رقم (3"*556) /ارلاة ؟. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (ه/ا) /اغ. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5١لا-‏ 917) 58/5 -19. 
والدارقطنى فى سننه #/49. 
والحاكم في المستدرك 78/7 - 89. 
والبيهقي في سننه 59414/0. 
والمزي في تهذيب الكمال .1١7/٠١‏ 
قلت: سنده حسنء فيه زيد أبو عياش: صدوق إلا أن الدارقطنى ذكره فى علله. 
انظر: العلل 949/4 ١ ١ .50١‏ 
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قالوا: 


واختلف آخرون في الزيادة على ذلك إلى أن ساواه قوم بدية المسله"". 
وقال آخرون: نصف دية المسلم. 
وقال آخرون: ثلث دية المسلم. 
فاحتج الموجبون في ذلك ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثي بعير» بأن 
هذا مجمع على وجوبه» وما زاد على ذلك فمختلف فيه » وذكروا ما: 
روينئاه من طريق يونس بن عبيد: عن الحسن البصري قال: 


دية اليهودي والنصرانى ثمانمائة در 


عن عثمان رضى الله عنه 


وآثار من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 


(00 


00 


افيف 


افق 


ره( 


وقال بهذا المقدار في دية المجوسي”" خاصة مالك والشافعي. ورووه 
شرقق 


واحتج من أوجب في ذلك نصف الدية بروايات عن بعض الصحابة» 


ره 5 
3 وهى صحيمفه 


انظر في دية اليهودي أو النصراني: الموطأ 2874/5 وسئن الترمذي 75/4 25315 


والمصنف لعبدالرزاق ١717/5‏ - 118 و١٠/ 97‏ 2440 والمصنف لابن أبي شيبة 
٠/0‏ . وسنن الدارقطنى .198١ ١548/5‏ 

ومعرفة السنن 05 وشبرع المشكل 27٠6 "١9/١١‏ وشرح السنّة 7١4/٠١‏ 
٠6‏ والأوائل لأبى عروبة ص18١.‏ 

انظر: ما رواه عبدالرواق في المصنف. برقم ١١8/6 )1١7(‏ (أربعة آلاف درهم). 
وبرقم لالم )١‏ ١٠٠/"ة.‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف برقم (9/405؟)  4١//0‏ 408. 

وسئن الدارقطنى .١58/5‏ 

وشرح السنّة 1 

انظر في دية المجوسي: المصنف لعبدالرزاق 298/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة 
اه 2.108 ومعرفة السئن 2775/56 وشرح الس .5١6/٠١‏ 

انظر المصنف لابن أبي شيبة» برقم (11400) 107/0 (أربعة آلاف درهم)» ومعرفة 
السنن 77/5 والسئن الصغرى للبيهقي “/27140 وشرح السئّة .700/٠١‏ 

رواه الترمذي في سننهء حديث رقم )١2: ١9‏ ك/ه؟. 

والنسائي في سننه المجتبى 40/8. 

وفي سننه الكبرى»: حديث رقم )١1١(‏ 780/4. 

والبيهقي في سئنه الصغرى» حديث رقم (148؟) #/7117. 
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5 للق : مللء ع 1 5 35 
امع ل ل ل ال واحتج من 
بعض الصحابة. وقد قلنا: إن الصحابة مختلفون في ذلك» فليس بعضهم 
في ذلك حجة دون بعض. واحتج في ذلك بعض أصحاب الشافعي بأن 


ادعى أنه أقلّ ما قيل؛ وهذا باطل لما أوردناه من قول الحسن آنفاً. 

وقال بعضهم ‏ ممن يعرف اللاختلااف: لم نقل ذلك لشيء من هذا 
كلهء لكن لقوله تعالى: طأتسَلٌ الترييئ مَلْبرِيِينَ 3 
عن ()4 القلم: 5 5]؟. فوجب ألا يساوى به المسلم ولا المسلمةء 


وقال أبو محمهد: وهذا احتجاج فاسد ألبتة؛ لأنهم يساوون بينهما في 
أنه إن غصب المسلم مال ذمي أن يغرمه كما يغرم الذمي ما غصب. وفي 


- وأيضاً - فقد جعلوا دية يد الذمى أكثر من دية يد المسلمة ومن دية 


- وحديثه حسن إن شاء الله تعالى. 

قال ابن تيمية في الفتاوى :7”80/٠١‏ «هذا هو أصح الأقوال. لأنّ هذا هو المأثور عن 
النبى لها . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 55/6: «حديث حسنء يصححح مثله أكثر أهل 
الحديث) . 
وقال في تهذيب السنئن 5/6/ا: «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب» 
والجمهور يحتجون به» وقد احتج به الشافعي في غير موضعء واحتج به الأئمة كلهم 
فى الديات»). 
قال الخطابي في معالم السئن: «ليس في دية أهل الكتاب أبين من هذا». اه. 
وانظر: أحكام أهل الذمة 27١/7‏ وتهذيب السئن 7/5/6 /#109. 
وشرح السنّة .7١4/٠١‏ 

)١(‏ قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبا 
غبيذء: وعامة أصحابنا يحتجون تخديث عمرو إن .شعيب عن أبيه:: عن: جذه: 
ما تركه أحد من المسلمين. 
انظر: تهذيب التهذيب 548/8 66. 
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عينهاء وساووه بمأمومة الحرّ المسلمء ولا شك في أن حرمة شعرة من 
مسلم أعظم من حرمة كل ذمي في الأرض» فكيف عضو من أعضاء 
المسلمء ونجدهم قد فضلوا على المسلم في بعض المواضع؛ فقالوا: لا 
يقتل الكافر الحر إذا قتل عبداً مسلماًء فجعلوه شهنا أعظم حرمة من 
المسلم؛ وهذا قول سوء تقشعر منه الجلود. ويلزمهم على هذا أن أبا جهل 
وأبا لهب كانا أعظم حرمة من زيد بن حارثة وبلال رضي الله عنهما بعد 
إسلامهماء وقبل عتقهماء ومعاذ الله من هذا. 

وإنما يجب استعمال قوله عرّ وجلّ: أَجَمَلُ النييئ كبزي 9)» 
[القلم: 5*] في ألا يساوى بينهما فى القَوَّدِ أصلاًء وأما فى الحقوق الواجبة 
فيما دون الأجسام والكرامة والحرمة فليس التساوي فيها تساوياً في القدر؛ 
لأنه لا خلاف بين أحد في أن أحكام الأموال يستوي فيها أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم وأهل الذمةء وبالله تعالى التوفيق. 

فكان الواجب ألا يكلف الذمي غرماً بعد الجزية إِلَّا ما أوجبه نص أو 
إجماع. وقد أوجب الإجماع المذكور عليه إما ثمانمائة درهم» وإما ستة 
أبعرة وثلثي بعيرء ووقع التنازع في الزيادة فلما لم يأتِ بشيء من ذلك نص 
صحيح وجب أن يطرح ولا يلتفت إليه. 

فإن قالوا بتقليد صاحب في ذلك. 

قيل لهم: ليس الصاحب الذي قلدتم بأولى من صاحب آخر خالفه في 
ذلك. مع أن التقليد كله باطل على ما سنبينه في بابه من ديواننا هذا إن شاء 
الله تعالى. 


فإن قال قائل: أنتم متناقضون في قولكم بأقل ما قيل في المقادير 

اللازمة في الأموال والحدود وفي الأعداد كلّهاء وترككم الزيادة إِلَّا أن 

يوجبها نص مع قولكم إن من اتفق وامتكن رياو ما لم ادع الوم إرتقا عام 

فإِن الوااجب التمادي عليه» والثبات على ما قد اتفق على وجوبه» حتى يأتى 

مذعي ارتفاعه ببرهان على ما ادذعى من ذلك» فهلا قلتم : إنه لد يلزم هذا 

الحكم إلا مدة الزمان الذي اتفق على لزومه فيها دون الأزمان والأعيان التي 
3ك 


اختلف في لزوم ذلك فيها ولهاء كما قلتم: لا نأخذ في المقادير اللازمة في 
الأموال والحدود والأعداد إلا بما اتفق عليه دون ما اختلف فيه. 

قال أبو محمد: فيقال له وباللّه تعالى انتوفيق: إِنْ هذا شَعَب 
ضعيف» وتمويه فاسدء. ولا تناقض بين القولين أصلاً؛ بل هما شيء واحد. 
وباب واحد؛ لأنّ الإجماع على وجوب الحكمء. وورود النص كالإجماع 
على أقل المقادير والأعدادء كلاهما قد صحٌ فيه الإجماع» ثم إِنَّ الدعوى 
لانتقال الحكم عما كان علمهء وللزوم النص بعض ما يقتضيه لفظه دون 
بعض الدعوى للزيادة على أقل ما قيل من المقادير والأعداد ولا فرق». وكلا 
الأمرين إيجاب شرع وحكم بلا نص» وذلك لا يحل اتباعه. وثباتنا على ما 
اتفقنا على أنه واجب, أو أنه مباح» أو أنه حرام» وتركنا من فارق ما اتفقنا 
على وجوبه من المقادير والأعداد ولا فرق» ومسقط الحق بعد وجوبه 
كالزائد فيه» أو الناقص منهء وكالشارع غيره» ولا فرق بين كلّ ذلك أصلاء 
فهو كله باب واحد كما ترى. 


ولا شغب من أراد التمويه بالفرق بين الأمرين» وإنما موّه من موّه في 
ذلك. وغلط من غلط؛ لأنه ه دأى أحد الأمرين زيادة على ما اتفق عليه 
ورأى الآخر 0 عما اتفق عليهء فظن أنهما بابان مختلفان» فأخطأ في 
ذلك» بل هو كله باب واحد؛ لأنه كله مِمَنْ خالفنا خروج عما اتفق عليه 
بلا دليل» ومفارقة ما أجمع عليه بلا برهان. وهو كله في مذهبنا نحن باب 
واحد؛ لأنه كلها منا ثبات على ما اتفق عليه» ولزوم لما صحٌ الإجماع فيه 
وامتناع من مفارقته» وبالله تعالى التوفيق. 

- وأيضاً ‏ فإنه لم يقل قط مسلم أن النبي كل إذا حكم اليوم بحكم 
ما: أن هذا الحكم لا يلزم الناس غداً إِلَا باستئناف برهان مجدّد؛ بل الأمة 
كلّها مجمعة على وجوب حكم النص وتماديه إلى يوم القيامة. وكذلك 
حكمه عليه السلام على زان أو سارق» هو حكم منه على كل زان أو سارق 
إلى يوم القيامة . 


وهكذا كل ما حكم به النص في عين ما هو حكم في نوع تلك العين 
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أبداً» ولو كان خلاف ذلك ونعوذ بالله من هذا الظنَ ‏ لبطلت لوازم 
نبوته كلِةِ في الزمان الآتي بعدهء وهذا كفر من معتقدهء فصحٌ أن حكمه يكل 
في زمانه حكم باق في كل زمان أبد الأبد. ولم يقل قط مسلم: إنه كك إذا 
حكم بأخذ درهم» أو ضرب عشرة أسواط» أو إيجاب ركعتين» أو صوم 
يوم إنه يجب بذلك أخذ درهمين » وضرب عشرين سوطاء أو إيجاب أربع 
ركعات وصوم يومين؛ بل هذه حدود الله تعالى التي حرم تعديهاء وأخبري أن 
متعدّيها من الظالمين بقوله تعالى : ومن 0 عدو أله فَقَدُ ظَلّ نَفْمَدٌ 
[الطلاق: .]1١‏ 


فهذا فرق أوضح من الشمس لا يراها العميان» وقد تغيب عن بعض 
الأماكن في بعض الأوقات. وهذا برهان لا يغيب نوره أبداء ويراه كلّ ذي 
عقل وحس سليم ممن خوطب بالديانة. 

وأيضاً فإنَ أقلّ ما قيل حق ويقين؟ لأنه إجماع.» وخصمنا موافق لنا 
على وجوبهء والزيادة عليه شك». ودعوى وظنْء ولا يحل رفع اليقين 
بالشك. ولا ترك الحق بالظنّ» ولا مفارقة الواجب الدعرى” وقد -- الله 
تعالى ذلك؛ إذ يقول ‏ عرّ وجل : #إن يََبِعُونَ ِل للد وَإنَّ ألطَنَّ ‏ 
مِنَ كَلَيّ سَينا» [النجم: 18] وفيما ذكرنا كفاية لمن له عقل ونصح نفسهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: أنتم تقولون: إن الإجماع والنص أصلان» والعمل بهما 


فرض» وأنتم 000 في النص بالزائد أبداء ولا تأخذون بالمتيقّن عليه؛ 
وتأخذون في الإجماع بأقل ما قيل» وهو المتفق عليهء فكيف هذا؟. 

فالجواب. وبالله تعالى التوفيق: إن الإجماع راجع إلى النص» وإلى 
التوقيف كما بيّنا في أول الكلام في الإجماعء وإنما أخذنا به؛ لأنه نقل 
العمل أو إقرار على أمر معلوم علمه عليه السلام» فأقره ولم ينكره» وليس 
اختلاف الموجبين للمقادير المختلفة في الأحكام نقلاً لشيء من ذلك» وإنما 
هو أن ما عدم أن يقوم عليه دليل نصء فإما رأى من قائله أو قياس أو 
تقليدء وكل ذلك باطل ودعوى بلا دليل فلذلك لزم تركه. 

اء 


وأما الزيادة في النص من أحد الرواة» فهو نقل صحيح, والأخذ 
بالنقل الصحيح واجبء والسبب الموجب لقبول الزيادة من العدل في الرواية 
هو السبب نفسه الموجب لقبول أقلّ ما قيل في الإجماع» إنما ذلك قبول ما 
صم من النقل فقط. وأما ما اختلف فيهء ولم يأتِ أحد من المختلفين فيه 
بنص فليس نقلاء والسبب المانع من قبول التقليد هو السبب المانع من قبول 
ما زاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من العلماء بأجمعهم دون دليل 
ينونه بوه زيادته ما زاد وهو كله تقليد. وقد قال بعض الشافعيين: 
مدا فى أجذ الشافس .جيه مسد قن ون البفودى والنصر اي نانها 
للك دن السنك " ؟بأن للف .أقل ها فيل ْ 


قال أبو محمد: وليس كذلك؛ وقد روينا عن يونس بن عبيد» عن 
الح:©©: أن دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم. وقد صمح عن بعض 
المتقدمين: أنه لا دية له»ء فليس ثلث الدية أقل ما قيل. 


وأما نحن فإنا نقول: إنه لا دية لذمى أصلاًء لا يهودي ولا نصراني. 
ولا مجوسي إذا قتله مسلم خطأ أو دا وإن قتله عندنا يهودياً اق أ 
تصيرالنا أو محوسنا أقلّ ما قيل» وهو ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثا 
بعير. وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى إنما ذكر قبل الخطأ والدية فيه إن كان 
المقتول مؤمناء هذا هو نصٌ الآيات الواردات في ذلك» فلم يذكر الله تعالى 
لذمي دية. وقال عليه السلام: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إما أن 
يأخذوا الدية» وإما أن يستقيدوا»”". أو كما قال عليه السلام. «ونهى عليه 


)١(‏ سبق قريباً. 

(؟) سبق من حديث أبي هريرة. 
وقد رواه عن أبي شريح الكعبي: 
البخاري في صحيحه. حديث رقم )٠١#(‏ ١/لا9ة١ ‏ 194. 
وحديث رقم (18415) 51/5. 
وحديث رقم (596:) .5١/4‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (:ه"1١)‏ اإلاهمة ‏ 14ة. 
والترمذي في سئنه»ء حديث رقم (4.009) رثالا( لاك 
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السلام أن يقتل مؤمن بكافر»"'2: فبطلت الدية إن قتله مسلم؛ لأنه عليه 
السلام إنما جعل الدية في العمد حيث يكون الخيار فيها أو في القّوّدء 
وليس ذلك بين المؤمن والكافرء لكنه بين الكفار فيما بينهم وبين المؤمنين 
فيما بينهم» فصحٌ قولناء وبالله تعالى التوفيق. 


وحرام أخذ شىء من مال مسلم لا بنص أو إجماع. وأما إن قتل 
رأي في ذلك لولي المقتول ولا دية» وحديث عبد الله بن سهل ثابت 
العم 7ك وليس فيه ذكر أن الدية التي ذكر عليه السلام كانت في عمد؛ إذ 
قد يقتلونه خطأء ولا في قوله عليه السلام في ذلك الحديث: «أْنُفْسِمُونَ 
عَلَى رَجُل فَيِسْلِم برْميِه”" أنه لو أسلم لكان فيه لولي المقتول خيار» فلا 
يجوز التزيد في الحديث ما ليس فيه» وسورة براءة مبينة لأحكام أهل الذمة 
التي لا يجوز تعديهاء وهي ناسخة لكل ما كان قبلها. 


وقد احتج بعض الموافقين لنا في هذا الفصل بأن قال: يقال لمن قال 
قد اتفق على وجوب حكم ما في هذه المسألة» فلا تبرأ من ذلك الحكم 
إلا بإجماع آخر على البراءة منه. قال فيقال له: لو شهد عدلان على أن 


- وحديث رقم .5١/4 )١505(‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 5/8 ١5؟  ,5١6‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (8809) 584/6. 
وحديث رقم (0845) #/170. 
وأحمد فى المسند  ”١/5‏ ”ا و586/6. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  1484(‏ 540 -45:) 185/575 -لا14ا. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )5٠١5(‏ لاردء” 3 .,501١‏ 
نلق جزء من حديث علي رضي الله عنه عندما سئل: هل خصكم رسول الله كه بشيء 
دون الناس. 
وقد سبق تخريجه. 
(؟) حديث عبدالله بن سهل بن زيد فى القسامة سبق تخريجه. 
08 انظر: التعليق السابق. 1 
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زيداً غصب مالا من عمروء ولم يثبت قدر ذلك المال» للزم على قولكم أن 
يقال للمشهود عليه قد ثبت عليك حق فلا تبرأ حتى يقرّ المغصوب منه 
ببراءتك من كل حق له عندك. فلما أجمع الناس بلا خلاف» على أنه لا 
يقال له ذلك. لكن يقال له قد ثبت قبلك حق ما فأقر بما شئتت» واحلف 
على ما أنكرت» ولا يلزمك غير ذلك. صم قولنا بأقل ما قيل» وبطل 
اعتراضكم وبالله تعالى التوفيق. واحتج أيضاً بأن قال من الدليل على 
الأخذ بأقل ما قيل: إن شاهدين لو شهدا على زيد أنه سرق. وقال 
أحدهما: ربع دينار» وقال آخر: بل سدس دينارء فإنه يؤخذ بأقلّ ما اتفقا 
عليه فلا يقطع ولا يغرم إلا سدس دينار فقط. 


قال أبو محمد: وهاتان حجتان تلزم أصحاب القياس. وليس مما 
نرضى أن نحتج بهء وإنما اعتمادنا على البراهين الضرورية التي قدمناء وبالله 

وقال هذا القائل أيضاً: إِنَ المقدّرين إذا اختلفا فى تقدير السلعة» فإننا 
نأخذ بما اتفقا عليه . 


قال: فإن قال لنا قائل: فلم تأخذون بالزيادة في الخبر عن النبي كَلة؟ 
وتقولون عند هذا الزائد علم لم يكن عند من لم يأتٍ بتلك الزيادة. فهلا 
قلتم: وعند هذا المقدار الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة فهلا أخذتم 
به؟!! 


قال أبو محمد: وهذا الذي اعترض به على القائل بما ذكرنا اعتراض 
فاسد. لكنا نقول الجواب عن هذا: إِنْ تقدير المقدار ليس من باب الخبر 
في الدين؛ لأنْ الخبر نقل عن مشاهدة يوجب حكماً على الناس كلّهمء 
وتقدير المقدار إنما هو من باب الشهادة التى لا يقبل فيها إلا اثنان» أو 
واحد مع يمين الطالب» فلو كان مع هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد 
بتلك الزيادة لأخذنا بهاء وإن كان ذلك فيما يؤخذ فيه باليمين مع الشاهد 
حلف المشهود له مع ذلك المقدر الزائد» واستحق الزيادة» وبالله تعالى 
التوفيق . 
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قال أبو محمد: والذي نقول به. وباللّه تعالى التوفيق: إِنَ الله تعالى 
قال: وين َبَتِسَكُمْ جتام كا اللاي ل قت و 4/ 
[الأحزاب: 5] ثم أوجب -0 الدية في قتل المؤمن خط فهي لازمة 
للمؤمن وللذمّي بعموم الخطاب» ولزوم الدين» لكل إنسي وجنيء ولم يأتٍ 
نص بإيجاب دية لذمي إِنْ قتل خطأ فهو معفو عنه جملة أصابه مسلم أو 
ذمي. وض عو اللي رات يالا «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلَهُ بين خيرّئين» 
وَإِما أنْ يُوَدى وَإِما أنْ يْقَادُه'' أو كلام هذا معناه. 


وصحٌ أنه عليه السلام قال: «لآ يُقْتَلَ مُؤْمِنْ بكافِر”" فصحٌ أن الدية 
له تعفن 'العيل إلذ ييف تحت التخيين فيها بيخ الذية وبين القود: 


وليس ذلك في قتل المسلم الذمي أصلاء فبطل أن يكون على المسلم 
دية فى الذمى لا فى عمد ولا فى خطأ. فإن قتل الذمى ذميّا فهو داخل فى 
هذا الخطاب» ووالقوة روما أو الدية م «ولنيى :لذ (أضمد القولين مانا :تفن 
على وجوبه كما قال الحسنء وإما الدية التي قضى بها رسول الله كه في 
الم + [ففظزنا فى قزل الحنين] توجدناء لا ينسندة أعياذ بولا رجه له 
فسقط. ولا ندري أيضاً هل أجمع على مقدار ذلك أو لا؟ بل لعل من 
العلماء من قال لا دية لذمى أصلاء ولعل فى العلماء من يقول بأقلٌ مما قال 
الفحسن) فتفظ يدا العرن» ووتحديا اله يقرل: تال 221 نم ين أل 
أسَّهُ4 [المائدة: 44] فصمٌ أن دية الذمي على الذمي كدية المسلم على 
المسلمء ولسنا في ذلك جاعلين لهم كالمسلمين حاشا لله من ذلك لكن 
نحكم بينهم بالحكم بين المسلمين. كما أمر الله تعالى» ونحن وهم نقتل 
الذمي بالذمي»: كما نقتله بالمسلم. وليس هذا مساواة المسلم بالمجرم وبالله 
تغالق تحسينا: 


(0) سبق تخريجه. 
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يوي ٠‏ مويه 
الباب الخامس والعشرون 
في ذم الاختلاف 
لحكمىم 


مه > 
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الباب الخامس والعشرون 


في ذم الاختلاف 





قال أبو محمد: قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف. 


قال أبو محمد: وهذا باطل» والاختلاف لا يسع ألبتة» ولا يجوز لما 
نذكره بعد هذاء وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى 
الذي شرع لنا دين الإسلام» وما صحٌ عن رسول الله كَلةٍ الذي أمره الله 
تعالى ببيان الدين فقال تعالى: ظلتُبيْنَ لئاس ما نُرْلَ لم4 [النحل: 4؛] ولا 
مزيد. 

وقال تعالى: #اآلوْمَ أَكَلْتُ لك ديد وَأَمَمْتُ عَلِيَحْ يعْمَتىَ4 [المائدة: 
*]. فما صم في النصين أو أحدهما فهوالحق» ولا يزيده قوة أن تجمع أهل 
الأرض عليه» ولا يوهنه ترك من تركه. فصمٌ أن الاختلاف لا يجب أن 
يراعى أصلاً. وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة» واحتجوا بما روي 

عن النبي فكَلةِ: «أصحابي كَالنجُوم بيهم اقْتَدَيْثُم اهتَدَيْكُ)7". 


)١(‏ روي عن بعض الصحابة» وهو ضعيف جداًء واهء فقد ورد عن: 
أ ابن عمر: رواه ابن بطة في الإبانة» حديث رقم )9١١(‏ 0377/9 014 (الكتاب 
الأول). 
وعبد بن حميد في المنتخب في المسند» حديث رقم (487/ا) ص١50‏ - .50١‏ 
وابن عدي في الكامل 3/7/5 /الا. 
وابن عبدالبر في الجامع» معلقاً. 


١٠١ 


- والحافظ ابن حجر في الموافقة .١40/١‏ 
لفطل 

حمزة بن أبي حمزة النصيبي. قال ابن عدي: يضع الحديث. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي : صحيح الحديث 
انظر: الكامل 5/7لاء والتهذيب #/09؟ ‏ 55» والميزان .505/١‏ 
ب - جابر: رواه الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف 8/5//ا١».‏ وابن عبدالبر (894) 
كما سيأتي. 00 
والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١55/١‏ ثم قال: «هذا حديث غريب..0ك. 
وابن حزم في الإحكام 487/6. 
قلت: في سنده: 

الحارث بن غصين: مجهول. 
انظر: الإكمال /ا/لا7ك2 والتاريخ الكبير 2718/١/5‏ والثقات لابن حبان .141١/4‏ 
واللسان .١65/9‏ 
"١‏ سلام بن سليمان: متروك. انظر: التقريب 2345/١‏ والتهذيب 758١/5‏ 5875, 
والمغني ١/١17”ء‏ والكاشف .890/١‏ 
ج ‏ ابن عباس: رواه ابن بطة فى الإبانة )07١7(‏ 054/95 050 (الكتاب الأول). 
والخطيب: فى" الكناية هوم كك والبيوق ١ف‏ الي [89) انسن 1317 نا وأيز 
العباس الأصم في الثاني من حديثه )١57(‏ كما في الضعيفة 240/١‏ وفي سنده عند 
البيهقي سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس. وجويبر: 
ضعيف جداً. انظر: المجروحين 2477/١‏ والميزان »477/١‏ والتقريب .175/١‏ 
والضحاك عن ابن عباس منقطع. انظر: موافقة الخبر الخبر .١55/١‏ وانظر: التاريخ 
الكبير 5/5*» والجرح »558/١/5‏ والميزان 2755/١‏ والتهذيب 2407/5 والتقريب 
»١‏ وسليمان بن أبي كريمة الراوي عن جويبر: ضعيف. انظر: الجرح والتعديل 
. 
وفي سنده عند ابن بطة ‏ حمزة ب بن أبي حمزة: الكذاب. انظر: التهذيب ”2.58/7 
والتقريب .487/١‏ والميزان .505/١‏ 
د عمر بن الخطاب: رواه ابن عدي في الكامل 25٠١/6‏ والبيهقي في المدخل 
)١6١(‏ ص1557ء2 والخطيب في الكفاية ص18 2» وفي الفقيه والمتفقه ١/لالا١»‏ وابن 
بطة في الإبانة 07٠١(‏ 057/7 (الكتاب الأول)» وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
2١517 ١1‏ وفي سنده: 


١ 


قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختاللاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطاً. وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إِلَا اتفاق أو 
اختلاف» وليس إلا رحمة أو سخطء وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية: 

أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل . 

والثانى : أنه كلِِ لم يجز أن يأمر بما نهى عنه وهو عليه السلام 
قد أخبر أن باكر قد اخطاا فقن تفي عي وكذب عمر فى تأويل 
55 : 0 5 0 3 0 505 0 
تأوّله/ في الهجرة 0 وكلذب أسيد بن حصير في تأويل تأوله فيمن رجع 
عليه سيفه وهو يقاتل”". وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى بها فى العدة”؟'. 


-١ -‏ عبدالرحيم بن زيد العمي: قال أبو حاتم : ترك حديثه. وقال أبو زرعة: واو» 
ضعيف الحديث. 
انظر: الجرح والتعديل 2779/1/7 والميزان ؟/300.» والتهذيب 2700/6 والتقريب 
0 
"١‏ - زيد العمي: ضعيف. انظر: الجرح 2510/5/١‏ والميزان 2٠١7/5‏ والتهذيب 
*رلا٠:»‏ والتقريب ١/4/ا7.‏ 
“" - رواآه عبدالرحيم مرة أخرى فقال: عن أبيه - عن ابن عمر - وقد سبق. 
وخالفه سلام الطويل: فرواه عن زيد بإسناد آخرء ولفظ آخر. 
ه ‏ أنس بن مالك: رواه ابن أبي عمر في مسنده ‏ كما في الموافقة ١//ا4١2‏ 
والمطالب العالية .١537/4‏ 
والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١47/١‏ ولفظه: «مثل أصحابي مثل النجوم 
يهتدى بهاء فإذا غابت تحتروا». 
وفي إسناده ثلائة ضعفاء في نسق: سلام وزيد ويزيد»ء وأشدهم ضعقفاً سلام» والله أعلم . 
كما في موافقة الخبر الخبر .١58 - ١41/١‏ ويزيد هو الرقاشي. 
و- نبيط بن شريط: رواه ابن نبيط في نسخته الموضوعة. 
ز - جواب بن عبدالله: رواه البيهقى فى المدخل 2١54 - ١57ص )١51(‏ وهو مرسل 
أو معضل. وفيه - أيضاً - جويبر» وقد سيق 

(0) سبق تخريجه. 


وقد ذكرنا هذا المعنى في باب إبطال التقليد من كتابنا [هذا]» مستوعباً 
فأغنى عن إيراده ههناء وفيما ذكرنا كفاية. 

فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز ألبتة» أن يكون كَلِدِ يأمر باتباع ما قد 
أخبر أنه خطأ. فيكون حينئذ أمر بالخطأ. تعالى الله عن ذلك» وحاشاه يَكةِ من 
هذه الصفة» وهو عليه السلام إذ قد أخبر أنهم يخطئون» فلا يجوز أن يأمرنا 
باتباع من يخطىء إلا أن يكون كَللِةِ أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح؛ 
لأنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم ثقات. عن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل. 

والثالث: أن النبي كك لا يقول الباطل؛ بل قوله الحق وتشبيه المشبه 
للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسدء وكذب ظاهر؛ لأنه من أراد جهة مطلع 
الجدي قام [جهة] مطلع السرطان لم يهتد؛ بل قد ضل ضلالا بعيداً. 
وأخطأ خطأ فاحشأء وخسر حسراناً مبينا» وليس كل النجوم يهتدى بها في 
كل طريق» فبطل التشبيه المذكور» ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه 
وضوحا ضروريا. 
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قال أبو محمد: وقد ذم الله تعالى الاختلاف في غير موضع 
كتابه: قال الله عرّ وجل -: لوَإِنَّ الدِنَ أحْتَلنوأ في الكتّب لَنى شِتَانَ بعد 
[البقرة: 5/ا١].‏ 
1-2 مسبرو 


وقال تعالى: 9بْعتَ الله البَيْنَ مُيْرِي وَمذِرِنَ وأنزل معهم لْكنبَ 


< 
ع 


قر 


3 


لق لح بن ألكاس سي خْتَنوأ مه وما أخْتَلتَ فيه إِلَّا أَلَذِنَ أوثوه مِنْ بَمْدٍ 
يا ممم 0 ينا يَنتَهْرٌ َهَدَى أنه آلَذَِ ءامنا لِمَا أخْتَلَمُوا هه عِنَ ألْحَيّ 


بإِذيه4 [البقرة: 53]. 
وقال تعالى مفترضاً للأتفاق وموجيا رفن الاختلاف : ياي ألدنَ 
أ 


ار أنَمُوأ الله سئًَ قاب ولا مون إِلَا وَأَسْم مُسَيمُون 99 وَاَعْتَصِمُوأ 


م سكس يمدق 00 


جَمِيعًا ولا تَفَرَّهُوا© [آل عمران: ]٠١8- 7٠١١‏ الآية إلى قوله تعالى: # كنا 


بين أله ل ْيف عل تَبِسَدُونَ # [آل عمران: .]١٠١*‏ 
وقال تعالى: ولا تَكْووا كَلْدِنَ تمَرَفوأ وَاخْتَلفُوا مِنْ بْدِ مَا جم ليت 


وَأَوْلَيِكَ َم عَذَابٌ عَظِيمٌ 49 [آل عمران: .]٠١6‏ 


65 


فصح أنه لا هدى في الدين إِلا ببيان الله تعالى لآياته» وأنْ التفرّق في 
20 سا سر ره ا بين 
الدين حرام لا يجوزء. وقال تعالى: ارلا لوعو فَلفْمَلواً وتذهب 4 
[الأنفال: 47]. 


م 


آذه 


وفالتعالي: هه هذا 07 مُسَتَقِمًا بغرا ولا تَنَِعُوا الشثل كنَدف 
بك عن سبلو دَلِكْْ وَصَّدَح بي َلَكْمْ تَنَمْونَ 4079 [الأنعام: «15]. 

وقال تعالى: لإنَّ ادن درَنُواْ دي وَكثوا سِيِمًا لَسْتَ عِْهُمَ فى شَىَء» 
[الأنعام: 169]. 

وقال تعالى: #وَلَوْ كنَ مِنْ عِند عَيْرٍ لَه لوَجَدُوأْ فيه أخيكنًا مكيرا» 
[النساء: 89]. 

2-68 حدثنا عبد الله بن يوسفه. نا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلم بن 
00 ل ل ل نا حماد بن زيدء ثنا 
عبكل الله بن عمرو قال: : هَجَوْتٌ إلى عر الله يك يوم قال : فسمع اصواك 
رجلين اختلفا في آية. فخرج علينا رسول الله يَعْرَف في وجهه الغضب» 
فقال: «(إِنَّمَا هَلَّكَ من كان قَبْلَكُمْ بالختلآنهم في الكتاب»”" . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (كوو؟أ؟) :/له10, 
والنسائي في سنئه الكبرى» حديث رقم (90١م)‏ إلى 
وحديث رقم "49/٠١ )١1487*0(‏ (طبعة الرسالة). 
وأحمد فى المسند ؟/197١.‏ 

0 5 منصور في سلنه» حديث رقم 5ل 

: اسان في معجم الشيوخ» حديث رقم (4/!ا١١)‏ 5/. 
0 في الفوائد المنتقاة» حديث رقم )١!9(‏ ص40. 
والبيهقى 0 شعب الإيمان .5١17/7‏ 
والآجري في الشريعة» حديث رقم )١47(‏ ص"7. 
والبغوي في الأنوارء حديث رقم (584) 370/١‏ 0 3731. 


١١و‎ 


9_8 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» نا أبو إسحاق البلخىء» نا 
الفربري» نا البخاري» حدثنا أبو الوليد ‏ هو: الطيالسي -» نا شعبة» أخبرني 
عبد الملك/ بن ميسرة» قال: سمعت النزال بن سبرة» قال: سمعت 
خلافهاء فأخذت بيده فأتيت به رسول الله كٍ فقال: ١كلاكمًا‏ مَحَسِنٌ). 


قال شعبة: أظنه قال: «لآ تَخْتَلِفُوا فَإنَّ من قَبِلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُو» . 

١‏ حدثنا محمد بن سعيدء ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
أصبغ» أنبأنا محمد بن عبد السلام الخشني» نا بندار» نا غندر» نا شعبة» 
عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال» عن ابن مسعودء عن النبي ك8 بهذا 
الحديث. وذكر شعبة في آخره قال: حدثني مسعر عنه فرفعه إلى ابن 
مسعودء عن رسول الله كَلَِةٍ قال: «وَلا تَخْتَلِفُوا0)' . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (51) معلا 
وحديث رقم (كلاة*) كله 5١ه.‏ 
وحديث رقم (ككحده) 4/ثك١ء1.‏ 
والنسائي في سننه الكبرىء حديث رقم (8045) 57/0. 
وأحمد فى المسند 51١ "97/١‏ -405. 
وأبو بعل في مسندهء حديث رقم (0575) .١71/8‏ 
وحديث رقم (0841) 774/4. 
وابن أبي شيبة في مسندهء حديث رقم (8*5*) .١70/١‏ 
وسعيد بن منصور في سلنه»ء حديث رقم 0 كل 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد» حديث رقم (474) ص"47. 
والشاشي في مسندهء» حديث رقم (٠لالا ‏ الالا) .5١17 - 5١1/5‏ 
والقاسم بن سلام في فضائل القرآن» حديث رقم (770) ص١0".‏ 
والمخلص في الفوائد المنتقاة» حديث رقم .)١91(‏ 
والخطيب في تلخيص المتشابه» حديث رقم (5دكه١)‏ ؟/رمه١ء46.‏ 
وابن الأنباري في الجزء الأول من حديثه.» حديث رقم )٠١7(‏ ص19. 
والبغوي في شرح السنَّة» حديث رقم (9؟؟5١)‏ 605/4. 
(0) انظر: الحديث السابق. 
ورواه المخلص في الفوائد المنتقاة» برقم )١941(‏ وفي آخره: قال شعبة: وحدثني- 


٠١48 


2-71 حدثنا عبد الله بن يوسفهء نا أحمد بن فتح. ثنا 
ما ترداب ب عسي ا عمد بن تعو 0 اعطدبن علي ايالمه 
نا عبيدا اين معاذ )"نا أبي»: نا شعبة» عن معمه بن زياد تمع أبا 
هريرة» عن النبي كله قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكْنُكُمْ فَإنّمَا هَلَّكَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ 
بكثْرَةٍ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلانِهِمْ عَلَى أَنْيَائهةْ»”" . 


5٠‏ - وبه إلى مسلمء نا يحيى بن يحيى» وإسحاق بن منصورء 
وأحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» قال يحيى: أنا أبو قدامة الحارث بن 
عبيد» وقال إسحاق: نا عبد الصمد» ‏ هو: ابن عبد الوارث التنوري» ثنا 
همام» وقال أحمد: نا حبان» نا أبان» قالوا كلهم : نا أبو عمران الجوني» 
عن جندب بن عبد الله البجلي. ٠»‏ عن النبي عبد أنه قال: «إقْرَؤُوا القُرْآنَ ما 
لمث عَلَيهِ قُلُوبَكُمْ فَإِذَا اختَلفْثُمْ فيه فَقُومُوا0”" . 


- مسعر عنه فرفعه إلى عبدالله» عن النبى يكل : «فلا تختلفوا». 

قالهاايق' متاعنة. وهذا مما أغرب زو عدي غو شع 
وعند ابن الأنباري في الجزء الأول من حديثه»؛ حديث رقم )٠١7(‏ ص59: «أكبر علمي». 
وإلا فمسعر حدثني بها: «فإنَ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم .1١١/4 )005١(‏ 
وحديث رقم (م تللم "الل 
ومسلم في صحيحه) حديث رقم (550) 5١/4‏ 7505ل 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (1695م ‏ لاوم _ )2١9384‏ ه/”” ‏ 355. 
وأحمد فى المسند .7١7/54‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم 5850 0011 574/5, 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )١519(‏ "/49. 
وفي المفاريدء» حديث رقم (١؟)‏ ص١4.‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم 070153 147/5. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (997) 0/5. 
وحديث رقم وتيف تزنارة 
وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (0950) .١77/١‏ 
وسعيد بن منصور في سننه) حديث رقم )1١55(‏ /١اةغ.‏ 


ْ 


564 وبه الى نمام حدثني زهير بن حرب» نا جريرء عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل 
«إِن الله تَعَالى يَرْضَئ لَكُمْ ثلاث وَيَكْرَهُ لَكمْ ثلاثاء فيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبدُوه ولا 

ُشْركوا به شَيئاً وَأَنْ نَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَل نَفَرَفُوا. وَبَكرَهُ لَكُمْ قِيل 
وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُوَالِ وَإِضَاعَةٌ الال . 


قال أبو محمد: ففى بعض ما ذكرنا كفاية؛ لأنْ الله تعالى نصّ على 
أن الاختلاف شقاق. وأنه بغي. ونهى عن التنازع والتفرق في الدين, 
وأوعد على الاختلاف بالعذاب العظيمء وبذهاب الريح. وأخبر أن 


- وأبو عوانة في مستخرجه. حديث رقم )71١61(‏ 459/4. 

والروياني في مسنده؛ حديث رقم (و9لاة) "١5/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 0:/ا5١)‏ 154/5 
والهروي في ذم الكلام» حديث رقم (ىخى1) ال 
والمراغى فى مشيخته ص١٠4.‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 774/6. 
والمستغفري في فضائل القرآن» حديث رقم (555) .157/١‏ 
والمخلص في الفوائد المنتقاة» حديث رقم (18) صه45. 
والطائي في حديث سفيان.» حديث رقم (0*) ص5 (موقوف). 
وانظر: العلل للدارقطني ملا 514 وقال: «ورفعه عن جندب صحيح». اه 
والعلل لابن أبي حاتم ؟/57. 

2.13/8 )ا١الا١( رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند ؟//ا””  56" ل /اال.‎ 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (447) ص1988.‎ 
؟/440.‎ )5١( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.١١/١ )185( واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 11 ؟؟) تدرط ل كلل‎ 
.585- 585/5 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (١هلا. ١هلا_ ”هلا)‎ 
.391  ؟ا/١0/5١ وابن عبدالبر فى التمهيد‎ 
3 زالبيق فى شعت الإاة‎ 
231 وف لضن‎ 
,5١75 505/١ 0)1١١( واللكوق في شرح السنّة» حديث رقم‎ 


1١٠ 


الاختلاف تفريق عن سبيل الله ومو حا عرو تسيل ا اتعالي قق راوع 
في سبيل الشيطان» قال تعالى: قد يَينَ شد مِنَّ الْمَنّ4 [البقرة: 151]. 
وقد نصّ تعالى على أن الاسلاق لسن من علده: ومعنى ذلك أنه تعالى 
لم يرضّ بهء وإنما أراده تعالى إرادة كون. كما أراد كون الكفر وسائر 
المعاصي . 


قال أبو محمد: فإن قال قائل: إِنْ الصحابة قد اختلفوا وأفاضل 


الناس» أفيلحقهم هذا الذم؟ 


قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: كلاء ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ 
لأن كل امرىء منهم تحرى سبيل الله. ووجهة الحقء» فالمخطىء منهم 
مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير»ء وقد رفع عنهم الإثم في 
خطئهم؛ لأنهم لم يتعمّدوه. ولا قصدوهء ولا استهانوا بطلبهم. والمصيب 
مأجور منهم أجرين . 


وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه 
وإنما الذمّ المذكور والوعيد/ الموصوف,. لمن ترك التعلّق بحبل الله تعالى 
الذي هو القرآن وكلام النبي عََِيْدّ بعد بلوغ النص إليه» وقيام الحجة به عليه» 
00 بفلان وفلان مقلّداً عامداً للاختلاف» داعياً إلى عصبية وحمية 
الجاهلية» قاصداً للفرقة» متحزياً في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء فإن 
وافقها النص أخذ بهء وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام 
النبي كله فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطائفة أخرى وهم قوم بلغت 
بهم رقة الدين» وقلة التقوى» إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل 
قائل» فيأخذون ما كان رخصة من قول كل عالمء مقلّدين له غير طالبين ما 
أوجبه النص عن الله تعالى» وعن رسوله كَللةِ. 


فإن قال قائل: فإذ لا بد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلّص من هذا 
الذم الوارد في المختلفين؟ 


١1١ 


قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: قد علّمنا الله تعالى الطريق فى ذلك» 
ولم يدعنا في لبس وله الحمدء فقال تعالى: 9وَأنَ هذا صرَطِى مُسَنَقِيمًا 


010 ص 7 هه و 2 ام - 
َأَتَيِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُوا سبل فَتَقرَقَ بكم عن سَبِيلِق» [الأنعام: 159]. 
5 7 ره و سر 0 آ#آ - 2 | ذه ع 
وقال تعالى: ##وَعْتصِمُوأْ بَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَمَرَُّوأ4 [آل عمران: 


َه وَأَرَسُولٍ إن كم مون 
لَه وَالِوْوِ الْآحِرِ4 [النساء: 04] فإذا وردت الأقوال» فاتبع كلام الله تعالى. 
وكلام نبيه كَكةِ الذي هو بيان عما أمرنا به الله تعالى بهء [وما أجمع عليه 
جميع المسلمين]» فهذا هو صراط الله تعالى وحبله الذي إذا تمسّكت به 
أخرجك من الفرقة المذمومة ومن الاختلاف المكروه إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخر كما قال الله تعالى». وهذا هو الذي أجمع عليه جميع أهل 
الإسلام قديماً وحديثاًء فإن لم يكن قط مسلم إلا ومن عقده وقوله: إن 
كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله. وأنه لا يحل لأحد 
معارضته بشيء من ذلك ولا مخالفته» وبقيت سائر الأقوال المأخوذة من 
تقليد فلان وفلان» ومن القياس». ومن الاستحسان» وهي الاختللاف المذموم 
الذي لا يحل اتباعه» فمن تركها فقد ترك الاختلاف. وأصحاب أولئك 
الأقوال كلها مأمورون بتركها والرجوع إلى حبل الله تعالى وصراطه. فإذا 
تركوها فقد تركوا الاختلاف والفرقة» ورجعوا إلى الفرض عليهم من الاتفاق 
اللازم» ولهذا قلنا بفسخ قضاء كل قاضي قضى به بخلاف النص» وسواء 
قال به طوائف من العلماء أو لاء قال الله عرّ وجل : ولا يِرَالُونَ 


6 
ل د ع سا 


يفيت 09 إِلّا من رَحِم رَيْكَ وَلِدَلِكَ سَلَمَهُرٌ4 [هود: ]114-11١8‏ فاستثنى 
المختلفين وعديدهم'"' . 


)١(‏ انظر في تفسير الآية» وأقوال المفسرين حولها: 
تفسير الطبري ١79/97‏ ٠4١ء‏ والوسيط 091//5؛ وبحر العلوم ؟/417١»‏ وتفسير 
البغوي 24٠7/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7١94/5‏ 2750947 وتفسير الثعلبي “/9”58. 
وطريق الهجرتين ص87١‏ - ١88‏ بتحقيقي. 


١1 ؟‎ 


دمو 


ومَنْ ظنَّ أن قوله تعالى: وَلِدلِكَ حَلفَهُمَ * [هود: 8] أنه [يعني]: 
وللرحمة خلقهم. وأرادوا بذلك استباحة الاختلاف. 


قال أبو محمد: فهو في غاية الفساد ببرهانين ضروريين: 


أنفسهم ء ولأخرجهم من جملة أنفسهم. وهذا باطل/ لا يجوز.ء ومحال في 

والبرهان الثاني : أن المختلفين موجودون» وكل موجود على حالة ماء 
وتات د زكر ]ميف على ايند جلف اعون معان تللق المحالة ' 
وصمٌ يقيناً بلا مرية أنه الاختلاف الذي هم عليه بالعيان خلقهم. إِلَا أن 
يقول قائل : إِنْ الضمير الذي في «حَلمَهْرٌ» وهو الهاء والميم راجع إلى من 
رحمء» فيكون المراد حينئذ استثناء ا اي وأنْ 
أولئك الذين اعتصموا بحبل الله تعالى ولم يختلفوا خلقهم تعالى للرحمة» 
فهذا تت لا شك فيه» م الاختلاف وخروجه من رم 3 بحسبه » 
كما: 


- كتب إليّ المهلب. عن ابن مناس. عن ابن مسرورء عن 
يونس بن عبد الأعلى. أخبرني ابن وهب » أخبرني عبد الله بن يزيدء» عن 
المسعودي قال: شنب عكر تن عية العرير قرأ هذه الآية: ولا ران 
ميلف 09 ِلّا من رَّحِمَ 57 وَلدَِكَ حَلفَهُرٌ 4 [هود: ]١١9 1١4‏ قال: خلق 
أهل رحمته ألا يختلفوا. 
يختلف |20 , 


)ع0( رواه سعيد بن منصور» برقم )١١٠١١(‏ ملام (التفسير). 


١1 


قال أبو محمهد: معنى قولنا الاختلاف في الدين غير جائزء إنما هو 
أن طاعة أمر الله تعالى وأمر رسوله يكخِ لا يجوز خلافها ألبتة» وليس فيما 
جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله ككةِ تخالف» إنما هو محكم أو 
خاص من جملة مخصوصة منهاء أو ناسخ ومنسوخ فقطء وإذ لا حق إلا 
يحل» هذا أمر لا يخفى صوابه على أحدء كما أن الثلاثة أكثر من الاثنين» 
وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا نا لا لا لا 
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الباب السادس والعشرون 


في أن الحق في واحدء وسائر الأقوال كلها باطل'"2 





مصيب » وأنْ كلل مفت محق فى فتياه على تضاده. واحتجوا بما روي عن 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إذ سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ 
فقال أحلتهما آية وحرمتهها آية"” . 

قال أبو محمد: ولا حجة لهم في ذلك لوجوه: 

أحدها: أن قول عثمان رضي الله عنه وقول [كل] أحد دون النبي يكل 
لا يلزم قبوله إلا بموافقة نص قرآن أو سنة له أو إجماع. 

والثانىي: أن كل ما يأتى بعد هذا إن شاء الله عرّ وجل - من البراهين 
في إثبات أن الحق في واحد مبطل لتأويلهم الفاسدء وهي دلائل كثيرة 


جمه . 


والثالث: أن عثمان لم يردّ ما ذهبوا إليه من كون الشيء حراماً حلالاً 


.١448 - ١45/9 انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.5١٠ 4 1٠5/١ وشرح السنّةَ ١٠/48١1١٠ء والفقيه والمتفقه‎ 
.550/١ وإعلام الموقعين‎ »0٠/١ والاستقامة لابن تيمية‎ 
(؟) سبق تخريج الأثر.‎ 


١١1/ 


في في وقت واحدء على إنسان واحدء فهذا غاية المحال الممتنع» وإنما 
أراد أنه لم يلح له فيها حكم يقف عليه؛ لكتش را قله كمالنى : لزان ما 
ملكت أُيْمَْهُمْ ف[ َإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُوت4 [المؤمنون: 1] ورأى قوله تعالى: ##وَآن 
موا بن 7 الشتكين» [النساء 5 فلويين له أئ الأمرين تغلب 
فأخبر عن ظاهر الآية الواحدة أنها قد تحتمل أن تكون محثلة لهما 
مخصوصة من الأخرىء» وأنّ ظاهر الثانية قد يحتمل أن يكون محرّماً لهماء 
ويشق0ض ا من الأخرى فوقف في ذلك» واحتجوا في ذلك بقوله عليه السلام : 
«إذَا اجْتَهَدَ الحَاكم تأخطأ فَلَهُ أخِر”" . 


فا أو مسج رد دن طرح يما الح نيه ون ا بعال را انحل + 
الكلام في العلم؛ لأنْ نصّ الحديث بكلامه كَكهِ: أن المجتهد يخطىءء وإذا 
أخطأ فهذا قولنا لا قولهم. وليس فاخجونا على خطأه. والخطأ لا يحل 
الأخذ بهء ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه طلب للحقء» 
وليس قول القائل برأيه اجتهاداًء وأما خطأه فليس مأجوراً عليه» لكنه مرضي 
ل بقوله تعالى: #وليس َبْبِحكمْ جتاح فيمآ أخطأئم به ولكن ما تَعَمَّدَدٌ 

و4 [الأحزاب: 0]. 


واحتجوا بالصواب فى اختلاف القراءات وبالأشياء المباحات فى 
الكفارات» وأنها كلها حق على اختلافها. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنّ القراءات المختلفة ليست 
متنافية» ونحن لم ننكر الصواب فيما لا يتنافى» ولا فيما أمر به تعالى؛ 
وإنما أنكرنا أن يكون قول القائل لحم السبع لغير المضطر حلال حقاء 
ويكون قول القائل: لحم السبع على غير المضطر حرام حقاًء فيكون الشيء 
حراماً حلالا» طاعة معصية» امور به منهياً عنه في وقت واحدء. لإنسان 
واحد» من وجه واحد. فهذا الذي نفينا وأبطلناء وهو الذي لا يسع في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١18 


عدل قن لامك عل لأنه غاية الامتناع الذي لا يتشكل ف في النفس» 
فضلاً عن أن يطاق استعماله . 


واختلاف القراءات التي ذكروا مثل: #شم أثَر الف 
يسح * يقرأ بها , بعض القراء في أوائل السور» ويسقطها بعضهمء ٠‏ فكل 
ذلك مباح» من أسقطها فقد أبيح لهء ومن قرأها فقد أبيح له. 

وكذلك المخيّر في كمارة الأيمان هي العتق والإطعام والكسوة». فليس 
شيء من ذلك متنافياًء وأيها فعل المرء فقد فعل ما أبيح له ولم يقل أحد: 
إنه لو فعل الوجه الذي ترك لكان مخطناًء وهذا غير ما اختلفنا فيه؛ لأنه قد 
تكون أشباء كثيرة مباحة؛ وغير سكن أن يكوة شوغ واجبا تركة» وواجياً 
تجلة على إلنات تزاح فى رقت راحم رهذا قرى اليكل إل على 
00 1 

واحتجوا أيضاً بأن قالوا: قد روي أن النبي كَكخِ أمر أثر غزوة الخندق 
«ألا يصلي أحد العصر إِلَا في بني قريظة» فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها 
قبل أن يبلغوا بني قريظة» وقالوا: لم يرد منا هذاء وأخَّرها آخرون حتى 
صلوها في بني قريظة مع الليل» فبلغ ذلك النبي كَكةِ فلم يعنف إحدى 
الطائفتي٠‏ 37) 

500000 لأنّ المجتهد المخطىء لا 
يعنفء وكانت صلاة من صلى أمرأ قد فات فلا وجه لتعنيفهم. 
الصواب بلا شك في فعل إحدى الطائفتين» ولو كنا معهم ما صلينا العصر 
إلا في بني قريظة ولو نصف/ الليل» وقد ذكرنا أيضاً الكلام في هذا 
الحديث في باب الكلام في الأوامر الواردة في القرآن والحديث» وحملها 
على ظاهرها وعلى الوجوب والفور في قرب آخر ذلك الباب قبل فصل 


ترجمته (كيفية ورود الأوامر). 


57 - حدثنا النباتي» نا ابن عون الله. نا قاسم بن أصبغ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


>16 


الخشني» نا بندار» ثنا ابن أبى عدي» ثنا شعبة» عن مخارق بن عبد الله 
عن طارق بن شهابء قال: جاء رجل إلى النبي كك قال: إني أجنبت ولم 
أصل؟ 

قال: «أَصَبْتَ». وأتاه رجل فقال: إنى أجنبت فتيممت وصليت» 


فقال: «أَصَبْتَ200. 


قال أبو محمد: وهذا كالأول سواء بسواء؛ لأنّ كل مجتهد معذور 
ومأجور؛ لأنّ الذي سأل أولاً لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك. ومن هذه 
صفته فحكمه ألَا يصلي وهو جنب أصلاً حتى يتطهّرء والثاني كان عالما 
بالتيمم فأدذى فرضه كما يلزمه؛ وكان حكمهما مختلفاً لا متفقاًء وكلاهما 
أصاب وجه العمل فيما عليه بقدر علمهء ولم ننكر هذاء إنما أنكرنا أن 
يكون [الشيء] حما باطلا من وجه واحد في وقت واحد. 


وقالوا: إن كان مخالفكم مخطباً ففسقوه كما يفسق الخوارج؟!!. 


قال أبو محمد: فالجواب عن ذلك وباللّه تعالى التوفيق: إننا لا 
نفسق الخوارج ولا غيرهم. ولكننا نقول: من قامت عليه الحجة بحديث لا 
معارض لهء أو آية لا معارض لهاء أو برهان ضروري فتمادى على قوله 
المخالف للحق» أو تناقض فاحتج في مكان مما لا يصحٌ مثله في غير ذلك 
المكان. وبين عليه ذلك فتمادى على قوله الفاسد فى فتيا فى شىء من 
الفقهة: أن فى اعتقاف فهو فافق كل ذلك قنواءه بزهذا ادق عباس يقزل 
بتخليد القاتل» فمن فسّق القاتلين بإنفاذ الوعيد فليبدأ بتفسيق ابن عباس» 
ومن فسّقىّ ابن عباس فهو والله الفاسق حقاء وابن عباس البر ابن البرء 
الفاضل ابن الفاضل ‏ رضي الله عنهما -. 


.177/١ رواه النسائي في سننه المجتبى‎ )١( 
.17/6 )١5؟5( والمقدسي في المختارة» حديث رقم‎ 
. ورجاله ثقات‎ 


١ 


. رق ءَ واس بوث م زدر4 
واحتجوا بما روي عن النبي كَكِةِ: «أضحَابي كالنجوم» ". 


قال أبو محمد: وقد تقدم إبطالنا لهذا الحديث» وبيّنا أنه كذب في 
باب «ذم الاختلاف» من كتابنا هذاء فأغنى عن ترداده. 


واحتجوا باختلاف الصحابة رضي الله عنهم. وأنهم لم ينقض بعضهم 
أحكام بعض ولا منعوا مخالفهم من الحكم بخلافهم . 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنهم قد أنكر بعضهم على 
بعضص الاختلااف فى الفتيا كإنكارهم غير ذلك» وقد قال ابن عباس : من شاء 
باهلته عند الحجر الأسود فى العول فى الفرائفضء. وفى تخليد القاتل”"' . 

وقال: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم: قال رسول 
الله يله وتقولون قال أبو بكرء وعمر”". 

وقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله تعالى؟ يقول: إن اننا هَْكَ لس 
وك و أخْتٌ قله ف م مَا 42 [النساء: 7/5ا١].‏ 


فقلتم أنتم: لها نصف ما ترك وإن كان له ولد" . 


وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحجء فقيل له: أبوك ينهى 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(9) انظر: ما رواه الباغندي في (ما رواه الأكابر عن الأصاغراء حديث رقم )١5(‏ 
ص177. 
وانظر: جامع بيان العلم ؟/ » وما سبق. 
(9) رواه السهمي في تاريخ جرجان» برقم )17١1(‏ ص378. 
وقد سبق. 
5( رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم 504/٠١ )1١94١56(‏ ووهكل 
وبرقم (1/91/4) 777/5 (المعرفة). 
والضياء في المختارة» حديث رقم (؟١١) .٠١54/١١‏ 


١؟١‎ 


عنها فقال: أيهما أولى أن يتبع؛ كلام الله أو كلام عمر/؟”"'. 


وهذا عمراد بن الحصين ينول اف نعي تر عن المنيه فى الحع: 
نزل بها القرآن وعملناها مع النبي كلد قال رجل فيها برأيه ما شاء”" . 


لأرجمتك + افجربه إن 0 


وهذا عمر قد فسخ بيع أمهات الأولاد وردهن حبالى من تسترء» وفسخ 
فعل أبي بكر في استرقاق نساء المرتدين» وكان يضرب على الركعتين بعد 
العصرء وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونهماء وتستر بها أبو أيوب 
وأبو طلحة مدة حياة عمرء فلما مات عاوداهما. وقال ابن مسعود إذ سمع 
فتيا أبي موسى الأشعري في ابنة ابنة ابن وأخت» ثم قال عن ابن مسعود: 
إنه سيوافقني في هذاء فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذاً وما أنا من 
المهتدين. فجعل الفتيا بالخطأ ضلالاً وخلافاً للهدى. وهذا أكثر من أن 
يحاط به إلا في سفر ضخم جداًء فبطل ما احتجوا به من ذلكء وبالله 
تال التوفيق: 

واحتجوا بقوله عليه السلام: «إِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَإِنَهُ 


- - 


نما انا 
َلَعلْ أحَدَُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنْ بحْجْيهِ من الآخر تَأفضِي لَه عَل تخو مَا أشمع 


فمن قَضَيتُ لَهُ بِشَيْءٍِ من حَقَ أَخِيهٍ قلا يَأَُلُهُ نما أَقْطَعُْ لَهُ قِطْعَةَ مِن 
النَّار»”؟' أو كما قال عليه السلام. 


النبي كلِ فعل ما أمر به من الحكم الظاهر من البينة أو اليمين» وأخبر 
الناس أن ذلك لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاء وأنه لا يحيل شيئاً عن 


)1١(‏ سبق. 
(0) سبق. 
(0) سبق. 


(54) سبق تخريجه. 


١1 


وجههء فلو كان حكم أحد من الحكام حمّاً. وإنّ كل ما خالفه حقاًء لكان 
ذلك حكم النبي كك ولكان هذا بيان واضح في أن الحق في واحدء وأنْ ما 
خالفه خطأ. وحكم النبي كَلةٍ في الظاهر بأنَ المال لزيد هو غير وجوب 
كون ذلك المال ملكاً على الحقيقة لزيدء فهما شيئان متغايران. وإذا كانا 
كذلك فمن الممكن أن يكون أحدهما حقَاً والآخر باطلاًء فبطل احتجاجهم 
بذلك في قول الحق في وجهين مختلفين؛ بل قد أخبر عليه السلام أن الحق 
حقء وأنْ حكمه لا يحيله عن وجهه. ولا يوجب إحلال المقضي به لغير 
صاحبهء فإن قالوا مشغبين: أحكم رسول الله يكلِهِ في ظاهر الأمر بما نهى 
عن أخذه في الباطن حكم بحق أو حكم بباطل فإن قلتم بباطل كفرتم» وإن 
قلتم بحق فهو قولنا. 


قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: لا يحل لمسلم أن يظنّ أن النبي كله 
يحكم بباطل. وهو يعلم أنه باطل» ومن أجاز هذا أو ظنّ جوازه فهو كافر 
حلال الدم والمال. 

ولكن القول أنه يكِةِ ما حكم في شهادة الشهود واليمين إِلّا بحق 
مقطوع على أنه حق كما أمره الله - عز وجل -» وأمر تعالى المحكوم له 
بخلاف ما هو في باطنه حق بألا يأخذه. 

ثم نقول: إنه قد صم يقيناً أنه عليه السلام يحكم بما هو عنده حق 
فيوافق خلاف ما أمره الله تعالى به. وهذا لا يسمى باطلاء ومن سمى هذا 
باطلاً فهو كافرء وذلك نحو سلامه كَكِ في الظهر أو العصر/ بالمدينة من 
ركعتين ومن ثلاث"''. وإعراضه عن الأعمى فنزل في ذلك من القرآن ما 
نزل””"» ورسول الله يككِ إنما قصد في كلّ ذلك ما هو حق عنده. ولم يكن 
ذلك عند الله تعالى كذلك. فصحٌ أن الحق في واحد ولا بدء فمن خالفه 
نامدا أو هو يرق أنه حق فليس آثماء ولكنه مأجور أجراً واحداء ومن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) وذلك فيما نزل من سورة (عبس). 


يفن 


خالفه عامداً عالماً فهو إما فاسق وإما كافرء إن كان خلافاً للإسلام» وبالله 
تعالى 'التوفيق: 

ويسألون عن فقيهين. رأى أحدهما إباحة دم إنسان» ورأى الآخر 
تحريمه» ورأى أحدهما تارك الصلاة كافراًء ولم يره الآخر كافراًء ورأى 
أحدهما الساحر كافرأء ولم يره الآخر كافراًء فإن أطلقوا أن كلّ ذلك حق 
عند الله عرّ وجل لحقوا بالمجانين» وجعلوا إنساناً واحداً كافراً في جهنم 
متخلدا أبد الأبد» مومتاً فى الجنة مخلداً أبد الأبد وهذا'غاية الجنون» 
لفن :هذا "البات سين انوع ما أمرة بإعطانه وجرن على الج اخلمه تيدان 
حكمان على إنسانين مختلفين». كسائل سأل وهو غنى فأعطاه المسؤول. 
فالمعطي عسو نا حون او لهذ فاق عام كا مت وكذلك فادي 
الأسير ومعطي الرشوة في دفع مظلمة. وقد جاء النص بذلك في نهي 
النبي كَكةِ عن المسألة”"' . 

وقالوا أيضاً: [ما تقولون] فيمن صلى أربعاً وشك أصلى ثلاثاً أم 
أربعاًء فأنتم تأمرونه بأن يصلي حتى يكون على يقين من أنه صلى أربعاً. 
فقد أمرتموه بركعة خامسة. فأنتم قد أمرتموه بالخطأ. 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إننا لم نأمره قط بأن يصلي خامسة» 
وإنما أمرناه أن يصلى أربعا لا غيرء والخامسة التى زاد فيها هو فيها مخطىء 
بلا شلك عند لعز وجل دا ونا أخر يهنا “قط اوهو يدري أنها خامسة. 
ولكن أمر بها يقيناً إذا لم يدر أنها خامسة» والإثم عنه مرفوع فيهاء ولسنا 
ننكر رفع المأثم» وإنما ننكر [رفع] الخطأ في الباطن» فلو لم يصل الخامسة 
وهو غير موقن بأنه صلى أربعاً لكان مفسداً لصلاته؛ لأنه لم يصل الخامسة 
التي أمر بصلاتهاء ومن باب إقدامه على ترك [إتمام] صلاته قبل أن يوقن 
بتمامهاء فهما شيئان متغايران دخل الغلط على من أراد مزجهما. 


)غ0( انظر: ما رواه مسلم فئ صحيحه» حديث رقم ١*4‏ ؟/-- 795 عن معاوية 
رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرج 
له مسألته منى شيئاء وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته». 


١" 


وهكذا القول في الاجتهاد في القبلة إنما هو مأمور بمقابلة المسجد 
الحرام فقطء وغير مأمور بالصلاة إلى جهة غيرهاء لكن الإثم عنه مرتفع إن 
وافق غيرها باجتهاده» وهو مخطىء وغير مأجور في ذلك» وإنما يؤجر على 
اجتهاده لا على ما أذّاه إليه الاجتهاد إِلَّا أن يكون يؤدّيه إلى حق فحينئذ 
يؤجر أجرين أجراً على الطلب وأجرأ على الإصابة. 


ولسنا نقول: إِنَ كل مجتهد فهو مأمور بما أدّاه إليه اجتهاده بل هذا 
عين الخطأ. ولكنا نقول: كلّ مجتهد فهو مأمور بالاجتهاد وبإصابة الحق 
والاجتهاد فعل المجتهد. وهو غير الشيء المطلوب,» فإذا أمرنا بالطلب لا 
بالشي» اللاي وجد'ها لم يكن عين الصق + والاجتهاة كللا تن ومن :طلت 
الحق .وإرادته» وإنما غلط من غلط؛ لأنه توهّم أن الاجتهاد هو فعل 
المجتهد للشيء الذي أذّاه/ إليه اجتهاده. فسقطوا سقوطأً فاحشاً. 

وقال تعالى: لْسَكَمَقَهُوا في أليّيِنِ4 [التوبة: ]١77‏ فأوجب تعالى التفمّه 
ومر كنب العفابن ق في واجبات الشريعة» وقال عليه السلام: «أَنْ تَضْلُوا 
بالئّاس يَميناً وَشْمَالةُو0© ففي هذا إيجاب إصابة الحق. وفي نهيه تعالى عن 
الكلام بغير علم إيجاب لإصابة الحق. 


7 - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي» نا ابن مفرج» 
ثنا الصموتء. ثنا البزار - وهو: أحمد بن عمر بن عبد الخالق ‏ » نا 
الحسين بن مهديء نا عبد الرزاق» أنا معمر. عن الزهري. عن يحيى بن 


)١(‏ ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله: 
رواه مالك في الموطأء خدية رقم (5949) رواية محمد بن الحسن. 
وحديث رقم (ك١ه١)‏ /1 41 
والحاكم في المستدرك.» حديث رقم ١هة)‏ 48/98 (المعرفة). 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (89/) ص770. 
وابن عبدالبر في الجامع » حديث رقم )١7(‏ الروه” ‏ كول 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم (7لا١)‏ ص9١١‏ - .17١‏ 
وزاهر الشحامي في عوالي مالك» حديث رقم (0) ص "707. 
والمستغفري في فضائل القرآن» حديث رقم (54*) ."54/١‏ 
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سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبي سلمة ‏ 
هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» عن النبي كيةٍ أنه قال: 
«إذًا حَكَمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ وَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ» وَإِن نْ حَكمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَاً قَلَهُ 
ا" 

وقد شغب بعضهم في قوله كَكِْةِ في هذا الخبرء «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ»: فقال: معناه فتخطى صاحب الحق. 

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنه 0 خطأ أو صواب» 
فإذا تخطى صواب الحكم فقد حصل في الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط 
الحاكم بإصابة صاحب الحق؛ لأنه تكليف ما ليس في وسعه. إنما أمره 
بالحكم بالبينة العدلة عندهء أو اليمين أو بالإقرار أو بعلمه» فما حكم به من 
ذلك في موضعه فقد حكم ب بيقين الحق. أصاب صاحب الحق أو لم يصبه. 

فإن قال قائل: بل تخطى الخطأ. 

قبل له: هذا خروج عن المعقول؛ لأنه إذا تخطى الخطأ فقد أصاب»ء 
وإذا أصاب فمن الذي أعطى أجراً واحنذا على صوابه. ومن الذي أعطى 
أجرين على صوابه. وهذا وسواس » ورقة في الدين» ودليل على فساد 
الاعتقاد. 

وقال بعضهم: لو كان الحق في واحد لكان ما خالفه ضلالاً. 

قال أبو محمد: ونعم هو ضلالء ولكن ليس كلّ ضلال كفراً ولا 
فسقاً إلا إذا كان عمداء وأما إذا كان عن غير قصد فالإثم مرفوع فيه كسائر 
الخطأ ولا فرق. 

وقال بعضهم: لو كان الحق في واحد لنص الله على ذلك نصاً لا 
يحتمل التأويل. 

قال أبو محمهد: فالجواب: أن الله تعالى قد فعلء. والآيات التى تلونا 


() سبق تخريجه. 


في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذاء وهو قبل هذا الباب الذي نحن فيه 
فإنّ تلك الآيات ناصّة نضا جليّاً على أن الحق فى واحدء وأنْ سائر الأقوال 
كلها فاسدة وخطأء. وأمره تعالى بالردٌ عند التنازع إلى القرآن والسنة بيان 
جلىَ فى أن القول الذي يشهد له النص هو الحق وهو من عند الله تعالى» 
وما ذاه قباطل اليش من عندة:. .قن أخير عاق أن الالختلاف: ابسن من “غندة 
- عز وجل »2 فصحٌ أن ما لم يكن من عنده تعالى فهو باطل» فصحٌ أن 
الحق في واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق. 

واحتج بعضهم في ذلك: بأنْ الحاكم مأمور بإنفاذ ما يشهد به 
الشاهدان العدلان عنده» وقد يشهدان على باطل فهو مأمور بما هو فى 
الباطن باطل . 1 

قال أبو محمد: وهذا تمويه شديد» ونعم قد أمره الله تعالى بإنفاذه 
شهادة هذين الشاهدين اللذين يشهدان بالباطل؛ بل نهاه عن ردّهما؛ لأنه لا 
يدري أنهما فاسقان على الحقيقة» أو مغفلان لا/ عدلان» ولكن لما لم 
يعلمهما كذلك رفع عنه الإثم في الباطن». وأمره بالحكم فهما في الظاهرء 
وليس يدخل بهذا في جملة المجتهدين المخطئين؛ بل قد حكم بالحق 
المقطوع. على أن الله تعالى أمره بالحكم بهء ولو ردّه لكان عاصياً لله 
تعالق» م ل ع ل ال ل ا 
وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه؛ وقد بيّن رسول الله كل هذا بقوله: «فمن 
قضَيِتُ لَه بَِيْءٍ من حت خب كلا يذه نما أقطغ َهُ قطعَةٌ من الثار»”© فقد 

نهى النبي كلةِ من علم الحقيقة عن أن ينفذ بخلاف ما يدري أنه حق. 


ا 00 تقول فيمن لقي أجنبية فظنها زوجته 
2 
فقلت له: لقد أقدمت على عظيمة في قولكء إن الله تعالى لم يحرّم 


)1١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 


١ / 


تعالى: 20110 2 كك من ل 7 9 
بت وبآ هٌ لِك وليك هم الْعَادُونَ 0 د ١‏ - لا] وهذه ليست زوجة 
له ولا ملك يمين فهو عاد مخطىء واطىء ء حرام إِلَا أن الإثم عنه ساقط 

لجهله فقطء وأيضاً فإذا لم تكن حراماً عليه فهي بلا شك حلال له إذ ليس 
ولد إِلّا حلال أو د 
00 ِنْ الى مكل قال في الضب: دلا أَجنه وله دك مَهُ) 
فقال لان عباس ماتذكرنا أو كلزما نهنا مجاي190 فانقطع . 

واحتج بعضهم: باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه على القضاء 
زيد بن ثابت. وهو يخالفه في أقضية كثيرة. 
غيرهء وهم يخالفون أبا بكر في عدة قضايا بلا دليل» فلا ينكروا علينا 
خلافه حيث قام الدليل على خلاف قوله رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: لو كان الله تعالى كلفنا إصابة الحق وإدراك الصواب 
لكان تعالى قد كلفنا ما لا نطيق. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه ضعيف. وكذب القائل ما ذكرنا وما كلفنا 
- عرّ وجل من ذلك إلا ما نطيق؛ لأنه قد أدرك الصواب كثير من الناس 


)0غ( رواه مسلم في صحيحهء. حديث رقم (مغ9١)‏ **#ره:16. 
وأحمد في المسند 7595/١‏ -55". 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4754؟) 175/0. 
وأبو عوانة في المستخرج» حديث رقم  55٠١(‏ 5508) 4ه" /477. 
والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم  575(‏ لا" - 578 78"4) ١55 160/١‏ 
(مسند عمر). 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم رح ؟ ؟) لاه ”3 ر كلل 
وفي شرح المعاني .5١7/5‏ 


١ 


ووحدوه وجوداً ييا أيقنوا فيه أنهم محقون» وما أمكن بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا إِلَّا بالله تعالى. 


وقال بعضهم: لو كان الناس مكلفين عين الصواب لكان على من 
خالفه الإعادة لكل ما عمل بغير الحق. 

قال أبو محمد: أما ما كان من الشرائع مرتبطأاً بوقت محدود الأول 
والآخرء فلا إعادة على من تركه أصلاً. إِلَا حيث جاء النص بإعادته؛ لأنه 
لا سبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة. وهي لم نؤمر بها إلا في ذلك 
الوقتء فلا سبيل إلى أدائها؛ إذ لا سبيل إلى الوقت الذي لا تؤدى إلا فيه 
كالصلاة وما أشبههاء والصيام ونحوه فلا يقضي شيئاً من ذلك لا جاهل ولا 
عامد ولا متأوّل/. حاشى الناسي والنائم عن الصلاة» وحاشا المريض 
والمسافر والمتقيىء عمداً عند الصوم فقطء وأما ما كان مرتبطاً بوقت 
محدود الأول غير محدود الآخرء أو كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدّى أبداء 
ومعادء ولا بذ كإنسان جهل الزكاة في البرء فبقيى سنين مسلماً مالكاً لمقدار 
تجب فيه الزكاة منهء ثم علم بعد ذلك فعليه الزكاة لجميع السنين الخالية» 
وكإنسان لم يعلم أن السَّلّم في غير المكيل والموزون لا يجوزء فسلم سنين 
جمة في حيوانء أو فيما لا يكال ولا يوزن» ثم علم فعليه فسخ كل ما 
أخذ من ذلك ورده إلى أربابه» والحكم فيه كحكم الغاصب فيما بيده إذا 
تاب ولا فرق. وكإنسان أذّاه اجتهاده إلى أنه لا نفقة لموروثه وذي رحمه 
المحرمة عليه» فأقام كذلك عشرات سنين» ثم علم فهي ذدَيْنُ عليه يؤديها 
إليهم أبدأ. ويخرج من رأس ماله إن مات. وكذلك في كل شيءء وبالله 
تعالى التوفيق. وشغب بعضهم: بأنْ العامي إذا اختلف عليه الفقهاء فهو 
مخيّر في أقوالهم. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء ولسنا نقول بهء وقد بيّنا هذه المسألة فى 
باب التقليد من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. ْ 


وموّه بعضهم: بأن قال: الميتة عين واحدة. وهي حلال للمضطرء 
حرام على غير المضطر. 
4 


قال أبو محمهد: وهذا عين الشغب والتمويه؛ لأننا لم ندفع نحن 
اختلاف حكم العين الواحدة على إنسانين متغايرين» أو في وقتين مختلفين؛ 
بل هذا لازم في كل عينء» فمال زيد حلال لزيد حرام على عمروء والأكل 
في شوّال حلال للبالغين العقلاء وحرام عليهم في رمضان» وهكذا جميع 
الشرائع أولها عن آخرها. وهكذا كل أحد مرة تلزمه الصلاة إذا دخل وقتهاء 
ومرة تحرم عليه قبل دخول وقتهاء ومرة يحرم دم زيدء ومرة يحل. 

وإنما أنكرنا أن تكوق الميعة احلالاً إزيد«حراماً عليه فى وقت واحدء 
وأنْ يكون البيع تامّاً قبل التفرّق بالأبدان» غير تام قبل التفرّق بالأبدان» 
والقصاص من القاتل واجباً حراماً في وقت واحد. 

فمثل هذا الجنون أنكرنا؛ لأنه لا يصدقه ذو عقل» ولا من به طباخ» 
ولأنه شىء لا يقدر عليه أحد؛ لأنه يؤدّي إلى الوسواسء وإلى أن يقال 
لويك: إل فلت هذا الفعل فأنت مأجور عليه وفي الجنة» وأنت آثم عليه وفي 
النار» في وقت واحدء ولا سبيل إلى [أن يكون أحد في النار وفي الجنة في 
وقت واحدء ولا] أن يكون بفعل واحد عاصياً لله عرّ وجل بذلك الفعل 
مطيعاً له في وقت واحد. فهذا الوسواس أبطلنا لا غيره مما يعقل. 

وقال بعضهم: لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا من أصابه علم أنه أصابهء ومن أخطأه علم أنه أخطأه . 

قال أبو محمد: والجواب عن هذا: أن [أوائل] مذاهبنا كلها نحن 
نقول فيها بذلكء وأصل مذهبنا أن الأخذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح 
حقّء ونحن على يقين من أننا مصيبون فى ذلك». وفى كل قول أدانا إليه 
أخذنا بظاهر/ القرآن والحديث الصحيح» وأنْ من خالفنا مخطىء عند الله 
عز وجل -. ونحن على يقين من ذلك”ا؟. لا نشك فيه ولا يمكن خلافهء 


)١(‏ أن تقول: أنك على الحق» وأن اجتهادكء. وما أداهء هو ما تدين به: لا بأس بذلك. 


أما أن تقول: إنك على الحق بيقين» وغيرك ومخالفك مخطئ عند الله وتوقن_ 
بذلك» فهذه مجازفة ومخاطرة. 


رن 


وإنما يخفى علينا الحق في بعض الجزئيات» مثل بناء حديثين بأعيانهما لا 
ندري أيهما الناسخ من المنسوخ, ولسنا ننكر خفاء الحق علينا في بعض 
هذه المواضع»ء وقد علم غيرنا بلا شك وجه الحق فيما خفي علينا كما 
علمناه نحن فيما خفي على غيرناء ومن شاهد النبي كلد وورود الأوامر منه 
علم اليقين فيما غاب عنا بلا شك. 

وقال بعضهم: قد يكون الإنسان على مذهب يعضلده ويقاتل عنه. 
ويعتقد الحق فيه ثم ينتقل إلى غيره. 

قال أبو محمد: لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقولهء وهذا 
لا معنى له؛ لأنّ كل من كان على مذهب ثم تركه لآخر فإنه لا يخلو من 
أحد وجهين لا ثالث لهما ألبتة. 

١‏ إما أن يكون على حق. ثم دخلت عليه شبهة لم ينعم فيها 
النظرء ولا تقصّ البرهان على شرائطه. فترك الحق للباطل» وأخطأ فى 
ذلك . ْ 

١‏ - أو كان على مذهب لم يقم له على صحته برهان» وإنما اعتقده 
لشبهة لم يتقصٌ فيها طرائق البرهان» فتركه لشبهة أخرى دخلت عليه» فانتقل 
من باطل إلى مثله . 

“" - أو تركه لشيء يقوم عليه برهان صحيح., فانتقل من باطل إلى 
حقء فهو لا بذ مغفل ضرورة» ومخطىء بلا شك. ومضرب عن طلب 
البرهان الصحيح: إما أنه لم يبلغه» وإما لأنه لم يتقصّه ولا تأمله. 

فلا بد له من الخطأ كما قلنا: إما فى اعتقاده الأول الذي انتقل عنهء 
وإما في اعتقاده الثاني الذي انتقل إليه» أو في كليهما. ونحن لم ننف الخطأ 
عن الناس بل أثبتناه» وإنما نفينا التضادٌ عن الحق» وأنْ ينتقل من حق غير 


- فالكل مجتهدء والمجتهد يدين بما أداه اجتهاده» وهو يعلم أنه على الحق» فيدين الله 
بذلك» ولكن أن يتحكم ويحكم بما هو عند الله فهذه مخاطرة وأي مخاطرة» نسأل الله 
العافية والأمن والأمان. 


١ 


منسوخ إلى حق مضاد لذلك الحق الذي انتقل عنهء فهذا هو المحال الذي 
لا سبيل إليه ألبتة. 

وقد بيّنا وجوه البراهين الصحاح الذي لا يصمح شيء إلا بهاء 
والبرهان الذي لا يكون أبداً إلا صحيحاًء وبيّنا ما يظنّ أنه برهان وليس 
ببرهان في كتابنا المرسوم «بالتقريب لحدود المنطق» ‏ وهو كتاب جليل 
المنفعة عظيم الفائدة» لا غنى لطالب الحقائق عنه ‏ فمن أحب أثلج» وأنَ 
يقف على علم الحقائق فليقرأه. ثم ليقرأ كلامنا في وجوه المعارف من كتابنا 
المرسوم بكتاب «الفصل في الملل والنحل»؛ ثم ليقرأ كتابنا هذا فإنه تلوح له 
الحقائق دون إشكالء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإذا بطل كلّ ما شغبوا به بحمد الله تعالى» فلنقل فى 
إقامة البرهان على إبطال قولهم الفاسد وبالله تعالى نعتصم: 

فمن ذلك أن القائلين بهذه المقالة إنما يقولون [بها] باتفاق منهم. 
حيث لا يوجد نصٌ من قرآن أو سنة صحيحة على حسب اختلافهم في 
صفة ما يجب قبوله من السئن» وأما حيث يوجد نص قرآن أو سنة فلا يسع 

قال أبو محمهد: فإذا كان هذا قولهم/ فقد كفينا بحمد الله تعالى 
مؤونتهم؛ لأنه لا نازلة إلا وفيها نصّ موجودء ولو لم يكن كذلك لكان 
ذلك الحكم شرعاً في الدين ليس من الدين» وهذا تناقض. 

وأيضاً فموّهوا بلفظ «الاجتهاد». فقالوا: هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد 
وهذا مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 

قال أبو محمد: حقيقة الأمر هي أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه في طلب حكم دينه في مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين 
إلا القرآن والسئن ‏ فقد صدقواء والاجتهاد المذكور فرض على كل أحد في 
كل شيء من الدين» وهو قولناء وإن كانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول برأيه 
ما أذّاه إليه ظنّهء فهذا باطل لا يحلّ أصلاً في شيء من الدين» وإيقاع لفظة 
«الاجتهاد» على هذا المعنى باطل في الديانة وباطل في اللغة» وتحريف 

ضن 


للكلام عن مواضعهء ونعوذ بالله العظيم من هذا ومما يبطل قولهم ‏ وإن 
كان فيما أوردنا كفاية ‏ أنهم يقولون: إِنْ كل قائل مجتهد فهو حق محق 
مصيب» ونحن نقول: إنهم في قولهم هذا مخطئون عند الله عزّ وجل - 
بلا شك. وإنهم فيه على باطل» فإذا حكموا لنا بالصواب والصدق في 
قولناء فقد أقرّوا ببطلان قولهم؛ لأننا محقون في قولنا أنهم مخطئون 
بإقرارهم. وفي هذا كفاية لمن عقل. 

ويقال لهم: أفي المتكلمين في الفتيا أحد أخطأ أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء كابرواء لأنَ الحس يشهد بأنْ الخطأ موجود. 

وإن قالوا: نعم. تركوا قولهم الفاسد: إِنْ كل مجتهد مصيبء 
ويسألون عن نهيه تعالى عن التفرّق أنهي عن حق أم عن باطل؟ فإن قالوا: 
عن حق.» كفروا. 

وإن قالوا: نهي عن باطل» تركوا قولهم الفاسدء وكل آية تلوناها في 
باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا فهي مبطلة لقولهم [الفاسد] في هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق. 

ومن ذلك قوله تعالى: «ِن لترعَمٌ في عَنْو هَردُوهُ إك أله سول إن كم 
ُوْمبُوْنَ بِألَّهِ َالَو الْآحٍ4 [النساء: 04] فلم يطلق لنا تعالى البقاء على التنازع 
وأمرنا بالرد إلى النص والأخل به. 

وأيضاً: فإِنّ الدين ليس موكولاً إلى ما أراد القائلون أن يقولوه وقائل 
هذا كافرء وإنما الدين مردود إلى نص أو إجماع» فمن خالف الوجه في 
ذلك فهو مخطىء. 

وأيضاً: فإنُ الله تعالى يقول: لا مُكَلْت أنَّدُ تَنْسًا إلا وُسمهاً» 
[البقرة: 287] وليس في الوسع أن يعتقد أحد كون شيء واحد حراماً حلالاً 
في وقت واحد على إنسان واحد» ولا أن الدين ينتقل حكمه من تحريم إلى 
تحليل إذا حرّم الشي مفت ما وأحله مفت آخر. 

وأيضاً: فإِنْ المفتي ليس له أن يشرعء ولا أن يحلل ولا أن يحرّمء 
وإنما عليه أن يخبر عن الله تعالى بحكمه في هذه النازلة» ومن المحال أن 


يفل 


يكون حكم الله تعالى فيها غير مستقرء إما بتحليل» وإما بتحريم» وإما 
وو و 


وقوله تعالى: «#آليوْمَ أَكَلْتُ لكْمْ دِينَك4 [المائدة: *] مبيّن أن الحكم 
مستقرٌ في كلّ نازلة: إما بتحريم» وإما بتحليل» وإما بإيجاب؛ ومن حدّل 
وحرّم باختلاف الفقهاءء فقد أقرٌ أنهم يحرمون وخللود ويوجبون». فهذا كفر 
ممن اعتقده» وقوله تعالى/: ##ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِنتُم الْكَزِب هذا و 
وَهْذَا حَرَاهٌ نَفررُوأ عَلَ أنه الْكَذِبٌ» [النحل: 117] ل لقول.همة: قال: 
الشىء يكون حراماً حلالاً باختلاف الفقهاء فيه.» ومخبر أن قائل ذلك 0 
وأ ها رم :الله بعال فهو :شرا لا تجادل» رونا :أجل اتعالن في جلول بل 
حرام» وكذلك القول فيما أوجب تعالى. 


وقال كَئِِ: (إِنَّ الحَلالَ بَيْنْ وَإنَّ الحَرَامْ بَبْنْ وَبَِنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ لآ يَعْلَمُهَا 
كَثِيرٌ مِنَ الئّاس)”' فلو لم يكن علينا إصابة الحق. وكنا لا يلزمنا شيء إِلَا 
الاجتهاد فقط ‏ لكان كل أحد من الناس عالماً بحكم تلك المشتبهات؛ بل 
لكانوا ناقلين بأقوالهم للحرام البيّن إلى التحليل؛ وللحلال البيّن إلى 
التحريم» وهذا كفر وتكذيب للنبي كلِةِ. فصحٌ لما ذكرنا أن من لم يعلم 
تلك المشتبهات فقد جهلهاء ومن جهلها فقد أخطأها ولم يصب الحق فيهاء 
وصحّ أن القائل في الحرام: إنه حلال أو في الحلال: إنه حرام» مخطىء 
بيقين لا شك فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ويلزم من قال: إِنَ كل قائل مجتهد فهو مصيب - أن 
يقول: إِنْ من قال: إِنْ المتأولين كفّار: أن يكون محقًاً صادقاً. وأنْ يقول: 
إن من قال: إنهم مؤمنون فساق: بأن يكون محقّاً صادقاًء وأنَ يقول: إِنَ 
من قال: إنهم مؤمنون غير فساق: أن يكون محمقًا صادقا. 

فيلزم من هذا أن يكون الرجل كافراً مؤمناً فاسقاً فاضلاً في وقت 
واحد؛ وهذا ما لا يقوله من يقذف بالحجارة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 


ويلزم من هذا أن يكون المرء في الجنة مخلداء وفي النار مخلداً في 
وقت واحد؛ لأنّ الكافر مخلد فى النارء والمؤمن مخلد فى الجنةء فإذا كان 
المرء كافراً بقول من قال فيه إنه كافرء» ومؤمناً بقول من قال فيه إنه مؤمن 
فهو فى الجنة وفى النار فى وقت واحدء وهذاما لا" يقوله إلا موسوس » 
وكل ذلك قد قال به فضلاء أئمة من أهل العلم يعني تكفير أهل الأهواءء 
وإبطال تكفيرهم من الصحابة والتابعين فهلم جراء ويكفي من هذا أن الله 
تعالى قد نصّ على أن سبيله واحدة» وأنْ سائر السبل متفرقة عن سبيله. 

وقد نص النبي كَل على تخطئة جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم 
- من المجتهدين كتخطنته عليه السلام أبا بكر في تفسيره للرؤيا”'؟» ولعمر 
في قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة» ولأسيد بن الحضير في قوله: 
بطل جهاد عامر بن الأكوع. وسائر الفتاوى التى أخطؤوا فيها؛ كأبى السنابل 
' : 1 1 اع إية 4 7 : 
في وضعه على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين”''. ومثل هذا 
كثير: وبالله تعالى التوفيق. 

حلثنا محمد بن سعيد» نا أحمد بن عبد البصيرء ثنا قاسم بن 
أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن المثنى» 
عبد الرحمن بن مهديء, ثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
خالد بن سعدء قال: دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إليّء قال: 
ألم يأتك اليقين؟ قال: بلىء فإِنْ الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت 
تنكر أو تنكر ما كنت تعرف» وإياك والتلوّن في دين الله أو في أوامر الله 
فإن دين الله - ع وجل - او 


)١(‏ سبق. 
() سبق. 
(*) رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم .519/١١ )5١585(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (/8491*) //149. 
وأحمد في الزهدء برقم )٠1١١(‏ ص555. 
وأبو القاسم البغري في مسند ابن الجعدء برقم (047) ص407. 
والحارث في مسندهء حديث رقم (4170) ص077 (بغية الحارث). 
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فبِيّن حذيفة ووافقه أبو/ مسعود ‏ رضي الله عنهما -» وهذا نص قولناء 
وهو الذي لا يجوز غيره» وهو ما استقرٌ عليه الأمر إذ مات النبي َلْةِ 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لا لا لا ذا الا 


- ابن المقرئ في المعجمء برقم )٠١2/(‏ ص6١".‏ 
والهروي في ذم الكلام» برقم (57557)  ١91//#‏ 1948. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» برقم ./١ )50١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات» برقم (5580؟) .580/١‏ 
وابن عبدالبر في الجامع برقم (901) ؟/185. 
وابن بطة في الإبانق» برقم (١لاه ‏ الاه ‏ “الاه) 504/5 000. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. برقم 240/١ )١١١(‏ ورقم .1١١/١ )١554(‏ 
والأصفهاني في الحجة .707/١‏ 
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فى الشدوذ 
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قال أبو محمد: الشذوذ في اللغة ‏ التي خوطبنا بها -: هو الخروج 
عن الجملة. وهذه اللفظة فى الشريعة موضوعة باتفاق على معنى مَاء 
واختلف الناس في ذلك الب 00 , 

فقالت طائفة: الشذوذ: هو مفارقة الواحد من العلماء لسائرهم. وهذا 
قول قد بيّنا بطلانه في باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذاء والحمد لله 
رب العالمين» وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود 
ممدوح» والشذوذ مذموم بإجماع. فمحال أن يكون المرء محموداً مذموماً 
من وجه واحدء في وقت واحدء وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد 
والذم معأ في وقت واحدء من وجه واحدء وهذا برهان ضروري» وقد 
خالف جميع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أبا بكر في حرب أهل الردةء 
فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم. فكان هو وحده المصيب» فبطل 
القول. المذكور. 


وقال طائفة : الشذوذ هو أن يجمع العلماء على أمر ماء ثم يخرج 


لق انظر: الكليات ص78١ه‏ 60594 والقاموس المحيط ص7 2.17 ومعجم مقاييس اللغة 
ص”257 والبحر المحيط للزركشي “/570» والمستصفى »١541/١‏ والنبذ لابن حزم 
صةغ. 


اخين 


رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليهء وهذا قول أبي سليمان 
وجمهور أصحابنا. 


قال أبو محمد: وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ.ء وليس 
حذا للشذوذ ولا رسما له. وهذا الذي ذكروا ‏ لو وجد ‏ شذوذ وكفر معا 
لما قد بيّنا في باب الكلام في الإجماع. أن من فارق الإجماع وهو يوقن 
أنه إجماع فقد كفر. 


مع دخول ما ذكرنا في الامتناع والمحال» وليت شعري! متى يتهيّأ 
إجماع جميع العلماء كلهم في مجلس واحد فيتفقون» ثم يخالفهم واحد 
نا 

والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: إن حد الشذوذ هو مخالفة 
الحق. فكل من خالف الصواب فى مسألة ما فهو فيها شاذء وسواء كانوا 
أهل الأرض كلهم بأسرهم أو طيوة والجماعة والجملة هم أهل الحقء 
ولو لم يكن في الأرض منهم إِلّا واحد فهو الجماعة وهو الجملة. 

وقد أسلم أبو بكر وخديجة ‏ رضي الله عنهما ‏ فقطء فكانا هم 
الجماعة» وكان سائر أهل الأرض - غيرهما وغير رسول الله كَكِهِ - أهل 
الشذوذء والفرقة. 

وهذا الذي قلناء لا خلاف فيه بين العلماء»ء وكل من خالف فهو 
راجع إليه ومقرٌ به شاء أو أبى» والحق هو الأصل الذي قامت السموات 
والأرض به. قال الله تعالى: #إومًا حَلْقَنا السَموتِ والأرض وما بِيْنسمَآ إلا 
ألْحَيّ» [الحجر: 45] فإذا كان الحق هو الأصل فالباطل خروج عنه» وشذوذ 
منه فلما لم يجز أن يكون الحق شذوذاً. وليس إلا حق أو باطل صمح أن 
الشذوذ هو الباطل» وهذا تقسيم أولي ضروري وبرهان قاطع كاف ولله تعالى 
الحمد. 

ويسأل من قال/ : إِنّ الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة: ما تقول فى 
غلاث. الاننين: الجماعة؟, ْ 
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فإن قال: هو شذوذء سئل عن خلاف الثلاثة للجماعة» ثم يزاد واحداً 
واحداً هكذا أبدأء فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يحدّ حداً ما بأنه 
شذوذء وإن ما زاد عليه ليس شذوذاء فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه. 
فيصير شاذاً على الحقيقة» أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع 
الأمة فيصير شادًاً على الحقيقة أيضاًء ولا بدّ له من ذلك. وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد: وكل من أذّاه البرهان من النص أو الإجماع المتيقّن 
إلى قول مّاء ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول» ففرض عليه القول بما 
أدّى إليه البرهان. ومن خالفه فقد خالف الحق. ومن خالف الحق فقد 
عصى الله تعالى» قال الله تعالى: لقُن انا بُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ 
صدقيرت# [البقرة: .]١١١‏ ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل 
القائل به؛ بل أنكر تعالى ذلك على من قاله؛ إذ يقول ‏ عر وجل حاكياً 
عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالوا: لما يمنا يدا فى الْيلَهَ الآجِرَةِ إِنْ مآ إل 
أَخيِلقٌ 4 [ص: 7,]. 

قال أبو محمد: ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين» 
وجميع الفقهاء بعدهم؛ لأنْ المسائل التي تكلم فيها الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من الاعتقادات أو الفتيا فكلها محصور مضبوط؛ معروف عند أهل 
النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم؛ فكل مسألة لم يرو فيها [قول] عن 
صاحبء. لكن عن تابع فمن بعدهء فإِنْ ذلك التابع قال في تلك المسألة 
بقول لم يقله أحد قبله بلا شك». وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن 
صاحب ولا اتابخء وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإِن ذلك الفقيه قد قال في 
تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم 
بما قالوه» فكيف يسوغ عند هؤلاء الجهال للتابعين» ثم لمن بعدهم أن 
0 ويحرم ذلك على من بعدهم إليناء ثم إلى 
يوم القيامة» وهذا من قائله دعوى بلا برهانء» وتخرّص في الدين» وخلاف 
للوجماع على جواز 0 لمن ذكرناء فالأمر كما ذكرناء فمن أراد الوقوف 


١:١ 


على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة رضى الله 
عنيم قم أرلوشتو لابه هك تيرق بيده إلى كل ماله حرجت عن 
تلك المسائل» فإِنْ المفتي فيها قائل بقول لم يقله أحد قبلهء إلا أن بيننا 
تحن وابك يرن قرفا وه أننا 0 قولاً أصلاً قولاً إِلّا وقد 
قاله تعالى في القرآن أو رسوله عليه السلام فيما صمح عنهء وكفى بذلك أنسا 
وعنا : :وأما عدو القن فزن اك اكلام 0 لم ينمل للد فين ار انوكم 
بهذا وحشة. والحمد لله رب العالمين على ذلك كثيراً وصلى الله على 
محمد خاتم النبيين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


لا لا لا لا لا لا 


١ 
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الباب الثامن والعشرون 





في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء 
المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 


قال أبو محمد: أما الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم كل من 
جالس النبي يَلةِ ولو ساعةء وسمع منه ولو كلمة فما فوقهاء أو شاهد منه 
عليه السلام أمراً يعيهء ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم. 
واشتهر حتى ماتوا على ذلك. ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه 
كهيت المخنث. ومن جرى مجراهء فمن كان كما وصفنا أولا فهو 
صاحبء وكلهم عدل إمام فاضل رضيّ» فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم» 
وأنْ نستغفر لهم» ونحبّهم» وتمرة يتصدّق بها أحدهم أفضل من صدقة 
أحدنا بما يملك”'2. وجلسة من الواحد منهم مع النبي كَل أفضل من 
عبادة أحدنا دهره كلهء وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام 
صغيراً أو بالغاً. فقد كان النعمان بن بشيرء وعبد الله بن الزبير»ء والحسن 
والحسين ابنا على رضي الله عنهم أجمعين ‏ من أبناء العشر فأقل إذ 
مات النبى يَلةِ. وأما الحسين رضى الله عنه فكان حينئذ ابن ست سنين 
إذ مات 00 الله جذه عَللِلِ. ركان ”دعي بن الربيع ابن خمس سنين إذ 
مات النبي وَةٍ وهو يعقل مجة مجها النبي كَفةِ في وجهه من ماء بئر في 


)١(‏ لحديث: «لا تسبوا أصحابى». وسيأتى قريباً إن شاء الله تعالى. 


١. 


دارهم'''. وكلّهم معدودون في خيار الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 


.١77/١ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (لالا)‎ )١( 
.5960/١ )١149( وحديث رقم‎ 
.7717/5 )479( وحديث رقم‎ 
.75١/5 )١١465( وحديث رقم‎ 


* 


وحديث رقم (57804) .151/١١‏ 

وحديث رقم (؟54715)١١/5411.‏ 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم (5") ١/مهغ‏ - لاهغ. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (محدره) 1/9 3:. 
وحديث رقم )١94(‏ لكلا الى 

وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)55١(‏ 


- 


وحديث رقم (:ه/ا). 

وأحمد فى المسند ه//اا 4‏ 459. 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم (1782) .017/١/5‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .4719/٠١ )١9500(‏ 

وابن خزيمة في التوحيدء حديث رقم (؟١٠ه)‏ ١إ/لاةغ.‏ 

.607/١ )01١( وحديث رقم‎ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١597(‏ 4/لا١٠.‏ 

وحديث رقم (4054) 7947/٠١‏ 90 بأتم منه. 

وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (80؟؟؟ ‏ 5؟551) 1454/0. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم .190/١ )١5(‏ 

وحديث رقم )٠١١5(‏ اركلاء. 

وابن المبارك في مسنده. حديث رقم (4:) ص١”  ."١‏ 

وفي الزهدء حديث رقم )950١(‏ ص"1؟” ‏ 7354. 

وابن قانع في معجم الصحابة» برقم )3١4‏ خا 

والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (5لاك) ١”‏ 5ك 
وحديث رقم (5864؟) .١175 - ١773/4:‏ 

وفي المعجم الكبير» حديث رقم  05(‏ هه 5ه) ”ا 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم .41١  470/# )١97١(‏ 
وحديث رقم (م6١5)‏ ؛إ/ملا١ا.‏ 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (494) 9414/5 8 5945. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )5١47(‏ 140/5". 
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مقبولون فيما رووا عنه عليه السلام أتمّ القبول» وسواء في ذلك الرجال 
والنساء والعبيد والأحرار. 

وأما من أدرك رسول الله يل بعقله وسنّهء إِلَا أنه لم يلقه فليس من 
الصحابة» ولكنه من التابعين» كأبي عثمان النهدي» وأبي رجاء العطاردي» 
وشريح بن الحارث القاضي» وعلقمة» والأسود» ومسروق» وقيس بن أبي 
حازمء والرحيل الجعفي» ونباتة الجعفي. وعمرو بن ميمون. وسلمان بن 
ربيعة الباهلي» وزيد بن صوحان,ء وأبي مريم الحنفي». وكعب بن سورء 
وعمرو بن يثربي» وغيرهمء وهم أعداد لا يحصهم إلا خالقهم ‏ عر 
وجل . ومن هؤلاء من أفتى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقضى 
بين الناس زمن عمر وعثمان. 

وأما من ارتدٌ بعد النبي يكوه وبعد أن لقيه وأسلمء ثم راجع الإسلام 
وخحتنيت حالة: كالأشتعف عن قيش وعهرو بن -تفديكرب» وغيرهما 
فصحبته له معدودة» وهو بلا شك من جملة الصحابة لقول رسول الله كك 
لحكيم: «أَسْلَّمْت عَلَّى مَا سلفٌ لَك من حير" وكلّهم عدل فاضل من 
أهل الجنة . 


- وابن الفاخر في مجلسه؛ حديث رقم (لا) ص59. 
وابن فيل في جزئه» حديث رقم (117) ص44. 
والفسوي في المعرفة .١9/١/١‏ 
وا 'ذرغة فى اريف 11 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 45/584 ولا0/١١1‏ - 11١4-1١ 1١15‏ 118. 
والبيهقي في الأسماء والصفات» حديث رقم (180) .١194/١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١175‏ رحلا 
وحديث رقم (١5؟5؟) .4١١/4‏ 
وحديث رقم مه ؟) ه/9١١.‏ 
وحديث رقم (0447) .454/٠١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .١١5 - ١١7/١ )١7517(‏ 
وأحمد فى المسند #/407. 
والبتخازي ف الأدب المفرد» حديث رقم )17١(‏ ص8". 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (:هه) ١للاه؟.‏ 
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1 32 0 


2 7 2 رةس 207 54 سبو ل 

قال الله تعالى: #محمّد سو لَه وَالَذِنَ معةد أَشِدَّاهُ على الْكقار رحماه/ ' 0 
1 5 0 موسو سمس سس 08 5 را رعطة سعً 5 01 5 0 
َم وكا دا يت نلا : 5 أله تون سسا 0 
َك لمم فى اط َكل فى الل مق كنع لل حمطت كَالَكُ انتغل 
تأستوق عل وقوه عت لوي ل 00 لْكَفَارَ 1 َه الْدَىَ امنا وعمكرا 
لصَّيلِحَاتِ مهم مَْفرَهٌ وَلْحَرًا عَظلِيمَا 49 ا 8 

وقال اي 0 ف َنترى كر مَنَ أنعَنَ ين هَل نح وَكَكَُ َوْلَيكَ أَعَظَمُ 
يه كن الل لكر ع د 0 ولا وَعَدَ أشَّهُ لَلْضَيئ» [الحديد: ]٠١‏ الآية. 

5 7 5 رص +« ث” ل م و ل ام سا سوم 2000 هه 

وقال تعالى: 3 0 ب هنا الحسيّ أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ 
© ا بكمئوت حَيسَهاً دَهُمْ في ما آفتهّت أَسُْهُرْ حَيدْوهَ © لا 
يور مه ره 3-5 ا 000 0 عمو مم عي بيرم 
حرنهم الْمَنمْ الكت وَيلَقَنهُمٌ التبكَهُ هذا يومكم أأزى .كنثر 
1 © 5 000000 


قال أبو محمد: هذه مواعيد الله تعالى» ووعد الله تعالى مضمون 


- وابن منده في الإيمان» حديث رقم 840" جد" كقى" ‏ ١9و9"9)‏ الرر جه لدف 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (044) .45١ - 457١/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (516؟9١)‏ ١٠(/”ه:‏ - 4045. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (4754) 1١07/١١‏ "197. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 59 اا د لل 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  5+84(‏ 3085-0488 3 7ا04” ل 


مخ" للى0ث]) 51١‏ 5١ل‏ 

وفي مسند الشاميين»ء حديث رقم .75١6/4 )*1١9(‏ 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (؟لالا١)‏ 47"4/0. 

والحاكم في المستدرك 5447/5 444. 

وأبو عوانة في مسندهء» حديث رقم (150) .٠١١/١‏ 

وابن سعد فى الطبقات ١54/٠١‏ (التكملة). 

00 في سنئه الكبرى ١١7/4‏ و١٠/5١1”ء‏ وفى المعرفة 5984/6. 
بن عساكر في تاريخ دمشق ١١5/١6‏ 0# 

00 في شرح السئّة» حديث رقم .05/١ )١19(‏ 

من طرق عن ابن شهاب به. 
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تمامه. 0 ممن مات مؤمد] قد آمن وعمل الصالحات» 0 


رسول الله يَكلِةِ: «دَعوا بي أْضْحَابِي. قل كَانَ لأَحَدِكُمْ مكل أَحدٍ ذَهَباً فَأَنْمَمَهُ 
2 


[في سَبِيلٍ الله] مَا بَلَغَ مد د أَحَدِهِمْ وَلآ نصيفَة» 
وقد قال قوم: إنه لا يكون صاحباً من رأى النبي كَكةِ مرة واحدة لكن 


)١(‏ لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ككلِ أنه قال: «لا تسبُوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباًء ما بلغ مُذّ أحدهم ولا نصيفه»: 
رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (مسفاض؛ة اله 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (5050) ١977/4‏ (وفي نسخة عبدالباقي عن أبي 
هريرة ووقع في بعض النسخ على الصواب: أبي سعيد). 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم (45048) .7١4/4‏ 
والترمذي في سننه.» حديث رقم (١1كخ"؟)‏ م/ه594 -35ك. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم لم١٠‏ ثلم) ه/16. 
وأحمد في المسند »١١/“‏ وفي فضائل الصحابة» حديث رقم (0 07-57 50/١‏ 
4١‏ وحديث رقم (7"54ه ‏ هلا0) ١/5”لاء‏ وحديث رقم (508) ١/94١2»ء.‏ وحديث 
رقم (ه“*الا١)‏ 409/5 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١٠١417(‏ 47/5", وحديث رقم (1/ا١١)‏ 297/5 
وحديث رقم .41١/5 )١١94(‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )91١4(‏ ص/ ”587‏ 158448. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (0"5105) 404/6. 
وابن أبي عاصم في السئّة.ء حديث رقم  444(‏ إلى )99١‏ ص 454‏ 450. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (147١؟)‏ ص0١ 59 .591١‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم (945,” _ 574 2 5744؟) ١١43/0‏ 
/ 7 . 

وابن طهمان في مشيخته ص١19١.‏ 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5445) 2400/١6‏ وحديث رقم هاعم 
امذاككرف - 25*54 وحديث رقم 6 ؟ل/ا) 1/15 

والخطيب في تاريخ بغداد .١44/897‏ 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (7”869) .519/١5‏ 

من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وانظر: تحفة الأشراف “/ 47" 8"44. 


حال 


قال أبو محمد: وهذا خطأ بيقين؛ لأنه قول بلا برهان» ثم نسأل قائله 
عن حذ التكرار الذي ذكرء وعن مدة الزمان الذي اشترطء. فإِنْ حذ فى 
ذلك حدّاً كان زائداً في التحكم بالباطل» وإن لم يحذ في ذلك حزاقان 
قائلاً بما لا علم له بهء وكفى بهذا ضلالاً. 


وبرهان بطلان قوله أيضاً: إِنَ اسم الصحبة في اللغة إنما هو لمن 
ضمته مع آخر حالة مّاء فإنه قد صحبه فيهاء فلما كان من رأى النبي يل 
وهو غير منابذ له ولا جاحد لنبوته قد صحبه فى ذلك الوقت» وجب أن 
يسمى صاحباًء وأما التابعون ومن بعدهم فإنما لنا ظواهر أحوالهم؛ إذ لا 
شهادة من الله تعالى لأحد منهم بالنجاة» وليس كل التابعين فمن بعدهم 
عدلاء فإنما يراعى أحوالهم. فمن ظهر منه الفضل والعلم فهو مقبول النقل. 


قال أبو محمد: وقد غزا دل الله عَتَيِبد يه هوازن بحنين في اثني عشر 
ألف مقاتل كلهم يقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك في أكثر من ذلك» 
ووفد عليه وفود جميع البطون من جميع قبائل العرب وكلهم صاحب» 
وعددهم بلا شك يبلغ أزيد من ثلاثين ألف إنسان. ووفد عليه يك وفود 
الجن فأسلموا وصمّ لهم اسم الصحبة» وأخذوا عنه يَكْةِ القرآن وشرائع 
الإسلام» وكل من ذكرنا ممن لقي النبي كَل وأخذ عنهء فكل امرىء منهم. 
إنسهم وجنهم. فلا شك أفتى أهله وجيرانه وقومه. هذا أمر يعلم ضرورة» 
ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط 
من رجل وامرأة بعد التقصّي الشديدء فكيف يسع من له رمق من عقل» 
ومسكة من دين وشعبة من حياء أن يدّعي عليهم الإجماع فيما لا يوقن أن 
جميعهم قال به وعلمهء لا سيما وإنما ننازعهم في دعوى الإجماع عليهم 
في الخطأ المخالف لكلام الله عر وجل - في القرآن. والثابت عن رسول 
الله كِب فهذا هو العجبء. وفيما ذكرنا به يقين العلم بكذب من اذعى الإجماع 
على بها يكن تركس طن احكاء ادر بور لدواة فكيف على خلاف 
القرآن والسئن. 


قال أبو محمد: وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى اسم كل من روى 
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عن مسألة فما فوقها من الفتيا من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وما فاتنا 
منهم إن كان فاتنا إلا يسيراً جداً ممن لم يرو عنه - أيضاً - إلا مسألة واحدة 
أو مسألتان. وبالله تعالى التوفيق. 


المكثرون من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فيما روي عنهم من 
الفتيا 

عائشة أم المؤمنين» عمر بن الخطابء. ابنه عبد اللّه» علي دن أب 
طالب» عبد الله بن العباس» عبد الله بن مسعود» زيد بن ثابت: فهم سبعة 
فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سِفر صخمء وقد جمع ابو 
بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المامون فتيا عبد الله بن 
العتاس دراضن :الله 'عدهها :فى :عقيرين” كتايا' "+ بوابى' نكن المذكون اد ائمة 
الإسلام في العلم والحديث. 


والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا ‏ رضي الله عنهم - 

أم سلمة أم المؤمنين» أنس بن مالك» أبو سعيدك الخدري» أبو هريرة» 
موسى الأشعري» سعد بن أبى وقاص» سلمان الفارسى. جابر بن عبد اللّه» 
معاذ بن جبل» وأبو بكر الصديق: فهم ثلاثة عشر فقط. يمكن أن يجمع 
من فتيا كل امرىء منهم جزء صغير جذأًء ويضاف - أيضا ‏ إليهم طلحةء 
الزبير» عبد الرحمن بن عوف. عمران بن الحصين,ء أبو بكرة» عبادة بن 
الصامت» معاوية بن أبى سفيان. 


والباقون منهم - رضي الله عنهم ‏ مقلون في الفتيا جدا 
له يروى عن الواحد منهم لا المسألة والمسألتان» والزيادة اليسيرة 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 777/5» وإعلام الموقعين .17/١‏ 
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التقصّي والبحث». وهم رضي الله عنهم -: أبو الدرداءء أبو اليسرء أب 
سلمة المخزوميء أبو عبيدة بن الجراح» سعيد بن زيدء الحسن والحسين 
ابنا علي بن أبي طالب» الماك ين شير أو معوةة أبيَ بن كعبء أبو 
أيوبء. [أبو طلحة]ء أبو ذرّء أم عطية.ء» صفيّة أم المؤمنين.» حفصة أم 
المؤمنين» أم حبيبة أم المؤمنين» أسامة بن زيدء جعفر بن أبي طالب». 
البراء بن عازب» قرظة بن كعبء أبو عبد الله البصري» نافع أخو أبي بكرة 
لأمهء المقداد بن الأسوةع< أب السنابل بن بعككء. الجارود العبدي» ليلى 
بنت قائف». أبو محذورة» أبو شريح الكعبي» أبو برزة الأسلمي» أسماء بنت 
أبي بكرء أم شريك الحولاء بنت تويت» أسيد بن الحضير»ء الضحاك بن 
قيس» حبيب بن مسلمة» عبد الله بن أنيس» حذيفة بن اليمان» ثمامة بن 
أثال.» عمار بن ياسرء عمرو بن العاصء أبو الغادية [الجهنى] السلمى» 

الدرداء الكبرى» الضحاك بن خليفة المازني» الحكم بن ار الفداري 
وابصة بن معبد الأسدي. عبد الله بن جعفرء عوف بن مالك. عدي بن 
حاتمء عبد الله بن أبي أوفى» عبد الله بن سلام» عمرو بن عبسة. 
عتاب بن أسيدء عثمان بن أبي العاصء» عبد الله بن سرجسء عبد الله بن 
رواحة» عقيل بن أبى ذاليان عائذ بن عمروء أبو قتادة» عبد الله بن معمر 
العدوي». ا عبد الله بن أبي بكر الصديق» عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» عاتكة بنت زيد بن عمروء عبد الله. بن عوف الزهري, 
سعد بن معاذء أبى منيب» سعد بق غبادة» .قي .بن سعلاء عيد الرحمن بن 
سهل». سمرة بن جندب» سهل بن سعد الساعديء. معاوية بن مقرن. 
سويد بن مقرن» معاوية بن الحكمء سهلة بنت سهيل» أبو حذيفة بن عتبة» 
سلمة بن الأكوع. زيد بن أرقمء جرير بن عبد الله البجلي» جابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمنين» حسان بن ثابت» حبيب بن عديء» قدامة بن مظعون. 
عثمان بن مظعون.ء ميمونة أم المؤمنين» مالك بن الحويرثء أبو أمامة 
الباهلي» محمد بن مسلمة» خباب بن الأرت» خالد بن الوليد» ضمرة بن 
الحيض م تلاااق دن تهات اجكتهنن ين براقم براقع د لايد + فاطكها بيت 
رسول الله كلوه فاطمة بنت قيس. هشام بن حكيم بن حزامء أبوه حكيم بن 
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حرام شرحبيل بن السمط. أم سليم دحية بن خليفة الكلبي» ثابت بن 
قيس بن الشماسء ثوبان مولى رسول الله عليه سَرّق المغيرة بن شعبة» 
بريدة بن الحصيب الأسسلمن» رويفع بن ثابت» أو حميدة» أو أسيد» 
فضالة بن عبيد.» رجل يعرف بأبي محمد روينا عنه وجوب الوتر [هو من 
الأنصار اسمه مسعود بن أوس نجاري بدري]ء زينب بنت أم المؤمنين» أم 
سلمة» عتبة بن مسعود » يلال المؤذن» مكرز» عرفة بن الحارث» سيار بن 
روح أو روح بن سيارء أبو سعيد بن المعلى» العباس بن عبد المطلب» 
نووني عامره" القا قد 


وأما فقهاء التابعين الذين روي عنهم الفتيا فمن بعدهم 


فنحن إن شاء الله تعالى نذكر من عرف منهم على البلاد المشهورة في 
صدر الإسلام خاصة. وأما بعد ذلك فلا يحصيهم إلا الله عرٍّ وجل -. 


مكة أعزها الله وحرسها 


الفارسى » [والأسود والد عثمان بن الأسود]ء مجاهد بن جبرء عبيد بن عمير 
الليثي» ابنه عبد الله بن عبيدء عمرو بن دينار»ء عبد الله بن أبي مليكة» 
عبد الله بن سابط» عكرمة مولى ابن عباس » وهؤلاء من أصحاب ابن عباس 
رضى الله عنهم. وقد أخذوا أيضا عن ابن عمر. وأم المؤمنين عائشة» وعلى». 
جابرء ثم أبو الزبير المكي» وعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن 
أمية» وعبد الله بن طاوسء» ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
سفيان بن عيينة وكان أكثر فتياه فى المناسك» وكان يتوققف فى الطلاق» 
إدريس الشافعي ؛ ثم ابن عمه إبراهيم بن محمد الشافعي» أبو بكر عبد الله بن 
مسرة. ثم غلب عليهم تقليد الشافعي إلا من لا نقف الآن على اسمه منهم. 
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المدينة حرسها الله وأعرّها 
سعيد بن المسيب المخزومىء وكان على بنت ا هريرة/ وأخذ عنه 
كثيراء وعن سعد بن أبي وقاص وغيره. عروة بن الزبير بن العوام؛ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى وأخذ عن ابن عباس؛ 
خارجة بن زيد بن ثابت وأخذ عن أبيهء أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
وأم سلمة وعن غيرهما من الصحابة؛ وهؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورون 
فى المدينة. 


وكان من أهل الفتيا أيضاً فيها 

أبان بن عثمان بن عفان؛ وأخذ عن أبيه؛ عبد الله؛ وسالم ابنا 
عبد الله بن عمر؛ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب؛ ابنه محمد وأخذ عن جابر» أبو بكر بن سليمان بن أبي 
خيثمة العدوي عدي قريشء نافع مولى ابن عمرء روينا عنه نحو عشر 
مسائل من فتياه» عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أخي أبي أمامة 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه» وذكر سفيان أنها كانت تستفتى في البيوع 
وأخذت عن عائشة وعن الصواحب الأنصاريات» ومروان بن الحكم قبل أن 
يقوم بالشام» [وكان دون هؤلاء]ء وبعدهم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وابناه محمد وعبد الله. عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وابنه 
محمدء عبد الله والحسن ابنا محمد بن الحنفية» وهو: محمد بن علي بن 
أبي طالب» جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» مصعب بن 
محمد بن شرحبيل العبدري؛ محمد بن المنكدر التيمي؛ محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري . 

وقد جمع محمد بن أحمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة 
على أبواب الفقه ‏ عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي [بن أبي طالب]ء 
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يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريء أبو الزناد عبد الله بن يزيد بن هرمزء 
عمر بن حسين» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ربيعة [بن أبي 
عبد الرحمن مولى بن تميم من قريش - وهو ربيعة] الرأي » العباس بن 
عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب». عبد الرحمن بن حرملة 
الأسلمي. زيد بن أسلمء عثمان بن عروة بن الزبير» صفوان بن سليمء 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي . 

ثم كان بعد هؤلاء عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري» محمد بن 
إسحاق. مالك بن أنس» عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون». محمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة» وبفتياه 
ضرب جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس مالك بن أنس» 
وبعدهم أصحاب مالك: كعبد العزيز بن أبي حازم والمغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزومي؛ ومحمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن 
المغيرة» وله ديوان كبير جداً سماعه من مالك. وعبد الله بن نافع الأعور 
الصائغ , وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون». ومطرف بن 
عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار» وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر 
الحارث بن أبي زرارة بن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وهو 
آخر من بقي من الفقهاء المشاهير بالمدينة» ومات سنة اثنتين/ وأربعين 
ومائتين أيام المتوكل» وولي قضاء المدينة» وقل العلم بها بعد ذلك» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


فقهاء البصرة [بعد الصحابة رضي الله عنهم] 
عمرو بن سلمة الجرمي» وأدرك النبي كلد ولأبيه صحبة » أبو مريم 
الحنفي» كعب بن سور» عمرو بن يثربي » والحسن بن أبي الحسن وأدرك 


وقد جمع بعض العلماء فتياه في سبعة أسفار ضخمةء جابر بن 


2“. 
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زيد أبو الشعثاء» أخذ عن ابن عباس» محمد بن سيرين» يحيى بن يعمر» 
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» مسلم بن يسارء أبو العالية الرياحى مولى 
بكر بن عبد الله المزني» حميد بن عبد الرحمن» مطرف بن عبد الله بن 
الشخير الحرشيء زرارة بن أوفى» أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» 
معبد بن عبد الله. عكيم الجهني» عبد الملك بن يعلى الليثي القاضي. 
رضى الله عنهم]. 

ثم كان بعدهم: أيوب بن كيسان السختياني» سليمان بن طرخان 
التيمي» مولى يونس بن عبيدء عبد الله بن عون» خالد بن أبي عمران» 
القاسم بن ربيعة» أشعث بن عبد الملك الحمراني» حفص بن سليمان 
المنقري» قتادة بن دعامة السدوسى. إياس بن معاوية القاضى. وبعدهم: 
سوار بن عبد الملك القاضي العنبري» أبو بكر العتكي». عثمان بن مسلم 
النتى:؟ طلحة بن إياس القاضى» عبيد الله بن الحسن العنبري القاضى » 
أشعث بن حاير عمرو بن عبيد» اثم كان بعد هؤلاء]: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي» سعيد بن أبي عروبة» حماد بن سلمة» حماد بن زيد. 
عبد الله بن داود الخريبى» إسماعيل بن علية» بشر بن المفضل بن لاحق» 
فرزيش بن. أنسنح عبيد الله بن معاذ» محمد بن عبد الله الأنصاري» كلثوم بن 

ثم دخل عندهم رأي أبي حنيفة بيوسف بن خالد وغيره» ورأى مالك 
بأحمد بن المعذل إلا قليلاً ممن لم يبلغنا أمره. وممن بلغنا ذكره 
كسليمان بن حرب الواشجي [فإنه كان جارياً على السئن الأول في فتياه]» 
وإبراهيم بن عليّة» ويحيى بن اكثم القاضي» وعيد السلام بن عمرء» 
ويحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي.». وخالد بن الحارث 
الهجيمي» وعبد الوارث بن سعيد التنوري» [وشعبة بن الحجاج . ونظرائهم 
من أئمة المحدثين] ممن لا شك فى سعة علمه بالسنن والاثار عن 
الصحابةء وفى أنه كان لا يقلّد أحداً فى دينه. 


١هك‎ 


[فهم معدودون فيمن ذكرنا ولكن فتاويهم قليلة جداًء وإنما كانوا 
يعولون في فتياهم على ما رووا من فتاوى الصحابة والتابعين ولا يكادون في 
كثير ممن ذكرنا لا يحفظ عنه إِلَّا المسألة والمسألتين ونحو ذلك وكثير منهم 


فقهاء الكوفة [بعد الصحابة رضي الله عنهم] 


علقمة بن قيس النخعي الأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة أخو 
أبيه » أبو ميسرة عمرو بن ش رحبيل الهمداني» مسروق بن الأجدع الهمداني» 
عبيدة السلمانى» شريح بن الحارث الكندي القاضى» سلمان بن ربيعة 
الباهلى. زيد بن صوحانء. سويد بن غفلة. الحارث بن قيس الجعفى». 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أخو الأسود بن يزيد بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود القاضي. خيثمة بن عبد الرحمن أبو حذيفة» سلمة بن 
صهيب » أبو عطية مالك بن عامرء أ الأخوصء عبد الله بن سخبرة» زر 
بن حبيش الأسدي». خلاس بن عمرو ‏ [وهو من أصحاب علي] رضي الله 
عنه ‏ عمرو بن ميمون الأودي من أصحاب معاذ بن جبل» همام بن 
الحارث» نباتة الجعفى/ » الحارث بن سويد» زيد بن معاوية النخعى » معضد 
صلة بن زفر العبسي ١‏ شريك بن حنبل» أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي». 
عبيد بن نضلة. 
الدين ويستفتيهم الناس» وأكابر الصحابة أحياء حاضرون يجوزون لهم ذلك» 
وأكثرهم قد أخذ عن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعلي وغيرهم». 
ولقى عمر بن ميمون معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه. ففعل ذلك وأوصاه 
معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده ففعل 
ذلك. ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة 
وميسرة وزاذان والضحاك المسرفى. 


١ /اه‎ 


ثم كان بعدهم: إبراهيم النخعيء وعامر الشعبي» وسعيد بن جبير 
مولى بني أسد صاحب ابن عباسء» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي. وأبو بكر بن أبي موسى الأشعريء وكان سائر إخوته 
بالبصرة» ومحارب بن دثار سدوسي» والحكم بن عتيبة» وجبلة بن سحيم 
الشيباني»ء وصحب ابن عمر. 


ثم كان بعد هؤلاء حماد بن أبي سليمان» ومنصور بن المعتمر 
السلمي» والمغيرة بن مقسم الضبي» وسليمان الأعمش مولى بني أسد. 
ومسعر بن كدام الهلالي. ثم كان بعد هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى القاضي» وعبد الله بن شبرمة القاضي الضبي» وسعيد بن أشوع 
القاضي وشريك القاضي النخعي والقاسم بن معن وسفيان بن سعيد الثوري. 
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حي. 


ثم كان بعدهم: حفص بن غياث القاضيء. ووكيع بن الجراح. 
وأصحاب أبي حنيفة» كأبي يوسف القاضي» وزفر بن الهذيل بصري سكن 
الكوفة» وحماد بن أبي حنيفة» والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي. 
ومحمد بن الحسن قاضي الرقة» وعافية القاضي. وأسد بن عمروء ونوح بن 
دراج القاضي». وأصحاب سفيان الثوري كالأشجعيء والمعافى بن عمرانء 
وصاحبي الحسن بن حي: حميد الرؤاسي» ويحيى بن آدم» وقوم من 
أصحاب الحديث لم يشتهروا بالفتيا. 


ثم غلب عليهم تقليد أبي حنيفة» وإنما ذكرنا من ذكرنا من أصحاب 
أب حنيفة دون سائرهم؛ لأنهم لم يستهلكوا في التقليد؛ بل خالفوه 
باختيارهم في كثير من الفقهء فدخلوا من أجل ذلك في جملة الفقهاء. 
وكذلك من ذكرنا في فقهاء المدينة من أصحاب مالك» ومن نذكره منهم في 
فقهاء أهل مصر. 


وأما مَن استهلك في التقليد فلم يخالف صاحبه في شيء فليس أهلاً 
أن يذكر في أهل الفقه. ولا يستحق أن يلحق اسمه في أهل العلم؛ لأنه 
لمه١‏ 


ليس منهم » ولكنه كمثل الحمار يحمل أسقازا : وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


فقهاء أهل الشام بعد الصحابة رضي الله عنهم 


أبو إدريس الخولاني ولقي معاذاً وأخذ عنه شرحبيل بن الصمت» 
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وطلب بالمدينة» 
وجنادة بن بي أمية» وسليمان بن حبيب المحاربي» والحارث بن عميرة 
الزبيدي» وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وجبير بن 
نفيرء ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء ومكحول. وعمر بن 
عبد العزيزء ورجاء بن حيوة» وكان عبد الملك بن مروان يعد في الفقهاء 
قبل أن يلي ما ولي» وحدير بن كريب. ثم كان بعد هؤلاء: يحيى بن 
حمزة القاضي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وإسماعيل بن أبي 
المهاجرء وسليمان ‏ هو: مولى ‏ ابن موسى الأموي» وسعيد بن 
عبد العزيزء ثم مخلد بن الحسينء والوليد بن مسلمء والعباس بن يزيد 
صاحب الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة» وأبو إسحاق 
الفزاري صاحب ابن المبارك. ثم لم يكن بعد هؤلاء في الشام فقيه مشهور. 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضي الله عنهم 
يزيد بن أبي حبيب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وبعدهما عمرو بن 
الحارث» وقد روي عن ابن وهب أنه قال: لو عاش لنا عمرو بن الحارث 
ما احتجنا معه لا إلى مالك ولا إلى غيره'''» وهو أنصاري» والليث بن 


سعد وعبيد الله بن أبي جعفر. 


)١(‏ رواه أبو بكر الزهري في جزئه» حديث رقم (475) ص158. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 457/46. 
وانظر: التعديل والتجريح للباجي “/2470» وتذكرة الحفاظ .178/١‏ 
وتهذيب الكمال 25/5/5١‏ والسير »575/١١‏ وميزان الاعتدال “/؟507؟. 
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وبعدهم أصحاب مالك كعبد الله بن وهب» وعثمان بن كنانة» وأشهب 
وابن القاسم على غلبة تقليد مالك عليه إِلَّا في الأقل. 

ثم أصحاب الشافعي: كأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» وأبي 
يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ثم 
غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات 
كمحمد بن علي بن يوسفء وأبي جعفر أحمد بن محمد الصحاوي 
وغيرهما. 

وكان بالقيروان: سحنون بن سعيدء وله كثير من الاختيار» وسعيد بن 
محمد بن الحداد. وكان بالأندلس ممن له أيضاً شيء من الاختيارء 
يحبى بن يحيى» وعبد الملك بن حبيب» وبقي بن مخلد». وقاسم بن محمد 
صاحب الوثائق.» يحفظ لهم فتاوى يسيرة. وكذلك أسلم بن عبد العزيز 
القاضي» ومنذر بن سعيد. وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من 
بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف: مسعود بن سليمان بن مفلت. 
ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري. 

وكان باليمن: مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همامء 
وهشام بن يوسف». ومحمد بن ثورء وسماك بن الفضل . 


ومن الأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول» ولكنهم ليسوا 
في أعداد أهل الأمصارء منهم خراسانيون» ومنهم من سكن يغداد 
قال أبو محمد: عبد أللّه بن المبارك الخراساني» ونعيم بن حماد» وأبو 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبى صاحب الشافعى بغدادي/ . وأحمد بن محمد بن 
حنبل مروزي سكن بغداد» وإسحاق بن راهويه نيسابوري سكن بغداد» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام اللغوي كوفى سكن بغداد» وسليمان بن داود بن 
وحسين بن علي الكرابيسي بغدادي» وكان أبو خيئمة زهير بن حرب يجري 
مجراهم . ولم يكن له اتساعهم » وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» وأبو 
زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان» وكان هشيم بن بشير له اختيارات. 


لل 


وكان بعد هؤلاء: داود بن علي ومحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» ثم محمد بن جرير الطبري» ومحمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري » وأصحاب داود كمحمل ابئه») وعيد اللّه 0 
خوك بن المغلس » وعبد الله بن محمد رويم» وعبد اللّه بن محمد الرضيع ء 
داب بكر بن النجار» وأبي بكر ألحمة بن ممحمد الأواني» والخلال» وأبي 
الطيب محمد بن أحمد الدياجي؛ بغداديون كلهم. 


ومن نظرائهم ولكنهم من أصحاب القياس : أو عبيد علي بن حرب 
مائلين إلى الشافعي . 

ومَنْ هؤلاء أيضاً : محمد بن شجاع البلخى» وأحمد بن أبن عمران» 
وبكار بن قتيبة بصري ولي قضاء مصر وبها مات. فهؤلاء أيضاً لهم 
اختيارات» وإن كانوا فى الأغلب لا يفارقون أبا حنيفة وأصحابه زفر وأبا 
يوسف ومحمد بن الحسن . 

قال أبو محمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى 
الإجماع في مسائل الفقه التي لا تعمّ أقوال الناس فيها إلا بالرواية فهؤلاء - 
الذين ذكرناهم الذين يعتد خصومنا بأقوالهم فى الخلاف» وبإجماعهم فى 
الإجماع بعد إجماع الصحابة - رضى الله عنهم -» وهؤلاء الذين رويت عنهم 
الأقوال في مسائل الفقه. وكثير من هؤلاء لا يحفظ عنهم إلا المسألتان 
والثلاث» وربما فاتنا من لم نذكر إلا أنهم بلا شك يسيرء وممن لا يحفظ 
عنه إلا اليسير جداء ونحن بشر والكمال من الناس للنبيين عليهم السلام 
ولمن وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالكمال» وبالله تعالى التوفيق. 

فإذا لم يضبط من التابعين إلا من سميناء وكل فرح يدري شننا هق 
الأخبار يوقن قطعا بأنهم ملؤوا الأرض من أقصى السند وأقصى حراسان إلى 
أرمينية وأذربيجان إلى الموصل وديار ربيعة وديار مضر إلى الشام إلى مصر 
إلى أفريقيا إلى أقصى الأندلس إلى أقاصي بلاد البربر إلى الحجاز واليمن 
وجميع جزيرة العرب إلى العراق إلى الأهواز إلى فارس إلى كرمان إلى 

لجل 


سجستان إلى كابل إلى السند وأصبهان وطبرستان وجرجان والجبال» وأنْ 
جميع هذه البلاد فشا فيها 07 وغلب عليهاء ولله تعالى الحمد. 


إلا كان 51 0 ري 3 أكثر من واحدء فكيف يسوغ لدى عقل 
له حظ من دين يخاف الله تعالى فى الكذب. ويتقى العار والشهرة 
والافتضاح بالإفك على كلّ مفتٍ كان في/ البلاد المذكورة ‏ في دعواه 
الإجماع على ما لا يتيقّن أن كل واحد من مفتي جميع تلك البلاد قال به. 

وإذا كان ممن سميناهم جزءاً يسيراً ممن لم يبلغنا اسمه لا يوجد 
اأكرهم الإمطائل يسيزرة عدا وهم علاة يسيرء فأين فتاويهم في سائر ما لم 
يرو مهو فكيف يعن لم نمم متها 

فصمٌ يقيئاً أنه لا يحصي جميع أقوال التابعين. د ثم أقوال أهل عصر 
بعدحم في كل نازلة إلا لله تعالى خالقهم الذي لا يخفى عليه شيء من 
خلقه. ووالله ما أحصت الملائكة ذلك؛ لأنْ كل ملك إنما يحصى أقوال من 
جعل عليه ححفيظا ورقيبا 'عتيداً لأ آقوال: من سواة» ‏ فكيفة أن يععاطى 
الاحصاء لذلك كله من لم يوت العلم إِلَا قليلاً؟. 

فوضح وضوحاً كالشمس في يوم صحو أن كل من اذعى الإجماع 
على ما عدا ما قد جاء اليقين بأنْ من لم يقله لم يكن مسلمأ ‏ فهو كاذب 
آفك مفترء ونعوذ بالله من الكذب على كافر واحدء فكيف على ناس كثير» 
فكيف على مؤمن. فكيف على جميع علماء أهل الإسلام» أولهم عن 
آخرهم. قديماً وحديثاً هذا أمر تقشعر منه الجلود ونعوذ بالله العظيم من 
الخذلان. ثم إنه لا سبيل أن يوجد في مسألة ذكر قول لكل من سمّينا على 
قلّتهم فيمن لم نسم وإنما يوجد في المسألة رواية عن بضع عشر رجلاء 
فأقل مختلفين أيضاً. ومن عنى بروايات المصنفات والأحاديث المنثورة وقف 
على ها قلنا يقيداً:. وكل هذا ميين قدص امن اذغ الإجماع على غير نا 
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق. 


دحل 
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الباب التاسع والعشرون 


في الدليل 





قال أبو محمد: ظنّ قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن 
النص والإجماع» وظَنَ آخرون أن القياس والدليل واحدء فأخطؤوا في ظَنْهم 
أفحش خطأ. ونحن إن شاء الله عرّ وجل نبيّن الدليل الذي نقول به بيانا 
يرفع الإشكال جملة: 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: الدليل مأخوذ من النص [ومِن الإجماع]: 

[فأما الدليل المأخوذ من الإجماع: فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع 
من أنواع الإجماع وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة عنه» وهي استصحاب 
الحال» وأقل ما قيل» وإجماعهم على ترك قولة ماء وإجماعهم على أن 
حكم المسلمين سواءء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منهاء وهذه الوجوه 
قد بيّناها كلّها في كلامنا في الإجماع. فأغنى عن تردادها. وبالله تعالى 
التوفيق: 

وأما الدليل المأخوذ] من النص: فهو ينقسم أقساماً سبعة كلها واقع 
تحت النص: 

أحدها : ملب حم ال سي مر الى كقوله عله : 
«كل مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكل حَمْرٍ حَرَامُ"'' النتيجة: كل مسكر حرام فهاتان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر حرام. 

وثانيها: شرط معلّق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط»ء 
مثل قوله تعالى: #إن ينْتَهُوا يِْمَرَ لَهُم نا هَدَ سَلَفَ* [الأنفال: 0] فقد 
صح بهذا أن من انتهى يغفر له. 

وثالثها : لفظ يفهم منه معنى» فيؤدى بلفظ آخرء وهذا نوع يسميه أهل 
الاهتبال بحدود الكلام «المتلائمات»: مثل قوله تعالى: ##إنَّ برهي كو 
خَلِيهٌ4 [التوبة: ]١١4‏ فقد فهم من هذا فهماً ضرورياً أنه ليس بسفيهء» وهذا هو 
معنى واحد يعبر عنه بألفاظ شتى كقولك: الضيغم والأسدء والليث» 
والضرغام» وعنسة » فهذه كلها أسشماء معناها واحد وهو الأسد. 

رابعها: أقسام/ تبطل كلها إِلّا واحداً فيصح ذلك الواحد مثل أن يكون 
هذا الشىء : إما حرام فله حكم كذا. 

وإما فرض له حكم كذا. 

رفاح للم ااي بتارلل بر اا فهو مباح له حكم 
كذاء أو يكون قول يقتضى أقساما كلها فاسدةء فهو قول فاسد. 

وخامسها: قضايا واردة مدرجة فيقتضى ذلك أن الدرجة العليا فوق 
التالية لها بعدهاء وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية» مثل قولك: أبو 
بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان» فأبو بكر بللا شك أفضل من 
عثمان. 

وسادسها: أن نقول: كل مسكر حرامء فقد صح بهذا أن بعض 
المحرمات مسكرء وهذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلامء 
عكس القضاياء [وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزثية أبداً]. 
ا اللفظ أنه حي» ران لوحي سي ركتبي وأنه در 
آللات يصرفهاء ومثل قوله تعالى : كل تين كمه هُ أَلَوْت» [آل عمران: ]١86‏ 
فصح من ذلك أن زيداً يموت» وأنّ هنداً ثموت» لَوأنْ عمن] يموت]ء 


ككا 


وهكذا كل ذي نفسء وإن لم يذكر نص اسمه. 

فهذه هي الأدلة التي نستعملهاء وهي معاني النصوص ومفهومها وهي 
كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلاء وقد بيناها وأنعمنا الكلام 
عليها في كتابنا الموسوم بكتاب «التقريب» واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط. وجميع هذه الأنواع كلها لا تخرج من أحد قسمين: إما 
تفصيل لجملةء وإما عبارة عن معنى واحد بألفاظ شتى» كلغة يعبّر عنها بلغة 
أحرق. 

وأما ما أدرك بالحس فقط جاء النص بقبوله - بقوله عرّ وجل -: «أرّ 
لهم أَعَيِنُ سروت بآ [الأعراف: 140] وسائر النصوص المستشهد فيها 
بالحواس وبالعقل» مع أن الحواس والعقل أصل لكل شيء » وبهما عرفنا 
صحة القرآن والربوبية والنبوة» فلم نحتج في إثباتها بالنص؛؟ لأنه لولا النص 
لم يصمح ما يدرك بالعقل والحواسء». لكن حسماً لشغب أهل الضعف 
العاكسين للاستدلال القائلين لا نأخذ إِلَّا ما فى النصوص. 
وبالله تعالى التوفيق» والاستدلال هو غير الدليل؟ لأنه قد يستدل من لا يقع 
على الدليل» وقد يوجد الاستدلال» وهو طلب الدليل ممن لا يجد ما 
يطلبء وقد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه: إما بأن يطالعه فى 
كتاب» أو يخبره به مخبر ١‏ أو يثوب إلى ذهنه دفعه. 

فصحٌ أن الاستدلال غير الدليل» وصمٌ أن دليلنا غير خارج عن النص 
أو الإجماع أصلاء وإنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط. والعلّة له تسمى دليلاً» 
والدليل لا يسمى علّةء فالعلة هي كل ما أوجب حكماً لم يوجد قط 
أحدهما خالياً من الآخر كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات فذلك 
من طبعها. 

قال أبو محمد: وههنا خلط أصحاب القياس» فسمّوا الدليل علة. 
والعلة دليلاء ففحش غلطهم» وسموا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم 
قد نصّ عليه شيء آخر: دليلاء وهذا خطأء بل هذا هو القياس الذي ننكره 


يذدل 


/ونبطله» فمزجوا المعاني» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح» وعلى 
معنى صحيح اسم معنى باطل» فمزجوا الأشياء وخلطوا ما شاؤوا. ولم 
يصفوا بعض المعاني من بعض. فاختلط الأمر عليهم وتاهوا ما شاؤوا 
والحمد لله تعالى على هدايته وتوفيقه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
وبالله تعالى التوفيق والحول والقوة به - عز وجل -. 


لا لا نا نا نانا 


اا 
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الباب الموفى ثلاثين 





في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض» 
ووقت لزوم الشريعة للإنسان 


[قال أبو محمدا]|: قال الله تعالى: مي ادم خُدُوأ ريق عِنَدَ 1 
مَسَجِدِ» [الأعراف: ]#١‏ فأمر تعالى بني آدم جملة كما ترى. 


وقال ‏ عرّ وجل -: «االدِينَ يَتَمْوْتَ ارول 0-7 بت الَدّى يَدُوكَمُ 
مَكنْوبًا عِندَهُمٌ فى التَوْرسسةٍ وَالانجيل يَأْمْرُهُم بالمداوق َيَلُمْ عن الشجك 


وَخخِلُ لَهُمٌ لطبت وَيحَرِمُ عَلَيهِمٌ لي [الأعراف: /اه 0-0 


5 


2 


ع 
٠.‏ 


وقال تعالى: “في جَنَّتٍِ 'سَاَلونَ © عن لمجي 9©) نا ف 
© :لذ نك مت انعلا © :د لك تيم البتكة () وسنا عرش : 


١ 


0900 


خآ 


فيضي 9 وكا نَكَدْبُ يور لين ( 9 00 تا الِقِنُ 69* [المدثر: 40 
ره الصلاة» وترك إطعام المسكين . 

قال - عر وجل ل : لاد في سِلِْلَهَ دَرَعْهَا مَبَعْوتَ ؤرَاءا فأسلكوه 29 إِنَمُ 
كان لا 5 سه لْمَيو 29 ولا بحس صّ طَعَام لْمسَكِين 9 ا 2 
4 فنصٌ تعالى كما ترى أيضاً على أن [نوع] الكفار معذبون لأنهم لم 
يطعموا المساكين . 

وقال تعالى : ##وَمَآ أَرَسَلَْكَ إِلَّا كَافَّةٌ يناس بثِيرا وكذرا» [سبأ: ١؟].‏ 


1١/١ 


0 


وأمره تعالى أن يقول: #ايَتَيُهَا أَلنَّآس إن رَسُولُ الله كم جِيكا» 
[الأعراف: فهذا نص جلي على لزوم شرائع الإسلام كلها للكفار 
كلزومها للمؤمنين» إلا أن منها ما لا يقبل منهم إِلَّا بعد الإسلام» كالصلاة 
والصيام والحج. وهم في ذلك كالجنب وتارك النية والمحدث لا تقبل منه 
صلاة حتى يطهرء ولا صيام ولا حج إلا بإحداث النية في ذلك. 


وقال تعالى: #قَيْووا ايت ل بيوبت يله ولا بالْرْو الآز وَل 
عُرَسوْنَ مَا حرم للَّهُ وَرَسُولُمٌ4 [التوبة: 4؟] فنصٌ تعالى على أنهم عصاة؛ إذ لا 
يحرّمون ما حرّم الله - عزّ وجل - ورسوله كَل 


وقال تعالى: #وطعافَم ع َم 4 [المائدة: 5] فصح أن طعامنا حل لهم 


شاؤوا أو أبوا. 


وقال تعالى: ##وَأنِ أحَكُم ينبم يمآ أَرّلَ أنه [المائدة: 44] وروينا عن 
ابن عباس بسند جيد أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #تأحكم بَيْيَبُمَ أو 
عرض عش [المائدة: 30047 , 

وإذ قد صمح كل هذا بيقين فواجب أن يحدّوا على الخمر والزنى» 
وأنْ تراق خمورهم» وتقتل خنازيرهم» ويبطل رباهم» ويلزمون من الأحكام 
كلّها في النكاح والمواريث والبيوع والحدود كلها وسائر الأحكام» مثل ما 
يلزم المسلمونء ولا فرقء. ولا يجوز غير هذاء وأنْ يؤكل ما ذبحوا من 


)١(‏ رواه النحاس في ناسخه ص”77١‏ عن ابن عباس. 
والطبري في تفسيره 80/5» عن عكرمة والحسن ومجاهد وقتادة. 
والثعلبي في تفسيره ؟/400. 
وانظر حول تفسير الآيتين: الناسخ للنحاس ص77١ ‏ 2175 وتفسير الطبري 084/4 
لامم والناسخ لقتادة ص17». والناسخ لابن حزم ص27”"6 والناسخ لهبة الله 
ص١8»‏ والناسخ لابن البارزي ص””2 وقبضة البيان ص5١»‏ والناسخ لأبي عبيد 
ص 754١‏ 25417 وتفسير الخزرجي ص/١٠‏ - 2٠١8‏ والإيضاح لمكي صه"”؟. 
وأحكام القرآن لابن الفرس .47١ 475/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟ 97/7‏ 297 
وبصائر ذوي التمييز 218٠/١‏ وتفسير الثعلبي 400/7 -505. 


يفن 


الأرانب» وما نحروا من الجمال» ومن كل ما لا يعتقدون تحليله؛ لأنْ كل 
ذلك حلال لهم بلا شك. ومن خالف قولنا هذا فهو مخطىء عند الله - عر 
وجل - بيقين» وقد أنكر الله تعالى ذلك عليهم. فقال تعالى: #أمَحَكمَ لهي 
يعون [المائدة: ]5٠‏ وكلّ من أباح لهم الخمرء ثم لم يرض حتى أغرمها 
المسلم إذا أراقها عليهم. فقد حكم بحكم الجاهلية» وترك/ حكم الله تعالى 
ورسوله تك لحكم الطاغوت والشيطان الرجيمء نعوذ بالله العظيم من ذلك» 
مع أن خصومنا في هذا يتناقضون أقبح تناقض» فيحدونهم في القذف 
والسرقة كما يحدون المسلمين» ولا يحدونهم في الزنى والخمرء ويأكلون 
بعض الشاة التي يذكيها اليهودي. ولا يأكلون بعضهاء إنفاذاً لإفك اليهود. 
وتركاً لنص الله تعالى على أن طعامنا حل لهمء [وطعامهم حل لنا]ء وبالله 
تعالى ره من مثل هذه الأقوال الفاحشة الخطأء وقال تعالى : ثلا 6 
َيْكَ من بن ادم من لهورهر دَرََنَمَ وَأَتْبَدَهْ ع أَنششيم أَلَسَث رد كَالا بل 


رورم لظ سا مان 


كيدا لك ازا و السمد نهم 7 0 ا 1 [الأعراف: 1319 , 


وقال تعالى: وَلأْكُرُوا ِمَمَدَ ألو عَلِيَكْ وَمِيئَمَهُ الى وَالْفَكُم بر-» 


[المائدة : : 7و ٠.‏ 


وقال تعالى : '#صسبَعَة ع أ وَمَنّ خسن مرج أَلَّمِ صِبَعَةٌ # [البقرة: 48" ١‏ ]. 


3 # ته 


وقال تعالى: طلَقِرْ وَجْهَكَ إلن حَنِيكًا فِظَرَتَ أله التى قطر النَّاسَ 
عله » [الروم: 3]. 


م 


2-8 وحدثنا عبد الله بن يوسففء. عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي عن 
مسلم. ثنا أبو غسان المسمعيء ومحمد بن المثنى» و ب نا ين 
عثمانء واللفظ لأبي غسان. وابن المثنى قالا: ثنا معاذ بن ا 
حدثني أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن 
حمار المجاشعي » أن رسول الله كَلِةِ قال ذات يوم في خطبته : دأ ِنَّ رَبّي 


أمرِي أن أمَلْمَكُمْ مَا جهلتم ما عَلّمَنِي يبي هذَاء كُلُ مَالِ تَحَلْتُهُ عَبْدا 
خلال» وَإِني خَلَقْتُ عِبَادِي خْتَقَاء كُلْهُمْ وَإنْهُمْ أَتَنْهُمْ م الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالنَهُمْ عَنْ 


رذن 


دِينِهِم وَحَرَّمَتْ عَلَيِهِمْ ما أخللتُ لَؤن”" . 

قال أبو محمد: عياض بن حمار هذا من بني تميمء فكان صديق 
النبي كك في الجاهلية وحرميه». ومعنى حرميه: أن عياضاً كان من الحلةء 
وكان النبى يله من الحمس» وكان لكثير من رجال الحلة إخوان من الحمس 
يطوفون في ثيابهم» فكان كل صديقء منهم يقال له: هذا حرمي فلان. 
فكان عياض يطوف إذا طاف بالكعبة في ثياب النبي وَكه. 


36 عو شود نه كور الى متطات وك البو اب لمحي 101 
معاوية. غ3 الأعمهش» ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلل : «مَا من مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى هذه الجلّة حَنَّى تبِينَ عَنْه لِسَائهُ99" . 


.1١994 - 5١9ا//5‎ )١1856( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.714/5 )1846( وأبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ 
.)5179/8( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.7355- 3177 177/5 وأحمد فى المسند‎ 
.155  ١97"ص‎ )474( والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم‎ 
ل75١‎ ١75١م1‎ )5١ ١مم وعبدالرزاق في المصنف.» حديث رقم‎ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (/0ىة) /ااره” _ وهل"‎ 
.401/5 )١١95( وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني.» حديث رقم‎ 
33514 15 /١ا/ /91ة)‎  ةكك‎ 4460 9494 497  4917( وحديث رقم‎ 
.١7//7 وأبو نعيم في الحلية‎ 
.3075  ”ا/"/6و‎ 86/50 والبيهقى فى الشعب‎ 

(9) زواه البخاري في ضحيحة: حديث رقم (00 1 8ع #روام 
وحديث رقم (10م؟١)‏ "رهغ؟ - 5115. 
وحديث رقم (هلالاة) ١/8‏ ١ه.‏ 
وحديث رقم (560949 د ععكد5) ١لل/"”ة:.‏ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )5١94(‏ 4/لا4 .5١8494 5١‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم )1!١5(‏ 59/4؟5. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )5١4(‏ ؛/لاة:. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (01) .141/١‏ 
وأحمد فى المسند 77/9 _ 707 _ هل( 5م15 مالم "و" _ امع. 


١7/5 


قال أبو محمد: هذه الآيات التي تلوناء والحديثان اللذان ذكرناء يبيّنان 
مراد البي 5 بقوله : «مَا من مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى الفطرة فَأبوَاهُ يهَوْدَانِِ وَينَصَرَانِ 
وَيُمَحَسَانِهِ كَمَا 5 تنتِجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهَا من جَذْعَاء7" . 


ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» 

عن النبي كليّ: «ما من مولود يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الفِطرَوا وفيه: احَنّى 
َكُونُوا أَنْتْمْ تَجْدَعُوئهاا!"2 فصمٌ بهذا كله ضرورة أن الناس كلهم مولودون 
على الإسلام» وهذا تأويل قوله تعالى: #إإِنَ عَرَيْنًا الأمائة عَلَ نوات 
َالْدرْضِ وَالْحبَالٍ4 [الأحزاب: 77] فقبول الملة الإسلامية هى الأمانة» وأنّ الله 
تعالى خلق الأنفس كلها جملة» وهي الحساسة العاقلة المفيدة: ثم وائقها 
بالإسلام فقبلته/» ثم أقرّها مقرها حتى نقل كل نفس منها إلى جسدهاء 
فأقامت فيه ما أقامت. ثم تعود إلى مقرها عند سماء الدنيا حيث رآها 
النبي كَلِِ ليلة الإسراءء» فأهل السعادة في محل اليمين في سرور وخيرء 
وأهل الشقاء في محل الشمال في نكد ومشقة إلى يوم القيامة» فينزلون 


- والطيالسي في مسندهء حديث رقم (477؟) ص9١7.‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .17١ 1١9/1١١ )5٠١41(‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم )١١١7(‏ '/لا/ 4‏ 474. 
والآأجري في الشريعة» حديث رقم .7٠١ - 7١9ص )4١# 4157 4١١2 4١١(‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1174--- 119 7*0( 07#) 375/1 3117 
وأبو نعيم في الحلية 51/4. 
والخطيب في تاريخ بغداد 7":8/9. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم  577/# )4948  9491(‏ 054. 
والطحاوي في مشكل الاثار» حديث رقم (3141 ١١/4 )1897 ١975‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص/ا١٠‏ - .1١8‏ 
والبغوي في شرح السنَّة» حديث رقم .15١-1954/١ )88 44  41(‏ 

)١(‏ انظر: التعليق السابق. 

(6) وهي رواية البخاري» حديث رقم (5099 0 5500) .497/١١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (750/8), حديث الكتاب رقم (58) ١18/4‏ 75. 
وأحمد فى المسند ؟6/7١71.‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (87) .1254/١‏ 


و1 


منازلهم من الجنة والنار بعد أن تكسى أجساداً على العظام ال 7 
القبور بعد أن أَرِمَتْء وهذا نصٌ قوله تعالى: لوَلَقَدَ خَلَقْكِحكُْمْ نم صَوَرَتَكم 
ول ارس صسسس 


ُلَنا لِلْمَكتِيكْةَ أَسَجَدُوا لِآدَم» [الأعراف: .]١١‏ 


ونص قوله تعالى: #وَمَاً إن كَنَ مِنَ امح الي (2©) صلم لكَ من 
أَحَحَب اليبِين (4©7 [الواقعة: 40 .]4١‏ 

وقال تعالى: طانَأصَحَبُ الْمَبْمَةِ مآ حب الْمَمئة 2 وَأعْعَبُ الت مآ 
أصعث الْتَعَمَةِ لكك [الواقعة: 8 - 9]. 

وقوله تعالى: #أت تَفولاْ بم الْقِيَسَةِ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا غَفِِنَ» 
[الأعراف: ]١77‏ بيان جلى أن النفوس إذا حلت الأجساد الكدرة الأرضية فى 
الدنيا»> فإنها ينتقض تمييورهاء #ويذهت. 3كرها: لما سلف“ وأنها:إذا'قارقتها 
صم حسهاء وذكا تمييزهاء وصفا إدراكها. 

ناك شال 2281 3117 للد لج الكرة ديك ذا لاه 
[العنكبوت : 4] وأخبر تعالى أن الدنيا غرورء فسبحان مخترع الكل ومدبّره.» 
لا ِلَه إلا هو. 


قال أبو محمهد: فبهذا وبغيره قلنا: ألا يترك أحد على غير دين 
الإسلام إلا من صح النص على إقراره؛ وأنَ النبي عليه السلام أقرّهم. 
فأوجبنا ألا نقبل جزية» ولا نقرّ على غير الإسلام من خرج من دين كتابي 
إلى دين كتابي آخرء ولا من دان آباؤه بعد مبعث النبي وك بدين كتابي 
انتقلوا إليه عن كفرهم. ولا من كان في أجداده أو جداته من أي وجه كان 
مسلم أو يناج ون جلا رو لاحت ره من ابس ريقو عير باج » وسواء سبى 
مع أبويه أو مع أحدهماء ولا يترك كافر بتباعه أصلاء 0 
ذكرنا إِلَّا الإسلام أو السيف؛ لأنَ الإسلام دين كل مولودء وقد قال عليه 
السلام: «مَنْ غَيْرَ دِيئهُ فَاضْربوا عنقه”'' وقال تعالى: لوَمن يَبَيَعْ عير الإسْلع 
)١(‏ رواه عن زيد بن أسلم مرسلاً: بلفظ: «من غير دينه فاضربوا عنقه». 


مالك في الموطأء حديث رقم )١6(‏ 7/5"ل. 
والشافعى فى مسندهء» حديث رقم )١5949(‏ ص١؟7.‏ 


١ك‎ 


له هه . 


دِينًا كلن يِقْبَّلَ هِنّهُ4 [آل عمران: 45] فحرم القبول من أحد غير الإسلام إلا 
من جاء النص بتركه عليه» وأنه مخصوص من هذه الآية» والدلائل على 
هذا تكثر جذاً. 

وقوله تعالى: 18 هاه فى أبن [البقرة: 51؟] مخصوص بالنصوص 
الثابتة أن رسول الله كك أكره غير أهل الكتاب على الإسلام أو السيف. 

وأيضاً: فإنَ الأمة كلّها مجمعة على إكراه المرتد على الإسلام» والقوم 
الذين أخبر ‏ عرّ وجل - أنهم أوتوا الكتاب» ثم أمر تعالى بقتالهم حتى 
يعطوا الجزية عن يدء قد ماتوا وحدث غيرهم» والحس يشهد بأنْ هؤلاء 
الذين هم أبناء أولتك ليسوا الذين أوتوا التوراة والإنجيل والصحف والزبور؛ 
بل هم غيرهم بلا شك. فإنما أقرّوا بإقرار النبي كله لمن تناسل منهم» وأمر 
فلك فيص واد مهت حمط لا نص فيه فهو داخل في قوله تعالى: 
الوا التدريد َي شومر دوه وَأحْصروم َأتْعدُواْ لَهمْ كُلَّ صر 
َإنكَانا وأفاموا الشلرة نا اقفر مَكَلُوا 4 [العوبة: 0] وهذا بين 
والله تعالى الموفق لا إِلْه إِلّا هو. 

قال أبو محمد: وقد نص تعالى على أنه لا يضيع عمل عامل منا من 
ذكر أو أنثى. 

١‏ - وروينا بالسند المتقدم إلى مسلم. قال: ثنا عثمان بن أبي 
شيبة» نا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال أناس لرسول الله 86: يا رسول الله أنؤاخذ يما عملنا في التجاهلية؟. 

قال: «مَنْ أخسَن مِنْكُمْ في الإشلام قلا يُوَاخََدُ بو» وَمَنْ أسَاءَ أَخدّ 
بِعَمَلِهِ في الجَامِليَةٍ وَالإسْلام»"'" . 


- والدارمي في الرد على الجهمية» حديث رقم (947”) ص١١5.‏ 
والبيهقي في المعرفة 595/6. 
وابن المظفر في غرائب مالك. حديث رقم (486) ص 2608. 
وأما الحديث الذي في البخاري: «مَنْ بِدّل دينه فاقتلوه» فقد سبق 187/5. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم .110/١5 )545١(‏ 


١ا/ا/‎ 


5 7 وبه إلى مسلمء. نا حسن الحلواني» وعبد بن حميدء. قال: 
حسنء نا وقال عبد: ثني يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» عن صالح 
عو امن “كيسان د عن :ابن شهات؟ قال: أثا غروة ين «الربير : أن 
حكيم بن حزام أخبره» أنه قال لرسول الله يَكِْ: أي رسول الله! أرأيت أموراً 
كنت أتحئث بها في الجاهلية من صدقة.ء أو عتاقة» أو صلة رحمء أفيها 
أجر؟ . 


فقال رسول أللّه كلد : : «أَُسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ من خَير” 00 


*77 - وبه إلى مسلم: ثنا ابن أبي عمرء ثنا سفيان ‏ هو: ابن 
عيينة -» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الحارث ‏ هو: ابن 


إِنْ أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ 


- ومسلم في صحيحهء حديث رقم .١١١/١ )١١١(‏ 
والنسائي في جزء من إملائه» حديث رقم )١١(‏ ص44. 
وأحمد فى المسند ١/9لا”‏ _ 859 .4"١‏ 
وأبوايعلى في :مسددى ليك رف (01101) 5/6 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (564) 5١9/١‏ 
وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم (7579) .١7١/١‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم ١٠558(‏ 560ذ1) م/١1.‏ 
وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم (15”) .190/١‏ 
وفى الحلية /3/ه؟١١.‏ 
والشاشي في مسئندهء حديث رقم  :838(‏ إلى ؟557) 505/5 -/30. 
والطحاوي في شرح المشكل؛ حديث رقم  05٠9(‏ إلى 005) 441/١‏ - 447. 
وابن منده في الإيمانء حديث رقم 4953/١ )3"*85 786 784 "417  ”85(‏ -454. 
ووكيع في الزهدء حديث رقم (45) 35١/١‏ 8 377. 
وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم (كلالا د لالالا لاا ا لخر 
والصيداوي في معجم الشيوخ. حديث رقم )١41(‏ ص”0١"5.‏ 
والرافعى فى التدوين ١//ا58١.‏ 
والبيهقي في الشعب ١/لاة.‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


ايمل 


م ركم هتف و ع سرس ره وك 115 نف إن ل ما ١‏ 
قال: نعم وجدنه في غمرّات منّ الثار فاخرجتهة إلى صحضاح؟» 


وقد رواه أيضاً - وكيع -»؛ ويحيى بن سعيد القطان». عن سفيان 

التورى: “عن عييق: الجلك بن مم 0 وازواة ب أنفياء: 

0 لم تنا شقادي يدم الجن َل في مخض بن ريت 
غ20 


.195/8/ )5847( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.هواكرلل١‎ )55١/( وحديث رقم‎ 
.ةلور/لا١ وحديث رقم (الاه5)‎ 
.190 ١94/١ )5١9( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
)١758( وفي الفضائل» حديث رقم‎ ء5٠١‎ 2٠07 -505/١ وأحمد في المسند‎ 
. 45 
04 57/11 )5540  5594( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (0الا؟) ؟أإملا.‎ 
.41/56 )4979( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (941908) /لاه.‎ 
والبزار في مسنده» حديث رقم (1*11) ع/لا”ا.‎ 
.(/94  ”ال4/١‎ )2١52801١١2051١( وأبو نعيم في المسند المستخرجء حديث رقم‎ 
.740//5 )١*:5ا9( والروياني في مسندهء» حديث رقم‎ 
 484ال/1‎ )ة5١‎ 9560 09409 988  908ا( وابن منده في الإيمان» حديث رقم‎ 
6 
.188/١ )590( وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم‎ 
.49 والضياء المقدسي في ذكر النار» حديث رقم (915) ص98‎ 
.١74/١ وابن الشيخة في فوائده.» حديث رقم (9) ص94ء وابن سعد في الطبقات‎ 
,”1# ل‎ "1:١ و5‎ "١6 _ ”١ة/؟ا/و وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/55لا”‎ 
والبيهقى في الدلائتل ؟/55".‎ 
1 وفى الشعب‎ 
."0 - ص58‎ )١1 3١ -15١( وفي البعث» حديث رقم‎ 
.191/9/ )”886( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )0( 
.ةاال/لا١ وحديث رقم (55ه5)‎ 
.196/١ )5١١( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 


0/9 


لخ 822 اس 2 م2 وده 


قال أبو محمه: قال الله تعالى: ##وَلَذِيقهم يست العذّاب ادق دون 


الْعَدَابٍِ الْأَكيرٍ © [السجدة: .]1١‏ 


0-3 


وقال تعالى: إن ألْمفْقِينَ ف ألدَّرَك الْسَفٌ لي مِنَ َلثَّار» [النساء: .]١846‏ 


فصمٌ بالضرورة أنه لا أشدّ إلا بالإضافة إلى ما هو أقل منهء وأنْ 
الدرك الأسفل له درك أعلى؛ لأنْ كل ذلك من باب الإضافة. وصحٌ يقيناً 
بقوله تعالى: مَل تُجْرَوت إِلَا مَا كُشْرٌ تَعْمَنُونِ4 [النمل: 40] أن الناس في 
الجنة يتفاضلون على مقدار أعمالهم. وأنهم في النار أيضاً بعضهم أشدّ عذاباً 
من بعضء والنصوص التي ذكرناها تشهد بذلك» وصحٌ أن من عمل خيراً 
وهو كافر 5 ثم أسلم فإِنَ ذلك الخير محسوب له ومكتوب» وهو مثاس عليه 
ومأجورء وأنْ من عمل سوءاً في كفره. ثم أسلم ثم لم يقلع عن تلك 
السيئات» فإنها كلها مكتوبة عليه ومحسوبة» وهو معاقب عليهاء وهذا نص 
كلام الله تعالى الذي تلوناء ونص فتيا النبي ييخ إد سئل عن ذلك» وهذا ما 
لا يحل لأحد خلافه. وقد اعترض قوم في مخالفة ذلك بقوله تعالى: #إن 
ينْتَهُوا يِغْمَرَ لَهُم نَا هد سَلّفَ)ه [الأنفال: 8"]. 
ع وأحمد فى المسند 6٠09  4/“‏ 086. 

50 مسنده» حديث رقم (1850) 6015/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1/ا515) .17548/١5‏ 

وابن منده في الإيمانء حديث رقم  954(‏ 4594) 491/5. 

والخطيب في تلخيص المتشابه» حديث رقم (59ه) ١/لاوة؟.‏ 

والضياء المقدسي في ذكر النار»ء حديث رقم (9:5) صلاة ‏ 984. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 50/15". 

والبيهقي في الدلائل ؟/417". 

وفي البعث» حديث رقم (9) صلا؟ - 58. 


الليال 


قال أبو محمهد: وهذا لا حجة فيه بل هو حجة لنا؛ لأنه إنما نصّ 
تعالى أنه إنما يغفر ما انتهى عنه. ومن تمادى على إساءته في إسلامه فلم 
ينته فلم يستحق أن يغفر له ما قد سلف. وإنما يغفر له الشرك الذي انتهى 
عنه فقطء. ولو انتهى عن سائر إساءاته/ لغفرت له أيضاًء وهذا نص الآية 
التي احتجوا بها. 


واعترضوا أيضاً بما: 


”53 - رويناه بالسند المتقدم إلى مسلم : ثنا أبو بكر بن ابي شيبة » ثنا 
حفص بن غياث » عن داود» عن الشعبى » عن مسروق» عن عاتشة» قالت: 
قلت: يا رسول الله إِنّ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لآ يَنْمَعْهُ إِنّهُ لَمْ يَقْلْ يَوْماً رَبّ اغفز لي 
الوه او 10) 1 1 
خطيئتي يَوْم الدين» : 

قال أبو محمد: وهذا حجة لنا عليهم قوية جدًاً؛ لأنْ النبي كله إنما 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم )5١8(‏ 95 1. 

وأحمد فى المسند 97/5 .١7١‏ 

وأبو يعلى في مسنده.» حديث رقم (451/5) 175/8. 

وإسحاق فى مسنده» حديث رقم ا راث 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (7790) 79/5 .4١0‏ 

والبزار فى مسنده» حديث رقم (ة١) 5١/1‏ 

وأبو نعيم في المسند المستخرج. حديث رقم (018) .5181١/١‏ 
وفى الحلية “/77/8. 

وابن منده فى الإيمان» حديث رقم (959) 445/5. 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار» حديث رقم (44ا 5‏ 943؟) لآ/ 155‏ /131. 
وشهدة في المشيخة» حديث رقم للك ص8 8غ .١‏ 

والبيهقي في الدعوات.» حديث رقم (5140-١91؟) ١/4/١‏ ه7١.‏ 
وفي شعب الإيمان .509/١‏ 

وفي البعث والنشور» حديث رقم )25 ص١‏ 37,. 

وانظر: العلل للدارقطنى .4754/١7١‏ و8١/590.‏ 


148١ 


جعل السبب في أن ما فعل لا ينفعه أنه لم يسلمء فصمحٌ أنه لو أسلم لنفعه 
ذلك كما نفع حكيماً. وهذا نصّ قولناء ونحن لم نقل قط: إن الله تعالى 
يأجر كافراً مات على كفرهء على ما عمل من خيرء وإنما قلنا: من أسلم 
بعد كفره أجر على كل خير عمل في كفره. 

واعترضوا بقول الله تعالى: لين أَتْرَْتَ لَِحَبَطنَّ عمَلْك4 [الزمر: 60]. 

قال أبو محمد: وهذا حجة لنا؛ لأنْ الشرك يحبط الأعمال» والإسلام 
يزكيهاء ويبيّن ذلك قوله تعالى: #أنَّ لآ أضِيمُ عَمَلَ عَمِلٍ يَنَكُم4 [آل عمران: 
0 وإنما شرطنا أنه ينتفع بما عمل في كفره من خير إن أسلم لا إن لم 
يسلم. واعترضوا أيضاً بما: 


6 9 رويناه عن مسلم بالسند المذكور قال: ثنا محمد بن المثنى» 
ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء نا حيوة بن شريح., ثنا يزيد بن أبي 
حبيب» عن ابن شماسة المهري». قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في 
سياقة الموت فحدثنا أنه سمع رسول لله كَيِهِ يقول: ١ن‏ الإسلام يَهْدِمْ مَا 
كَانَ قَبْلَهُ وَِنَّ الهجْرَة تَهْدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهَاء وَإِنَّ الحَجّ يَْدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ»”" . 

قال أبو محمهد: وإنما يهدم الإسلام الكفر الذي هو مضاذهء» وحديث 
ابن مسعود زائد على ما في حديث عمرو وغير مضاذ له؛ بل هو مبين بيانا 
زائداء وكلام رسول الله كه لا يضادٌ بعضه بعضاً: ففي حديث ابن مسعود 
زيادة حكم على ما في حديث عمروء من أنه من أساء في الإسلام أخذ بما 


.١١5/١ )١5١( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.١99/5 وأحمد فى المسند‎ 
.1448 - 1١47ص‎ )440( وابن المبارك في الزهدء حديث رقم‎ 
.١ "1/5 )؟61١١( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.45١ 57١/١ وابن منده في الإيمانء حديث رقم (170؟)‎ 
.5509 5048/5 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.1960 ١95 - ١97/55 وابن عساكر فق تاريخ دمشق‎ 
والبيهقي في سنئنه 85/5 و48/4.‎ 
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عمل في الجاهلية» ومن أحسن في الإسلام سقط عنه ما عمل في الجاهلية. 


فإنما معنى حديث عمرو: أن الإسلام يهدم ما كان قبله بشرط 
الإحسان فيهء وبالله تعالى التوفيق. 

واعترضوا أيضاً بما: 

57 30 حدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن محمد بن عيسى» عن عمرويه» عن إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» عن مسلمء » ثنا زهير بن حربء ثنا يزيد بن هرون» أنبأ 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله لله علق : 
١ن‏ الله لا يظيِم مُؤْمناً حَسَنَةٌ يُغطى بها في الدُنْا وَبُجْرَى بها فِي الأخرى. 
وَأَمّا لحار على جا العدل بوالهاني: لديا حَنّى إِذَا أُفُضَئ إلى 
الآخرَةٍ لم يكن لَهُ حَسَتةُ حَسَئَةٌ يُخءا يُجْرَئ بها00" . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لم نقل: إن الكافر ينعم 
فى الآخرة إذا مات على كفرهء وإنما قلنا: إِنْ بعض أهل النار أشدّ عذاباً 
من بعض » وهذا إجماع الأمة. ونص القرآن والسنة الذي من خالفه كفر. 
وهذا الحديث حجة لنا عليهم؛ لأنْ الكافر إذا أسلم فهو مؤمن. فقد نص 
النبى كلد أنه لا يظلمه حسنة مما عمل من حسنة في حال كفره ؛ ثم أسلمء 
فهى داخلة تحت هذا /الوعد الصادق المضمون إنجازه.ء فصح أنه يجازى 


.7١77/5 )5808( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.787 - ١١7/“ وأحمد فى المسند‎ 
.11/6 )1844( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
ص5"00.‎ )١1١1/8( وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم‎ 
.1١5 8 1١1/5 وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (لالا”)‎ 
 ١"9ص‎ )475( والبخاري في خلق أفعال العباد حديث رقم‎ 
.709/١ والبيهقى فى شعب الإيمان‎ 
وفي اليعك» حديية برقم (16) طن اا 1لا‎ 
.5١١/١5 )51١١8( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 


اننا 


بهذا في الآخرة. فصمٌ قولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى: ربا مهن أ مُنبلَ يتئم تتقاشكة إل تدر 
حكفروأ أله وَبرَسُوو. # [التوبة: 08]. 

قال أبو محمهد: وهذا بيان جليّ على أن السبب المانع من قبول 
نفقاتهم هو الكفرء فإذا ارتفع [ذلك] ارتفع السبب المانع من قبول نفقاتهم. 
فإذا ارتفع ذلك السبب فقد وجب قبول النفقات» وهذا نصٌ القرآن والسنة 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأما وقت لزوم الشريعة فإنها تنقسم قسمين: شريعة تعتقد ويلفظ بهاء 
وشريعة تعمل » وتنقسم هذه الشريعة فسمين: قسم في المال» وقسم على 
الأبدان . 

فأما شريعة الأموال: فهي لازمة لكل صغير وكبير جاهل بهاء وعارف 
ومجنون وعاقل» لدلائل من النصوص وردت على العموم في الزكاة 

وأما شرائع الأبدان والاعتقاد: فإنها تجب بوجهين: 

أحدهما: البلوغ مبلغ الرجال والنساء» وهو البلوغ المخرج عن حد 
الصبا. 

والثاني: بلوغ الشريعة إلى المرء. 


وأما الحدود فإنها تلزم من عرف أن الذي فعل حرام وسواء علم أن 
فيه حذاً أم لا. وهذا ما لا خلاف فيهء وأما من لم يعرف أن ما عمل 
00 فلا حذ عليه فيه» وبرهان ذلك قول الله تعالى: وأو ِل هنا الْفرْءَانٌ 
درك به وَمَنْ بل [الأنعام: 14] فإِنّما جعل الله تعالى وجوب الحجة ببلوغ 
النذارة إلى المرء وقال تعالى: #وَأَعْرض عن التهايت* [الأعراف: 199]» فأمر 
أن يهدر فعل الجاهل 6 وقال: تعالى : #اآثا الرِين اموا لا مويو أله والرَسُول 
وَكَووًا أَمْسَيَك وَأتْمْ تََلَمُونَ4 [الأنفال: 77] فإنما نهى الله تعالى عن الخيانة 


من يعلم وجوب ذلك عليه. 
35 - وحدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتح. عن 
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عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي. عن 
مسلم. ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهب. أنا عمرو بن الحارث» 1 
أبا يونس حذثه عن أبي هريرة» عن النبي كَلِهْ أنه قال: «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ 
بيده لا َسمَع بي أَحَدٌ من هذه الأ يَهُودِي ولا نَضرَانِيْ َم يمُوتُ وَلَمْ يُؤين 
بِالَذِي أَرْسِلْتُ به إل كَانَ من أَهْلٍ النّار)”" . 

قال أبو محمهد: فإنما أوجب النبي يَكِةِ الإيمان به على من سمع 
بأمره كله فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر 
البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك» فسمع بذكره يله ففرض 
عليه البحث عن حاله وإعلامه والإيمان به. وأما من لم يبلغه ذكره كَكةِ فإن 
كان موحّداً فهو مؤمن على الفطرة الأولى صحيح الإيمان. لا عذاب عليه 
في الآخرة» وهو من أهل الجنةء وإن كان غير موحّد فهو من الذين جاء 
النص بأنه يوقد له سح القيامة نارء فيؤمرون 0 فيها فمن دخلها 
تجا .ومن أبن هلك" قال الله. هر :وجل -:. ونا كا نزي عق تدك 
رَسُولا» [الإسراء: .]١6‏ 


فصحٌ أنه لا عذاب على كافر أصلاً حتى يبلغه نذارة الرسول كَل 
وأما من بلغه ذكر النبي محمد ككِدِهِ وما جاء به» ثم لم يجد في بلاده من 
يخبره عنه/» ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرىء فيها الحقائق» 
ولولا إخباره كَلْةِ أنه لا نبي بعده. للزمنا مثل ذلك في كل من نسمع عنه 
أنه ادّعى النبوة» ولكنا قد أمنا ذلك» والحمد لله. 


.174/١ )١897( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.,369  ”11//9؟ وأحمد في المسند‎ 
.7119/١ )”84( وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم‎ 
.608/١ )5١١( وابن منده في الإيمان» حديث رقم‎ 
.٠١4/١ )00( والبغوي في شرح السنّةق حديث رقم‎ 
؟/750.‎ )١557( وفي الأنوار» حديث رقم‎ 
وقد سبق تخريجه.‎ 


() سبق تخريج مثل هذا الحديث. 
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وأخبرنا الصادق: إن كلّ من يدعي النبوة بعده كذاب2©37. ولا سبيل إلى 


أن يأتي بآية معجزة» فإن ظهر من أحد منهم ذلك فهي نيرنجات وحيل» 
وجوهها معروفة لمن بحث عنهاء ومن أهل هذه الصفة كان مسيلمة 
والجلاح» ومن أهلها هو الدجال لا حقيقة لكل ما ظهر من هؤلاء وأشباههم. 
وإثنا:عى خيل كما ذكرتا يبرن ذلك" حذيك العغيزة بن شعبة فى الدجال”. 


(0 


(0 


جزء من حديث طويل» وفيه: «وإِنَ بين يدي الساعة دجالين كذابين قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه نبي» ولا نبي بعدي»... الحديث: 

رواه مسلم في صحيحه؛ حديث رقم (8469؟) 77١6/4‏ - 1715 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (؟1751) 91/4 18. 

والترمذي في سنله»ء حديث رقم (ك/ا١؟)‏ #/الاء. 

وحديث رقم (5719) 794/4 مختصراً. 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (901"). 

وأحمد فى المسند 78/6 384. 

و[سماعيل القاضئ في جزء احاديث آيوب الستختباتي» ديك رق 9 88 
ص" ة  .0١‏ 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم ١5١لاك)‏ ملث؟١١ ‏ علل. 
وحديث رقم (74؟ل9) .51١ - 71١/15‏ 

وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (41؟) ص50١.‏ 

وفي الآحاد والمثاني» حديث رقم  105(‏ لاه:) 387/١‏ “ا9. 
والداني في الفتن» حديث رقم (5) ١/و1م ١‏ حول 

والبيهقى فى سثئنه .١181/4‏ 

وفى الدلائل د ااه 

والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم ١50/7 )(١١١9(‏ لاكل 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .5١5- 15١6/١4 )1٠١٠١6(‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

انظر: ما رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (؟55١91)‏ 49/17. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (؟6١5)‏ 8 .١‏ 

وحديث رقم (989؟9؟) 4 /لاه؟؟ - 1701 

وابن ماجه في سننه.» حديث رقم (/101). 

وأحمد فى المسند 744/4 767. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (5988) 5/37/9. 


١8ك‎ 


قال أبو محمد: وكل من كان منا في بادية لا يجد فيها من يعلّمه 
شرائع دينهء ففرض على جميعهم». من رجل أو امرأة أن يرحلوا إلى مكان 
يجدون فيه فقيهاً يعلمهم دينهم. ا 
أمور دينهم» وإن كان الإمام يعلم ذلك فليرخل فقيهاً يعلمهم. قال الله 
تعالى: ##أدعٌ إِلّ سَبِلٍ ريك بالجكمة 0 4ه [النتحل: ©5؟١].‏ 
وبعث يله معاذاء وأبا موسى إلى اليمن» وأبا عبيدة إلى البحرين» معلمين 
للناس أمور دينهم» ففرض ذلك على الأئمة. 


وقال تعالى: طَلوْكَا نَمَرَ من كُلْ وَْمَوَ مَنْهُمْ طَلمَةٌ لَكَمَنَهُاْ في لزي 
وَلْنْذِروا مَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعوأ الهم عَلَهْمَ ع" [العوبة: .]1١77‏ 


قال أبو محمد: والبلوغ عندنا ينقسم أقساماً: فهو في الرجل والمرأة 
الاحتلام بنص ما روي عنه كله من ذلك : 


4 - حدثنا عبد الله بن ربيع» عن محمد بن إسحاق القاضي. عن 
ابن الأعرابي. عن سليمان بن الأشعث. ثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
وهيب» عن خالد الحذاء» عن أبي الضحى». عن عليء عن النبي مله قال: 
١ف‏ فِعَ القَلَمْ عَنْ ثلاث : ان سن وَعَنِ الصَّبِيَ حَنّى يَحْثَلِمَ 
وَعَنِ المَجْنُونِ حََّى يَعقل)!") 


- وحديث رقم (50ة/ا") لارحدة ‏ 4494. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم (85/ا5) ١11/16‏ معلل 
وحديث رقم )048٠0(‏ 1/16كا,. 
وابن الأعرابي في المعجمء حديث رقم (17؟١) 4١01/9‏ - 4505. 
وابن منده في الإيمان.ء حديث رقم )٠١1  ١١0(‏ 978/5 2 374. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم .75٠١/# )١9437(‏ 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم (0597) .78٠ "94/١5‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 946١(‏ 4805 0-905-904ا 9445‏ 
200/5١ ) 404‏ ل 5017. 
والبغوي في شرح السنّق حديث رقم (15790) .0/١0‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 


١ /ام‎ 


قال أبو محمد: الصبي يقع على الجنس» ويدخل فيه الذكر والأنثى. 
وقد أخبر عليه السلام في حديث عائشة: أن المرأة تحتله”"'. فصار 
الإحتلام بلوغاً صحيحاً في المرأة والرجل» وسواء احتلما من أحد عشر 
عاماً أو أقلّ أو أكثرء ويكون البلوغ ‏ أيضاً ‏ في المرأة بالحيض . 


648 2 كما حدثنا عبد الله بن ربيع» عن عمر بن عبد الملك 
الخولانى» عن محمد بن بكر البصريء ثنا سليمان بن الأشعث. ثنا 
موقيو قا ضهاو بن ريت عن أيوب السختيانى» عن محمد بن 
تيرق أ عائنية تزلك على صنفية ام :طح الطلحات فزت رتاني لها 
فقالت: إن رسول الله يَكِْةِ دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوهء فقال : 
انيه شِقَْينٍ فط هذه يفا وَالفََه التي عِندَ أَمْ سلَمَة ضف وإني لآ أَرَاهَا 
إلا قَذ حَاضَث أو لآ أَرَاهُمَا إلا قَدْ حَاضًتَا»”"' . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (15") /راه5. 
وأحمد في المسند 47/6. 
وأبو يعلى في مسنده.ء حديث رقم (996) لار+ ”"5‏ 51”. 
والبزار في مسنده» حديث رقم (95) 175/18. 
وأبو نعيم في المسند المستخرج. حديث رقم .550/١ )017/١4(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (550؟) /ازلاى. 
9) رواه أبو داود في سئنه.» حديث رقم (545) .١0/١‏ 
وأحمد فى مسئده 945/5 - 778. 
وابن انيقي في المصنف. حديث رقم )575١6(‏ 40/5. 
عن أيوب السختياني محمد بن سيرين» عن عائشة. 
١‏ وخالفه قتادة 5 فرواه عن محمد بن سيرين» عن صفية». عن عائشة» وهو 
الحديث الآتى. انظر: العلل للدارقطنى .877/١5‏ 
ورواه ابن ايه في سئنه»ء حديث 5 (505)» وابن أبي شيبة في المصنف. حديث 
رقم (5517) 50/5. وابن الأعرابي في معجمه» حديث رقم .)١19945(‏ 
من طريق عمرو بن سعيدء عن عائشة بنحوه. 
١‏ ومحمد بن سيرين : لم يسمع من عائشة» قاله أبو حاتم . انظر: تهذيب التهذيب .1١7/4‏ 
وانظر: الحديث الاتي. 


١184 


ا وبه إلى أبي داود» ثنا المثنى» ثنا حجاج ‏ هو: ابن المنهال . 
ثنا حماد ‏ هو: ابن زيد ‏ عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة» عن النبي كلِِ أنه قال: «لآ تُفْبَلُ صَلاةٌ الحَائِض إلا 
00 


.17/١ )541( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )١( 
5١ه والترمذي في سننه»ء حديث رقم اام‎ 
.)500( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.5084 2-15١8 1690/5 وأحمد فى المسند‎ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم (8؟١) للاخ‎ 
.40/9 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (7؟5515)‎ 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (ولالا) امل‎ 
.51 517/4 )١9/175  ١ا1/1١( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
(المعرفة)»‎ "80/١ )9119( والحاكم في المستدرك. حديث رقم‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (9/ا١) 155/1 لاكلء‎ 
.59/6 وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (107؟)‎ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (7708) ص4978.‎ 
.41/59 والبيهقى فى سئنه 2777/7 وفى المعرفة‎ 
.4537 45/5 )057( والبغوي في شرح السئّة حديث رقم‎ 
قلت: هذا الحديث ضعيف,. معلول» مختلف فى سنده:‎ 
1ج ف نالعاو د تكرها إلى حان لى الشاك دوقالة لقن توي قاين‎ 
.50/9 والتقريب‎ »459/١5 انظر: التهذيب‎ 
قال أبو داود مشيراً إلى خلاف حول سنده:‎ - * 
اارواه سعيد  يعني: ابن أبي عروبة -» عن قتادة» عن الحسنء عن النبي وَلوَا. اه.‎ 
«يرويه محمد بن سيرين» واختلف عنه:‎ :577 671/١5 وقال الدارقطنى فى علله‎ 
ل فرواه قتادة» 5 ابن سيرين» واختلف عن قتادة:‎ 
فأسنده حماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن‎ - ١ 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يَك.‎ 
وخالفه شعبة وسعيد بن بشير» فروياه عن قتادة موقوفا.‎  "؟‎ 
ب - ورواه أيوب السختياني» وهشام بن حسان» عن ابن سيرين مرسلاء» عن عائشة:‎ 
أنها نزلت على صفية بنت الحارث» حدثتها بذلك» ورفعا الحديث.‎ 
وقول أيوب. وهشام أشبه بالصواب». اه.‎ 
والحديث السابق.‎ .»000/١ وانظر: التلخيص الحبير‎ 
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قال أبو محمهد: والإنبات بلوغ صحيح: 


١‏ 7 كما روينا عن/ عبد الله بن ربيع» عن محمد بن إسحاق» عن 


ابن الأغرانى: عدخ: أنى داود: ثنا متخمد بن كقيز»» نثا سفيان» ثنا 
عبد الملك بن عميرء ثنا عطية القرظىء قال: كنت فيمن سبى من قريظة» 
فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن 


لم , 


.151/4 )44١٠0  4404( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 


والترمذي في سنئنهء حديث رقم )١١8(‏ 5/ه:١‏ ثم قال: «هذا حديث حسن 
صحيحا . اه. 

والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (70كم ‏ ١6ككذم)‏ ممم ا. 

وابن ماجه في سنئه.ء حديث رقم (١:ه”؟‏ -56245). 

والدارمي في سننهء حديث رقم (5454) ؟/194. 

وأحمد فى المسند ."١١/5‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1880) 31/9. 

والشافعي في السنن» حديث رقم (507) ص/3717. 

وعبدالرزاق في المصنئف.ء حديث رقم (148145) .1994/٠١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (9174/) 487/1. 

وحديث رقم 959469" 5 5:ه. 

وفي المسند» حديث رقم (0١ه)‏ ا/رهم ا 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (محه) /941". 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم .75١0/4 )5١149(‏ 

وابن حبان فى صحيحه» حديث رقم (١دلاء ‏ ١املاء‏ - الملا #ملاة) ١/١‏ 
لخ 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 580 - إلى 24":) 1١5/107‏ مكل 
والحاكم في المستدرك 6/ه0”. 

والخطيب في المبهمات ص777. 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (079) ."44/١‏ 

والبيهقى فى سئنه 57/9. 

وفى الععرفة 550 وك/١مه.‏ 

وفى الدلائل 50/4 


الحلا 


قال أبو محمد: ومن المحال الممتنع أن تقتل الناس بحضرة النبي كَكِل 
وهو لا يعلم أبحق أم بباطل» 0 وقتلى قريظة قتلوا 
بحضرة النبي وَل وبأمره وقال لسعد بن معاذ: احكنتَ فِيهِمْ بخكم 
المَلك»”2 كما 


5 - حدئنا عبد الله بن ربيع» عن محمد بن معاوية» عن أحمد بن 
شعيب. عن محمود بن غيلان» ثنا وكيعء ثنا سفيان الثوري» عن 
عيك اليلاف بن عير 'قال 1 معت عطية القرظي»يقرل « عرضيا على 
النبي كَل يوم قريظة» فكان من أنبت قتل». ومن لم ينبت خلي سبيله. 


قال أبو محمد: فمن لم ينبت ولا احتلم من رجل أو امرأة أو لم 


- والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )5101١(‏ 788/4 81" 

من طريق عبدالملك بن عمير. 
وسنده حسن» فعبدالملك صرّح بالتحديث» ورواية شعبة عنه قبل تغيره. 
- ورواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (519م) م/مماء. 
من طريق مجاهد» عن عطية به. 

.150/6 )”047( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
“رحد حولل.‎ )١ 70040 ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى». حديث رقم (م و ه) #/50"غ.‎ 
5١5/6 وحديث رقم (ملاكم)‎ 
.77/“ وأحمد في المسند‎ 
.7١السص‎ )9686( وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (55١0/ا) مل/ركةغ لاةّغ.‎ 
.180/ وابن منده في التوحيد» حديث رقم رلخ/ا)‎ 
.4487/١ )018( والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم‎ 
.١731/“ وأبو نعيم في الحلية‎ 
.7"1/5 )1948( والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم‎ 
5” 91/١١ والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (918؟)‎ 

() سبق تخريجه قبل هذا الحديث. 


لحل 


تحض [المرأة]» فإذا تجاوزا تسعة عشر عاماً قمرية بساعة فقطء لزمه حكم 
البلوغ؛ لأنه إجماع» وأما من جعل إكمال خمسة عشر عاماً بلوغاًء وإن لم 


وأما حجتهم بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: رفي علن :وسيول 
الله كَل يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر عاماء فردّني» ثم عرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمسة عشر عاماً فأجازني”" : فلا حجة لهم في ذلك؛ لأنْ 


.717/0 رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (554؟)‎ )١( 
.797/7 )5١91( وحديث رقم‎ 
.1540/# )1454( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.5١١/4 )١ال1١( والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.151/5 )550١[  4505( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.)50147( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.١165 0-1600 /5 والنسائى فى سئنه‎ 
وأعمد نن. السسفد +//1ة:‎ 
.541/6 )77394( وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم‎ 
وحديث رقم (0خ8؟3) مرا‎ 
.53954  ؟9؟را/‎ )"55١5( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم كاك /ار1ا”  وأكلى‎ 
وحديث رقم 14م" ااررلا؟.‎ 
.١الهر/5 وسعيد بن منصور في سننه»ء حديث رقم (558؟” ه:؟5)‎ 
.37 78/1١ )4784( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1١9/ل5 والبزار في مسندهء حديث رقم (ملكه  ولكه)‎ 
والشافعي في السئن» حديث رقم (5460 -585) ص7/5.‎ 
.١1١١-1١١/# )4١09( وابن الجارود في المنتقىء» حديث رقم‎ 
.١57/5 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.7١/0 )4705( والدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ 
."الا”/١‎ )١١95( وابن الأعرابي في معجمه» حديث رقم‎ 
.537- ؟١/9و والبيهقى فى السنن “/487 و5/5ه  قد و54/4؟‎ 
وحديث رقم (لادلا؟) ل‎ .2791//5 )١1595( وفي 1 العتفرى» حديث رقم‎ 
.”40/# وفي الدلائل‎ 


دحل 


النبي يَكهِ لم يقل: إني أجزته لسنّه. وكان عام الخندق بالمدينة لا خروج 


عليهم فيه» فالله أعلم لماذا أجازى إما لأنهم لم يسافروا عن موضعهم» أو 
لأنه قد بلغ» فلا حجة في ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيق. ولا نهى عليه 


السلام عن غزو الأشداء من الصبيانء فتكون إجازته دليلاً على أنه قد كان 


ومما يدل على أن الشرائع لا تلزم إِلّا من عرفها ما صم عن 
النبي يَِةِ من أنه لم يزجر عدي بن حاتمء عن ما تأوّله في العقالين'''. 
لكن علّمهء وسقط اللوم عن عدي؛ لأنه تأوّل جاهلاء وأنه كل لم يأمر 
معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة إذ تكلّم فيها عامد"©. وأنه يكِةِ أمر الذي 


- وفى المعرفة 5/لاهةة ‏ 558 وه/"١‏ وك5/6 5٠‏ -4584. 
وأبو القاسم البغوي في معججم الصضحابة» حديث رقم (1494) #/740. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (78174). 
وفى الحلية 556/8. 
والمروزي في السئّة حديث رقم )١59 - 1١44(‏ ص40. 
والطحاوي في شرح المعاني 9//ا1؟. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (9508) ."8/٠١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد .١7//1١1‏ 
وفي التلخيص» حديث رقم )١559(‏ 547/5 547. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم )550١(‏ 771/4. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/9١‏ 944 40 و١16/؟4:5‏ - 471. 
)١(‏ وهو حديث تأوله (الخيط الأبيض والخيط الأسود) وقد سبق تخريجه. 
0( جرء من حديث طويل : 
رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (لالاه) ”81/١‏ - 3"87. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم 144/١ )98١  970(‏ 27515 وحديث رقم 
ااا ار 
والنسائي في سننه المجتبى 2١5/7‏ وفي سننه الكبرى» حديث رقم 55/١ )١١41(‏ 
وحديث رقم (5هلالا) 2418/5 وحديث رقم .40١ 450/6 1)١١545045(‏ 
وأحمد فى المسند “/ 557 وه/لا55 - 154 4584. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (8) ؟لثلالا ‏ لالالا. 
والدارمي في سئنه» حديث رقم .475/١ )1607 ١6١5(‏ 
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لم يتم صلاته مطمئناً في ركوعه وسجوده بالإعادة مار فلما أعلمه أنه لا 
يدري أكثرء علمه. ولم يذكر الراوي أنه أمره بإعادة» إِلَا أن أمره يَلْةٍ بأن 
يعمل ما علمه أمر له بعمله. وكذلك ما نصّ من صلاة أهل قباء إلى بيت 
المقدس» وقد كان نسخ ذلك. 


- والبخاري في خلق أفعال العباد» حديث رقم )١97(‏ ص77 27 وفي القراءة خلف 
الإمام» حديث رقم (54 594 .7٠١ - ١9ص )7١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (7047) 0177/9 وفي الإيمان» حديث 
رقم (44) ص0" 31. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (1960 407/٠١ )١9601‏ - "450. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١١١6(‏ ص١60٠1.‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (؟7١؟) ١917/١‏ - 195. 
وابن وهب في الجامعء حديث رقم (517) 719/5 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (9ه6م) اه" الى 
وفي التوحيدء حديث رقم 1١1/4‏ ١8م‏ 1) أاإ/دلا؟ ‏ "“ىا,ء 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (9*9 _ 94 970) 5937/19 891 
و( 9"0‏ إلى 954) 4/19ة” ‏ 2.1017 
والشافعى فى الرسالة» فقرة (؟47؟). 
والخرائطي في المساوئ» حديث رقم )9/1١(‏ ص8 7١‏ 504. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (؟50) 791١/8‏ 97". 
وأبو عوانة في مسنده ١41/١‏ - 157. 
وأبو الشبخ في أخلاق النبي وَلِلَهِ ص”77”. 
والدارمى فى الرد على بشر المريسى 591١/١‏ - 497. 
وابن حبان” في صحيحه» حديث ركم )١50(‏ الحادث وحديث رقم (141؟١ 5‏ 5518) 
ورف ةك ررم 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .١48/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 44 . 
وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (584) ص5١5.‏ 
وفي الآحاد والمثاني» حديث رقم )١100 18949  ١94(‏ 47/8 - 484. 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ص5457. 
وفي القراءة خلف الإمام» حديث رقم .)١0/7(‏ 
وفى سلنه 5149/9 ١6لا‏ و١٠/لا0.‏ 
50007 معاوية بن الحكم رضي الله عنه . 
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وأنه يك لم يقد من أسامة إذ قتل الرجل بعد قوله: لا إِله إِلّا الل 
وأعلمه كلم أنه قد فعل من ذلك ما لا يحل. 

وكذلك لم يقد و بني جذيمة ممن قتلهم مع خالد بن الوليد» فهذا 
يبطل قول من أوجب إعادة صلاة» أو إقامة حدء أو قضاء صوم على جاهل 
متأوّل. وبذلك قضى عمر وعثمان إذ درء الحد عن السوداء المعترفة بالزنى» 
لجهلها بتحريمه»ء وهذا بيّن/» وبالله تعالى التوفيق» والحمد لله رب العالمين 
كثيراً : 


ل لا لا لا نالا 
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الباب الحادي والثلاثون 





فى صفة التفقه في الدين» وما يلزم كل امرىء 
طلبه من دينه» وصفة المفتي الذي له أن يفت في الدين» 
وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 


2 


قال أبو محمد: قال الله تعالى : «ومًا كرت الْمؤْمُِونَ ليَنفرُواً كا 
لوكا عَْرَ من كُلْ وَرْقَوَ مَنْيْمْ طَكِمَةٌ َِتَفَقَّهُوا فى أليِيِنِ وَلِسذِرُوا مَرَمَهُرَ إدَا 
نَجَعُوَأْ إِلبهِم» [التوبة: ؟١1]‏ فبيّن الله عرّ وجل في هذه الآية وجه التفقه 
كله وأنه ينقسم قسمين: 

أحدهما: يخص المرء في نفسه. وذلك مبيّن في قوله تعالى: 
#ولسذروا هَرَمَهُمْ إِدَا رَجَعوَا إِلَتيِمَ4 [التوبة: ١؟١]‏ فهذا معناه تعليم أهل العلم 
000 

والثاني : تفقّه من أراد وجه الله تعالى» بأن يكون درا لقومه وطبقته» 
وقال تعالى: طمَنْمََْا أَمْلَ ألذّدٌ إن كُثْرَ ا مََموْنُ4 [النحل: *4] ففرض 
على كل أحد طلب ما يلزمه» على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه 
في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياهء وقد بيّنا أن الاجتهاد هو افتعال من 
الجهدء وهو في الدين إجهاد المرء نفسه في طلب ما تعيّده الله تعالى به في 
القرآن» وقيما صم عن النبي يله لأنه لا دين غيرهماء فأقلهم في ذلك 
درجة من هو في غمار العامة» ومن حدث عهده بالجلب من بلاد الكفر 
وأسلم من الرجال والنساء . 
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وقد ذكرنا كيف يطلب هؤلاء علم ما يلزمهم من شرائع الإسلامء في 
باب إبطال التقليد من كتابنا هذاء فأغنى عن ترداده» ونذكر [منه] ههنا ما لا 
بد من ذكرهء وهو أن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى» حزن أو عنيل» 
يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضاً بلا خلاف من أحد من المسلمين. 
وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاءء ففرض على كل من ذكرنا أن 
يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته.ء وكيف يؤدّي كل ذلك. 

وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم. من 
الماآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال والأعمال» فهذا كله 
لا يسع جهله أحداً من الناس» ذكورهم وإناثهم. أحرارهم وعبيدهم 
وإمائهم. وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم 
وهم مسلمون» أو من حين يسلمون بعل بلوغهم الحلمء ويجبر الإمام أزواج 
النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرناء إما بأنفسهمء وإما بالإباحة 
لهم لقاء من يعلّمهم. وفرض على الإمام أن يأخذ الناس كلهم بذلك». وأن 
يراتب أقواماً لتعليم الجهال. ثم فرض على كل ذي مال تعلّم حكم ما يلزمه 
من الزكاة» وسواء الرجال والنساء والعبيد والأحرارء فمن لم يكن له مال 
أصلاً فليس تعلّم أحكام/ الزكاة عليه فرضاً. 

ثم من لزمه فرض الحجء ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة. 
العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد. وقسم الغنائم والفيء. 

ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام والأقضية والحدود. 
وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم. 

ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة - وهي 
المجشرة عندنا ‏ أو حلة أعرابي أو حصن أن ينتدب منهم لطلب جميع 
أحكام الديانة أولها عن آخرهاء ولتعلّم القرآن كلهء ولكتاب كل ما صم عن 


"٠. 


وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه من يقوم بتعليمهم 


يكتفي بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآية التي تلونا في أول هذا 
الكتاب» بحسب ما يقدر أن يعمّهم بالتعليم» ولا يشقّ على المستفتي 
قصذله. فإذا انتدب لذلك من يقوم بما ذكرنا فقط سقط عن باقيهم إلا ما 
يلزمه في خاصة نفسه فقط على ما ذكرنا آنفاً» ولا يحل للمفقه أن يقتصر 
على آراء الرجال دون ما ذكرنا. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في 
ذلك كله كما ذكرنا ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء 
الصصويل على ستوب العا , دان بعدت 0 ولو أنهم بالصين؛ لقوله 
تعالى + نول نكر من كل َه ينث . ملاكة لَنتَتَهرا فى الزين. نوا 
َوَمَهُمْ إِذدَا رَجَعُوَأ إِلتهِم4 [التوبة: 1 000 والرجوع لا يكون إِلَّا برحيل. 
ومن وجد في محلته من يفقهه في صنوف العلم كما ذكرنا. فالأمة مجمعة 
على أنه لا يلزمه رحيل فى ذلك. إِلَّا القصد إلى مسجد الفقيه أو منزله 
فقطء. كما كان الصحابة و3 مع النبي كَلةِ وهكذا القول في حفظ القرآن 
كله وتعليمه. ففرض على كل مسلم حفظ أم القرآن وقرآن ماء وفرض على 
جميع المسلمين أن يكون في كل قرية أو مدينة أو حصن من يحفظ القرآن 
كله ويعلمة الناس ويقرئه إياهم. لأمر رسول الله كك بقراءاته. فصحٌ بكل ما 
ذكرنا أن النفار فرض على الجماعة كلها حتى يقوم بها بعضهم فيسقط عن 
الباقين . 


وأما من قال: إنه ليس فرضاً على الجماعة» لكنه فرض على بعضهم 
بغير أعيانهم, فنكتفي من إبطال قوله بأنه جعل خطاب ا 
لا أحد؛ لأنه إذا لم يعيّن تعالى من يخاطبء. وخاطب الجميعء فلم 
يخاطب أحداً ‏ عزّ وجل عن ذلك» وفي هذا سقوط الفرض عن كل من 
لم يخاطب» فهو ساقط على كل أحد؛ إذ كل أحد لم يخاطب» وفي هذا 
بطلان الدين» وبالله تعالى التوفيق. 
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فالناس في ذلك على مراتب/» فمن ارتفع فهمه عن فهمهم أغتام 
المجلوبين من بلاد العجم منذ قريب» وعن فهم أغتام العامة» فإنه لا يجزيه 
في ذلك ما يجزي من ذكرناء لكن يجتهد هذا على حسب ما يطيق في 
اللحلك عه ارمخ انم الكناف والسنبة :ودللانلهما: وطن لجنا ودلايك؟ 
ويلزم هذا إذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له: من أين قلت هذا؟ فيتعلم من 
ذلك مقدار ما انتهت إليه طاقته وبلغه فهمه. 

وأما المنتصبون لطلب الفقه. وهم النافرون للتفقه. الحاملون لفرض 
النفار عن جماعتهم, المتأهبون لنذارة قومهمء ولتعلّم المتعلّم» وفتب 
المستفتي» وربما للحكم بين الناس» ففرض عليهم تقصّي علوم الديانة على 
حسب طاقتهم» ومن أحكام القرآن» وحديث النبي كَةِ. ورتب النقل» 
وصفات النقلة» ومعرفة السند الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف. هذا 
فرضه اللازم لهء فإن زاد إلى ذلك معرفة الإجماع والاختلاف. ومن أين 
قال كل قائل» وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين إلى الكتاب والسنة» 
فحسن. وفرض عليه تعلّم كيفية البراهين التي يتميّز بها الحق من الباطل؛ 
وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوصء» وكل هذا منصوص في 
القرآن. قال تعالى: #لِكَفَقَهُوا في أَليّبِنِ4 [التوبة: ؟١١]‏ فهذا إيجاب لتعلّم 
أحكام القرآن» م أوامر النبي كيةِ؛ِ لأنْ هذين أصل الدينء» وقال 
تعالى: #إن ج52 قاسو هَل فَبِيوَا4 [الحجرات: 5] فوجب بذلك تعرف 
عدول النقلة من فساقهم. وماك فجن اك لقي 

وأما معرفة 0 والاختلاف, فقد زعم أن هذا يجب بقوله تعالى: 
ليما الله وأيليثوا الول وول الْأتر همود [النساء: 5ه] قال: ففرض علينا 
معرفة ما اتفق عليه أولو الأمر مناء [الأننا مأمورون بطاعتهم]ء ولا يمكننا 
طاعتهم إلا بعد معرفة إجماعهم الذي يلزمنا طاعتهم فيه. 

وأما معرفة الاختلاف. [ومعرفة ما يتنازعون فيه]» ومعرفة كيفية الردّ 
إلى الكتاب والسنة فبقوله تعالى: #قَإن لَتَرْعَمُ في شََْء مَرَدُوهُ إل أله وارْسُول» 
[النساء: 59] ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه» ومعرفة كيف يرد ذلك إلى 
الكتاب والسنة؛ لأننا إن لم نعرف الاختلاف ظننًا أن القول الذي نسمعه من 


ابلا 


بعض العلماء لا خلاف فيه» فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن والسنةء 
فنخطىء ونعصي الله تعالى؟؛ إذ أخذنا قولا نهينا عن اتباعه. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء لأننا إنما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر 
فيما نقلوه إلينا عن رسول الله كك فأما أن يقولوا من عند أنفسهم بحكم لا 
نصّ فيه فما جاز هذا قط لأحد أن يفعله. ولا حل لأحد قط أن يطيع من 
فعله. وقد توّعد الله تعالى ورسوله ذَكَِةِ على هذا أشدّ الوعيدء فكيف على 
من دونه: قال تعالى: #وَلرَ لُعوْلَ عَلنَا بعص الأقاويل 9 ديد مِنهُ لين (2© 
لتَطَنَا مِنَهُ اتن (©) قا مك ين كر عَنْهُ حَجِرِنَ 49 [الحاقة: :4 47] 
فصحٌ أن من قال في الدين بقول أضافه إلى الله تعالى فقد كذب. وتقوّل 
على الله تعالى الأقاويل. وأنْ من لم يضفه إلى الله/ تعالى» فليس من الدين 
أصلاء لكن معرفة الاختلاف علم زائد. 

قال سعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف: وصدق سعيد؛ 
لأنه علم زائدء وكذلك معرفة من أين قال كل قائل» فأما معرفة كيفية إقامة 
البرهان فبقوله تعالى: #كُلْ انوا ُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صدقِيت؟ [البقرة: 
١‏ فلم نقل شيئاً إِلّا ما قاله ربنا - عزّ وجل وأوجبه عليناء والحمد لله 
رب العالمين. 

وإنما نحن منبّهون على ما أمرنا به الله تعالى» وموقفون على مواضع 
الأوامر التي مرّ عليها من مرّ غافلاً أو معرضاًء ومنذرون قومنا فيما تفقّهنا 
فيه. ونفرنا لتعلّمه ‏ بمنّ الله عرّ وجل عليناء كما أمرنا تعالى؛ إذ يقول: 
«لَِفَتَهُوا في أليّبِنٍ وَلِسَذِرُوا مَرْمَهُمَ إِدَا يَجَعْوَا إِليِم4 [التوبة: ؟١1]‏ ولا نقول 
من عند أنفسنا شيئاً ونعوذ بالله العظيم من ذلك» ولم يبح الله تعالى ذلك 
لأحد لا قديماً ولا حديثاء وبالله تعالى نتأيد. وقال تعالى: ما نَسَمْ ين 
ءَايَةٍ أو نُنيِهَا تأتِ مير يِنْهَآ أو مِتْلهأً» [البقرة: 6٠١5‏ ففرض علينا معرفة 
الناسخ من المنسوخ . 

قال أبو محمد: ففرض على من قصد التفقه في الدين» ‏ كما ذكرنا - 
أن يستعين على ذلك من سائر العلوم بما تقتضيه حاجته إليه في فهم كلام 
ربه تعالى» وكلام نبيه كك قال الله تعالى: ##ومآ أَرْسَلنَا ين رسُولٍ إلا بِِسَانِ 


ايا 


1 42 [إبراهيم: 4] ففرض على الفقيه أن يكون عالماً بلسان 
العرب. ليفهم عن الله عر وجل . وعن النبي كله ويكون عالما بالنحو 
الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن» وبه يفهم معاني 
الكلام التي يعبّر عنها باختلاف الحركاتء وبناء الألفاظء فمن جهل اللغة 
وهي الألفاظ الواقعة على المسميات» وجهل النحو الذي هو علم اختلاف 
الحركات الواقعة لاختلاف المعاني» فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله 
تعالى ونبيّه يل ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه؛ لأنه 
يفتى بما لا يدري» وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: #إولا تَقُفٌ ما 
لي كك يف عل 4 [الإشراء 4 


وبقوله تعالى: لوَوِنَ ألنَّاين من مدل فى أَلَّهِ عير عِلر » 00 1 
وبقوله تعالى : (عا هو 01210 0 ف ينا ككل يوء عم فلم تح 1 
نس لك بد 4 [آل عمران: 355]. 


0 2 بأفراهكر 2001 عر ل جه سو م سه رمه 
وقال تعالى: ##وَيَعوُونَ نَا سن لَكم يوه وله َل وَححسَبوتمٌ هينا وهو 


3 7 


عِندَ الله عَظِمُ4 [النور: .]1١6‏ 

وفرض على الفقيه أن يكون عالماً بسير النبي كه ليعلم آخر أوامره 
وأولهاء وحربه يك لمن حارب» وسِلمه لمن سالم» وليعرف على ماذا 
حارب» ولماذا وضع الحرب» وحرّم الدم بعد تحليله. وأحكامه يَلةٍ التي 
بحكو يهاه لحن كانيت هذه صفتهء وكان ورعاً في فتياه» مشفقاً على دينه. 
صليباً في الحق. حلّت له الفتياء وإلا فحرام عليه أن يفتي بين اثنين» أو أن 
يحكم بين اثنين» وحرام على الإمام أن يقلّده حكماً أو يتيح له فتياء وحرام 
على الناس أن يستفتوه؛ لأنه إن لم يكن عالماً بما ذكرناء فلم يتفقّه في 
الدين» وإن لم يكن مشفقاً على دينه فهو فاسق. وإن لم يكن/ صليباً لم يأمر 
بمعروف. ولا نهى عن منكرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان 
على الناس قال الله تعالى: #وَلْمَك هنك أُمَهُ يِدَعونَ إِلَ اخَيْرِ وَيَأمرونَ بِالْعرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَن لكر » [آل عمران: .]٠١4‏ وهذا متوّجه إلى العلماء بالمعروف 
ونالعكرة» لأنءا لا يسور أن ودعق إلى اللكور لذ مجعلتضة. ولا يمكن أن 
يأمر بالمعروف إِلّا من عرفه» ولا يقدر على إنكار المنكر إِلّا من يميّزه. 


>32 


فإن كان مع ما ذكرنا قويّاً على إنفاذ الأمر حَسَّنُ السياسة حل له 
القضاء والإمارة» وإلّا فلا: 


قال رسول الله يَكئِْ: «المُؤْمِنُ القَويُ أَحَبُ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ)2" . 
وقال يَكةِ لأبي ذر: «يَا با در ني أحِبُ إِلَيِكَ ما أَحِبُ لِتفيِي» إِنْكْ 

ضَعِيفٌ قلا تَمْرَنَّعَلَ انين وَل تَوَلَينَ مَالَ 1 . 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (15554) .5١8175/4‏ 

والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم  57١(‏ 570) ص” 10‏ "40. 

وابن ماجه في المقدمة من سننه»ء حديث رقم (374). 

وحديث رقم (54١ة).‏ 

وأحمد فى المسند 55/9"  3”53/-‏ ولالا. 

والحميدي في مسندهء حديث رقم )11١4(‏ ؟/4/4. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )570١1(‏ ١١/4؟1١.‏ 

وحديث رقم 5*5 الى 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 775/١ )557 55١  599(‏ 0 778. 

وأبو نعيم في الحلية .7595/٠١‏ 

0 في أصول الاعتقاد» حديث رقم (4؟١٠6)‏ نذا 08٠‏ 

بن حبان في صحيحه» حديث رقم (١1لاه ‏ ؟لالاه) 78/17 - 19. 

0 أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (05”) ١/لا19.‏ 

والبيهقى فى الاعتقاد ص609١.‏ 

ون الأجماء و الصضفات 35/1 

فى سئنه 5169/5 56لك. و١49/1.‏ 

وفى فكعي الايمان 3/1 

والمزي في تهذيب الكمال 1"8/4. 
(؟) رواه سلو في صحيحهء حديث رقم )١1475(‏ الاه4١ ‏ 1108. 

وأبو داود في سئنه. حديث رقم (5874) .1١4/"‏ 

والنسائى فى سئنه المجتبى 700/56. 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5494) .1١7 - 1١1/4‏ 

والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (450) ص84". 

وأبو عوانة في مسندهء» حديث رقم )7١5١(‏ 7/4/4 

والبزار في مسندهء حديث رقم .41١/4 )”847١(‏ 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (5كمه) ؟7١الرهلا”.‏ 


نا 


وكان أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ ممن له أن يفتي ولم يكن ممن له أن 


يقضي؛ لأنه لم يكن له حسن التأتى في تناول ما يريد؛ بل كان رضي الله 
عنه ‏ فيه عجرفة ومهاجمة» ربما صار بها منفراًء وقد أمر يك معاذاً وأبا 
موسى - إذ بعثهما قاضيين على اليمن» ومعلمين للدين» وأميرين» بأن ييسّرا 


ولا 


000 


202 01 
٠. يمقر‎ 


0. 


والفسوي فى تاريخه 4577/5. 

والطحاوي في مشكل الآثارء حديث رقم (05) .40/١‏ 

والحاكم في المستدرك. حديث رقم (ا١0١9) ٠١/5‏ (عطا). 

والبيهقي في سننه ١١9/8“‏ و2787/5 وفي السنن الصغرى» حديث رقم (11548). 
وفى الشعب 45/6». وفى المعرفة. 

وين سعد في الطبقات 01/1 

والفسوي في مشيخته. حديث رقم (6) ص"7. 

والمقدسي في المصباح في عيون الأحاديث الصحاحء حديث رقم (54) ."94/١‏ 
ومحمد بن الفضل بن نظيف الفراء في فوائده» حديث رقم (79) ص١١.‏ 

رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم (0707*4) 173/6. 

وحديث رقم  414١(‏ 4747) 50/8. 

وحديث رقم (45315 6غ1”) 57//4. 

وحديث رقم (4؟1١5) .074/٠١‏ 

وحديث رقم (5/ا١لا) .177/١‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم (؟7الا١) ١108/5‏ 17094. 

والنسائى فى سئنه المجتبى 94/8؟  .,7”٠١‏ 

وفي حسم ال حديث رقم (دحكه _ كله لا١ءله)‏ 1/8 اك وحديث رقم 
(5816 -584815) 186/5 - 1865 (بالنهى عن المسكر). 

وأبو داود في سننهء حديث رقم (584) 58/6 (بالنهي عن المسكر). 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)77941١(‏ 

والدارمي في سننهء حديث رقم )7١98(‏ 107/5 (بالنهي عن المسكر). 

وأحمد فى المسند 8١6 5١١/5‏ -/4(19. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (0409) 53/6 807. 

والبزار في مسندهء حديث رقم ٠١6/8 )71١١5(‏ (بالنهي عن المسكر). 
وحديث رقم (2159) 1١15 ١14/8‏ (بالنهي عن المسكر). 

.١171 ١70/8 )7178( وحديث رقم‎ 


املا 


هذا على عظيم فضل أبي ذر ‏ رضوان الله عليه - وكريم سوابقه في 
الإسلام» وزهده وورعه ورفضه للدنياء وثباته على ما فارق عليه نبيه كَلِةِ. 
وصدعه بالحق. وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم» وتقدّمه على أكثر 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 


فحد الفقه: هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآنء ومن كلام المرسل 
بهاء الذي لا تؤخذ إِلَّا عنهء وتفسير هذا الحدّ ‏ كما ذكرنا ‏ المعرفة بأحكام 
القرآن وناسخها ومنسوخهاء والمعرفة بأحكام كلام رسول الله كَلةِ وناسخه 
ومنسوخه. وما صمحٌ نقله مما لم يصحء ومعرفة ما أجمع العلماء عليه» وما 
اختلفوا فيه؛ وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول كَل فهذا تفسير 
العلم بأحكام الشريعة. وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي 


- وحديث رقم .١"9 2 ١78/8 )91615  ”١6١(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55441؟) 518/06. 
والروياني في مسنده» حديث رقم (949:) "54/١‏ وى 
والطحاوي في شرح المعاني / 7 (بالنهي عن المسكر). 
وفي شرح المشكل» حديث رقم ('لاة: ‏ إلى - 5لاة:) ؟١(/لاة: ‏ اده 
(بالنهى عن المسكر). 
وابن ان في صحيحه. حديث رقم زكلالاه _ ب/الالاه) ١95/١7‏ موك 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد. حديث رقم (0175) ص"47. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (114) .177/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى.» حديث رقم (805) ١١١  ١6١/“‏ (بالنهي عن المسكر). 
والمروذي في الورع. حديث رقم (6) ص159. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (148) 1٠٠/١‏ بلفظ المصنف. 
وحديث رقم (949: ددءه) 1١1‏ 5م (بالنهي عن المسكر). 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم 7١5 5١6/1 )774١1(‏ (بالنهي عن المسكر). 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 8ه/7١4.‏ 
والبيهقى فى سئنه 59١/8‏ و١٠١/2485‏ وفي الدلائل 50١/6‏ ”50. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (140/5) 31/٠١‏ - 358. 
وابن حجر فى التغليق ١67 ١67/5‏ وه/”١".‏ 
وانظر: العلل للدارقطني 7١/8/‏ - 715. 


من طرق عن أبى بردة» عن أبيه رضى الله عنه . 


إيخينا 


ذكرناء أجاز له أن يفتي بهاء وليس جهله بما جهل بمانع من أن يفتي بما 
علم؛ ولا علمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جهل. وليس أحد بعد 
النبي كك إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره» فلو لم يفتِ 
إلا من أحاط بجميع العلم. لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله يلِ أن 
يفتي أصلاء وهذا لا يقوله مسلمء وهو إبطال للدين» وكفر من قائله. 

وفي بعثه النبي كَل الأمراء إلى البلاد» ليعلموا الناس القرآن وحكم 
الدين» ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك؛ لأنه قد كانت تنزل 
بعدهم الآيات والأحكام بيان صحيح بأن العلماءء وإن فاتهم كثير من العلم. 
فإنَ لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا. 

وفي هذا أيضاً - بيان جلي على أن من علم شيعا فق الدية علماً 
صحيحاً فله أن يفتي بهء وعليه أن يطلب علم ما جهل مما سوّى ذلك. 

قال أبو محمد: ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثاً قد فاته 
لم يحل له أن يفتي في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث/. ومن لم يعلم 
الأحكام على الصفة التي ذكرنا قبل» لكن إنما أخذ المسائل تقليداًء فإنه لا 
يحل لمسلم أن يستفتيه» ولا يحل له أن يفتي بين اثنين» ولا يحل للإمام 
أن يوليه قضاء ولا حكماً أصلاء ولا يحل له إن قلّد ذلك أن يحكم بين 
اثنين» وليس أحد بعد النبي كلةِ إلا وهو يخطىء ويصيب» فليس خطأه 
بمانع من قبول صوابه» وبالله تعالى التوفيق. 

فلا يوجد مفت في الديانة وفي الطب أبداً إلا أحد ثلاثة أناسي: 

- إما عالم يفتي بما بلغه من النصوص بعد البحث والتقصي. كما 
يلزمهء فهذا مأجور أخطأ أو أصاب». وواجب عليه أن يفتي بما علم. 

؟ ‏ وإما فاسق يفتي بما يتفق له» مستديماً لرياسة أو لكسب مالء 
وهو يدري أنه يفتي بغير واجب. 

 "‏ وإما جاهل ضعيف العقل» ويفتي بغير يقين علمء وهو يظنَ أنه 
مصيب. ولم يبحث حق البحثء ولو كان عاقلاً لعرف أنه جاهل» فلم 
يتعرّض لما لا يحسن. 


5 - حدثني أبو الزناد سراج بن سراج. وخلف بن عثمان البحام؛ 
وأبو عثمان سعيد بن محمد الضراب كلهم يقولون: سمعت عبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي يقول: قال لي الأبهري أبو بكر محمد بن صالح: كيف 
صفة الفقيه عندكم بالأندلس؟ فقلت له: يقرأ المدونة» وربما المستخرجة» 
فإذا حفظ مسائلهما أفتى. فقال لي: هذا ما هو؟ فقلت له: نعم. فقال لي: 
أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له أن يفتي. 

قال أبو محمد: على بن أحمد: 

4 7 وحدثني 5 مروان عبد الملك بن أحمد المرواني» قال: 
سمعت أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكري» ونحن 
مقبلون من جنازة من الربض بعدوة نهر قرطبة» وقد سأله سائل فقال له: ما 
المقدار الذي إذا بلغه المرء حل له أن يفتي؟ . 

قال: فقال له: إذا عرف موضع المسألة في الكتاب الذي يقرأ حل له 
أن ف 

أشوض لحية بق الحبخة الاتستوة اند سمل الى #القافني أي 
بكر يحيى بن عبد الرحمن بن واقد كتاب «الاختلاف الأوسط» لابن المنذرء 
فلما طالعاه قالا له: هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة 
العلم. قال: وزادني ابن واقد أن قال: ونحن ليس في بيوتناء فلم نشمّ 
رائحة العلم. 

قال أبو محمد: لم نأتٍ بما ذكرنا احتجاجاً لقولناء ولكن إلزاماً لهم 
ما يلتزمونه. فإنْ قول أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت من العيان» وأولى 
بالطاعة مما رووا في حديث النبي كَل وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. 

قال أبو محمد: فقد بيّنا صفة الطلب والمفتي والاجتهاد الذي نأمر به 
ونصوّب من فعلهء وهو طلب الحكم في المسألة من نصٌ القرآن» وصحيح 
الحديث. وطلب الناسخ من المنسوخ., وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع 
القرآن» وبناء الآي بعضها مع بعض على ما بيّنا فيما سلف من كتابنا هذاء 
ليس عليه غير هذا ألبتة» وإن طالع أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
والتابعين ‏ رحمهم الله - ومن جاء بعدهم عصراً عصراًء ففرض عليه أن ينظر 
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من أقوال العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ كلها نظراً واحدا/ء ويحكم فيها القرآن 
والسنةء فلأيها حكما اعتقده وأفتى به واطرح سائرهاء وإن لم يجد شيئاً مما 
بلغه منها في نص القرآن ولا في نص السئّة لم يحل له أن يأخذ بشيء منها؛ 
بل عليه أن يأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال بهء لما قد بيّناه في كلامنا 
في الإجماع من امتناع الإحاطة بأقوال العلماء السالفين» ومن قيام البرهان 
على أنه لا يخلو عصر من قائل الحق» فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذي يؤجر 
من فعله على كلّ حالء فإن وافق الحق عند الله عرّ وجل أجر أجراً ثانيا 
على الإصابة» فحصل له أجران» وإن لم يوافق لإدراك الحق لم يأثم» وقد 
حصل له أجر الطلب للحق وإرادته» كما قال الشاعر: 


وما كل موصوف له الحق يهتدي ولا كل من أمَ الصوى يستبينها 


وكل ما سمي اجتهاداً من غير ما ذكرنا فهو باطل وإفك. وزين بأن 
من العدهاذا كما سمي اللديغ سليماًء والمهلكة مفازة» والأسود السخامي 
01 اتيف به لغتسن سي : وكما سمى قوم المسكر نبيذاً» 0 0 
الخمر بعينهاء ويبيّن ما قلنا قوله كَكْةِ: (إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكم فأخطأ كلَهُ أَجد 
وَإِنْ أَصَاب فَلَهُ أَجْرَ ان» أو كما قال , 


واعترضنا ههنا أمر نحتاج إلى تفسيره لغلط أكثر الناس فيه» وهو إيقاع 
اسم الحفظ واسم العلم واسم الفقه. على كلّ من يستحق شيئاً من هذه 
الأسماء؛ لأنها أسماء واقعة على صفات متغايرة» فوجب بيانهاء فنفسر ذلك 
في علم الشريعة التي عرضنا في ديواننا هذا الكلام فيهاء وبالله تعالى 
التوفيق» وبه ‏ عرّ وجل - نتأيّد لا إله إلا هوء فنقول وبالله تعالى نستعين: 

الحفظ : اسم واقع على صفة في المرءء وهي ذكره لأكثر سواه ما 
صئف وجمعء وذكر في علمه وغرضه الذي قصدء 0001 سواد القرآن» 
وحافظ سواد الحديث ونصوصه.ء أو حافظ نصوص مسائل مذهبه الذي 
يقصد وينتحل. فهذا معنى الحفظ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأما اسم العلم: فهو واقع على صفة في المرءء وهو اتساعه في 
الإشراف على أحكام القرآن» ورواية الحديث صحيحه وسقيمه فقطء فإن 
أضاف إلى ذلك الوقوف على أقوال الناس» [كان ذلك حسنا]ء فكلما اتسع 
باع المرء في هذه المعاني زاد استحقاقه لاسم العلم. وهكذا في كل علم 
من العلوم» ويكون مع ذلك ذاكراً لأكثر ما عنده» وليس هذا حقيقة معنى 
لفظة «العلم» في اللغة» لكنه معناه في قولهم: فلان عالمء وفلان أعلم من 
فلان. وأما تفسير لفظة «العلم» في اللغة فقد فسرناه في كتابنا هذاء وفي 
كتابنا الموسوم «بالفصل»» ولله تعالى الحمد. 


وأما اسم الفقه: فهو واقع على صفة في المرءء وهي فهمه لما عنده؛ 
وتنبّهه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث» ووقوفه عليهاء وحضور 
كل ذلك فى ذكره متى أراده» ويزيد القياسيون/ علينا ههنا زيادة وهى: 
معرفته بالنظائر في الأحكام والمسائل وتمييزه لهاء فهذه معاني الأسماء 
المذكورة في قولهم : فلان حافظ. وفلان عالم» وفلان فقيه. 


فإن قال قائل: أيجوز الاجتهاد بحضرة النبي كل؟ 


فالجواب: أنه فيما لم يؤمروا به ولا نهوا عنهء ولكنه مباح لهمء 
جائز كاجتهادهم فيما يجعلونه علما للدعاء إلى الصلاة» ولم يكن ذلك 
على إيجاب شريعة تلزم. وإنما كان إنذارا من بعضهم لبعضء كقول 
أحدنا لجاره إذا نهض للصلاة: قم بنا إلى الصلاة» حتى إذا نزل الوحي 
على النبي كَلةِ بما وافق رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري أبطل كل ما 
اانا لوسراي !4 ويه الجود بقوع سمرت لقم هر سيرد النا 


.175 0 ١0/١ )1949( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )١( 
."08/١ )189( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم كمع‎ 
.57/54 وأحمد في المسند‎ 
.08 - صلكاه‎ )18١- 140( والبخاري في خلق أفعال العباد» حديث رقم‎ 
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الذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر» فأخطؤوا في ذلك حتى 
5 100 غ2 0 5 5 5 
بين لهم النبي كَةِ من هم 2 ولم يعتّفهم في اجتهادهم. وقد أخطؤوا 


- وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (757) .184/١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (ا5١)‏ 7/5ا 65‏ ”/ا0. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم )١1844 ١١848  ١١41/(‏ ١ي585‏ - 587. 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (970) .401/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى.» حديث رقم 1١95/١ )١58(‏ - !ا16. 
والطحاوي في شرح المعاني .157/١‏ 
والضياء في المختارة» حديث رقم (40”) ١/4‏ 5. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )١١184(‏ "/489. 
والعقيلى فى الضعفاء 85/5/". 
والبيهقى فى المعرفة 444/١‏ - 445» وفى السئن الكبرى .8941/١‏ 
وفى الدلائل لارلا١‏ - 8ك 1 
وفي السئن الصغرى. حديث رقم (146) .115/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .71٠/5‏ 
وسنده حسن بطرقه. وانظر: التلخيص الحبير .75١5 57١7/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )741٠١(‏ 008/6 مختصراًء وحديث رقم 
(0علاه) 21١54 ١0/٠١‏ وحديث رقم (6165) 5١4/٠١‏ بطوله. وحديث رقم 
"١١/١١ )141/5(‏ بجزء منهء وحديث رقم (1041) .417/١١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .5٠١ 199/١ )55١(‏ 
والترمذي في سننه.» حديث رقم )١555(‏ 6055/5 0560. 
والنسائي في سئنه الكبرى » حديث رقم (:كلا) ع/مىلال. 
وأحمد فى المسند .79/1/١‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (9487 - 947 9484) 494/7 400. 
وابن أبي الدنيا في التوكل» حديث رقم (79) ص" - 8ل. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (540) 39/14 40". 
والطبري فى تفسيره 5545/١١‏ 5460. 
وأبو عوالة نقين مسئده 87/١‏ - "م ل/ا4. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (4755) 170/1١80‏ 2115 وفي تفسيره 
0.1/1 
والبيهقي في الشعب 701/١‏ و04/15», وفي «الأربعون الصغرى» حديث (08) ص9 ٠١‏ 
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فيهء» ولكن بيّن كل أنهم لم يصيبواء وأنْ الحق في خلاف ما قالوا 


كلهم . 


قال أبو محمد: فإنما يجوز الاجتهاد في تأويل مثل هذاء وفيما يعرف 
ب تععيه عقا حضون الفاذ: دوي أشنة. ذللك» راف في إبيحات قرفن أن 
تحريم شيء أو ضرب حدهء فحرام أن يجوز فيه لأحد اجتهاد برأيه فقطء أو 
قول بوجه من الوجوه؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك شارعين ما لم يأذن به الله 
تعالى» ومفترين على الله تعالى» وقد نزههم الله تعالى عن ذلك». وكل ما 
جاز لهم رضوان الله عليهم أن يجتهدوا فيه فهو جائز لناء ولكل مسلم إلى 
يوم القيامة» وما حرّم من ذلك وغيره علينا فقد كان حراماً عليهم ولا فرق. 
وقد أفتى أبو السنابل باجتهاده في المتوفى عنها زوجها وهي حامل» فأخذ 
بآية الأربعة أشهر وعشراً فأخطأ"''. وهو مجتهد فله أجر واحد؛ لأنه لم 


- والأصفهاني في دلائل النبوة .7١1//١‏ 
(0): .زوه البخاري في صحيخه » حديك رقة (أقفع) 18م 
وحديث رقم (019) 459/4 410. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .1١١77 1١77/5 )١5484(‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (5705) 797/5. 
والنسائى فى سئنه المجتبى ١945/5‏ -195. 
وفي سئنه الكبرىء حديث رقم  1/17(‏ 4الاه)  "44/‏ 8940. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (ا1١5‏ - .)5١758‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١١955(‏ 6/لا4. 
وأحمد فى المسند ١/؟" 4‏ "47 487. 
وابن انك في المصنف. حديث رقم (ا١٠171١)‏ 000/6. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 259) .١3/‏ 
وسعيد بن منصور في سننه» حديث رقم (كمه ١‏ لامه ١‏ لكءهة١)‏ ال/رده” ‏ الى 
والشافعي في مسندهء حديث رقم )١١١8(‏ ص584. 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني» حديث رقم 751/50 /ال331) 55/6 -/51. 
والطبراني في المعجم الكبيرء» حديث رقم (480ا 456لا 44لا 54لا ٠١ه7)‏ 
ا 514 


والبيهقي في المعرفة 6//ا8. 
1" 


يصب حكم الله تعالى. وأما حديث معاذ فيما روي من قوله: أجتهد 
ع وحديث عبد الله بن عمرو في قوله: أجتهد بحضرتك يا رسول 
الله»ء فحديثان ساقطان: 

أما حديث معاذ: فإنما روي عن رجال من أهل حمص لم يسمواء 
وحديث عبد الله منقطع - أيضا - لا يتصل. 

فإن قال قائل: أيجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنّ من ظَنْ أن الاجتهاد يجوز لهم في 
شرع شريعة لم يوح إليهم بها فهو كفر عظيمء ويكفي من إبطال ذلك أمره 
تعالى نبيه يَلِةِ أن يقول: #9إإِنْ أَنَيعٌ إِلَّا ما يوخ إخ* [الأنعام: .]5٠‏ 

وقوله : #إومًا يق عَنٍ افوا 2 إن هْرَ إلا م يفك 4029 [النجم: *-14]. 

وقوله تعالى: «وَلرْ ول عَنَا بعص الأقاوبل 69 لَخَْذم من بألينِ (62 2 
َقطَعَنَا من ونين 49 [الحاقة: 44 45]. 

وأنه ككلِةِ كان يسأل عن الشيء فينتظر الوحي ويقول: اما أَنْزِلَ عَلَيَ 
في هذا ش70" . ذكر ذلك في حديث زكاة الحو وشراكف السين مع لف 
والزوجة وفي أحاديث جمة. 

وإن كان السائل عن هذا يعني: أيجوز عليه الاجتهاد ‏ في قبول 
شاهدين لعلهما مغفلان/؟ فهذا جائزء [والحكم بيمين لعلها كاذبة؟ فهذا 
جائز]ء لأنه كله بهذا أمر نضّاء وهو يَكِهِ لم يؤت علم الغيب في كل 
موضوعء وإنما أمر بقبول الشاهدين العدلين عنده من المسلمين أو العدل 
كذلك مع يمين الطالب أو المرأة الواحدة في الرضاع» أو الكافرين في 
الوصية في السفرء أو الواحد على رؤية الهلال» أو الأربعة العدول في 
الرقى كان المبراسى سكاة الوه )ار مين العدسن جل إن ماك ون 
محقّاً ‏ ما لم يعلم هو ببطلان الشهادة» أو قوله: «ويسلط الله تعالى من 


- والبغوي في شرح السنّة حديث رقم و11 ؟) ادل 
من حديث سبيعة رضي الله عنها. 
(؟) جزء من حديث طويل في مانع الزكاة؛ وقد سبق تخريجه. 
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يشاء على ظلم من يشاء حتى ينصف كل مظلوم يوم الحشر؛ ويوماً ولا 
عادر صغِيرة ولا كَيرة لد لتمرها 4 [القهف :ةغ]درلا معفال ذرة له جازي 
عليها إِلّا ما أسقط من ذلك بالتوبة أو باجتناب الكبائر . 


وهذا الذي قلنا هو نص جلي» » وقد بيّن ذلك كك بقوله: «فمن 
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قَضَيِتُ لَهُ بشَيْءِ من حَقّ أخيه قلا يَأْحُلْهُ فنا فطع لَهُ قِطعَةَ مِنَ الئّار»" . 


ش وبقوله عليه السلام : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مِنبَري هذًا بِيمِين كَازذْبَةٍ حَرّم الله 
عَلَيهِ الجَنّدَ وَأَوْجَبَ لَهُ انارو" . 


القر اا م يعن كر ودر دكا علي لسار د أ ييا عليه لكين فقال كلل 
للحضرمي : «لَيْسَ لَك إلآ ذلك)”2 . 


)١(‏ هو جزء من حديث أوله: «إنما أنا بشرء وأنكم تختصمون إلى. . .» الحديث» سبق 
تخريجه. 
(؟) رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم ك١‏ 5) #/اةة. 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (70545) 751/8 - 777. 
وابن ماجه في سننه.» حديث رقم (7570760). 
ومالك في الموطأ.ء حديث رقم )٠١(‏ ؟/ل/االا. 
وأحمد في المسند “/755. 
والشافعي ة فى السنن المأثورة. حديث رقم (6؟05) ص١٠١"3,.‏ 
والحاكم في المستدرك 595/5 - /ا59 2 95", 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (19/85) "١48 ”١1//#‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (35>1ة) لكك 
وأبو عوانة في المستخرج» حديث رقم (0940) 4/!ا4. 
والجوهري في مسند الموطأ» حديث رقم (77/) ص007. 
والبيهقي ة فى المعرفة /ا/17١5»‏ وفي سننه الكبرى 594/19 و١٠١/757١.‏ 
وفي السنن. الصغرى» حديث رقم ل ال 
وفى سنده : 
عبدالله بن نسطاس: مجهول. 
قال في التقريب :507/١‏ «وثقه النسائي». اه. 
(6) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم ١١7/١ )١9(‏ - 1755. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (75140) #/771. 
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واعا ا الصا حرطي ا مور سا لع ارو يا 
رسول الله أتقبل أيمان يهودي؟ فلم يجعل لهم كَلةِ غير ذلك”"'. 


- وحديث رقم (7577) .71١1/8‏ 

والترمذي في سننهء حديث رقم )١1*(‏ لره570. 
والنسائي في سننه الكبرى»؛ حديث رقم (59489) "/584. 
وأحمد فى المسند 711//5. 
راق بان فق لمحيس و اسنينط ا رق 0173) 43/1 0 434 
والدارقطني في سننه» حديث رقم 80١‏ ::) ه/لالالا. 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم  0580(‏ (048) 571/5 -”737”. 
وفي التوحيدء حديث رقم .)55١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (١7؟55)‏ 4/5. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (5؟١١لا‏ _ 757868) 505/8 3010. 
وفي شرح المعاني .١58/5‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )١9(‏ 15/57. 
والبيهقى فى المعرفة /ا/ 505‏ لا55. 
وفي السنن الصغرى» حديث رقم (988) 184/4. 
وفى سننه الكبرى ١٠/لا١  .35١-1705 ١94-١55‏ 
وقوام السنّة في الترغيب» حديث رقم (11897) 50/7. 
وأبو عوانة في المستخرج.ء حديث رقم  0941(‏ 509847) 44/4. 
وحديث رقم  51577(‏ 5555) 184/5. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (75705 _ 01 7؟) ه/لا. 
وحديث رقم )١5109-5415(‏ 0/ثالا. 
وحديث رقم (6١ه ”5‏ 5١اه١؟)‏ م/رهغ١.‏ 
وحديث رقم 55 /56أ؟) ملرولا؟  583١‏ 
وحديث رقم (559؟ ‏ عل/لم55) هرخا 
وحديث رقم (751/7؟) 7584/0. 
وحديث رقم لم55 ل/ال551) مركم ؟ ‏ لاما 
وحديث رقم .5١7 7١5/8 )106+  1019(‏ 
وحديث رقم  5569(‏ 5559) ١(/45ه.‏ 
وحديث رقم اكه /لل551) ١اللامه.‏ 
وحديث رقم ملكلا _ عمالا) «الإلالا١ ‏ قلاك. 


ومسلم فى صحيحه.ء حديث رقم م 0 ل 


حملن 


وبقوله كه للمتلاعنين: «إِنَّ أَحَدَكُمًا كَاذِبٌ فَهَلُ نكما تَائِبُ00' . 
فبيّن عليه السلام أنه إنما يفعل ما أمره به ربه تعالى؛ ولم يكلّف قط 


أن يعطى الحق صاحبه بيقين» ولا أن يعلم عيب الشهود. ولا كلفنا نحن 
شيئاً من ذلك أيضاء وإنما أمر أن يقضى بالبينة العادلة عنده» ولا يقدر على 


أكثر من أن يحكم بالعدالة الظاهرة إليه. وبظاهر العلم عنده» وكما أمر 


- وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7”5479) 75١/7‏ - 371. 
والنسائي في سننه الكبرى»ء حديث رقم  5991(‏ 09195) 484/5 540. 
والترمذي في سننهء» حديث رقم )١559(‏ 019/9. 
وحديث رقم (5995؟) 5114/0. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (57517). 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (570؟) ص0 "7. 
وأحمد فى المسند 9/6ل/ا” ‏ ”7غ 447. 
وابن ابي شيبة في المضنف:- حديك رقم (990543) 258/4. 
وأبو يعلى في مسنده.ء حديث رقم (0191) 110/4. 
وأبو عوانة فى مسنده  ”8/١‏ 94". 
والشاشي فق لاه حديث رقم (لكه ‏ اكه خ#كه) 51١/5‏ -55. 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم مل 1/6 
والواحدي في أسباب النزول ص١١١ .١١١-‏ 
وابن منده في الويمان.ء حديث رقم (0١ككه ‏ خكه) 5717/75 5ل 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (؟ 545‏ "54 544) 374/١‏ 3"0. 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (0/470) 104/97 (مصرية). 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (88*) .5١١/١‏ 
وابن أبي شيبة في مسنده» حديث رقم (1لا4) 11/7" 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (445) 3717/1١‏ _ 91# 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (ركح١ءه)‏ ١ال/كمغ.‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (957) .5١١  ١99/‏ 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني» حديث رقم (5475) 787/4. 
وابن البخاري في مشيختهء حديث رقم  1917(‏ 598 1944) ص184 - 5844. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .44/٠١ )55٠0١(‏ 
وفي التفسير ."14/١‏ 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


"517/ 


بقبول اليمين من المنكرء وهما شيئان متغايران: 

أحدهما: القضاء بما شهدت به البينة» وألا يقضي على من حلف في 
قضية ألزم فيها اليمين» فهذا هو الذي ألزم النبي كَل وألزمناه نحن بعده مَلِ. 

والثاني: أن يمكن صاحب الحق في علم الله تعالى من حقه. وهذا لا 
سبيل إلى علمه في كل موضعء فإن حرمنا هذا وحرمنا وفاق العدل عند الله - عرّ 
وجل .. فلا إثم ولا حرج؛ لأنه لا سبيل إلى علم ذلك بيقين» ولا كلفناه. 

قال أبو محمد: وهذا لا يسمى اجتهاداً على الإطلاق». ولكنه يقين 
اتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على حسب ما يطيق من 
معرفته» وهو الظاهرء وبقبول يمين المنكرء ولا سبيل إلى اجتهاد النبي عَلِلِ 
في شرع الشرائع» والأوامر عنده واردة متيقنة» ولا إشكال فيها. يعمل 
خاصها من عامهاء وناسخها من منسوخهاء ومستثناها من المستثنى منه. 
علم يقين ومشاهدة في جميع ما أنزل عليه. 

وأما الاجتهاد الذي كلفناه نحن. فهو طلب هذه المعاني» ولم 
نشاهدها كلها فنعلمهاء لكن/ نقبلها من الثقات الذين أمرنا الله تعالى بقبول 
نذارتهم إلى أن يبلغونا إلى الذين شهدوهاء وهم ونحن لا نعلم كل ذلك 
علم يقين. 

فإن اعترض معترض بفعله عليه السلام في أخذ الفداءء فنزل من عتابه 
على ذلك ما نزل. 

فالجواب: أننا لا ننكر أن يفعل عليه السلام ما لم يتقدم نهي من ربه 
تعالى له عنهء إلا أنه لا يترك وذلك» ولا بد من أن ينبه عليه. وأما الوهم 
من النبي كله وهو يقصد بذلك فعل الخيرء فلسنا ننكره إلا أنه لا يقرّ عليه 
ألبتة» وهذا لا يجوز أن يكون في شرع شريعة؛ ولا إيجاب فرضء ولا 
تحريم» وإنما هو فيما قدره مباحاً له؛ إذ لم ينه عنه قبل ذلك» لكن كفعله 
بابن أم مكتوم إذ نزلت : #عس ميو 402 اعبس: .]١‏ 

قال أبو محمد: وقد احتج بعضهم ممن أجاز الاجتهاد بالرأي في 
الدين» بأمر سليمان وداود عليهما السلام: #إذ يحْحَكمَانٍ في اللرْثِ إِذْ نَشَسَت 

و 


فيه غنم الْعَرْرِ # [الأنبياء: 4/ا]. 


"1 


قال أبو محمد: وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوهء فقوم 
قالوا: نسخ الله تعالى حكم داود بحكم سليمان عليهما السلام'"". 

قال أبو محمهد: وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك لكان داود مفهّماً 
لها؛ لأنه كان يكون حاكماً بأمر أمر به قبل أن ينسخ. ولما كان سليمان 
عليهما السلام أولى بالإفهام منه. 

وقال بعضهم: حكم بدليل منصوب لم يوافق فيه الحقيقة وحكم 
سليمان فوافق الحقيقة. 

قال أبو محمد: والذي نقول به وباللّه تعانى التوفيق: إِنّ داود عليه 
السلام حكم بظاهر الأمرء مثل ما لو حكمنا نحن بشهادة شاهدين عدلين 
عندناء وهما في علم الله عرّ وجل - المغيب عنا مغفلان» فأطلع الله تعالى 
على غيب تلك المسألة سليمان عليه السلام. فأوحى إليه بيقين من هو 
صاحب الحق فيهاء بخلاف شهادة الشهود أو نحو ذلك مما أفهم الله تعالى 
سليمان فيه بيقين عين صاحب الحق. فهذا وجه تلك الاية الذي لا يجوز 
خلاقة» البظلان كل تاويل :غيرة»:-ولقوله تعالى فى :الآيةا ننسيا؟ رسكل 
ْنَا حُكمَا وَِلمَا [الأنبياء: 574 فصمٌ أن داود حكم بالحكم والعلم الذي 
آناه الله تعالى في تلك المسألة» وأنَ سليمان ‏ عليهما جميعاً السلام - حكم 
فيها بالحكم والعلم الذي آتاه الله تعالى فيها بالفهم الزائد لحقيقتها. 

وأما ادعاء المرأتين في الولد. ودعاء سليمان عليه السلام بالسكين 
ليشقه بينهماء فإِنْ سليمان عليه السلام إنما أراد اختبار صبرهماء ولم 
يهم قط بشق الصبي. وإنما دعا بالسكين موهما لهما بذلك. وقد يكون 
الله تعالى أمره بذلك كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه 
السلام» ولم يرد قط تعالى ذبحهء وإنما أراد تعالى اختبار صبر إبراهيم 
عليه السلام. واختبار صبر المرأتين فقطء ثم نهاه عن شقه؛ إذ لاح 
أيتهما أمه. كما نهى إبراهيم عن ذبح إسماعيل» فهذا أيضأ وجه ظاهر 
حسنء والله أعلم. 


)١(‏ سبق ذكر هذه المسألة. 


حل 


وأما أمر موسى والخضر عليهما السلام» فإن الخضر نبي موحى 
إليه'"'. ولم يفعل شيئاً من كلّ ما فعل باجتهادء كما يظنَ من لا/ عقل له. 
وإنما فعل كل ذلك بوحي أوحاه الله إليه. وبيان ذلك نص الله تعالى بأن 
حكى عنه أنه قال لموسى عليهما السلام: وما فعَلنُمُ عن أَمرِى دَلِكَ تَُوِيِلُ مَا 
َرَ شَطِع عََيْهِ صَبَرَاك [الكهف: 81] وأما سؤال موسى عليه السلام له عن ذلك 
فإنما فعله ناسياً لعهده. ولسنا ننكر أن تنسى الأنبياء عليهم السلام» وقد 
صلى نبينا كةٍ خامسة ناسياًء وسلّم من ثلاث ومن اثنتين ناسياً”'©. وهذا 
الذي قلنا هو نص القرآن في قوله تعالى حاكياً عن موسى أنه قال للخضر: 
##لا نُوَاخِذْنِ يما ضِيِتٌ4 [الكهف: 78]. 


قال أبو محمد: فإن احتجوا بما: 


0 7 حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي». عن عمر بن عبد الملك 
الخولاني» عن محمد بن بكر البصري» عن سليمان بن الأشعث. نا 
إبراهيم بن موسى» ثنا عيسى» نا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة قال: سمعت أم سلمة.» تقول: قال رسول اللّه كله : «إِنْمَا أقضي 
بكم برأيي فيما لم يرل عَلَيْ فيه"". 


)١(‏ انظر في مسألة الخضر: الزهر النضر في حال الخضر للحافظ ابن حجر. 
والفرقان لابن تيمية ص ”77/8‏ 2750194 وتفسير القرطبي ١١/لا١ ‏ 18. 
وتفسير الخازن .١ 9/20 1١59/‏ 
وأحكام ما بعد الموت ص8١٠١‏ - .1١9‏ 

(*) رواه أبو داود في سننهء حديث رقم  ”084(‏ هره") #/01"” 05", 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5891) 774/١79‏ - 56". 
وحديث رقم (/؟١/)‏ ؟الركهغ: _الاهغ. 
والدارقطني في سئنه.» حديث رقم (١مه: ‏ اّىه:ة ‏ الىه:) ه/58غ. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (5ه/ا ل لادلا 71/79 ا الاك 
والبيهقى فى المعرفة /ا/ 555‏ /ا55. 
وفي السئن الصغرى» حديث رقم (7107) 194/5. 


قلت: سنده ضعيف» فيه: 


ميض 


فهذا حديث ساقط مكذوب؛ لأنْ أسامة بن زيد هذا: ضعيف لا 
20 كد عا ل اله ويبيّن كذبه ما ذكرنا في أول هذا 
فيه شيء » كلانه ل في كل ذلك . 

ويكفي من ذلك قول الله تعالى آمراً له أن يقول: 9إإِنَ أَتَيِعٌ إل 

َ ك4 [الأنعام: .]5٠‏ 
وقوله تعالى: 9وَمًا يَِقُ عن ألو 69 إن هْرَ إِلَا من فق 49 
4م >> لبر سار 

يو اس 5 0 
فلو أنه ككهِ شرع شيئاً لم يوح إليه به» لكان مبدلاً للدين من تلقاء 
نفسهء وكل من أجاز هذا فقد كفر وخرج عن الإسلام» وبالله تعالى نعوذ 
من الخذلان . 

فإن احتج فيها معترض بقوله تعالى: لِتَحَكُْمَ بَيْنَ ألنّاين مآ أَرنكَ أله 
[النساء: :]٠١١‏ فإِنّ الذي أراه الله تعالى هو الذكر 00 الآية؛ لأنّ 
أولها: ##إنَا أَرَلْنَآ إِلِّكَ الكتب باحق لِتَحَمْ بِيْنَ الئاس مآ أرنك أمّد4 
[النساء: .]٠١66‏ 


ا 


١ 


بح 
ما 


برسم 


ى 


0 


8 


0 عد 


وقال تعالى: #إوَِن كَادْوا لَقتِيويَكَ عَنٍ الى أَوْحَيِمآ إِللك لتر 
عَم 4 [الإسراء: */ا]. 

ثم توعده على ذلك» فقال: »اذا لَدَدَدنَكَ ضِعْتَ الحزة وَضِعَفٌ أَلْمَمَاتِ 
م لا يد لك عَيِنا سما 43 [الإسراء: 76] فبيّن تعالى أنه عليه السلام لو 
عرّ وجل من ذلك» وكفر من أجازه عليه فصح أنه كَلةِ لا يفعل شيئاً إِلَا 
بوحي. فسقط الاجتهاد الذي يدعيه أهل الرأي والقياس جملة. 


- أسامة بن زيد الليثى: ضعيف. انظر: الكاشف ١//ا5»:‏ وتهذيب الكمال 5//ا ”84‏ 
0٠‏ والتقريب »0/١‏ وقال: «صدوق يهم). اه 


"١ 


وقال تعالى: #9#لِكلٍ جَعَلَنَا جَعَلَنَا هنكم سْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 148 فصحٌ 
بهذه الآية أن كل نبي كان قبله فهكذا كانوا أيضاً. إنما اتبع كل نبي شرعته 
ال رشي له ها مه 


وأما أمور الدنيا ومكايد الحروب - ما لم يتقدّم نهي عن شيء من 
ذلك وأباح كك تعالى له التصرّف فيه كيف شاءء فلسنا ننكر أن يدبّر عليه 
السلام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحاء فإن شاء الله تعالى إقراره عليه 
أقرّه» وإن شاء إحداث منع له من ذلك في المستأنف منعء إلا أن كل ذلك 
مما قد تقدم الوحي إليه بإباحته إياه ولا بِذ. 


وأما في التحريم والإيجاب: فلا سبيل إلى ذلك ألبتة» وذلك مثل ما 
أراد النبي كَْةٍ أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة”" فهذا مباح؛ لأن 
لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبّوا ما لم ينهوا على ذلك» ولهم أن يمنعوا 
ما لم يؤمروا بإعطائهء وكذلك منازله يكلم في حروبه. له أن ينزل من 
الأرض حيث شاءء ما لم ينه عن مكان بعينه» أو يؤمر بمكان بعينه. 
وكذلك قوله يَكْةِ في تلقيح ثمار أهل المدينة؛ لأنه مباح للمرء أن يلقح نخله 
ويذكر تينهء ومباح أن يترك فلا يفعل شيئاً من ذلك. 


وقد: 


65 أخبرنى محمد بن عبد الله الهمدانى. عن أبيه: أنه ترك تينه 
سنين دون تذكير فاستغنى عن التذكير» فلعل النخل كذلك» لو توبع عليه 
ترك التلقيح سنة بعد سنة لاستغنى عن ذلك. 


.191/9/ رواه البيهقي في المعرفة‎ )١( 
.7١١- 5١١ص‎ )415( وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم‎ 
.599/١ )101( وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم‎ 
.44/5 )هام١( وحديث رقم‎ 
. 4 والطبري في التاريخ‎ 
)910/0/( من طريق ابن إسحاقء» والزهري. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» برقم‎ 
ا‎ 


ضضص 


وهذا كله ليس من أمور الدين الواجبة والمحرمة في شيء. إنما هي 
أشياء مباحة من أمور المعايش» من شاء فعل ومن شاء ترك» وإنما الاجتهاد 
الممنوع منه ما كان في التحريم والإيجاب فقط بغير نص» وقد نصّ 
النبي يكِةِ في حديث التلقيح على قولنا. وقال يَلهِ: انتم أَعْلَمْ بأمورٍ 
دُنْياكم2”0 . 


وقد: 


لا" حدثنا بهذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامى» عن 
أحمد بن فتح» عن عبد الوهاب بن عيسى؛ عن أحمد بن محمدء عن 
أحمد بن عليء عن مسلمء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء 
كلاهما عن أسود بن عامرء ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة وثابت: 
هشامء عن أبيه» عن عائشة» وثابت» عن أنس: أن رسول الله َل مَرّ بقوم 


بللقحون النخل» فقال: «لَو لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلْحَ). 
قال فخرج شيصاًء فمرّ بهم فقال: اما لِنَخْلِكُم؟). 
فقالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أَنثم عْلَمْ بأمر دُنْاكم»”” . 


)١(‏ انظر ما بعده. 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (1757) 1875/4. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم )١9/775(‏ 474/4. 
وقد سبق تخريجه. 
ورواه مسلم في صحيحه. حديث رقم )1751١(‏ 18176/4. 
وابن ماجه في سننه؛ حديث رقم (14170). 
وأحمد فى المسند 1١51/#‏ 3177 137. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )٠١7(‏ ص54 
والطيالسي في مسنده. حديث رقم )77١(‏ ص١".‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (588) ؟/11. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم .156/١ )7١9(‏ 
من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه. 


يفف 


قال أبو محمهد: فهذا بيان جلي مع صحة سنده ‏ في الفرق بين 
الرأي في أمر الدنيا والدين» وأنه يك لا يقول الدين إلا من عند الله تعالى. 
وأنّ سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره» فيأخذ عليه 
السلام به؛ لأن كل ذلك مباح مطلق لهء وإننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا 
خير معها إلا في الأقل. وهو أعلم ما بأمور الله تعالى وبأمر الدين المؤدذي 
إلى الخير الحقيقي» وهذا نص قولنا. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وفي هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. 


ومن ذلك ما قال أبو بكر رضي الله عنه يوم الحديبية لرسول الله يي 
إذ قال له بعض من حضر: أرى أن نميل على عيال هؤلاء -. 


فقال أبو بكر: «نرى أن نمضي لوجهنا"'". فهذا كله مباح للإمام أن 
يغزوء وله أن يؤخر الغزوء يومه ذلك وشهره ذلك» ويغزو بعد ذلك. 

قال أبو محمد: فاعلم الآن أن الاجتهاد: إنما هو طلب الحقيقة من 
الوجوه المؤدية إليها. لا من حيث لا يؤدّي إليهاء والطلب كما ذكرنا هو 
الاستدلال» فالاستدلال والاجتهاد شيء واحدء وقد يستدل من لا يقع على 
حقيقة الدليل. وكون الشيء في نفسه حقّاً هو شيء آخر؛ لأنه قد يكون 
الشيء حقَّاً ولا يوفق له طالبه» ولا يضر ذلك الحقء. كما أن في منازلنا 
أشياء لا يعلمها غيرنا من الناس» وليس جهل من جهلها أو ظنّ فيها غير ما 
فيها مما يحيل الحق عن وجهه. كما لا يزيده علم من علمه درجة في أنه 
حق» والحق المعلوم والحق المجهول سواء في أنهما حق» واقعان تحت 
جنس الحق» وكل شيئين وقعا تحت نوع واحد أو تحت جنس واحدء 
فهما/ متساويان في ذلك النوع أو ذلك الجنس مساواة صحيحة» نعني فيما 
أوجبته لهما تلك الجنسية» أو تلك النوعية» وكل من بلغه عن النبي كَل 
خبر فقد لزمه البحث عنهء فإن لم يفعل فقد عصى الله تعالى. 


584 - رواه بطوله ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (7548680) ///ا74‎ )١( 
.08١  0ال9/؟ والواقدي فى المغازي‎ 


ؤظؤظ52>3, 


فلاحت له وفهمهاء ثم لم يرجع إلى موجبها لتقليدء أو لأنه ظنّ أن ههنا 
حجة أخرى لا يعلمها فهو فاسق. وذلك نحو من أقرّ بخبر الواحد»ء فأتاه 
أو لأبي حنيفة أو لأحينن أو لداود» أو لصاحب من الصحابة أو تابع ‏ أو 
لفقيه قديم أو حديث معتقداً أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده فضل علم 
جهله هو. أو أن النص الذي قاس عليه أحق أن يتبع» فهو فاسق ساقط 
العدالة عاص لله عز وجل -. 


وأما من تعلّق بحديث آخر معارض للحديث الذي بلغهء فما دام لا 
يحمّق أصلاً في بناء الأحاديث بعضها على بعضء فهو مأجور على 
اعتتواكه 5 وف كان مخطئاً -. ولا إثم عليه في خطتئه. وكذلك القول في 
الآىي. وفى الآي والأحاديث, ولا فرق. وأما من ذكرنا قبل فبخلاف 
ذلاف)” لك وزكفة المدق برهو معلمواه فرت قبون نان السو ا سكا 
تبيّن له الهدى. 


وأما إذا حقق أصلاً في بناء الأحاديث أو الآي. أو الأحاديث مع الآي 
فالتزمه» ثم لم يعتقد موجبه فهو فاسق. كما قدمنا لللآية التي قال تعالى 
فيها: #إرَمن شُنَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نين لَه ألْهُدَئ وَيتَعَ عَيْدَ سيل الْمؤْمنيَ 
وَل مَا تَوَكَ وَتضَلِوء جَهََم# [النساء: ]١١5‏ وهذا الذي فعل ما ذكرناء فقد 
ترك ما أقرّ بلسانه أنه هدى وأنه أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام» وصار 


وكذلك من أبى قبول خبر الواحد» أو أتى قبول وجه العمل في البناء 
الصحيح في النصوص» فأقيمت الحجة عليه في ذلك كلّه: من براهين 
راجعة إلى النصوص وفهمها ولاحت له فلم يرجع إلى الحق في ذلك» 
البراهين فى إبطال القياس فتمادى عليه . 


55 


رسول الله يَكدِةِ أو يحدث شريعة؛ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمالء 
بمنزلة اليهود والنصارى» وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمعين» ونحن برآء منه وهو بريء منا وبالله التوفيق» فإن لم تقم عليه 
الحجة فهو مخطىء مأجور مرة لقصده إلى الخيرء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
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الباب الثاني والثاللاثون 





فى وجوب النيات في جميع الأعمال, 
والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر 
وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد 
إليه/» وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو إثم وحيث لا يلحق 


2 


1 


1-2-7 


.- 5 5 0 - 5 سه © وسدة 6 0-6 
قال ابو محمه: قال الله عر وجل -: وم مدأ 1 عبد 


م 


عخِصِينَ لَه أَليينَ4 [البينة: 0]. 

وقال تعالى: ومن يَفْعَلٌ ولك بتع مَرَّضَاتِ ألو َوْفَ ولك عر 
عَظِيهًا» [النساء: .]1١4‏ 

5 5 رمج هع َ' مه 51 00 دغ مه - م2 ٠.‏ 2 

وقال: للا أقول لِلْذِيت تَزْدرعة أعَيكُم أن يوْيَيُمْ أَنّهُ حيرا ألّهُ ملم يما 

ف أنفسهمٌ# [هود: .]"١‏ 

وقال تعالى: طلْقَّدَ رَضِوس أنَهُ عَن الْمُؤيييت إذ يَبمولك عَحتَ النَّجَرَةِ 
َعم ما فى علوي َل التَكَِةَ عش ع 0 ريسا ©2 و 14]. 


[الحج: 55]. 


وقال تعالى: ل#إدَا جلك الْمْتيِفُتَ دلوا مَنْبَدُ إِنّكَ َسُولُ لله وَنَهُ عله 
إِنََ ار َه 6" مَنْبَدُ إن ألم لمتفقين لون لهل [المنافقون: .]١‏ 


حفص 


2 حدثنا حمام بن أحمد» حدثنا عبد الله بن إبراهيم» ثنا -أبق زيد 
الوك نا دوين لضاني انار ع ل ع ا 
هو: الشعبى سمعت النعمان بن بشيرء سمعت النبي وه يقرل - فذكر 


الحديث» وفيه: : «ألا وَِنّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذا صَلْحَتْ صَلْحَ الجَسَدُ كُلَه 
وَإذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَْهُ ألا وَهَِ القَلْبُ)0' . 


4 7 حدثنا عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علىء نا 
ماين الجاع إلا عي الاين ادلم اين المكبيو 10 وار ديقتي 1 ابل 
قيس - عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز» عن أبي هريرة» قال: قال 


رسول الله كَةِ - فذكر الحديث وفيه: «التَفُوَى ههُنَاة ويشير إلى صدره ثلاث 
قات 11 


حدثنا القاضي حمام بن أحمدء ثنا عبد الله بن إبراهيم 
الأصيلى» ثنا أبو زيد المروزي» نا محمد ابن يوسف الفربري» نا محمد بن 
اسناعيل«التكخاريء' 13 اللجليل ا ذا سو ان ءانا 'تشين بين سكيد الالضاري! 
قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي» 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب» يفول على العن : سمعت رسول الله عي« 
يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئْيَاتِ وَإِنّمَا لكل امْرىءٍ ما نَوَى0”" . 


0١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» نا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمد» نا أحمد بن علي» نا مسلم بن 


() سبق تخريجه. 
0,0( رواه مسلم فى صحيحه» حديث رقم (25) 3/5 ل/اثىة١.‏ 

وأحمد فى المسند "/ل/الا7. 

من طريق عامر بن كريز به. 

وله طرق أخرى سبقت. وأول الحديث: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا. . .» الحديث. 
(9) سبق تخريجه. 


خرف 


الحجاج . نا عمرو الناقد» نا كثير بن هشام» نا جعفر بن برقان» عن يزيد 
الأصمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كئِ: «إِنَّ الله لآ يَنْظرٌ إِلَى 
ا اا ا ل 0 1 
صُوَرِكمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلكن يَنْظرُ إلى قلوبكم وَأْعْمَالِكُم) '. 


قال أبو محمد: فصحٌ بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة 
بالأعمال» وأنْ الجسد آلة لهاء فإن نوت النفس بالعمل الذي تصرّف فيه 
الجسد وجهاً مّاء فليس لها غيره» وصحٌ أن الله تعالى لا يقبل إلا ما أمر 
بهء وقد أمر بالإخلاص له تعالى» فكل عمل لم يقصد به الوجه الذي أمر 
الله تعالى به فليس ينوب عما أمر الله تعالى به» فبطل قول من قال: إِنَ من 
توضأ تبرّداً أو تعليماء أو تيمّم بغير نية» أو لم يأكل ولا شرب ولا وطأ 
بغير نية» أو مشى في المناسك بغير نية: إنه يجزيه عن الوضوء المأمور به 
للصلاة» وعن التيمم المأمور به للصلاة» وعن الصيام المأمور به. أو 
المتطوع به/ لله - عز وجل -» وعن الحج المأمور به» أو المتطوع به لله عز 
وجل؛ لأنه لم يخلص في كل ذلك لله عز وجل -. ولا فعله ابتغاء 
مرضاته تعالى» ولا نوى به ما أمر به. 


.1988 ١941/54 )19054( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.)4١57( وابن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 585/7 5886 هلاه‎ 
وفى الزهد ص06.‎ 
.819/١ )"9/( وإسحاق في مسندهء حديث رقم‎ 
(طبعة عادل آل حمدان).‎ 055١»ص‎ )١7١14( وعبدالله في السنّة» حديث رقم‎ 
.151١ 456/١ ا5”")‎  ”55( وابن منده في الإيمان» حديث رقم‎ 
وأبو نعيم في الحلية 94/4» و4/97؟1.‎ 
.577/4 وابن عدي في الكامل‎ 
والبيهقى عبنت الإيمان //م؟” 2 08ه.‎ 
وفي الآداب» حديث رقم (114) ص501.‎ 
.54١- "40/١4 )5١5١( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
.518/4 وفي معالم التنزيل‎ 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم ؟/15.‎ 


تغرف 


وقد أخبر الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام أنه لا ينظر إلى 
الصورء [فإذا لم ينظر إلى الصور] فقد بطل أن يجزي عمل الصورة المنفردة 
على عمل القلب الذي هو النية» وصمٌ أنه تعالى إنما ينظر إلى القلب وما 
قصد به فقطء ولا بيان أكثر من تكذيب الله عرّ وجل لمنافقين فى 
شهادتهد: أن محمدا سول الله قلة. ْ 


وهذا عين الحق وعنصره الذي لا يتم حقٌ إِلَا به.» فلما كانوا غير 
كل قول وعمل لم ينو بالقلب. ونحن نحكي أقوال الكفار ونتلوها في 
القرآن» ولكنا لم ننوها بقلوبنا لم يضرنا من ذلك شيئاًء وصحٌ بنص الحديث 
على رسول الله كَلهِ أن التقوى في القلب”''. فكلَ عمل لم يقصده القلب 
باطل» وإِنْ عمله الجسدء وفى هذا كفاية. 


على أن القائلين بخلاف قولنا يتناقضون أقبح تناقض» فمن مفرّق 
بين التيمم والوضوء»ء ومن مفرّق في النية في الصوم بين أول النهار 
واخره» ومن مفرّق في الحج بين الإحرام وبين سائر فرائضه» كل ذلك 
استطالة فى الدين بالآراء الفاسدة والأهواء المضلة بلا دليل من الله 
تعالى. 

فإن قال قائل منهم: إنما أمر الله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها 
- وإن لم تكن له نية - قد غسلها. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: ما أمر الله تعالى قط بغسلها مجرّداً عن 


النية بذلك للصلاة وبيان ذلك في الآيتين اللتين ذكرنا. وفي الحديثين اللذين 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


غرف 


وأيضاً: فإنَ الصلاة حركات من وقوف وانحناء ووضع رأس بالأرض» 
فإن فعل ذلك إنسان متمدداً أو متأملا شيئاً بين يديه ومستريحأء حتى أتمْ 
بذلك ركعتين في وقت صلاة الصبح لا ينوي بذلك صلاة الصبح أترونه 
يجزيه ذلك من صلاة الصبح المفترضة عليه؟ ! 


وهذا ما لا يقولونه» فقد حتصلوا غلى التناقض. 


فإن احتحوا: في الصيام بما روي من أنه كه كان يدخل على عائشة 
رضي الله عنها ‏ فيقول: اأعِنْدَكُمْ طَعَامٌ» فإن قالت: لا. قال: (إِنّي 
صَائِم) . 


قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: لا حجة لكم في ذلك لأنه ليس 
فيه نص على أنه كله استأنف الصوم من حينئذ وجائز أن يكون كلل 
ا الل 5000-0-0 |الء 5 1 07 
سأل: «مَل عِنْدَكُمْ طعَام) وهو قد نوى الصيامء فلو وجد طعاما امعان 
عليه وترك الصوم. كما روى من طريق عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
قرّبت إليه طعاماً عليه السلام فأكل. وقال كلهِ: «إِنّي كُنتُ أَصبَحتُ 
ضَائما»9" . 


وهذا جائز لنا نحن أيضاًء وأما عمل بلا نية فلا سبيل إليه» لما قدمنا 


.4١09 - 8١8/5 )١١505( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.559/5 )55166( أبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.1١96/5 والنسائي في سننه المجتبى‎ 
.ل١1/5‎ )5599( وفي سئنه الكبرى» حديث رقم‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (41لالا) 4/لالا7.‎ 
.7137/8/ )7974( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.8١٠ص وأبو الشيخ في جزء ما رواه الزبير» عن غير جابرء حديث رقم (لالا)‎ 
."57  740/“ والبيهقي في المعرفة‎ 
(؟) هو جزء من الحديث السابق» وهو رواية مسلم.‎ 


رقف 


فإن قالوا: فإنكم تجيزون غسل النجاسة بلا نية؟ 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن كلَّ نجاسة أمر رسول الله يلد 
بإزالتها بعمل موصوف أو بعدد محدود فلا بد في إزالتها من النية» ولا 
تجزى إلا بالقصد إلى تأدية العمل المأمور به فيهاء وإلّا فلاء وأما كل 
نجاسة أمرنا باجتنابها فقط. دون أن يجد لنا فيها عمل أو عدد فكيف ما 
زالت فقد زالت وقد اجتنبناهاء [وأيضاً فإنه لولا الإجماع ما أجزنا ذلك 


١ 


ههنا] . 


وأيضاً: فإِنَ لباس الثوب النجس حلال إلا في الصلاة» وفرض 
الصلاة أن يصلى قاصداً بنيته إلى لباس تياف لاه كه اله اماي 
فيه» فإذا صلى في ثوب هذه صفتهء ناوياً لذلك فقد أدَى فرضه كما 
أمرنا بالنية التي أمر بهاء وليس غسلها فرضاًء لا يجزي سواه؛ بل لو 
قطعها أو انقطع موضعها من ثوبهء أو لبس ثوباً آخر أجزأه» فحسبنا 
أن يكون الثوب طاهراً لا نجاسة فيهء ولا نبالي كيف زالت النجاسة 


عله . 


قال أبو محمد: ولا فرق بين إجازة مالك النية للصوم لرمضان 
فى أول ليلة منه» ويجري ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة» وبين 
إخازة أبي. خنيقة' إحداك. النية لصيام: كل .يوم :من ,رمضان. قبل زوال 
الشمس وإن لم ينوه من الليل» ولا فرق بين تقديم النية قبل وقفت 
العمل؛ وبين تأخيرها عن وقت العمل» وفي كلا الوجهين يحصل العمل 
المأمور به مؤدى بلا نية مصاحبة لهء ولا يجوز أن يؤدّى عمل إلا بنية 
متقدمة» يتصل بها ومعها الدخول فيه بلا مهلة. ولا يعرى الابتداء به 
منها . 

ولو أمكن ذلك في الصوم حتى تكون النية متصلة بطلوع الفجر لما 
أجزأ غير ذلك» ولكن لما كان ذلك غير ممكن في كل وقتء. أجزأ ذلك 
على قدر الطاقة» هذا مع الحديث الوارد في هذا المعنى من طريق حفصة: 


تغرف 


«لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ بيه من اللَيلِ»"" وبالله تعالى التوفيق . 


."59/5 )515054( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.1١8/“ )9/70( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
4ال.‎ - ١١7ص‎ )٠١( وفي عللهء حديث رقم‎ 
.191/- 1١95/5 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
اا لاقل‎ 55# 15475. 555١ 555١ وفي مكلة ابر حديث رقم‎ 
.)17٠0١( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.741//6 وأحمد فى المسند‎ 
.17/8 )1184( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.197/5 )91١١( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.588/١ )0( ومالك في الموطأ. حديث رقم‎ 
.151/١ والبخاري في التاريخ الأوسط‎ 
.7١؟/7‎ )19879( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1758/“ )؟؟١7( والدارقطني في سننه» حديث رقم‎ 
.917/ والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
.78  ”7”الص‎ )١١14( والمروزي في السنّة» حديث رقم‎ 
. 0 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم (1879) ؟/88".‎ 
.)157( والخلعي في فوائده.» حديث رقم‎ 
.١ والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم امم ار‎ 
وحديث رقم 50 كك ا‎ 
والسمرقندي في الفوائد المنتقاة» حديث رقم (85) ص”87.‎ 
."48 7585/7” والبيهقى فى المعرفة‎ 
.1817 - ص7585‎ )١74( وفي فضائل الأوقاتء حديث رقم‎ 
اروم كى‎ )٠١7١١ وفي السئن الصغرى» حديث رقم‎ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر ؟/80.‎ 
قلت: اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفهء وقد رجح الجمهور منهم الترمذي‎ 
وأبو حاتم والنسائي الدارقطني وغيرهم.‎ 
قال أبو داود في سننه ؟/779: «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً  جميعاً عن‎ 
عبدالله بن أبي بكر مثله.‎ 
ووقفه على حفصة معمر والزبيدي» وابن عيينة» ويونس الأيلي» كلهم عن الزهري».‎ 
> «حديث حفصة». حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ :٠١/8/“ وقال الترمذي في سننه‎ 


نكرفا 


قال أبو محمد: ولا بدّ لكلّ عمل من نية» وكل عمل يتصرف فيه 


- وقد روي عن نافع» عن ابن عمر قولهء وهو أصح. 

وهكذا ‏ أيضاً ‏ روى هذا الحديث عن الزهري موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه إلا 
يحيى بن أيوب». اه. 

وقال النسائي في سئئنه الكبرى ؟//ا١١‏ - 18 «الصواب عندنا موقوف» ولم يصح 
رفعه ‏ والله أعلم ؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي. 

وحديث ابن جريج» عن الزهري غير محفوظ. والله أعلمء أرسله مالك...». اه. 
وقال أبو حاتم» في العلل لابنه 0 «وقد روي عن الزهري» عن حمزة بن 
عبدالله بن عمرء عن حفصة قولها غير مرفوع. 

وهذا عندي أشبهء والله أعلم». اه. 

- ورواية الوقف عند النسائى فى سئنه المجتبى /ا//1 ١6‏ . 

وفي سننه الكبرى» برقم (57554 155549 1560) 5//ا١١ .١18-‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف» برقم )41١5(‏ 597/5. 

وقال الدارقطنى فى علله ١97/18‏ 194: 

ايرويه عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء واختلف عنه: 

أ- فرواه إسحاق بن حازمء عن عبدالله بن أبي بكرء عن سالمء عن أبيه» عن 
حفصة, عن النبيّ علدهء. 

ورفعه معن بن عيسى . 

ب - ورواه يحيى بن أيوب» وعبدالله بن لهيعة» عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة» عن النبي وَلِ. 

ج - ورواه عبدالرحمن بن إسحاق» عن الزهريٌ» عن سالمء عن ابن عمر.ء عن 
حفصة موقوفاً. لم يذكر: ابن عمر. 

د - ورواه غقيل» وقرّة» عن الزهريّ» عن حمزة بن عبدالله بن عمرء» عن أبيه » عن 
حفصة, عن النبيّ للا . 

واختلف عن معمر: 

فرواه ابن المبارك» عن معمرء عن الزهريّء عن سالمء عن أبيه» عن حفصة 
مرفوعا. 

ورواه ابن ثمرء عن الزهريّ» عن حمزةء؛ عن أبيه » عن حفصة موقوفا. 

وكذلك قال سعيد بن منصورء وقتيبة» عن أبن عيينة . 

ورواه الحميديّ» عن ابن عيينة» ولم يذكر في الحديث: ابن عمر. ووقفه أيضاً. 
ورواه إسماعيل بن مسلمء عن الزهريّ» عن حمزةء» عن حفصة مرفوعا. 


ضف 


المرء فلا يخلو من أحد وجهين: إما حركة» وإما إمساك عن حركة» وإنما 
يفرّق بين الطاعة من هذين الوجهين وبين المعصية منهما وبين اللغو منهما 
النيات فقطء ولا فرق بين الطاعة والمعصية واللغو في الحركات وفي 
الإمساك عن الحركات إلا بالنيات فقطء وإِلَّا فكل عمل فهو إما واقع تحت 
جنس الحركة وإما واقع تحت جنس الإمساك عن الحركة. فوجب بالضرورة 
أن لا يتم عملء» ولا يصحّ أن يكون حركة أو إمساك متوجهين إلى الطاعة 
المأمور بها. خارجين عن المعصية وعن اللغو إلا بنية. هذا أمر لا محيد 
عنه أصلاً إِلّا لجاهل لا معرفة عنده بحقائق الأمور. 


فمن صلى بنية رياء ففاسق عاصء» ومن صلى بنية الطاعة التي أمر بها 
فمطيع فاضل» ومن ركع وسجد وقام وقعد لا بنية رياء ولا بنية الطاعة 
فذلك لغوء وليس مطيعاً ولا عاصياًء ومن توضاً بنية الرياء ففاسق عاصء 
ومَنْ/ توضأ بنية الطاعة كما أمر فمطيع فاضل». ومن غسل أعضاءه تبرداً بلا 
نية طاعة ولا بنية رياء فليس مطيعا ولا عاصياء وإذا لم يكن مطيعا فلم 
توضا الوضوء الذي هو طاعة الله - عزّ وجل مأمور به. 


وكذلك الصوم والحج والجهاد والزكاة؛ لأنْ الصوم إنما هو إمساك 
عن الأكل والشربء والوطءء والقيء» والكذبء والغيبة» ومباشرة من لا 
يحل للمرء مباشرته» فإن أمسك عن كل "للق قن الرياء افير عاص للا د دعة 
وجل - فاسق غير صائم» وإن أمسك عن كل ذلك بنية الطاعة في تركه كما 
أمر فهو مطيع فاضل صائم. وإن أمسك عن كل ذلك لا بنية الرياء ولا بنية 
الطاعة كما أمرء فليس مطيعاً ولا عاصياء وإذا لم يكن كذلك فليس صائماء 


- ورواه صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريٌء عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن 
أبى وداعة» عن حفصة موقوفاً. 
ورواه مالك» عن الزهريّ » عن عائشة وحفصة مرسلاًٌ وموقوفاً. 
ورفعه غير ثابت . 
قيل: أي القولين أصح عن الزهريّ: قول مَنْ قال: عنهء عن سالمء أو مَّنْ قال: 
عنه) عن حمزة؟ 
فقال: قول مَنْ قال: عن حمزة» أشبه. 


يضف 


وإذا لم يمسك بنية الطاعة عن ذلك في صوم الفرض في الوقت الذي أمر 
فيه بالإمساك عن كل ما ذكرنا فهو عاص؛ لأنه خالف ما أمر بهء وهكذا 
القول في رمي الجمار والوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعي . وكذلك 
سائر الأشياء كلها. 

فمن أكل الشعير مؤثراً بالبّرَ المساكين» ناوياً للبر فى ذلك». ففاضل 
محمود.؛ ومن أكله لؤمأ ونفة وحرّن لمر ممتتكدرا للمال. فمذموم آثم. 
ومن مشى راجلاً وحمل متاعه بيده» تواضعاً لله تعالى لا بخلاً ولا دناءقف 
وتصاون عن الخسائس مع ذلك». وتصدق ناويا بكلّ ذلك ما ذكرناء فهو 
فاضل محمود»ء ومن فعل ذلك كله ودناءة فمذموم. وإن فعله بنية رياء 
ففاسق. وإن أنكح بنته عبده أو علجاً - كما فعل ضرار بن عمرو ‏ تواضعاً 
ففاضل محمود عند أهل العقول. رائض لنفسه الغضبية» ومن فعل ذلك 
طمعاً أو مهانة نفس فمذموم ساقط» ومن لبس الوشي المرتفع الذي ليس 
حريراً بنية الاقتداء بالنبي كَل فمأجور فاضل» ومن لبسه بنية التخنث والأشر 
والإعجاب ففاسق مذموم. وهكذا جميع الأعمال. أولها عن آخرهاء فصحٌّ 
أن لا عمل أصلاً إِلَّا بنية كما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإن قال قائل: أنتم تقولون فيمن أعتق في نفسه أمته 
أو عبده» ونوى عتقهما أو أمضاه نية صحيحة. إلا أنه لم يلفظ بعتقهما 
أنهما لا يكونان بذلك حرين» ولا يكون هو معتقاً لا عند الله ولا فى 
الحكم» فإِنْ العبد والأمة باقيان مملوكين له كما كانا. 

وتقولون فيمن طلّق في نفسه. ونوى الطلاق إِلَا أنه لم يلفظ بلفظ من 
ألفاظ الطلاق: إنه لا يكون مطلقاً بذلك لا عند الله ولا في الحكمء وإنما 
امرأته حلال له كما كانت» حتى أنكم تقولون: إنه/ إن لفظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاق» إنه لا يلزمه بذلك طلاق وإنها امرأته كما 
كانت حلال له في الحكم والفتيا معا. 

وتقولون: إن من وهب نيته أو تصذق بنيته بشيء من ماله مسمى » 
ولكنه لم يلفظ بلفظ من ألفاظ الهبة أو الصدقة: إنه /بذلك غير واهب ولا 


كرفا 


متصدق.» ولا يلزمه شىء » لا فى الفتيا ولا فى القضاء» وإن اعترف بذلك 
كله وأقر بأنه نواه. 


ثم تقولون: إن من نوى في حال صيامه أنه تارك للصوم عامداً 
بذلك» ذاكراً لصومه. ِلَّا أنه لم يأكل ولم يشرب ولا وطىء ولا فعل فعلاً 
ينقض الصوم.ء فإِنَ صومه قد بطل» وأنه قد أفطر. 

وتقولون فيمن نوى في حال صلاته: إنه تارك للصلاة خارج عنهاء إلا 
أنه لم يفارق ما هو فيه من هيئتها أنه قد بطلت صلاته إذا تعمّد ذلك وهو 
ذاكر أنه فى صلاة. 

وتقولون فيمن نوى في حال إعطائه زكاة ماله أنه ليس ذلك عن زكاة 
ماله المفترضة عليه» إنه بذلك غير مؤدٌ فرض زكاته وأنّ عليه أداءها ثانية. 

وتقولون فيمن نوى في حال تذكيته ما يذكي إنه عابث غير قاصد 
للتذكية المأمور بها: إنها ميتة لا يحل أكلها. 


وتقولون فيمن نوى في حال عمرته وحجه إنه رافض لهماء وهو مع 
ذلك متماد فى عملهماء فإن حجه وعمرته قد بطلا. 


وتقولون فيمن نوى في حال وضوئه وغسله. إن بعض عمله لهما لا 
ينوي به أداء الغسل والوضوء المفترضين عليه: إِنْ ذلك الغسل والوضوء 
ناقصان» لا بذ له من إعادة ما عمل بغير نية. 


وتقولون فيمن أتمّ كل هذه الأعمال بنية لها فلما أتمها نوى بطلانها: 
إنه لا يبطل شيء منها بذلك» وأنها ماضية جازية جائزة» فما الفرق بين ما 
جوزتموه وبين ما أبطلتموه من ذلك؟ وهل كلّ ذلك إِلَّا سواء؟ وما الفرق 
بين استغناء النية في بعض هذه الأحوال عن مضامة العمل إليهاء وبين 
افتقارها إلى مضامة العمل إليها [في بعضها]؟ . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنَ جميع الأعمال المأمور بها هي 
مفتقرة إلى نية تصحبها كما قدمنا لما ذكرنا في أول هذا الباب من وجوب 
القصد إلى الله تعالى والإخلاص له بالعمل» فمتى قصد المرء إلى إبطال 


خرف 


تلك النية فقد بطل ذلك العمل؛ إذ لم يأتٍ به كما أمر من صحبة النية إياه 
فلذلك بطل ما ذكرنا من الوضوء والغسل والصوم والصلاة والحج؛ لأنه 
ليس إِلَا صائم أو غير صائمء أو مصلء أو غير مصل. ومتوضىء أو غير 
متوضىء . 

وهكذا في الزكاة والحج وغير ذلك. فإذا لم يكن صائماً. ولا 
مصلياء ولا متوضئاً كما أمرء فهو غير صائم ولا متوضىء ولا مصلء 
وهكذاء سائر الأعمال. وهكذا القول عندناء فيمن طلق أو عتق أو تصدّق 
بغير نية: إِنْ كل ذلك لا يلزمه عند الله تعالى» وإن كنا نقضي عليه 
بإمضائه. لأنا لا نعلم نيته في ذلك» ولو علمنا أنه كان منه بغير نية لما 
حكمنا عليه بشىء من ذلك أصلاء فلو وصل قوله كله فقال: عبدي حرّ 
بغير نية مني لقف أو قال ذلك في الطلاق والنكاح أو الصدقة أو الهبة» 
لما أنفذنا عليه شيئاً من ذلك أصلا. 

وكل ما ذكرنا وما لم نذكر من سائر الأعمال» فلا تجزىء فيه النية 
دون العمل ولا العمل دون النية» ولا بد من اقترانهما معاً؛ لأنه مأمور من 
الله تعالى بهما معاًء فلا بد في الصلاة من حركات محدودة معمولة/ مع 
النية» ولا بد في الوضوء من مثل ذلك أيضاًء ولا بد في الحج من مثل 
ذلك آنفاء ولا بد في الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالإمساك عنه. مع 
النية أيضاًء ولا بدّ في العتق والطلاق» والنكاح والهبة والصدقة؛ من نطق 
ولفظ مع النية في كلّ ذلك؛ لأنه لا يعلم شيء من ذلك إلا بالألفاظ 
المعبّرة عنه. فإن انفرد في كل ما ذكرنا عمل دون نية فهو باطل» وإن انفرد 
نية فيه دون عمل فهي باطل أيضاً. 

فمن نوى أن يصلي أو توضأء أو يحجٌ أو يصوم ولم يصلّ ولا توضاً 
ولا حج ولا صام» فلا شيء لهء فلا يظنّ الظانَ أن قولنا اختلف في شيء 
مما ذكرنا؛ بل هو كله باب واحدء وهو أنه لا بد من عمل ونية» لا حكم 
لأحدهما دون الآخرء ومن خالفنا في هذا فإنه يتناقضء» فمرة يقول بقولنا 
في بعض المواضع. ومنها الصلاة» ومرة لا يقول بقولنا دون دليل» لكن 
اتباعاً للهوى والتقليد الذي لا يحل. 
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فإن قال: فإنكم تقولون فيمن أفطر ناسياً غير ذاكر لصومه» أو تكلم 
أو عمل أو أكل ناسياً فى صلاته غير ذاكر: إنه فى صلاة» أو قتل صيدا 
وهو محرم غير ميحته لقتلدت إله لا شى عليه في كل ذلك: 

ثم تقولون: من أحدث بشيء يخرج من مخرجيه من غائتط أو بول أو 
ريح أو مذي أو ودي أو مني ناسيأء أو نام مغلوباً فقد بطلت طهارته. 

وتقولون: إن من ذبح أو نحر أو تصيّدء فلم يسم الله تعالى ناسياً أو 
عامداً. فكلاهما سواء لا يحل أكل شيء من ذلك. 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الأصل الذي تجري عليه الفتيا: 
لا شيء على الناس لقوله تعالى : لولس َلَنِصكُم جتاح فيما م ف 
ولدكن نا تعمد يدت فأو 45 [الأحزاب: 5] فلا يخرج عن هذا كي إلا ما 
أخرجه نص أو إجماعء فلهذا النص ولما: 

7- أخبرنيه أبو العباس أحمد بن عمر العذري. أنا الحسين بن عبد الله 
الجرجاني» ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي» أخبرتنا فاطمة 
بنت الحسن بن الريان المخزومي وراق القاضي أبي بكرة بكار بن قتيبة» قالت: 
ثنا الربيع بن سليمان المؤذن» ثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي. عن عطاءء عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَك: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ 
متي الحَطأ وَالنْسيانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيهه0" . ْ 

ففي هذا الحديث نصٌ الفرق بين العمل المقصود سيان فخي ل 
وبين الخطأ الذي لم يقصدء فلهذا ولنصوص أخر لم يبطل الصوم بفطر 
نسيان» ولا بطلت الصلاة لعمل نسيان» وهكذا كل نسيان» إلا نسياناً استثناه 
من هذا النص نص آخر أو ا كما صم من الإجماع المتيقن المقطوع 
به في الأحداث المذكورة أنها : تنقض الطهارة على كل حال بالنسيان والعمد. 

وبالضرورة ندري أنه لم يزل الناس يحدثون في كل يوم من عهد 
رسول الله يِه وكلهم يوجب الوضوء من ذلك. فصحٌ أنه إجماع منقول 
إلى رسول الله كله وكذلك النوم لأنه لا يكون إلا بغلبة أبداً لا بقصدء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولو قصد المرء دهره/ كله أن ينام لم يقدر إِلَا أن يغلبه النوم» وأما سائر 
الأحداث التي لا إجماع فيها فإنها لا تنقض الطهارة عندنا إِلَّا بالقصد 
والعمد لا بالنسيان» كاللمس للنساء وكمس الفرج. وأما الذكاة فإِنْ النص 
يم” قال تعالى: «ولا يكوا يا 


و2 


رَ بدو أسْمْ أله عَلَتهِ نَدُ لَيِسةٌ» [الأنعام: .]17١‏ 

وقال تحالى: 0 مآ تسكن عي دوأ نم لَه عَكّهِ 4 [المائدة: ؛] 
فلما كان ما ذكاه الناسي للتسمية مما لم يذكر اسم الله عليه بلا شك كان مما 
نهينا عن أكله بالنص» وأما الإثم فساقط عن الناسي جملة. وقد رام قوم أن 
يتوصلوا إلى إباحة ما نسي ذكر اسم الله عليه بقوله عرٍّ وجل دفي الآية 
المذكورة: #وَإِنّمُ لَنِسَيٌّ4 وقالوا: القين روطان العمل الادعلن: لياو 

قال أبو محمد: وهذا تمويه ضعيف» لأننا لم نقل : إن الله تعالى 
أوقع اسم الفسق على نسيان الناسي للتسمية» وإنما قلنا ما في نصٌ الآية: 
إن ذلك الشيء المذبوح أو المنحور أو المتصيّد الذي لم يسم اسم الله 
تعالى عليه عمداً أو نسياناً هو نفسه المسمى فسقاً. كما سمى الله تعالى 
الخمر والميسر رجساً من عمل الشيطان» فبطل تمويههم. وكان الناسي لذكر 
اسم الله تعالى على التذكية غير مذك» وغير المذكى لا يحل أكلهء وكذلك 
من نى. أن يذكى. قِمَك الرقبة». وكذلك: من تسى الثية فى مداخل ضصلاته 
ومدخل صومه ومدفع زكاته» فهؤلاء كلهم غير مصل ولا ادم ولا كن 
لا أن الزكاة : ليست مرتبطة بوقت محدود الطرفين فهي تقضى أبداً. 

وقد جاء النص بوجوب قضاء الصلاة على الناسي» وأما الصيام فهو 
محدود بوقت محدود الطرفين» فلا سبيل إلى نقله إلا بنص آخرء وكذلك 
فلما لم يسم الله تعالى عليه بنسيان أو عمد فهو ميتة لا يحل أكلهء والتسمية 


)١(‏ انظر في تفسير الآية: تفسير الوسيط 2١48 - "١7/1‏ ومعالم التنزيل 0111/7 وتفسير 
الخازن ١57/5‏ 215 وبحر العلوم .40٠١/١‏ وتفسير الثعلبي '/"الاة ‏ 4لا5, 


يحي 


في اللغة لا تة تقع إلا على ما ذكرنا باللسان لا على ما استقر في القلب دون 
ذكر باللسان. 

والعجب كلّ العجب ممن يرى على المفطر ناسياً القضاء ولا يعذره. 
وقد جاء النص بأنه صائم تام الصوم» ثم يرى أكل ما نسي ذكر اسم الله 
تعالى غليه. من المذبوحات وغيرهاء ويعذر مهنا بالنسيان حيث عم النصض 
بالمنع منه. وهذا كما ترى» وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك من افتتح العمل الذي أمر به بنية قصد إليه كما أمرء ثم نسي 
النية في درج ذلك العمل. وكان ذلك العمل متصلاً غير منقطعء» فهذا لا 
يبطل عمله بالنسيان للنص الذي ذكرناء فبطل بكل ما ذكرنا ما ظنّه الظان 
من أن قولنا: إِنْ كون الفطر بنية الفطر عمداً في الصوم دون الأكل واقع أنه 
مخالف لقولنا: إِنْ العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين؛ بل هو كله 
باب واحد؛ وذلك أن الإمساك عما ينقض الصوم بغير نية» قصد بذلك إلى 
أداء الصوم فاسد باطل. وكذلك نية الصوم دون الإمساك عما ينقض الصوم 
عمداً باطل فاسد. وكذلك العتق/ والطلاق دون نية لهما باطل» وكذلك النية 
لهما دون إظهارهما بما لا يكونان إِلَّا به فاسدة باطل» ولاح أن الشك إنما 
وقع لمن 0 في هذا لاختلاف الأجوبة. 

وبيان تحقيق تحقيق رفع الإشكال في هذا الباب: هو أن يسأل السائل فيقول: 
ما تقولون فيمن طلّق في نيته دون قول؟ وفيمن أعتق في نيته دون قول؟ 
وفيمن أفطر في نيته دون عمل يفسد به الصوم؟ وفيمن نوى إبطال صلاته 
التي هو فيها بنيته دون عمل مضاد للصلاة» أو نوى تبردا في خلال وضوئه 
ؤم وعدن تعدا ينقض الوضوءء وفعل كل ذلك عامداً ذاكراً لما هو فيه؟. 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن نقول له: كل من ذكرت لا عتق لهء 
ولا طلاق له ولا صوم لهء ولا وضوء لهء ولا صلاة له. ومثل هذا 
الإيمان فإنه قول ونية فمن عدم النية ولفظ بالإيمان فلا إيمان له.» ومن عدم 
القول ونوى بالإيمان فلا إيمان لهء. وإذا كان لا إيمان له فهو كافر؛ لأنه 
ليس إِلَا مؤمن أو كافرء وأما من أتمّ العمل الذي أمر به [كما أمر به]ء من 
عمل ونية ثم نوى بعد انقضائه نقضه وإبطاله» لم يكن ذلك العمل منتقضاً؛ 

يدق 


لأنه قد كمل وتأدى كما أمر الله تعالى. وانقضى وقته فلا ينقضه نية 
مستأنفة . وكذلك لا تصلح العمل الفاسد نية غير مضامة لهء إما متقدمة وإما 
متأخرة» وقد أقمنا البراهين على أن كل ما صم في وقت لم يبطل في ثان 
إلا بنص أو إجماعء وما بطل في وقت لم يصحٌ في ثان إلا بنص أو 
إجماع» وهذا القول فيمن طلّق بنية أو أعتق بنيته دون لفظء إِنْ الملك 
والتكاح قد صحًا في أول فلا يبطلان في ثان إلا بنص» ولا نصٌّ ولا إجماع 
في بطلانهما بالنية دون الألفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل بما ذكرنا قول 
من أراد أن يحقق جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به؛ لأنه لو جاز أن 
يكون بين النية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائة عام ولا فرق. 

وقد قال المالكيون: إِنَ في أول ليلة من شهر رمضان تجزىء النية لصيام 
باقيه.ء وهذا باطل؛ لأنه لو جاز ذلك لأجزت نية واحدة فى أول رمضان 
بصو الدود اع إعداش الي لكل مها يني اوه لا يتولوة بتلك. 

فإن قالوا: إنه يحول بين رمضان ورمضان شهور لا صيام فيها؟ 

قبل لهم: وكذلك يحول بين كل يومين من أيام رمضان ليل لا صيام 
فيه» ولكل يوم حكمهء وقد يمرض ويسافر فيفطر ولا يبطل لذلك صيام ما 
سلس 

ومن قولهم: إِنْ انتقاض صيام يوم من رمضان بطاعة أو بمعصية لا 
ينقض صيام ما سلف فيهء وهذا هدم لقولهمء فإن ادعوا في ذلك إجماعا 
أكذبهم سعيد بن المسيب عميد أهل المدينة؛ لأنه يقول: من أفطر في 
رمضان يوماً عمداً فعليه قضاء الشهر كله”''؛ لأنه عنده كيوم واحد وكصلاة 
واحدة» إن انتقضت منها ركعة تعمد انتقضت كلها. 


)١(‏ انظر: الموطأ 7917/١‏ - 2704 وصحيح البخاري (فتح 10/5 )١5١‏ حيث نقل عن 
سعيد: (يقضى يوما مكانه). 
ورواه ابن 0 شيبة عنه بصوم شهر: برقم (0٠8لا 9‏ ١خلاة)‏ '//اغ 23 ورقم 
لاه ؟١1)‏ رداك 
وعبدالرزاق في المصنفء. برقم (7/5459) 1917//4. 
وانظر: فتح الباري .١157/5‏ 
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قال أبو محمد: فاستبان بكل ما ذكرنا أن كل هذا نوع واحد لا خلاف 
بين شيء منهء ولم نقل هذا على أننا حاكمون لبعض ما ذكرنا بمثل حكمنا 
لسائره قياسأًء ومعاذ الله من ذلك/. ولكنا أرينا أصحاب القياس تناقضهم في 
ذلك» من حيث يرتضونه ويصحّحونه ويحكمون به من القياس الفاسد. 

وأما نحن فإنما معتمدنا فى كل ما ذكرنا على ما قد بيّناه من أن كل 
عمل خلا من نية» أو كلّ نية خلت من عملء فكنّ ذلك فاسد القوله 'تعالى: 


م2 رم 


ومَآ أُمرْوَأ إِلَّا يدوا أَمَدَ مُخِصِنَ لَهُ أَلينَّ4 [البينة: 0] فأمرنا بشيئين كما ترى: 

١‏ العبادة وهى العمل. 

١‏ - والإخللاص: وهو النية» فلا يجزرىء أحدهما دون الآخر. 

وبقوله عليه السلام: (إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنْئاتِ وَلِكُلَ امرىءٍ ما نَوَى00 : 
فصمٌ بهذا النص أنه لا عمل إلا بنية مقترنة معهء غير متقدمة ولا متأخرة. 

وقوله تعالى: ووَلَيَنَ عَبَتِحكُمٌ جام مآ أَحْطأَتّم به» [الأحزاب: ه] 
إلا أن يأتي نص باستثناء شيء من هذه النصوص فنصير إليه وإِلَّا فلا. 

قال أبو محمد: وسألني بعضهم فقال: ما ت تقول فيج أفطو كاسنا 

فقلت له: صومه 0 

ال ل ل 
وضوءه . 

فقال لي: لم فرقت بين الأمرين؟ وهلا أجزت الصلاة مع نسيان 
بعضهاء كما أجزت الصيام مع نسيان بعضه بإفطار في بعض نهاره؟ . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إننا لسنا من أصحاب القياس فيلزمنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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هذا السؤال» وإنما اتبعنا النص الوارد فيمن أفطر ناسياً أنه يتمّ صومه. 
واتبعنا فيمن نسى صلاته أو بعضها أن يصليها؛ لأننا مأمورون بالصلاة 
بالنص» وبعض الصلاة صلاة» فمن لم يصلّ ناسيأء قيل له بالنص: أقم 
الصلاة التي نسيت إذا ذكرتها ولا مزيد. ولكنا نتطوّع ونريه فساد ما أراد 
إلزامنا إياه من طريق القياس الذي يدعونهء وهم أترك الناس لطرده. 


فنقول وبالله تعالى التوفيق: ليس يشبه تارك ركعة ناسياً من أفطر 
ناسياء وإنما يشبه من أفطر ناسياً من تكلم في صلاته ناسياء ويشبه تارك 
الركعة ناسياً من نسي أنه صائم». فنوى الفطر في باقي نهاره إلا أن النص 
فرق بين حكميهماء وذلك أن النبي كله يقول: «مَنْ نْسِيَ صَلاة أو نَامَ عَنْهَا 
فَلِيِصَلَْهَا إِذَا ذَكَرَهَا)7 . 

ولم يأمر في نسيان الصوم بذلك والصوم له وقت محدود قد حذه الله 
جاجد كدر د ل روي حرا اصباد د مك10 لطي حل 
فقط. ومن تعدذى ذلك فقد] تعدى حدود الله تعالى» قال الله رع 


َفمة4 [الطلاق: ]١‏ نعوذ بالله العظيم من 


اذأ[ جنع عت 


ومن يِتَعَدَّ حدود الله فَقَدَ ظَلَم 
الظلم والظلم حرام. 

وأما من نوى أن يفطر بعد ساعة ولم ينو أنه مفطر في وقته ذلك» فلا 
يكون بذلك مفطراً أصلاً. فإن جازت تلك الساعة ولم يحدث فيها نية للفطر 
مجددة لم يضر ذلك صومه م وصومه تام. 

وهكذا من نوى أن يزني ولم يزك أو أن يشرب ولم يشرب » أو أن 
يتصدق ولم يتصدق» لا ايكتب له ولا عليه مالم يفعل من كل ذلك 
[شيئاً]ء وهذا كله باب واحد ولا عمل إلا بنية مصاحبة للدخول فيه يكون 
أول الدخول فيه بعد إحداثها. 


قال أبو محمد: والخطأ يكون على ضربين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الا 


أحدهما فعل لم يقصده الإنسان أصلاء وذلك كرجل رمى غرضا/ 
فأصاب إنساناً لم يقصدهء وكإنسان جرّ نفسه فاستجرٌ ذباباً» فدخل حلقه 
وهو صائمء أو أراد حك فخذه فمس ذكرهء فهذا وجه. وهو الذي يسمّيه 
أهل الكلام: التولد؛ لأنه تولّد عن فعلهء ولم يقصد هو فعله. 

والوجه الثاني: فعل قصد الإنسان عمله إلا أنه لم ينو بذلك طاعة ولا 
معصية. ولا نوى بذلك ما حدث من فعله. ولا قصد إلى بعض ما أمر 
[بهء ولا إلى خلاف ما أمر به]ء كإنسان لطم آخر فوافق منية الملطوم» أو 
كإنسان صائم عمد الأكل وهو غير ذاكر لصومه. ولا قاصد إفساد صومه. 
أو نسي أنه في صلاة» فقصد إلى الأكل أو إلى الكلام أو إلى المشي غير 
عامد لإفساد صلاته» أو نسى أنه على طهارة فقصد إلى مس ذكره غير 
كاعد بدللفة إن تفن ,اضرف "أوتتيتقاة إننان تحغيرة عدون من زناه أخيره 
أن فيه نبيذاً غير مسكرء فلما جرع منه قاصداً إلى شربه علم أنه خمرء 
فأزاله عن فيه بعد ما شرب منهء أو وطىء امرأة لقيها فى فراشه عامدأ 
لوطئها وهو يظتها امرأته. فإذا بها أجنبية أدخلت عليهء أو قرأ آية قاصداً إلى 
الألفاظ التي قرأ يظئّها من القرآن وهي بخلاف ذلك في القرآن» أو قتل 
صيداً عامداً لقتله غير ذاكر لإحرامه وهو محرم. فهذا وجه ثان. وكلاهما 
مرفوع لا ينقض شيء من كل ذلك عملا ولا إيمانأء ولا يوجب إثمأ ولا 
حكيا إلا حي تحاء التمن رأنهيوجك: عتكما مما ذكرناء فيوقف عدده 
ويكون مستثنى من الجملة التي ذكرنا منها طرفاًء كالنص الوارد في إيجاب 
الدية على العاقلة؟ لأنه في كلا الوجهين المذكورين لم ينو معصية. وكذلك 
من فعل أيّ فعل كان ولم ينو به الطاعة لله تعالى فهو غير موجب له أجرا 
ولا أدى ما أمر به. 

وأما العمد المرتبط بالقصد إلى ما يحدث من ذلك العمدء أو إلى 
بعض ما هو فيه كقصد الصائم إلى الأكل. وهو ذاكر لأنه صائم فرض» 
وكضربه إنساناً بما يمات منه قاصداً لضربه بهء عالماً بأنه قد يمات من 
مثلهء وكتبديله القرآن عامداً عالماً بأنه ليس كذلك فى المصحف. وكشربه 
التنو» وهو دامها جمراء: قوط اج :وهو يجلم أنها اميك الدزوساء 
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ولا بملك يمين. فهذا كله يوجب الحكم بالإثم» وبما أتى به النص. وإنما 
قلنا في قاتل الصيد كائدا تلم كيو دادر لإجرامه: إنه لا جزاء عليه لقوله 
تعالى في آخر الآية: «#وَمَنَ عَاهَ لقم أ مد مذ4 [المائدة: 16] والنقمة لا تقع 
إلا على عاصء. ولا يكون عاصياً بقتل الصيد أصلاً إِلّا حتى يعمد قتله. 
وهو مع ذلك ذاكر لإحرامهء عالم بأنه منهي عن قتله في تلك الحال» هذا 
ما لا خلاف فيهء أعني أنه لا يأثم إلا في هذه الحال. وكذلك من قصد 
بنيته إلى فعل الطاعة فهو مؤدٌ لما أمر به من ذاك» والنفس هي الفعَالة 
وفعلها المعرفة بما نفعله وغرضها فيهء وهي المحرّكة للجسد, فلا بد من 
توفيتها فعلها الذي أمرت به بتمامه. ْ 


ومما ذكرنا: من لقي رجلاً في صف المشركين فظئه مشركاً فقتله 
عمداء وهو/ لا يعلم أنه مسلمء. فإذا هو مسلمء فلا خلاف في أنه لا قَوَدَ 

عليه ولا إثم . وكدللقة شفط « !لولم والقود عن المتأوّل من الحكامء وإن كان 
طاح ااي لكا 0١‏ المبوالم ممصي دناه أ ارهن يدجي مقف 
وكذلك من أكل لحم خنزير وهو يظنه لحم كبش» أو حنث غير ذاكر ليمينه 
فكل هذا لا شيء عليه فيه ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حدّ. 


فإن جاء نص في شيء ما من ذلك كان مستثنى»؛ كمن صلى وهو 
يظنْ أنه متوضىء» فإذا به غير متوضىء فذكر بعد ذلك. فهذا لم يصل 
فليصلء. لقوله عليه السلام: «لآ صَلاةَ إلا بطهُور”'2 وهذا لم يصل كما 


.5١5/١ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (5؟؟)‎ )١( 
5 -ه/١‎ )١( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
لاه *الا.‎ ه١‎ "4 ١9/5 وأحمد فى المسند‎ 
وأبو كن في مسندهء حديث رقم (0515) 453/9 ا‎ 
.85- 40/٠١ وحديث رقم (لال051)‎ 
.71١ وفي المعجمء حديث رقم () ص‎ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم 5ىو1) خلاو"‎ 
.48/١ )8( وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 3855 لاه اول‎ 


ل 


أمرء وأما من صلى وفي ثوبه شيء فرض اجتنابه على من بلغه» أو صلى 
إلى غير القبلة» فإن كان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشىءء ولا 
فرض القبلة» فصلاته تامة؛ لأنه لم يكلّف ما لم يبلغهء فإن كان ممن بلغه 
كل ذلك فعليه أن يعيد الصلاة ما دام وقتها؛ لأنه علم ووقتها قائم؛ إذ لم 
يصل تلك الصلاة كما أمرء ففرض عليه أن يصليها كما أمر. وأما بعد 
الوقت فلا؛ لأنه لا يصلي صلاة إلا في وقتها حاشا النائم والناسي 
والسكران» فإنهم خصّوا بالنص فيهمء وكالدية وعتق الكفارة في قتل الخطأء 
فهذا مستثنى بالنص من سائر ما لم يقصده المرء. 

واعلم أن خصومنا يتناقضون في كل ما ذكرنا تناقضاً لا يرجعون فيه 
إلى أصل»ء لكن مرة يلزمونه ومرة لا يلزمونه دون برهان من الله تعالى في 
كل ذلك. 

ومما يؤيد ما قلنا ما: 


287 - حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا أحمد بن فتح.ء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلم. 


- وأبو نعيم في المستخرج» حديث رقم 589/١ )57"5  070(‏ - 190. 
وابن الجارود في المنتقى » حديث رقم (56) 56/١‏ لاك 
وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (9ه) 575/١‏ "5 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (7ا7) ."537/١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (7599) 34/8 14". 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (177575) 381/1١7‏ 97”, 
وابن المنذر في الأوسط» حديث رقم (9) .٠١8/١‏ 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم (44) ص05 57. 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث» حديث رقم )١4(‏ ص”7. 
والبيهقي في المعرفة ؟/١١1١.‏ 
وفي السنن الصغرى» حديث رقم .7١/١ )١5(‏ 
وفي شعب الإيمان 7/9. 
والسهمي في تاريخ جرجان ص590. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه.» حديث رقم (019”) ."١4/١‏ 
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ثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 
قال: سمعت أبا وائل - هو: شقيق بن سلمة » يقول: تدا انو موصيين 
الأشعريء أن رجلا أعرابيًاً أتى النبى يَةِ فقال: يا رسول الله» الرجل يقاتل 
للمغنمء. والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في 
سبيل الله؟ . 
فقال له رسول الله تكلِِ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله أعلى فَهُوَ فِي 
وقد روى الأعمش هذا الحديث فذكر فيه: «الذي يقاتل شجاعة 


وحمية وغضباً ورياء» وأنه يكلِِ لم يجعل في سبيل الله إلا من قاتل لتكون 
كلمة الله عرّ وجل - العليا. 


قال أبو محمد: فلو أجزأ عمل بغير نية لأجزأ الجهاد الذي هو أفضل 
الأعمال بعد الإيمان» ولكن لا سبيل إلى أن يجزىء عمل بغير نية. 


.758/١ )١77( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
4لا وحديث رقم (7175) 2770/6 وحديث رقم‎  7/60)18٠١( وحديث رقم‎ 
(مهغل/ا) “11 0هغ.‎ 
*#((/ة: 600ل‎ )١9١( ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.18/7 )75018 - 70١11( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.165 -١ه“"/:‎ 550 والترمذي في سئنه.ء حديث رقم‎ 
.77/1 والنسائى فى سئنه‎ 
.481/7 وابن ماجه في سننهء حديث رقم (10/47؟)‎ 
1ا4ة - 44غ.‎ - 4١/3 4١8 207 50١ _ "91 "917/5 وأحمد فى المسند‎ 
ص55.‎ )448 - 4417  443( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
(المنتخب).‎ .١190 وعبد بن حميد في مسندهء» حديث رقم (0651) ص‎ 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (404) ص560".‎ 
784/11 )7/107( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
.2 9/٠١ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 55ة)‎ 
.751/٠١ )5575( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
.1584  ١51//4 والبيهقى فى سلئه‎ 
وأبو عينم في الحلية /1174/9»: من حديث أبي موسى رضي الله عنه.‎ 
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قال أبو محمد: ومن هذا الباب ‏ أيضاً - المكره على الكفرء فإن عبد 
ا ا م ل ل قال الله تعالى: «#إِلّا مَنْ 
1 عَرِءُ وََلْبُمُ مُظمَينُ بِالْايِمّن4 [النحل: 6٠١١‏ فإنما راعى تعالى عمل القلب 
تقل .وقد بين ذلك النبي كَلةٍ إذ سئل عمن أكل ناسياء فأخبر عليه السلام أنه 
لم ينتقض صومه بذلك» ولا شك في أن هذا الصائم عمد الأكل» ولكنه كان 
غير ذاكر لصيامه. فصحٌ ما قلنا نصّاء وبالله تعالى التوفيق. 


ل سا برع 


قال أبو محمد: وقال تعالى/: ل تَكَلَّنُْ إل نَفْسّكَ# [النساء: 44 
فاحتج بهذا قوم في إبطال أن يحجٌ أحد عن غيره» [أو يصلي أحد عن 


غيره]» أو يصوم أحد عن غيره. 

قال أبو محمد: وقد أخطؤوا في ذلك خطأ فاحشأًء وليس في هذه 
الآية معارضة لأمر النبي كَِةِ بالحجّ عن الشيخ الكبيرء وبالصيام عن الوليٌّ 
الميت» وبقضاء النذر عن الميت؛ لأنْ كل ما ذكرنا فالحي المؤدّي هو 
المكلف ذلك :في نفسهء وهي, شريعة الزمه الله تعالى. إيأها وافترضتها علية: 
كمائر :الصيلوات الشمين :وسائر :صيامة قن رهضاةة: فقن تعتم فق :ذلك فضا 
علق الوك زاتداة كلنة فى نقيت هو ماجوو حل داق لأنه اذ قرفا 
فلن .وات تعالى تفيل على الميت والمحجوج عنه بأجر آخر زائدء 
وخزائن الله لا تنفدء وفضله تعالى لا ينقطع» فبطل ظنْ من جهل ولم 
يفهم» وقدر أن بين الآية التي ذكرناء والأحاديث التي وصفنا [تعارضاً] وقد 
تناقضوا فأجازوا أن يؤدّي المرء الدّين عن غيره» وجعلوا له أجراً بذلك. 
وللميت المؤدّى عنه حطيطة الدين الذي عليه» وهكذا قلنا نحن في سائر ما 
أمرنا بأدائه من الصوم والحج والصلاة المنذورة ولا فرق» وأوجبوا غرم بني 
عمّ المرأة الدية عن القاتل خطأ فنقضوا قولهم. 


فإن قالوا: الإجماع أوجب ذلك كذبوا؛ لأنْ عثمان البتي لا يرى 
ذلك» يعني: غرم العاقلة الدية على قاتل الخطأ”"'. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين ؟/5715. 
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قال انو سمه ركيه الله واحتع بتخالينا باينا - في ذلك بقوله 
تعالى : «إوأن لت للإضنن ِل ما سَى 9©)» [النجم: 7"9]. 

قال أبو محمد: وقد بيّنا فيما خلا أنه يضاف كل ما قاله ‏ كك إلى ما 
قال ربه تعالى. فصحٌ أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأ بلجل دعاد ولده 
بعد موته وليس بما سعىء وأنه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى. 
وكذلك [سائر] ما نصٌ عليه السلام على أنه يلحقه. 


وقال تعالى: وما مم يماي مِنْ حَطَليهُم من شَيْءٍ إِنَهُمَ لَكَدْبونَ 


9 وَلحِْكَ عاطم َال مم أنه َعَال 4 [العتكبوت: .]١1" 1١١‏ 


وقال تعالى: وإضل َوْرَارَهُمَ كاله يَْم الْقِيِمَةُ وَمِنْ ار اديت 
مر بعال ع4 [النحل: 76]. 

وأخبر عليه السلام: «أنْ من سن في الإسلام سئّة حسنة كان له أجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن سن 
سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئأة”". 


.1١4 - ٠١/ال‎ )٠١١( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سئنه» حديث رقم 0لا ؟) ه/1.‎ 
والنسائى فى سننه 8/ه/ا  لالا.‎ 
:/1/1 090 وابن ماجه في سته» “لايك رقم‎ 
.15١- 1490/١ )01١4  0511؟( والدارمي في سئنه» حديث رقم‎ 
7ل"‎ "5١ ل‎ "59١ وأحمد فى المسند 4/لاه”  8ه” _ 9ه" ل‎ 
.48 والطيالسي في مسندهء حديث رقم (11) ص45‎ 
.457/١١ )51١74( وعبدالرزاق في المصئف». حديث رقم‎ 
د 0الل‎ 759/١ )56١ 1492 154( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
- ١994/54 )1954١ 1١804٠ 2 ١079( وحديث رقم‎ 
.11 0 والحميري في جزئه.» حديث رقم (/ا١) ص16‎ 
.151 109/5 )1551( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
.1١7 3١1/8 )79*:8( وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم‎ 
- ١080/4 والبيهقي في سئنه‎ 
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قال أبو محمد: وكلّ هذا متفق لا تعارض فيه أصلا”'2؛ لأنّ معنى 
قوله تعالى: #ومًا هم يحتمايت مِنْ حَطيهُم من شَيْو4 [العنكبوت: ؟١١]‏ أي: 
أنهم لا يسقطون عنهم بتقليدهم إياهم إثماء ولكن للعامل إثمه» وللسان مثل 
ذلك أيضاً؛ وهذا بيّنَء وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك ما أمر به رسول الله كلهِ من ألا يحتّط الميت المحرمء ولا 
يمس طيباًء ولا يغطى وجهه ولا رأسه. وأنّ يكفن في ثوبهء فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياء وما أمر به يَكٍِ في الشهيد من أن لا يغسل ولا يكفنء. وأن 
يدفن [في ثيابه]ء وأخبر يله أنه «يُنِعَتُ يَْمَ القِيامَةِ وَجُرْحْهُ يَنُْعبُ دما اللّؤنُ 
لَوْنُ دم وَالرَيحُ ريح مِسْكِ)”" فكلا الأمرين عمل كلفناه نحن وألزمناه فمن 
فعله أطاع الله تعالى» ومن لم يفعله عصى الله - عز وجل -. 


- والطبراني في الكبيرء حديث رقم (١لا" 5‏ إلى 51/8) 778/5 2376 وفي 

مسند الشاميين؛ حديث رقم (15!؟) 00/4. 
والقشيري في الأربعين من مسانيد مشايخ العشرين» ص7١7.‏ 

.140  ١89ص انظر: أحكام ما بعد الموت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (71؟) ."14/١‏ 
وحديث رقم (058405) كرردة. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (ده١١)‏ 84/5 1. 
والدارمي في سننه» حديث رقم 5 :؟) الرءلا؟, 
وأحمد فى المسند 651١7 5٠٠ 7١1/5‏ لا"ه. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (4؟ه9) ه/7ه1. 
وابن المبارك في الجهاد.» حديث رقم (8"؟) ص57 - 414. 
والبزار في مسنده» حديث رقم (1خة) /ا١/5لا١.‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ ء حديث رقم ولا لا 
وفي الأربعين» حديث رقم )٠١(‏ ص54 .7١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (7*945؟) #//ا”. 
وحديث رقم وملام إل 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم )”54١1(‏ 78594/4. 
وابن أبي عاصم في الجهاد.ء حديث رقم )١9/6(‏ ؟/7ا4. 
وحديث رقم )7/9 )١‏ اإلاممع. 
وحديث رقم (51457) 014/5. 
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فتخيّل/ أهل الجهل والاستخفاف بأوامر الله تعالى» وأوامر رسوله ييل 
فقالوا: إن عمل الميت قد انقطع. فيا ليت شعري من قال لهم: إن هذا 
عمل أمر به الميت! وإنما قيل لهم: إنه عمل أمرنا نحن به في الميت» كما 
أمرنا بغسل سائر موتانا وتحنيطهم بالسدر والكافور والصلاة عليهم» فهذا كله 

قال أبو (محتهد: وتلبية المحرم يوم القيامة فضل له حينئذ وجزاء كثعب 
جرح الشهيدء ولا فرق فبطل تمويه أهل الجهل والحمد لله. 

وكذلك فوله ناه وجل > لزن لقنت امسق أشي وذ اماه 
قلَها» [الإسراء: 7]. 

9 ع عر - ممرع اس أ 

وقوله تعالى: ##يرمً ل رف وَالِدُ عن وَلدى ولا مولود هو جَازٍِ عن 
وَالِدِف سَيعًا» [لقمان: *"]. 


وقوله تعالى: 8يَرْمًا لّا جرِى ننس عن لَفْيس يناك [البقرة: 44]. 
رس م - 


ْ وقوله تعالى: #وَإن تَدَمٌ مُمْقَلَة إِك حِْلِهَا لا يحْمَلْ ينه سَىْءٌ ولو كان ذا 
فُرَ43 [فاطر: 18]. 
ما كَإكَمَا يكيم عَلَ كَدْيِق4 [النساء: 


- بن المقرئ في الأربعين ذ في الجهاد.ء حديث رقم )١9(‏ ص04. 
0 في الفوائد المنتقاقء حديث رقم (8؟) ص7١7.‏ 
والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم (474) .450/١‏ 
وحديث رقم (265) ١/وةة).‏ 
والخلعي في فوائده» حديث رقم (469) ص560,. 
والبيهقى فى المعرفة .١87  ١57/#‏ 
وفي السئن الصغرى» حديث رقم (419؟) #/414. 
وفى الشعب .١9//5‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (511) ."44/٠١‏ 
وحديث رقم 591أ؟) ١لرم”"” ‏ كوكلا 
من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ري م 


5 ص س2 2 سه 0 رع زه 4 
وقوله تعالى: #وَلا تَكْيبَ كل نفس إلا علا ولا زر وازرة وزْدَ 
2سا 
أخرئ 4 [الأنعام: 174]. 


قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا كله لا يعارض ما ذكرنا ألبتة» وإنما 
معناه : أن أحداً لا يحمل إثم غيره ولا وزره» لا أن يكون سن ذلك العمل 
السوء فله مثل إثم صانعيه أبداً ؛ لأنْ الآي مضاف بعضها_ إلى بعض » وقد 


سه سس كله 


قال تفال : 0 ْم سق آ م 1 كو ب ور 0 ومن يِسْفَعٌ 5 
ع يكل أو كت ينوه لساب ]ب راح عليه الملام أن كن كين يقت 
فعلى ابن آدم الأول كفل منه؛ لأنه أول من سنّ القتل""'. 


)١(‏ لحديث: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء وذلك لأنه 
أول من سن القتل»: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (7750) 554/6. 
وحديث رقم (لاحمح) ١77/لاواك.‏ 
وحديث رقم )9917١1(‏ "017/11. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم دف ار 6 ال 
والترمذي في سئنه» حديث رقم /م55) م/3ة. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 41/97 - 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم 08440 184/9. 
وحديث رقم .54/6)١١١47(‏ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (1115). 
وأحمد فى المسند 27٠ "847/١‏ "27. 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم (19114) .414/٠١‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم .50/١ )١18(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (59لالا؟) 4108/0 0 470. 
وحديث رقم (كلاةه") /70/1. 
وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (011/4) .1١١/4‏ 
وابن أبي عروبة في الأوائل» حديث رقم )١7(‏ ص48. 
وابن أبي عاصم في الأوائل» حديث رقم (78) ص”7. 
وابن عساكر في التاريخ 47/44. 
والطحاوي في شرح المعاني .487/١‏ 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (1557) 707/4. 


هع 


قال أبو محمد: فمعنى الآي الأول: أن الله لا يلقي إثم أحد على 
بريء منه» وأما من استن الشر ورتبه فله حظ من كل فعل يوافق ما 00 
وكذلك من سنّ الخير أبداً. فلا يلحق عمل أحد عن أحد [أبداً] إِلّا ما جاء 
به النص» فيصير حينئذ فعلاً مأموراً به من كلف أداهء يؤجر على فعله ويأثم 
بتركه كسائر ما أمر به ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق» وحسبنا الله ونعم 


الوكبل.. 


لا لا لا ذا نالا 


- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0947) 771/1 - 757. 


والبيهقى فى سئنه .١9/8‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم 577/١ )١١١(‏ 5758. 


وفى التفسير 71/7. 
كه" 
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الباب الثالث والثلاثون 





في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد يَلِلِ 
أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز 
لنا اتباع شيء منها أصلاً 
ِلّا ما كان منها في شريعتنا 
وأمرنا نحن به نضا باسمه فقط؟ 


قال أبو محمد رحمه اللّه: قد ذكرنا الوجوه التي تعبّدنا الله تعالى 
بهاء والتي لا حكم في شيء من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء 
الله تعالى وبه نستعين: الوجوه التي غلط بها قوم في الديانة» فحكموا بها 
وجعلوها أدلة وبراهين». وليست كذلك». والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء 
منها في الدين وهي سبعة أشياء: 


١‏ - شرائع الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد كَكِ. 
؟ ب والاحتاط: 

“د والاستحسان:. 

: - والتقليد. 


0 فو الراف» 


لحكلا 


م ودليل الخطاب. 


تحن :إن شاء الله تعالى ذاكرون هذه الأوجه يابا باباً: ومبيون/ وحنه 

قال أبو محمد: نأما شرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا 

١‏ فقوم قالوا: هي لازمة لنا ما لم ننه عنها. 

 "‏ وقال آخرون: هى ساتطة عناء ولا يجوز العمل بشىء منهاء إلا 
أن نخاطب في ملتنا بشىيء موافق لبعضها فنقف عنده, اتتماراً لنبينا 86ه: لا 
اتباعاً للشرائع الخالية . 


قال أبو محمد: وبهذا نقول. وقد زاد قوم بياناً فقالوا: إلا شريعة 
إبراهيم كلة. 


قال أبو محمد: أما شريعة إبراهيم عليه السلام فهي هذه الشريعة التي 
نحن عليها نفسها: والبراهين على ذلك قائمة سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمه: وإنما الاختلاف الذي ذكرنا في ما كان من شرائع 
الأنبياء عليهم السلام موجوداً نصه في القرآن أو عن النبي كك وأما ما ليس 
في القرآن ولا صم عن النبي يَكةِ فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك إلا 
أن قوماً أفتوا بها في بعض مذاهبهم. فمن ذلك تحريم بعض المالكيين لما 
وجد في ذبائح اليهود ملتصق الرئة بالجنب» وهذا مما لا نص في القرآن ولا 
في السنة على أنه حرّم على اليهودء نعم ولا هو أيضا متفق عليه عند اليهود. 
وإنما هو شيء انفردت به الربانية منهم. وأما العانانية والعيسوية والسامرية 
فإنهم متفقون على إباحة أكله لهم. فتحرى هؤلاء القوم ‏ وفقنا الله وإياهم ‏ 
ألا يأكلوا شيئاً من ذبائح اليهود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف. 
وأشفقوا من مخالفة هلال وشماي شيخ الربانية وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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ومن طريف ما وقع لبعضهم في هذا الباب» وسمجه وشنيعة الذي 
ينبغي لأهل العقول أن يستجيروا بالله - عرّ وجل من مثله أن إسماعيل بن 


إسحاق قال في رجم النبي كَكةِ اليهوديين الزانيين'''» إنما فعل ذلك مَل 


دوق رواه البخاري فى صحيحه» حديث رقم 9 .١1‏ 
وحديث رقم لوط شضرة والفرقم 


وحديث رقم (كههة) 8غ ؟". 
وحديث رقم (58419) 58/75 .١‏ 
وحديث رقم )544١(‏ 5/75كال. 
وحديث رقم (9795) 704/1 


وحديث رقم 5 ه/) #لرالده. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .١1737107 ١755/9 )١599(‏ 

وأبو داود في سئئله» حديث رقم (5:::) 5/"اه١.‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )95١5(‏ 594/4. 

وحديث رقم (9/775) "7١/4‏ (الرسالة). 

والترمذي في سئنه» حديث رقم )١575(‏ 47/4. 

وابن ماجه في سننه؛ حديث رقم (كههة؟). 

ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ 419/9. 

وأحمد فى المسند ”رةه لا /ا3 2 5١‏ 59# 5لا .١3735-‏ 

والطيالسي في مسنده. حديث رقم (19517) 784/6 - 86". 

والشافعى فى مسنده ص ١١7‏ وص777. 

وفي السئنء حديث رقم (585) ص577. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١1/940(‏ 459/4. 

وحديث رقم (59052) كره. 

وحديث رقم (5ه06١5")‏ بإبالا؟. 

والدارمي في سئنه.» حديث رقم )575١(‏ 777/5 774. 

والحميدي في مسنده» حديث رقم 595 ا 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم  77727(‏ 173737) لأ/4ا" ‏ 519. 
وابن الجارود في المنتقى. حديث رقم (855) #/١؟١ ‏ 175. 

وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم 9غ -4395:) ١ل/لالا؟‏ - خلاك,. 
وحديث رقم (44754) .714/٠١‏ 

وحديث رقم (4470) .580/٠١‏ 
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تنفيذاً لما في التوراة» ورأى هو من رأيه الفاسد أن يرفع نفسه عن تنفيذ ما 
فيها من الرجم على اليهود الزناة المحصنين إذا زنواء فصان نفسه عما 
وصف به نبيه كَكِةِ. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول الفاسدء ومن 
هذا الاعتقادء فلو كفر جاهل بجهله لكان قائل هذا القول أحقّ الناس بالكفر 
لعظيم ما فيه. 

واحتج أيضاً: 7 ألا يقول الإمام: «آمين» إذا قال: سك الاين 
بِأنَ موسى عليه السلام إذا دعا لم يؤمّن وأمّن هارون عليهما السلام فسماهما 


.و دودو زور 


تعالن داعيو بقوله تعالق :ال قد سيق تعرتك 4 ابوت 1 


- وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم (57) ص١7‏ الا. 
والطحاوي في شرح المعاني .١5١1/5‏ 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (؟:ه:) ::5/١١‏ 3 "42#. 
وحديث رقم (؟'كمه ‏ “اكه كك ه) وللم”؟ 9‏ 15. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (؟ 4851‏ 55م 15م 850) "١/6‏ 7" (الروض). 
وأبو عبيد في ناسخه.ء حديث رقم )١94(‏ ص97 9. 
ولوين في جزء من حديئه» حديث رقم )4٠  79(‏ ص08. 
وأبو الفضل الزهري في حديثهء حديث رقم (9/؟) .770/١‏ 
والروياني في مسندهء» حديث رقم )١570(‏ 477/5. 
والدينوري في المجالسة» حديث رقم 501" ) روه" اال 
والطرسوسي في مسند ابن عمرء حديث رقم )0١(‏ صكالا” - .7"8٠0‏ 
وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم )05١(‏ ص79١.‏ 
والبزار في مسندهه؛ حديث رقم (48لاه ‏ 051/44 08٠6٠١‏ - 586155801 -080175) 
2 4" 
وأبو نعيم في الحلية .1١7/9‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )٠3١١(‏ الرولا. 
وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم (17501) ؟580/11. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم )١7017(‏ 9//ا0". 
والبيهقى فى سئنه 57١5/8‏ - 2.555 وفى المعرفة 77/5" ولا//ا51١‏ 0 128. 
والخظيت في تاريخ بغداد ؟١5/1١1.‏ : 
والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (5947؟) .584/٠١‏ 
من طرق عن نافع» عن ابن عمر. 
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قال أبو محمد: وفي هذا الاحتجاج من الغثاثة والبرد والسقوط 
والمجاهرة بالقبيح ما فيه؛ لأنه يقال له قبل كل شيء: من أخبرك أن موسى 
عليه السلام دعا ولم يؤمّن؟ وأنْ هارون ‏ عليه السلام ‏ أمّن ولم يدعء 
وهذا شيء إنما قاله/ بعض المفسرين بغير إسناد إلى النبي ككل" ومثل هذا 
لا يؤخذ إِلَا عن النبي يكل أو عن كافة تنقل عن مثلها إلى ما هنالك. 

فمن فاته هذان الوجهان فقد فاته الحق. ولم يبقٍ بيده إِلَّا المجاهرة 
بالكذب وأنْ يقفو ما ليس له به علمء أو أن يروى ذلك عن إبليس 
الملعونء فإنه قد أدرك لا محالة تلك المشاهد كلها إلا أنه غير ثقة. 

لع يقال له: هذا لو صح لك ما ادعيت من أن موسى دعا ولم يؤمن» 
وأنْ هارون من ولم يدع فأيّ شيء في هذا مما يبطل قول النبي كَل عن 
الإمام : «وإذا أَمّنَ قَأمَئُواه وقول الراوي: أن النبي كَْةِ وهو الإمام كان يقول 
إذا فرغ من أم القرآن في الصلاة آمين! هذا ولعل موسى - عليه السلام - قد 
أمن إذ دعاء ولعل هارون دعا إذ دعا موسى وأمناء أو أمن أحدهماء أو لم 
يؤمن واحد منهماء ونص القرآن يوجب أنهما دعوا معاً بقوله تعالى: إقَدْ 
حك دَعْوَنْكُمَا4 [يونس: 84] وليس في القرآن دليل على تأمين وقع منهما 
ولا من أحدهماء فهل سمع بأغث من هذا الاحتجاج أو أسقط منهء أو أقل 
حيلة أو أبرد تمويها ممن يحتج بمثله في إبطال السنن الثابتة! ثم يقال له: 
من عجائب الدنيا أنك جعلت فعل موسى وهارون - صلى الله عليهما وسلم - 
الذي لم يصمح قط ناسخاً لقول محمد يله الصحيح في التأمين» وهذا عكس 
الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركناه مقدماً في مشاورة 
القضاة له على جميع مفتيهم». فإنْ ذلك الشيخ قال في كتاب ألفه وقد رأيناه 
ووقفنا عليه وناولناه بيده»ء وهو مكتوب كله بخطهء وأقر لنا بتأليفه وقرأه 


زفق انظر: تفسير التعلبي إرذكانفا 2599 وتفسير الوسيط ؟إلاوهة ومعالم التنزيل 
ذئمضة وبحر العلوم /4 ٠»ء‏ وزاد المسير /8م0 2604 والنكت والعيون ا 
وتفسير الخازن 509/7 .85٠‏ 


لف 


غيرنا عليه» فكان في بعض ما أورد فيه أن قال: روينا بأسانيد صحاح إلى 
التوراة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة!!. 
قال أبو محمد: هذا نص لفظهء فلا أعجب من الشيخ المذكور في 
أن يروي عن التوراة شيئاً من أخبار عمر بن عبد العزيز! وهذا إسماعيل 
يبطل قول النبي تَِةِ: «إذا أمْن ‏ يعني الإمام ‏ فأمّنواا”"' وتأمينه عليه السلاه 


.717/5 )918١( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.750١/١١ )54075( وحديث رقم‎ 
.70ا//١‎ )5٠١( ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم‎ 
./ وأبو داود في سئنه» حديث رقم (ك؟ة)‎ 
.70/5 )560( والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.١154 - ١47/5 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
)1١١5 316001 3700١ 449 498 4919( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
لض يفره‎ 
.)865  40١( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.4096 - 757١ وأحمد فى المسند 77/9 7"8؟‎ 
14/1 )1943( والدازمي في سسننه- حديث .رقع‎ 
.7الال/٠١‎ )5415( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
هم؟5؟) كرلاة -18ة.‎  ”5545( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.717/197 )75395( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.5 85/١ )هال٠ وابن خزيمة في صحيحه»؛ حديث رقم (9كه_‎ 
.٠١الا-‎ ٠١5/86 )١18٠4( وابن حبان في صحيحهء؛ حديث رقم‎ 
.١”1١/6 والبزار في مسندهء» حديث رقم (5 كلا ل مؤكلا)‎ 
وحديث رقم الالا) #ارءلاا.‎ 
وحديث رقم لت ال‎ 
.158/15 )9717( وحديث رقم‎ 
.11١17  1١١١ص‎ )١53 - إلى‎ - ١51( والشافعي في السنئن.» حديث رقم‎ 
.174/١ )1940( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.7ا7/١‎ )755( وحديث رقم‎ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ.: حديث رقم (455) ؟/"لالا.‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (8465) 4/لا.‎ 
.10/4 )40754( وحديث رقم‎ 
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وهو الإمام بما لم يصحٌ من ترك موسى للتأمين وترك هارون للدعاء. 


واحتجوا أيضاً في إباحة قتل المسلمين وسفك الدماء المحرمة بدعوى 
المريض أن فلاناً قتله وفوسوك آله 6ه يقال © ال3 أغطي قَوْمْ بِدَعْوَاهُمْ 
لآدَعَى ِجَال دِمَاءَ قوم وَأموَالهُم'' فأباحوا ذلك بدعوى المريض. واحتجوا 
بما ذكر بعض المفسرين من أن المقتول من بني إسرائيل لما ضرب ببعض 
البقرة حيي وقال: فلان فلن 


قال أبو محمد: وهذا ليس في نص القرآن» وإنما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارىء فيهاء وذبح البقرة وضربه ببعضهاء وكذلك يحيي الله الموتى فمن 


- وفي مسند الشاميين» حديث رقم (1/ا١)‏ 18/8. 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (17560 2 1755) #/170. 
وحديث رقم (8و١)‏ كإلاه؟. 
وابن البختري في حديثه» حديث رقم )6١(‏ ص”7”7. 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم )١50(‏ ص15١.‏ 
والأصم في حديثهء حديث رقم )١١١(‏ ص١".‏ 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم .50/١ )5١0(‏ 
وحديث رقم (054) 448/5. 
والمخلص في فوائده» حديث رقم (5؟١)‏ ص١".‏ 
والبيهقى فى المعرفة .074/١‏ 
وفي لسن السمزي: حديث رقم (189) .104/١‏ 
والذهلي في حديثه؛ حديث رقم )١7(‏ ص". 
والدارقطنى فى العلل 49/8 - 9١‏ 57. 
والبغوي في 2 السنّق» حديث رقم .5١ 5١/7” )20844 5448  041/(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ١١//ا77؟.‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر في تفسير الآبية: تفسير الطبري 407/١‏ 2405 وتفسير الثعلبي 219/١‏ وزاد 
المسير »٠١5 - ٠١١/١‏ والوسيط 2٠108 1861/١‏ وبحر العلوم 2١7٠ ١59/١‏ 
وتفسير البغوي 284/١‏ وتفسير الخازن 251/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2١45/١‏ والنكت 
والعيون 2١47/١‏ وتفسير القرطبي »5454/١‏ والدر المنثور .١145/١‏ 


ىذىظ2> 


زاد على ما ذكرنا في تفسير هذه الآية» فقد كذب وادعى ما لا علم لديه. 
فكيف أن يستبيح بذلك دما حرام ويعطي مدعيا بدعواه» وقد حرم الله تعالى 
ذلك فمن أعجب/ ممن يحتج بخرافات بني إسرائيل التي لم تأتِ في نص 
ولا فى نقل كافة» ولا فى حديث مسند إلى رسول الله يَلةِ فى مثل هذه 
العظائم! هذا مع أن تلك الكرافة ليس فيه دك اقنامة الت ولا ا 
يحلف في القسامة إِلّا اثنان فصاعداًء فهذه الزوائد من أين خرجت؟ وحسبنا 
الله 0 الوكيل. 

ثم أتى إلى قوله تعالى: 8 وَكَبِنَا ًا علوم يبآ أن النّفس. ,التّفين» [المائدة: 
0 لا نأخذ بها ولا نقتل مؤمناً بكافر ولا حراً بعبد؛ لأنْ هذا من 
شرائع من كان قبلناء ونسي أخذه في القسامة بخرافة مروية عن بني 
إسرائيل» وترك لها فعل النبي كد في القسامة» ثم ترك ههنا نص الله تعالى 
في أنه كتب عليهم أن النفس بالنفس . 

وأعلى ما روي في حديث بقرة بني إسرائيل فحديث: 

4 - حدثناه أحمد بن عمرء ثنا عبد الله بن حسين بن عقالء نا 
إبراهيم بن محمد الدينوري» نا محمد بن الجهم.ء ثنا أبو بكر الوراق» نا 
علي بن عبد الله هو: ابن المديني ‏ وعياش بن الوليدء قال علي: نا 
يحيى بن سعيد»ه وسفيان بن عيينة» قال يحيى: نا ربيعة بن كلثوم. حدثني: 
أبي عن سعيد بن جبيرء أن ابن عباس قال: إِنْ أهل المدينة من بني 
00 وجدرا شيك تنبلا في أصل مديديم » فاقيل اهل مدينة اشرى 

: قتلتم صاحبنا وابن أخ له شاب يد ٠‏ فأتوا موسى عليه السلام. 
- الله إليه: #8 إن الله رق أن تَذْيحُوأ بط [البقرة: 77] - فذكر حديث 
البقرة بطوله» وفي آخره ‏ فأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ وابن 
أخيه قائم عند قبره يبكي» فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبرء فقام 
الشيخ ينفض رأسه. ويقول: قتلني ابن أخي » طال عليه عمري وأراد أكل 
مالي» ومات""'. 


)1١(‏ رواه الطبري في تفسيره » برقم )1١١85(‏ املثم 


فض 


وقال:سفيان: “كنا "ابن سوقة» سكعت غكرمة يقول: كان لبنى [مترائيلن 
مسجد له اثنا عشر باباً. فوجدوا قتيلاً قد قتل على باب» فجرّوه إلى باب 
آخر» فتحاكموا إلى موسى عليه السلام فقال: طاإنَّ أله يَأْمرَحُم أن تَذْيُوا 
قر 04 فذبحوهاء فضربوه بفخذها فقام فقال: قتلنى فلان» وكان رجلا له 
مال كثيرء وكان ابن أخيه قتله. 


وقال عياش بن الوليد» ا يزيد بن زريع » ا سعيدء» عن قتادة.» قال: 
كان قتيل في بني إسرائيل فأوحى الله عرّ وجل - إلى موسى عليه السلام» 
أن اذبح بقرة » فاضربوه ببعضها» فذكر لنا أنهم ضربوه بفخذهاء فأحياه الله - 
عز وجل -» فأنبأ بقاتله وتكلّم؛ ثم مات”"2. 


وذكر لنا أنهم وليه الذي كان يطلب بدمه هو قتله من أجل ميراث كان 
بينهم » فلا يورث قاتل بعذه. 


06 9 وبه إلى ابن الجهم. ثنا محمد بن مسلمة, ثنا يزيد بن 
هارون» أنبأ هشام» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان 
في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد لهء وكان له مال كثيرء وكان ابن 
أخيه وارثه فقتله» ثم احتمله ليلا حتى أتى به في آخرين فوضعه على باب 
رجل منهمء ثم أصبح يدعيه عليهم» فأتوا موسى عليه السلام فقال: إن 
أنه يمرك أن تدبا بقرَة» فذبحوها فضربوه بفخذها فقامء فقالوا: من 
قتلك؟ . 


- والثعلبي في تفسيره .١178 ١4/١‏ وابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت». 
انظر: تفسير الطبري 2378/١‏ وتفسير الثعلبي م 2٠5‏ والوسيط 2١64/١‏ 
وبحر العلوم 2١58 - ١١1/١‏ وتفسير البغوي 4١/١‏ 2447 والنكت والعيون ١//ا١.‏ 
وتفسير الخازن 67/١‏ 07 وتفسير القرطبي .» والدر المنثور ١185/١‏ - لا14. 

.177/١ رواه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
.١188 - 1١41//١ وانظر: الدر المنثور‎ 


خض 


فقال: هذاء لابن أخيهء ثم مال ميتاً فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئاء 
ولم/ يورث قاتل بعده'"". 

5 وبه إلى ابن الجهم. حدثنا محمد بن الفرجء وإبراهيم بن إسحاق 
قال: صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل ثم ذكر معناه”" . 

وقال الحربى : 0 حسين بن الأسود. 0 عمرو بن موجهل :+ :نا أسباط . 

0 سه 

عن السدي نجوه 0. 

517 ؟ ه وزويناء أيفا 2 تعره من طريق استفاعيل ابن إسحاق: عن 
عبد اللّه بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن و 

قال أبو محهد: وهذه مرسلاات وموفوف لوانت فيما اتدل علينا ما 
جاز الاحتجاج بها أصلاء فكيف فيما أنزل في غيرنا؟ وليس في القرآن نص 
بشيء مما ذكر في هذه الأخبار أكثر .من أنهم تدارؤوا في نفس مقتولة منهم. 
فأمرهم ‏ عرّ وجل أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها: اكَدَلِكَ يح الله 
لْمَونّ وَبرِيكُمْ َيِه لَعَلّحُْ تَعْقَنُوْنَ4 [البقرة: *7] ولم يقل تعالى في القرآن: 
إِنْ الميت قال: فلان قتلنى » ولا أنه صدق فى ذلك» ولا أنه أقيد به وكل 
من زاد على ما في القرآن شيئا بغير نص من الرسول كَل فقد أتى عظيمة. 

وحتى لو صم كل هذا لما كانت فيه حجة أصلاً؛ لأنَ ذلك كان 
يكون معجزة. وإحياء ميت» ومن عاد من الآخرة فلا شك فى أنه لا يقول 


.509/١ )١١1/5( رواه الطبري في تفسيره» برقم‎ )١( 
.١77/١ والثعلبى فى تفسيره‎ 
داك أي حت في تاشر برقي ال‎ 
.95/١ وانظر: زاد المسير‎ 
.581/١ )1١١9/84  ١١ا/4( (؟) رواه الطبري في تفسيره» برقم‎ 
.581١ 380/١ )١١/5( رواه الطبري في تفسيرهء برقم‎ )9( 
.175/١ )5941( وابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ 
/ا9.‎ 945/١ وانظر: زاد المسير‎ 
.587/١ )١١87”( رواه الطبري في تفسيرهء برقم‎ )5( 


557 


إلا الحقء وأما الأحياء فيما بيننا فالكذب غير مأمون عليهم. ودعوى الباطل 
وهم لا يصدقونه في درهم يدعيه ولا في درهم يقرٌ به لوارث» ويصذقونه 
فى الدم الذي يوجب قتل عذوه عنذهم .2 أو أخذ ماله فى الدية . 

قال أبو محمد: ونحن الآن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نذكر كل ما في 
القرآن من شرائ ع اين عليه البلام: قبلنا ونبين ما اتفق على تركه منهاء 
وما اختلف فى الأخذ به منهاء 3 ثم نذكر إن شاء الله تعالى حجج الآخذين 
بهاء والمانعين منهاء وبالله ا التوفيق. فمن شرائع سليمان عليه السلام 
قول الله تحاكن #وتققة اللي قال مَل لآ أرى الْهُدْهْدَ ّ كان سن 


مسن 


لكب 029 00 عَدَاجَا عَرِيدًا أو لَأَأنْحَتَه أو لتق سُلطّن تين 
4 امل 
قال أبو محمد: وهذا لا خلاف بيننا فى سقوط عقاب الطير وإن 
أفسدت عليئا. 
ومنها قوله تعالى: رجاو وُسَلتْمْنَ إذ محكان فى للب إذ شتت فيد 
عم الْقَوْرِ و هم شهييست 0 م ا [الأنبياء: 8لا - 079]. 
قال أبو محمد: هذا مما اختلف فيه»ء فادعى قوم فيها دعاوى من أن 
سليمان عليه السلام كلف أصحاب الغنم جبر ما أفسدت من الزرع أو الكرم 
ليلاء وهذا باطل؛ لأنه ليس ذلك في الآية» ولا صم عن النبي كَل وإنما 
ذكر في بعض التفاسير التي لا تصح» وذلك من نحو ما ذكر فيها: أن 
37 ل -: 5 ع 03 : ( 
ملكين زنيا وقتلا النفس التي حرّم الله تعالى وشربا الخمر"". 


.١175/؟ رواه أحمد فى المسند‎ )١ 
507 - 50١ وعبد بن 07 في المنتخب من المسند» حديث رقم (410/ا) ص‎ 
.594/7 وابن أبي حاتم في العلل‎ 
. والبزار في مسندهء» حديث رقم (9848؟) 8/ىه” (كشف الأستار)‎ 
كك‎  5”/15 وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (ك41لد)‎ 
.159  ١15ص وابن أبي الدنيا في العقوبات» حديث رقم (؟؟؟)‎ 
.5"١ص‎ )1761( وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم‎ 
0 - 4/٠١ والبيهقي في سلنه‎ 


"4 


- وفي شعب الإيمان ١/9لا١  .18١‏ 

من طريق موسى بن جبيرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وانظر: الدر المنثور »55/١‏ ومجمع الزوائد 58/6. 

قال البزار عقيبه  7”048/“‏ 709: «رواه بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوفاًء وإنما 
أتى رفع هذا عندي» من زهير؛ لأنه لم يكن بالحافظء على أنه قد روى عنه ابن 
مهدي. وابن وهبء وأبو عامرء وغيرهم». اه. 

قال ابن أبي حاتم في العلل 379/7 :7١‏ «قال أبي : هذا حديث منكرا. اه. 

قلت: هذا السند ضعيف» فيه: 

١‏ موسى بن جبير: قال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: كان يخطئ. : 

انظر: التهذيب .27””98/٠١‏ والكاشف .١5١/#‏ والتقريب 58١/5‏ وقال: «مستور)». اه. 
وبيان الوهم والإيهام “//ا0”ء وتفسير ابن كثير .١78/١‏ 

؟ ‏ اختلف في رفعه ووقفه: وأشار إلى ذلك البزار - كما سبق نقل ذلك قريباً - 
وأشار البيهقي في الشعب 181١/١‏ إلى ترجيح وقفه. وسيأتي. 

فقد رواه موسى بن عقبةء فقال: عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب: رواه البيهقي 
في السئن .0/٠١‏ وفيه خلاف آخر سيأتي. 

وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. 

وقد سبق نقل كلامه. وانظر: تفسير ابن كثير ١9/١‏ حيث قال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا. ..1. اهم. 
وسيأتي للحافظ ابن حجر كلام في الحكم على هذا الحديث. 

وله متابع من وجه آخرء عن نافع» كما قال ابن مردويه: حدثنا دملج بن أحمد. 
حدثنا هشام بن علي بن هشامء حدئنا عبدالله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمةء» حدثنا 
موسى بن سرجسء» عن نافع؛ عن ابن عمرء سمع النبي وَةِ يقول. فذكره بطوله. 
وفي سنئده : 

.7"10/٠١ موسى بن سرجس: مستور. انظر: البخاري في تاريخه 2585/7 والتهذيب‎ ١ 
وقد خولف هشام بن علي:‎  ؟‎ 

فرواه محمد بن يونس بن موسىء» عن عبدالله بن رجاءء حدثئنا سعيد بن سلمة؛ عن 
موسى بن جبير» عن موسى بن عقبة» عن سالمء عن ابن عمر مرفوعاً. 

رواه البيهقى فى الشعب .184١- 1490/١‏ 

ومحمد ل متهم بالوضع. انظر: التهذيب 579/4 045. 

وله طريق أخرى: 


يض 


وقد نزه الله تعالى الملائكة عن ذلكء» وأنّ الزهرة كانت زانية فمسخت كوكباً 
مضيئاً يهتدى به فى البر والبحرء حتى أدت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل 
الإلحاد إلى أن قال: لو كان هذا لما بقيت محصة إِلَّا زنت لتمسخ كوكباً. 


والذي ذكر فيها من أن يوسف/ عليه السلام قعد من امرأة العزيز مقعد 


الرجل من امرأته» وقد نه اللّه تعالى أنبياءه عليهم السلام عن ذلك0ك, وهذا 


(00 


00 


وقد أخبر رسول الله كك أن: «جرح العجماء جبار)”". ولا ينسند 


يرويه الحسين بن داود سنيدء» عن فرج بن فضالة.» عن معاوية بن صالح. عن نافعء 
عن ابن عمر مرفوعاً. 

رواه الخطيب فى تاريخه 17/8 "47. 

وابن الجوزي في الموضوعات ١85/١‏ - /ا18. 

والطبري في تفسيره مختصراً .6504/١‏ 

وانظر: الذهبي ة فى الميزان ؟/7175. وسنده ضعيف» لأجل سنيد وفرج. 

تاك العسافظ: ابن كتير برعت أن ذكز طاريق الكديي ريسيد ازعنان أيه غزيان عدا 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبدالله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن 
النبي كله كما قال عبدالرزاق في تفسيرهء ثم ذكر طريق سالم الآتية» ثم قال: 

فهذه أصح وأثبت إلى عبدالله بن عمر من 0 المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه 
من مولاه 0 فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبارء عن كتب بني إسرائيل» 
والله أعلم». اه. 

وانظر: حاشية سئن سعيد بن منصور 084/5 - 4041, والملحق الثالث في آخر الكتاب. 
انظر أقوال المفسرين في تفسير الهم: تفسير الطبري ١81/7‏ - 21894 والوسيط 5017/5 
509.» وبحر العلوم "/لاواء وزاد المسير ٠ ٠7”/54‏ 25037 وتفسير الثعلبي وانسض 
- 56 وتفسير البغوي 241١4 5١48/5‏ وتفسير الخازن 055١/5‏ 057, والنكت 
والعيون “/7؟ ‏ 7360. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )١449(‏ 2754/8 وحديث رقم (1700) 
ه/لالاء وحديث رقم  5411(‏ 1917) 705-1704/(15ء ومسلم في صحيحهء 
حديث رقم ١74/6 )١9٠١(‏ 210 وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7086) 
“81 1» والترمذي في سننهء حديث رقم (545) 274/6 وحديث رقم (لالا١١)‏ 
١56 50/٠‏ والنسائى فى سلئنه المجتبى هه 6» وابن ماجه فى سئئهء» حديث 
رقم (5777), وأحمد في المسند 440/1 2050١‏ والدارمي في سئنهء» حديث رقم 


(1554) اللحقف وحديث رقم (0/”؟ _ 4لا؟ _ 7317/4؟) 1//5ا0؟» والطيالسى فى>- 


تف 


حديث ناقة البراء أصلاء وإنما هو منقطع من جميع جهاته. 


ومن شريعة زكريا عليه السلام: قوله تعالى: ظقَالَ َإيَتكَ أل عُكَدِمَ 
التامح _ تلت آيَالٍ سَوِيً 4 [مريم : .]٠‏ 


وهذا ساقط بما روي عن النبي 6 كَل من قوله: الاصيد يونا إلى 
اللَيلِ»”© وبالجملة فلم نؤمر بالصمت» ومن صمت عن عير غير الواجب من 


- مسندهء» حديث رقم (770:2) ص5 2730 والحميدي في مسندهء حديث رقم )٠١19(‏ 
بد وعبدالرزاق في المصنفء. حديث رقم (181915) .15-50/٠١‏ وابن 
الجارود في المنتقى» حديث رقم (71/5) 7/5 278 وحديث رقم (40) 2٠١١/8‏ 
وابن خزيمة في صحيحه». حديث رقم (775؟) تق والطحاوي في شرح المعاني 
.,5١5 0"‏ والدارقطني في سننه .1١6١ .١59/#‏ ١6٠1ء‏ 167» وابن حبان في 
صحيحه؛ حديث رقم (560 كلك الإدر5) "لاه" 1*» والبيهقي في : 
سئنه »١66/5‏ و6/ ٠‏ , والبغوي في شرح السنّةق حديث رقم 2,)١1585(‏ 0 
شرح الحديث في غريب الحديث لأبي عبيد 258١/١‏ 7» وفتح الباري 515/7" 
0 والمفهم ١57/5‏ 155. وإحكام الأحكام 189/5 190. 

.1١6/# )141/( رواه أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 
.)550( وابن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ 
.40/١ والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (90؟)‎ 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (55؟أ) اوكا‎ 
.478/5 والعقيلى فى الضعفاء‎ 
وابن ا في تاريخ دمشق 59/لاه” 3 مه",‎ 
.١77/؟ وابن عدي في الكامل‎ 
.41١9ص‎ )9378( وابن بشران في الأمالي» حديث رقم‎ 
.171/5 )508( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 
.١ 98/4 والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (-ه"؟)‎ 
.44٠/5 وابن حجر في التغليق‎ 
ٍ : من طريقين عن علي‎ 
الأولى: جويبرء عن الضحاك؛ عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعا.‎ 
وجويبر: متروك.‎ - ١ 
وهو يرفعه تار ومراراً لم يرفعه.‎ - ١ 
قال العقيلي 178/4 : «ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوف وهو الصواب». اه.‎ 


يفف 


الكلام والمستحب من الذكر فقد أحسن. 
ا 2 يَكقل 


ومنها: قوله تعالى: #وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِد يلَقُو أقلَمَهُم 
مَرْيَم أ [آل عمران: 44] فاحتج بهذا قوم في الحكم بالقرعة» ثم جعلوا ذلك 
كي في المستلحق من الأولاد, وفي المشكوك في طلاقها من النساءء 
وفي غير ذلك. 

قال أبو محمد: وهذا لا يلزم بل يبطل من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قياس والقياس باطل. 


والثانى: أنه غير مأمور به فى شريعتنا. 


ومن شرائع موسى عليه السلام : قوله تعالى: 9 هالع تيك ِ ك يلوا اد 
لْمُفَرّس طوى» [طه: ؟١]‏ ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدسة . 


0000 رح عه لل 


ومنها: قوله تعالى: ظحَرَّنَنَا كل ذى ظدمرٍ ديرت م 


حَرَمَنَا عَكيهِمَ ااي د ا يورهماً أو لصوا أو ما أختَلط 
يعَْظيٌ» [الأنعام: 145]. 

قال أبو محمد: وهذا لا خلاف في أنه متسر وأ الله تعالى قد 
أحل لهم كلّ ذلك على لسان محمد يي بقوله: #وَطعَاتَم حِلّ 4 [المائدة : 
] وهذه الشحوم من طعامناء فهِنْ حلال لهم. وإن رغمت أنوفهم وأنوف 
المجتنبين لها اتباعاً لدعوى اليهود في تحريم ذلك. 

ومنها: درله تحادى: كنا علوم فآ 9 النفس َألتَفيس والموست 
أَلْمَيْنِ وَالأنتَ بالأني والأذنت لذن وَأَلِينَ بأَلسَنَ والجروح قِصَاضُ # 
[المائدة : 6غ]. 


قال أبو محمد: أما نحن فلا نأخذ بهذا؛ لأننا لم نؤمر به» وإنما أمر 
- الثانية: عبدالله بن أبي أحمد بن جحشء» عن علي: 


قال العقيلى: «(سمعت البخاري يقول: يحيى بن محمد الحباري ‏ أحد رواته - 


يتكلمون فيه). 
نعف 


به غيرناء وإنما أوجبنا القود في كل هذاء وفيما دونه بين المسلمين فيما 
بينهم » وساوينا في كل ذلك ١‏ بين الحر والعبد» والذكر والأنثى بقوله تعالى 
مخاطباً لنا: #هَمن أعَتَّدَ ---- أَعْتّدُوأ عَيَهِ بمثْلٍ ما أَعْتَدَى 2 [البشرة: 
5]. 


وبقوله تعالى مخاطباً لناء #وَإِنْ عَاتنَثُمَ فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِشُر يند» 
[النحل: 5؟١].‏ 

وبقوله تعالى: #وَحَروًا مَةَ سند يِنْلهَاً* [الشورئ: ٠؛]‏ 

وبقول رسول الله يَكِ: «المُوْمِنُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاؤُمُه)”" فأقدنا فى ذلك 


كله من الحر للحرء والعبد للحرة والأمة وأقدنا من العبد للعبدء وللحر 
وللحرة» وللأمة وكذلك من الحرة والأمة ولا فرق» وأقدنا لكل من ذكرنا 
من 00 ولم نقد كافراً من مؤمن أصلاً لقول الله تعالى: #وَلن يحَعَلَ أَلَهُ 
لَكفْرنَ عَلَ ألْوْمِننَ سيلا [النساء: ]١4١‏ وبقوله يكِ: «وَلا يُقْثَلَ مُوْمِنْ 
اف . 


ومنها: قوله تعالى: لا تََدُواْ فى سبد [النساء: 154] وهذا منسوخ 
بإجماع. ومنها قوله تعالى: طعَأقْلرا اشح كيك حب لك عند ريك » 
[البقرة: 604]. 


قال أبو محمد: وهذا منسوخ بإجماع . ومنها الأمر بذبح بقرة صفراء 


)١(‏ ورواه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: 
أبو داود في سئئهء حديث رقم راه/ا؟) لل/. -١4ء‏ وحديث رقم )107١(‏ 
0 وابن ماجه في سنئه» حديث رقم (55669) بجزء منه»ء وحديث رقم (5586) 
بجزء منهء وأحمد في المسند 1١91/5‏ 1937 ١١7ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف». 
حديث رقم (79454؟) ه/459» وابن الجارود في المنتقى». حديث رقم إقيهةة 
“/240 وحديث رقم )1١17(‏ #/2”0 والحاكم في المستدرك »١41/5‏ والبيهقي في 
سننه 54/8» والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (9585؟) ١٠/5لا١  .١/7‏ 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جله ‏ بسند حسن -. 
وفي الباب عن ابن عباس» وعائشة رضي الله عنهما. 

(؟) هو جزء من الحديث السابق. وحديث علي رضي الله عنه في شأن الصحيفة. 
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فاقع لونهاء وهذا لا يلزم في شيء من الأحكام بإجماع. 

ومن شريعة لوط عليه السلام: #كَدَتَ كوم لوط يدر 9©) إا سنا 
عَيَبِمَ حَاصِبًا [القمر: 14 ولا يحل في شريعتنا رجم المكذب والدلدو 
وقد احتج قوم في رجم من فعل فعل قوم لوط بهذه الآية. 

قال أبو محمد: ونسوا أن فاعل ذلك من قوم لوط كان كافراء وذلك 
منصوص في القرآن في الآية نفسها؛ إذ أخبر تعالى أنهم كذّبوا بالنذر» وأنّ 

ونسوا أيضاً قوله تعالى: ##وَلَمَدَ رَوَدُوَهُ عن صَيْفِوء فَطظْمَسَنا أَميْمَو4 [القمر: 
0] فكان يلزمهم إذا طردوا أصلهم الفاسد أن يسلموا عينهم كل من راود 
ذكراً عن نفسه؛ لأنْ الله تعالى طمس أعين قوم لوط إذ راودوا ضيفهء كما 
رجمهم لما أتوا الذكور وكفرواء فمن فرق بين شيء من ذلك فقد تحكم في 
ل ل 

ومن شريعة بوسف عليه البتلام : #وَسَّهِدَ شاهد مَّنْ أمْلهآ إن كارت 
ل ل 1 0 َمِيضمٌ قد من دير فَكَدَيتَ 
سرف وت ل 

قال أبو محمد: وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن نحكم به 
الآن بين الناس في تداعيهم الزنى. 

ومنها: #وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَمِير4 [يوسف: *7]. 


قال أبو محمد: فاحتج اكوم بهذا في إثبات الجعل» وهذا لا يلزم ؛ 
لأن فقول سول الله كله «أَنْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَ رَامَ"' مبطل للجعل. إلا أن 


يوجبه نص في شريعتناء وي ل ل 
عِندَه# [يوسف: 784]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ع" 


قال أبو محمد: وهذا لا خلاف بيننا وبين خصومنا في أنه لا يحكم 
به بيئناء وأنه لا يسترق السارق لأجل سرقتهء وكان يلزمهم القول به؛ لأنه 
ليس مجمعاً على تركه؛ بل قد روينا عن زرارة بن أوفى القاضي أنه باع حرأ 
1 

وروينا - أيضاً - عن الشافعي من طريق عرب وقد كان ذلك 
ف صندر الإسلام. كم اتش بقوله تاق خا مَتَطلرة .1 مَنْسرر 4 [ابقرة: 14 

ومن شريعة أيوب عليه السلام: وَحُدْ يك سِفدًا تأثرب يو ول عَنَتْ)» 
[ص: 44] فاحتج بهذا قوم في إباحة جلد الزاني» والقاذف والشارب إذا 
كانوا مرضى» يعرجون فيه مائة أو ثمانون أو أربعون شمراخاء وفي برٌ يمين 
ون حلفت لنخلدن قلات كذا ركذا اجلدة: ْ 


قال أبو محمد: والذين احتجوا بدعواهم في كلام الميت في أمر بقرة 

بني إسرائيل أن فلاناً قتلني» يأبون ههنا من أن يبرأ يمين الحالف إذا ضرب 
بضغث» ويكفي هذا من قبيح التناقض وفاحشة. ونحن فك كنا نرى الجلد 
بالضغث للمريض فإنما نجيزه من غير هذه الآية'"©؛ لكن من الحديث 
المأثور عن رسول الله كك أنه أمر أن يجلد المريض الذي زنى بعثكول فيه 
مائة شمراخ”"» ونرى البرّ يقع بما يقع عليه اسم جلد واسم ضرب. 


.4٠0 5/9 انظر: ما رواه الدارقطني في سئنهء» حديث رقم (845؟)‎ )١( 
.1894/5 انظر: الفتاوى الكبرى‎ )0( 
./4 )5875( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )( 
.157/4 09/7809 - ال"٠١( والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (غلاه؟).‎ 
.777/0 وأحمد فى المسند‎ 
.44/4 )©198( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (459) #ره".‎ 
مكل‎ - ١158 )2190( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (51امه ل ؟كالكمه) لت وحديث رقم‎ 


(0674) 6الالاء وحديث رقم (/0041) 84/5 - 


محف 


هه 4 مضه مم ع سو ه- 


2 رد 


5 ل أذ أشن 00 صَبَدت إن 2 20 الصَيِسِينَ 9 دَالَ ديلت 
وح يد سر سر آله 05 رع لمن 200 2 مور 2 ور 
ين وَيَسَلككٌ ما الْأْحَلنِ فَصَيْتٌ قلا غذونت عل وَللَّهُ عل ما تقول وكيل 


49 [القصص: ,ا5؟  .]١8‏ 
قال أبو مسكنسد: وبهذا يحتج من يبيح النكاح على إجارة إلى/ أحد 
الإجارة المجهولة الأجل فاسدة؛ لأنها أكل مال بالباطل» والنكاح على شيء 
فاسد؛ لك اي ا و ا لد 

يصح » لا سيما وتلك الإجارة للمنكح لا حظ فيها للمنكحة» والصداق فى 
ديننا إنما هو للمنكحة بنص قول الله تعالى: ##وَءَانوا لياه صَدَقَدِينَ و 
[النساء: 4] ولا حظ فيها للاأب ولا للولي. 

ومن عجائب الدنيا ما: 

4 2 حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا وهب بن مسرة» ثنا 
ابن وضاحء ثنا سحنون» ثنا ابن القاسم. قال: احتج مالك في جواز فعل 
الرجل بإنكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر موسى: 8إِفّ 
ل أن ألكعلكت إِعْدَى ابْنَوََ هَيَنِ عَلج أن تأَجْرف تَمَنِىَ حِجَج فَإنَ تمت 
عَشُرًا فَمِنُ نّ عِندِك »4 [القصص: 3 

قال أبو محمد: فأيّ عجب أعجب من احتجاجه بهذه الآية فيما لا 
يوجد في الآية أصلاء وفي الممكن أنها رضيت فلم يذكر. ثم يخالف الآية 


- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (4؟١5)‏ 74/4. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (40). 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (1١59؟) .707/٠١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 771/8. 
قلت: اختلف في وصله وإرساله. انظر: سبل السلام .١5/4‏ وغوث المكدود ١١5/“‏ 
4ك 
)١(‏ انظر: المدونة .18١7 1١١/9‏ 


يفف 


( 


نفسها في أربعة مواضع"'2: أحدهما: إنكاح إحدى ابنتي بغير عينها. 


والثانى: إنكاحه بإجارة. 
الثالث: الإجارة إلى أحد أجلين أيهما أوفى فالنكاح ثابت. 


والرابع: إنكاح امرأة بخدمة أبيها. ثم بعد هذا كلّه: من له بأنها كانت 
بكراً؟ ولعلها ثيب» أليس في هذا الاحتجاج عبرة لمن اعتبر» ولعلها بكر 
عانس » وهو لا يرى إنكاح هذه لا بإذنها ورضاهاء فكيف والاحتجاج بالآية 
لا يصمح لما قدّمنا من أن شرائع الأنبياء - عليهم السلام ‏ لا تلزمنا. 

ومن شرائع الخضر عليه السلام قوله تعالى: حَهََّ إِذَا لَقيَا عُلْمَا فَمَنلمٌ * 
[الكهف: 4/] ثم قال: #إوَأمًا الْْكمَ هَكَانَ أوَاهُ مُوْمِنِ فَحَشِيسَ أن يرهِفَهِمَا طُعْينًا 
للرءو 2 
وَكثرا (4)2 [لكيف: .]٠١‏ 

قال أبو محمد: ولا خلاف في شريعتنا أنه لا يحل قتل غلام خوف 
أن يرهقهما طغياناً وكفراً. 

ومن شريعة نوح عليه السلام: رت لا يد لْأَرْضٍ ,+ 
روي جحتحم م دمجم بي له ساسم ميب لبرسم إكى ج ير 010 
ياي ِنَّكَ إن نَدَنَهُمَ يُضِلاْ عِسَادَدَ ولا بَِدْنَا إلا كي كَئَرَا 2* 
[نوح: 5١6‏ -57]. 

قال أبو محمد: فأخذ بهذا الأزارقة واستباحوا قتل الأطفال» وغاب 
عنهم أن قول نوح عليه السلام إنما كان فيمن كان في عصره من الكفار 
فقطء الذين أ الله تعا 1 نلك ابقولة تحال 1 نا 
2 ور ين أملكهم 1 7 5 كَ 7 لى 59 
دُرِستَمٌ هر لْبَاقِنَ 0 [الصافات: /الا] . 


رساوده مم 


[الإسراء: *] ولم يحمل نوح مع نفسه عليه السلام إِلَّا المؤمنين فقط من قومه 
وولده. 


507/6 وأحكام القرآن للجصاص‎ .454  :08/“ انظر: أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 
.184 - 1417/19 وأحكام القرآن لابن العربي 200/4 وأحكام القرآن للقرطبي‎ .٠4 


الف 


وغاب عنهم بجهلهم أن رسول الله كل سيد ولد آدم هو ولد كافر 
وكافرة» وأنّ عمر كذلك. وقد قال عليه السلام: أو لق خِيَارُكُمْ أَوْلادُ 
المُشْركينَ”'"'. ونحن نترك الكفار ولا نقتلهم؛ بل نأخذ منهم الجزية» 


.184/86 )١515( رواه النسائي في سننه الكبرى.» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند "ارة”5. و75/5.‎ 
.845/9 )7437( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.545/١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
.١١5/١ وفي التاريخ الأوسط‎ 
.١ 77/1١ )5١:9 وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
)١7917  ١"95 1948  ١794( والطحاوي في شرح مشكل الآثار» حديث رقم‎ 


:/”3 هك 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )١١57 1١51١ 21١0(‏ ؟دلالا 
لا 


وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (457) 110/5. 

والحاكم في المستدرك ؟/175. 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم )١5:4-(‏ اللا آلاك. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  8755(‏ إلى 878) 587/١‏ 586. 

وفي المعجم الأوسط. حديث رقم )٠٠١8(‏ 48/9 -4. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1*0) ”ا 

والدارقطني في انتقائه لحديث الذهلي» حديث رقم (59) ص50 -55. 

والإسماعيلي في معجم شيوخه “50لا ١الا.‏ 

والبيهقي في سننه 1/4 - 74 - 17٠0‏ من طرق عن الحسن» عن الأسود بن سريع. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ انقطاع: فالحسن لم يسمع من الأسود بن سريع» كما قال علي ابن المديني» لأن 
الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه وكان الحسن بالمدينة. 

قلت له: قال المبارك ‏ يعنى: ابن فضالة : فى حديث الحسن» عن الأسود: أتيت 
النبي يل فقال: «إني حمدت ربي بمحامد) أخبرني الأسود: فلم يعتمد على المبارك 
فى ذلك. 

وكذا قال أبو داود: لم يسمع الحسن من الأسود. انظر: سؤالات الآجري لأبي داود 
(770)» وتحفة التحصيل ص الاء وجامع التحصيل ص”17» والمراسيل لابن أبي 
حاتم ص79 »5٠‏ والعلل لابن المديني ص505. 

؟ - قد اختلف في سنده: 


الف 


وننكح إل ونعاملهم. ونأكل ذبائحهم. ولا نستحل قتل طفل من أطفال 
أهل الحرب عمداً؛ بل يهديهم الله تعالى بناء ولا يضلوننا والحمد لله رب 
العالمين. 

وقد نقل كافة بني إسرائيل أن موسى عليه السلام قتل صبيان أهل 
مدين» وقتل يوشع صبيان أهل أريحا بأمر الله تعالى بذلك» وهذا/ في 
شريعتنا غير جائز. 
المشحون 17 اهم م كَل سن لدرحَضِيعَ 2 [الصافات: ١+٠‏ 00 

قال أبو محمهد: فاحتج بهذا قوم في الحكم بالقرعة» وقد مضى 
البحر بالقرعة. 

توه و إن يدرت لم صَوْمَا كن 


وس اشرق انما في بتي امزال فول عا #وَلْمَد عنم لْذِينَ 
أعْتَدَوا نكر في أَلشَبْتِ هَقلْنَا لَهُمْ كنا رده حَِكِينَ 4*9 [البقرة: 16] ونحن 
نعتدي كثيراً فلا نمسخ ولله الحمد. 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام: قول أم مريم: #إِفٍّ نرت 
للك ما فى بَطنى مُكرَّرا» [آل عمران: ه"]. 


قال أبو محمد: وهذا غير جائز عندنا أصلا. 


و4 ل 00 2 له 
ومن 00 ال : كل اللمان مك 2 حلا لببى” سيل 
0 7 00-4 607 صص ‏ ل م اه 
إلا ما حر 7 سََءِيلٌ عل ١‏ - من قبل أن تر اليوَرنةٌ 4 آل عمران: *97]. 


- 1 فرواه جماعة» عن الحسن» عن الأسود. وقد سبق تخريجه. 
ب - ورواه عبدالرزاق» عن معمرء عمن سمع الحسن يقول: بعث النبي. . : 
مرسلاً: رواه في المصنف. حديث رقم (985) 7١1/0‏ 70. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


الكل 


قال أبو محمه: وهذا لا يحل عندناء وليس لأحد أن يحرّم على 
نفسه ما لم يحرّم الله عرّ وجل عليه إلا أن طوائف من علمائنا اختلفوا 
في تحريم الزوجة والأمة. فقال به قوم: ومنع منه آخرونء وبالمنع منه 
نقول» ولا يحل لأحد أن يحرم زوجة ولا غيرهاء ولا تكون بذلك حراماء 
ولا طلاقاء ولا كفارة في ذلك وهي حلال له كما كانت وكذلك سائر ماله. 


ومن شرائع بني إسرائيل قوله تعالى: طوَآدْْنُوا اتات سشككدًا وَفُوُوا 
ِكَل # [البقرة: 08]. 


قال أبو محمد: وهذا لا يلزمنا. 


ومن شريعة آدم عليه السلام : وائل عَلهِمَ 5 أنَىَ دادم بالحق إِذ فَرَب 


ربا كَنقْبَلَ مِنْ أحَدِجِما وَل بِنَقبّلٌ مِنّ الْآسرِ4 إلى قوله: طإيّه أَرِيدٌُ أن توا 
يإِنْمى وَإقمك* [المائدة: /ا؟ ‏ 59]. 


قال أبو محمد: ولا خلاف في أنه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين» 
ولا يحل عندنا الاستسلام للقتل ظلماً؛ بل المقتول دون نفسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف: لدَالَ ري عَبْوَأْ علج 
أمْرهِمْ لَتَعدْركت علوم َسْجِدًا» [الكهف: .]"١‏ 

قال أبو محمد: وهذ حرام ف لتريينا: وقد لالت عليه البتادم: ١إِنَّ‏ 
أوليكَ كائوا ِذَا مَاتَ فِيِهِمْ رَجُْل صَالِح بَنُوا عَلَى قَبْرِهٍ مَسُجداً أولئكَ شُرَارٌ 
الكََلّق)0 . 


.015 - 577/١ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (ا47)‎ )١( 
.011/١ )175( وحديث رقم‎ 
.5١08/5 )١51( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم مللم؟) لاإلامظا  حمل‎ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم 587 ه) الهلا" ل الال‎ 
.57 - 5١/7 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
وفي سئة ابره حديث رقم تيكف الاسم"‎ 


54١ 


قال أبو محمد: فهذه شرائع يلزم من قال باتباع و3 الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ أن يقول بهاء وإلا فقد نقضوا أصلهم. واحتج الموجبون للأخل 
ام الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى: ##وَل2َ؟ 3 الإنجيل يمآ نول أيه 
فِدٌ وَمَن لَّرْ يحَحكُم يمآ أَنرلَ لَه هََوْليكَ هم الْتَسِبوْت كك [المائدة: 410]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه لا خلاف بين اثنين من 
المسلمين أن هذا منسوخ. وأنّ من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص 
عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام”" 

واحتجوا بقوله تعالى: 5 وود حك ينا 
الورك الذن أشلكرا ِنَ هَادوأ وَالرَسَّنيُونَ وَالْأَحْبَارٌ يما اسَتُحفْظوأ من كنتب 


0 


أ وَكانوا عَجهِ شّد»4 [المائدة: 55]. 


قال أبو محمد: وهذا إنما عني الله تعالى به أنبياء بني إسرائيل لا 
محمداً كَلِ؛ِ لأنه تعالى يقول: #ومن يَِبْيَعْ عير الْإسْلم دِينًا فلن يقْبَلَ هِنهُ 
2 > 


وهو في لجرو 7 الْحَْسِربن 4 [آل عمران: 486]. 


وبيان ذلك قوله تعالى في الآبية نفسها: طيَمَكُمْ يبا لبيرت الَدِبنَ 
أَسْلَمُوا لِلَدنَ هَادُوا» [المائدة: 44] ونحن ليس لنا نبيون» وإنما لنا/ نبى 
واحد» والأنبياء كلهم مسلمون». وقد حكى الله تعالى عن أنبياء سالفين أنهم 
قالوا: أمرنا بأن نكون من المسلمين. 

وأيضاً فقد قال تعالى حاكياً عن أهل الكتاب أنهم قالوا لنا: «كُووا 


- وأحمد فى المسند .,3060-0115١ 24٠ - 0١/6‏ 
وأبو قرا فى مسندف .5١0 ١ 50٠١ _ 8949/١‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (1579) 97/8 - 917. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1481") /ارغهغ. 
والبيهقى فى سئنه 480/5. 
والبخرئ في شرح السئّةق حديث رقم (009) 516/5 .4١5-‏ 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

)١(‏ سبق قريباً ذكر هذه المسألة. 


دما 


سءث يدمو 


هُودًا أو تصدرئ تَمِتَدواً هل بل مِلَدَ برسم حَنِيمًا» [البقرة: 18]: فصحٌ أن الله 
تعالى نهى عن دين اليهود والنصارى» وأمرنا بدين إبراهيم عليه السلام . 


هد 24 2 


لست ثٌ 7 م وصس 2 ممم 3 
وقال تعالى: ملم تحاجوت فى رهم وما أنزلت التورسة وَالِانجِيلٌ إلا 


من بَعَوِوة4 [آل عمران: 59] فصحٌ يقيناً أن إبراهيم عليه السلام كانت شريعته 
قبل التوراة» وان شريعته لازمة لناء فمن المحال الممتنع أن نؤمر باتباع 
شيء نزل بعد شريعتناء وهذا متناقض» فبطل تأويل من ظنّ الخطأ في قوله 
تعالى: 2 يا اليبو ألَدِينَ أَسَْلْمُوأ لِلَذِنَ هادواأً» [المائدة: 44] وصحٌ 
أنهم أنبياء بني إسرائيل فقط . 


فإن قالوا: لا خلاف بين التوراة وبين شريعة إبراهيم عليه السلام» ولا 


حدثناه عبد الله بن يوسفهء ثنا أحمد بن فتح. ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلمء 
لم ا ل ل ل ل 


هريرة» عن رسول الله ككل أنه قال: «الأنَبِيَاءُ إِخْوَةٌ من عِلأتِ وَأَمْهَائوه شن 
20 ان 


ووه د 


وَدِينهُم واجد) 


.478/56 )75547( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (59560) :/لالاما.‎ 
ببعضه.‎ 7١9 - 7١8/4 )5518( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.054( 547 555  5"ال‎ - 5١052 "19/9 وأحمد فى المسند‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم (000/073 449/97 مطولاً.‎ 
مطولا.‎ 1١5 101/١١ )5١846( عبدالرزاق في المصنفء حديث رقم‎ 
.175/١ )5”( وإسحاق في مسنده» حديث رقم‎ 
:1(/قلل 0 وحديث رقم‎ )5١96 _- 5١9( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
)5485١( لام - /1الاء وحديث رقم (04816) 16/ه 75 وحديث رقم‎ )55١05( 
رش 5 غرفم‎ 
(عطا).‎ 558/5 )5١69( والحاكم في المستدرك 2096/5 وحديث رقم‎ 
.3209 0 758/417 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


برذيا 


قلنا لهم: هذا حجة عليكم لا لكمء ا 
شرائعهم أكذبهم القرآن في قوله تعالى: #لِكلٍ جَعَلْنَا مك شه ولتياكا له 

[المائدة : 4غ]. 

وأكذبهم قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: #وَلِمُهِلٌ لَكُم بَنْسَ الى 
2 حُرْمَ عإقحط 4 [آل عمران: .]65٠‏ 

وأكذبهم أمر السنيت» وتنحريم كل ذي ظفر» وما حرم إسرائيل على 
يختلفوا فيه أصلا. 

واحتجوا بقوله تعالى: هد لش نهُمُ أَنَْرة4 [الأنعام: .]94٠‏ 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنَّ الذي أمرنا أن نقتدي 
ع انه عر ما المقكا ف تريعتة وتريعتيم امكل دراه العالى : لوَإِدُ أَحَذْنا 
مِثّقّ بي سر ِل لا مَيُدُونَ ل أله [البقرة: «8] فأما باقي الآية في قوله 
تعالى : وَرلْوَلدينِ إعسدئاً » [الإسراء: *5] فلم نأخذه من هذه الآية» لكن من 
أمر الله تعالى لنا بذلك في آية أخرى. 


ومثل قوله ‏ عزّ وجل - الك كرف د 


أَوِعَبِئ ِلَيَكَ وما وَصَيْمَا بو انريم وَمُوسَى وعِسوح أن 


1١ 


مسج ا 


أفموأ ألدِينَ ولا لتفرفوأ 


مَا وص يه وكاو الف 
1 


6 


- والطيالسي في مسندهء حديث رقم (0/ا5؟) ص74" 
ونعيم بن حماد المروزي في الفتن» حديث رقم )١5١8(‏ اإولاه. 
والطبري في تفسيره #/لا374ء و7"05/4. 
والمزي في تهذيب الكمال 504/15. 
والبغوي في شرح الست حديث رقم (5519 3 +39 144/18 - 
والعلات ‏ بفتح المهملة -: الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة» ثم تزوج أخرى كأنه 
عَلَ منهاء والعَلّل: الشرب بعد الشربء وأولاد العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم 
ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع 
وقيل: إِنْ أزمنتهم مختلفة . 
انظر: فتح الباري 2489/6 وتاريخ دمشق 2537/0/87 وعون المعبود 00/٠١‏ 05”, 
وشرح السنّة 5٠١/17"‏ 


22: 


فِيهِ4 [الشورئ: 18]. فنصٌ تعالى على أنهم كلهم أمروا ألا يتفرقوا في 
الدين» وهذا هو نفس إخباره عليه السلام أن دين الأنبياء عليهم السلام 
واحد. وقد نص الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل في السبت». 
ولم يأمرنا نحن بذلك» وأحل الخمر مدة وحوّمها بعد ذلك» فصح يقيناً أن 
الذي نهوا عن التفرّق فيه. وأنّ الذي شرع لجميعهم من الدين الواحد إنما 
هو التوحيدء وأنَ الذي فرق فيه بينهم هي الشرائع والأعمال الواجبات 
والمحرمات» وهذا هو نفس قولنا. 

وقد قال تعالى: #ولوٌ شآ أله 5 عَلَ الْهُدَئْ» [الأنعام: ه"] . 

وقال: وَل ك5 لَه للك أَمَدٌ ومِدَه دلككن رَبََلوٌ في مآ تانكم » 
[المائدة: 54]. 

وقال تعالى: #وَلِكُلٍ وِجَهَةٌ هُوَ مُروَلْياً4 [البقرة: 148]. 

فصح بالنص أنه تعالى فرق بين الشرائع ) وبين منهاج كل واحد منهم ١‏ 
وبين وجهة كل واحد منهم» وقد قال تعالى: يريد 1 مين ي/ 
رَيْدِيَحْمْ سكن الِيِنَ من يَنْيِكُمْ4 [النساء: 11]. 

فصحٌ أن الله تعالى لا يتناقض كلامه؛ وصحٌ أن الذي أمرنا أن نتّبع 
فيه سننهم هو غير الشرائع التي فرق بيننا وبينهم فيهاء فصحٌ أنه التوحيد 
0 أسؤى [فيه] بينهم كلهم في التزامه» : فصحٌ أنه هو الهدى الذي أمر عله 

ويبين ذلك أيضاً: قوله تعالى حاكياً عن رسوله يوسف عليه السلام نه 
قال: «إِفٍ يكت يله ور ل يمن يله مم بالآرَة خم كدرو © وَبدتُ 
لَه اباو إِيَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيمَقُوبَ ما مَا كات لآ أن شرك ِأَسَّهَ من 7 
[يوسف: لا”# ‏ 4”]. 


قال أبو محمد: : فبين عرّ وجل - نضا أنهم اتفقوا فى التوحيد خاصة» 


إلا فقد نص تعالى على أن إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - حرّم على 
نفسه أشياء كانت له حلالاء وليس هذا في شريعة إبراهيم عليه السلام؛ فصحٌ 


يقيناً أنه كان مباحاً لإسرائيل أن يحرّم على نفسه بعض الطعام. 
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وأما شريعة إبراهيم عليه السلام فهي شريعتنا نفسهاء على ما نبيّن في آخر 
هذا الباب ‏ إن شاء الله - عز وجل -» وليس في شريعتنا أن يحرّم أحد على 
نفسه طعاماً أحلّه الله له» وقد جمع يعقوب بين الأختين. وهذا لا يحل في 
شريعتنا التي هي شريعة إبراهيم» فلما سوؤى يوسف عليه السلام بين ملة إبراهيم 
ويعقوب وشرائعهما مفترقة علمنا أن ذلك في التوحيد وحده لا فيما سواه. 
فاعترض بعض خصومنا بأن قال: إذا حملتم قوله تعالى على أن ذلك في 
التوحيد [وحده لا فيما سواه] عريتم الآية من الفائدة: التوحيد مأخوذ بالعقل. 
قال أبو محمد: هذا من أغٌ احتجاج يورده مشغبء. ويلزم من قال 
بهذا أن يحذف من القرآن كل آية مكررة» مثل: لمأي َالآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبانِ» 
وغيرها. والتوحيد عرف بالعقل ضرورة» ولكن لم يجب الإقرار به فرضاًء 
ولا صحٌ الوعيد على جاحده بالقتل والنار في الآخرة بالعقل». وإنما وجب 
ذلك كله بإنذار الرسل فقط. فالآية المذكورة أوجبت اعتقاد التوحيد. 
وأوجبت الإقرار به» ولم يجب ذلك قط بالعقل؛ لأنَ العقل لا يشرع ولا 
يخبر بمن يعذب الله تعالى في الآخرة» ولا بمن ينعٌم» وإنما العقل مميّز 
بين الممتنع والواجب والممكن» ومميّز بين الأشياء الموجودات وبين الحق 
لخر المعقول والباطل المعدوم المعقول. فهذا ما في العقل ولا مزيد. 
وقال بعضهم: نحمل قوله تعالى: ##قِّهُدَُمُ أَقْصَدِةُ4 [الأنعام: ]1١‏ 
ل ل ل '"''. ونحمل قوله: للِكُلٍ 


عدب 


جدلنا نمك شرقة »© [المائدة: 44] على ما نسخ من شرائعهم. 


قال أبو محمد: هذا تأويل منهم مجرّد من الدليل» وما تجرّد عن 
الدليل فهو دعوى ساقطة. وقد بيّنا الدلائل على أن الذي أمرنا بالاقتداء بهم 
فيه إنما هو التوحيد وحده فقط. 

واحتجوا بقول الله تعالى: #وأحكم ينهم 
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سم يم و رحة 
مآ أَنَزْلَ أللّدُ © [المائدة: 44]. 


- 4١/5 انظر: تفسير الطبري 557/5ء وتفسير الثعلبي 504/6. وزاد المسير‎ )١( 
والنكت لعز 0 وتفسير الخازن فض وتفسير البغوي 11 وبحر‎ 
7 العلوم ل والوسيط‎ 


كم" 


قال أبو محمد: وقد بيّن الله تعالى فى آية أخرى غير هذه الآية بقوله 
تعالى: #وَآرَلَة إِلِِكَ الكتبَ بِلْحَنَ مُصَدمَا لِمَا بت يديه 


#0 
9 د من - 
ومء م رمة يوم ير و 24 مي عد 3 ٠‏ #ء+سربرء م 0201 
وَمَهَيْمِنًا عَلِنْهِ هَأححكم يتنهم يمآ أنزل اله ولا مَنْبِعْ أَهْوَاءَهمْ عَمَا جاءَك مِنَ 


-ً 


ألْحَق لص جَعَلنًا 2 ع وَمِنْهَاجا # [المائدة: 58 
يق لحل 


آذآ #ه 2 
- 


«#ومن يَِبْيَعْ عَيْرَ الْإسْلم ديا فلن يبل مِنْهُ4 [آل عمران: 40]. 


جرحت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك: «كتات الله 


.705/0 رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (170؟)‎ )١( 
.1١/1 )5405( وحديث رقم‎ 
.١الال/‎ 6 )عه٠٠‎  :5غ949( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (١1لةة) 4لا ؟.‎ 
.577/1١؟‎ )1844( وحديث رقم‎ 
.191//4 )50948( وأبو داود في سننهء» حديث رقم‎ 
.77/- 71/8 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.77 - 777/4 )14094  3401( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
./8/5 )4590( وحديث رقم‎ 
.50/6)١١١50( وحديث رقم‎ 
.)5549( وابن ماجه في سننه » حديث رقم‎ 
.١0717- ١74/“ وأحمد فى المسند‎ 
.581/5 )9619( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
.780/8 )71/170( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.1 والبزار في مسنده» حديث رقم (5057) رمه‎ 
.178/“ )84١( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.179/8/“ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.7024/١ والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (الالا)‎ 
7075 555 وحديث رقم‎ 
.11١4 - 7١7 والبيهقي في سننه الصغرى» حديث رقم (779؟)‎ 
8 وحديث رقم (فتصضفة يتقف شيرف‎ 


يذكنا 


قال أبو محمد: إنما عنى رسول الله كه قوله تعالى: من أَتّدَئ 
َي عدوأ عََهِ بِيثْلٍ ما أَعْتّدَئ ع4 [البقرة: 194] وهذا الذي خوطينا به 
نحن هو اللازم لناء ولم يأتِ نصٌ عن أنه عليه السلام عنى غير هذه الآية 
أصلا . 

فإن قال قائل: فلعله عليه السلام إنما عنى بذلك قوله تعالى: وكين 
علوم ف 0 امسن باَلتَّفْس # [المائدة: 56] الآية وما علمكم بأنه عنى عليه 
السلام الآية التي تلوتم دون هذه؟. 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن البرهان على أنه كَللةٍ لم يعن بقوله: 
«كِبَابٌُ الله القصَاصٌ)2"' . 


قوله تعالى: ##وَكََنَا عَليهِمَ فآ أنَّ النفْسَ التَفيس# [المائدة: 5؛] أنه 
ليس في سورة التوراة قبول أرش» وإنما الأرش في حكم الإسلام» وفي 


- والبرزالي في أحاديث عن تسعة عشر من أصحاب طبرزذء حديث رقم (5) ص44". 
والعراقي في «الأربعين العشارية»» حديث رقم )١(‏ ص9؟١ ‏ 170. 
والفسوي فى المعرفة ؟/859. 
والبغوي كار السنّة» حديث رقم (5059) .157/٠١‏ 
والسخاوي في البلدانيات» حديث رقم (194) ص194. 
وابن أبي عاصم في الديات» حديث رقم )١47(‏ ص7١٠.‏ 
وأبو بكر الزهري في جزء حديثه» حديث رقم .1١4 - ٠١"ص )00  04(‏ 
والأنصاري في حديثه.ء حديث رقم )٠١(‏ ص١4.‏ 
وابن الفاخر في جزئه.» حديث رقم (04) ص591. 
وأمة الله مريم في مسندهء» حديث رقم .)١(‏ 
وابن البخاري في مشيخته.» حديث رقم زلاه:) "لوخم .45١‏ 
وابن فيل في جزئهء حديث رقم )٠١١(‏ ص170. 
وأبو بكر المراغي في مشيخته. حديث رقم (5) ص55١1‏ 1317. 
والخلعي في فوائده» حديث رقم )9١١(‏ ص737”9. 
والوخشي في حديثه.» حديث رقم (::) ص1868. 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 


584 


الحديث المذكور أنهم قبلوا الأرش» فصحّ أنه يَكهِ لم يعن قوله تعالى: 
تكبا عي يبآ أن لَفْسَ يالتقْين4 [المسة: 40]. 


واحتجوا بقوله عبد إذا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء: «نَخَنُ أولى 
لفق 


دوه 


بموسّئ مِنهُم) 


.5154/65٠١5( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم 091 ج/؟5:.‎ 
وحديث رقم 56" مارلا‎ 
وحديث رقم ('خةة) كإدة؟.‎ 
.2” وحديث رقم (لالالاع) كارع‎ 
456ل.‎  ا!ل40/5‎ )١١10( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
."75/5 )54414( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
ا15.‎ - 1١97/5 )14835 58170 7879 5( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.7"55/6 )1١17/( وحديث رقم‎ 
.) 1١10750 وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم‎ 
.,375 33١ 591/١ وأحمد فى المسند‎ 
.55/9 )11/09( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.1894 - 588/54 )7/841( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.144/١ )557( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
."١١/5 )94709( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
51 54 وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (570) اروم‎ 
والبزار في مسندهء حديث رقم "كه ؟#ا"له "ره ال الى‎ 
.00/١5 )١؟14؟( والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
.1١١- 71١/8 وأبو نعيم في المسند المستخرج. حديث رقم (5ا 50 لالا0؟)‎ 
(مسند عمر).‎ 787/١ 0547  54١( والطبري في تهذيب الآثاره حديث رقم‎ 
.,775/١ والرافعى فى التدوين‎ 
.7584 - 585/5 السلين ل سننه‎ 
وفى الشعب رةه‎ 
زفي فضائل الأوقات. حديث رقم (777؟) ص474.‎ 
.374 - "7/6 )١ال45( والبغوي في شرح السنّةقه حديث رقم‎ 


520 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه كك قد أمر بصيامه. 
ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود في ذلك» وقد صحٌ أنه كان 
يوماً تصومه قريش في الجاهلية فصامه يل تبررا0" . 


)١1897( وحديث رقم‎ .104/5 )١095( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
. 00 /: 
.114/4 )5٠١١5 -5٠0١( وحديث رقم‎ 
.١عالرا/ وحديث رقم (1م")‎ 
.١الال/ش‎ )عه٠١0( وحديث رقم‎ 
.١/8/8 )1505( ومسلم في صحيحهء حديث رقم (0؟١١) 5/5ولا‎ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (447؟) ؟/577.‎ 
.١ والترمذي في سنئه» حديث رقم وهام ما‎ 
.34١  ”اله وفي الشمائل» حديث رقم (*) ص‎ 
.149/١ )7*( ومالك في الموطأ. حديث رقم‎ 
.١هالإ والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم الم ؟)‎ 
كلره؟؟,.‎ )١١٠١١6( وحديث رقم‎ 
"0/5 )17975( وحديث رقم‎ 25/5 )١1750( والدارمي في سننه.ء حديث رقم‎ 
.1584-744 ١556٠١ ١ 59/١ وأحمد في المسند‎ 
.)179777( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.187/9 )5١80( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.589/5 07/844  ا/845( وعبدالرزاق في المصئف. حديث رقم‎ 
.152١ص والشافعي في مسندهء حديث رقم (ولالا)‎ 
.10/1 )517551( والطحاوي في شرح المعاني "/5لاء وفي شرح المشكل. حديث رقم‎ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم 50 لل‎ 
.1٠٠١/8 )4574( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
."11١/5 وابن أبي شيبة في المصنف». رقم (اه*98)‎ 
وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم 551 لإردد؟.‎ 
.١١ص‎ )5٠0( والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم‎ 
وأبو القاسم الجوهري في مسئد الموطأء حديث رقم (00) ص777.‎ 
./8  "الال/١‎ )8  575( والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم‎ 
.1٠١١ 99/١ 056 154 وأبو الفضل الزهري في حديث رقم (؟5٠'  ا‎ 
ص460.‎ )4١( وابن أبي داود في مسند عائشة» حديث رقم‎ 
وابن شاهين في ناسخهء حديث رقم (55 - 7”517) ص194.‎ 


1 


واحتجوا أيضاً بأن قالوا: لما كانت شريعة الأنبياء - عليهم السلام - 


قال أبو محمد: والجواب وباللّه تعالى التوفيق: إِنّ تلك الشرائع وإن 
كانت حمَّاً على الذين خوطبوا بها فلم تكتب قط عليناء وليس ما كان حقّا 
على واحد كان حمقّاً على غيره؛ إِلَا أن يوجبه الله تعالى عليه» وإنما كتب 
علينا الإقرار بالأنبياء السالفين» وبأنهم بعثوا إلى قومهم بالحق لا إلى كل 
أحد. ولم يكتب علينا العمل بشرائعهم 


واحتجوا بدعائه يك بالتوراة يوم رجم اليهوديين» وأنه عليه السلام 
سألهم : «ما تَجِدُونَ في التَوْرَّاقِ)؟ فلما أخبروه بالرجم وأنهم تركوه قال َه : 
«أنَا أَوَّلُ من أَخيَا أَمْرَ الله تَعَالّى)9 . 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ بل هو تأويل سوء ممن 
تأوّله» لأنه يَكةِ قد أمر بلا شك في شريعته المنزلة عليه برجم من أحصن 
من الزناة» وإنما دعا يك بالتوراة حسماً لشغب اليهودء وتبكيتاً لهم في 
تركهم العمل بما أمروا بهء وإعلاماً لهم بأنهم خالفوا كتابهم الذي يقرون أنه 


ومَنْ قال: إنه بيد رجم اليهوديين اتباعاً للتوراة» لا لأمر الله تعالى له 
ا ل ل ل ا 
الإسلام وحل دمه لآنه يسسب :إلى النبي 25 يكِيِدّ عصيان ربه فيما أمره به فى 


شريعته المنزلة عليه؛ إذ تركها واتبع ما 0 فى التوراة. وقد أخبر تعالى أن 


والبيهقي في سننه 2588/5 وفي المعرفة “/571. 


والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم .5١71/68)1١17(‏ وفي الأنوار» حديث رقم 
(5/ا5) 5/5لا2. 


من طرق عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
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اليهود يحرّفون الكلم عن مواضعه» فمن الكفر العظيم أن يقول من يدعي أنه 
مسلم: إِنْ النبي كلَِةِ حكم بكتاب قد أخبر أنه محرف. 


ووالله!/ إن العجب ليعظم ممن ينسب إلى رسول الله يل الحكم بما 
في التوراة في رجم يهوديين زنيا''". وهو يرفع نفسه الخسيسة عن هذاء 
فيقول: إِنْ قدم إليّ يهوديان زنيا لم أقم عليهما الحدء ورددتهما إلى أهل 
دينهماء فهو يترفع عما يصف به نبيه كلو نبرأ إلى الله تعالى من نصر كل 
مذهب يؤدّي إلى مثل هذه البوائق والكبائرء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


واحتجوا بما روى: أنه يلل سدل ناصيته كما يفعل أهل الكتاب. ثم 
فرّقها بعده» وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء”" . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (995) بارلا هلال. 
وحديث رقم (مهه؟) ك/كده. 
وحديث رقم (لوه) ١٠/1كل”,.‏ 
ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم (775؟) 1811//5. 
والترمذي في الشمائل» حديث رقم )7١(‏ ص59. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (4188) 87/4. 
والنسائى فى سننه المجتبى 185/8. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (9885) 41/0. 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (7575). 
وأحمد فى المسند 55١ - 555/١‏ - /ل 54‏ 37596. 
وابن أي شمن في المصنف. حديث رقم (1!5١6؟)‏ 188/6. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (//71؟) 5784/4 550. 
وحديث رقم (5584) 1758/4 - 455. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (90146) ؟١/195.‏ 
في جزء أحاديث الأشيب» حديث رقم (48) ص ال. 
وابن سعد فى الطبقات 579/١‏ 470. 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم (7810) 40/8. 
وحديث رقم 5 الا ؟. 
وحديث رقم 78/4 
وفي شرح المعاني .489/١‏ 


نض 


قال أبو محمد: وهذا الحديث من أقوى الحجج عليهم؛ لأنه نص فيه 
على أنه كك إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه 
شيءء فصح أنه يَكةِ إنما كان يفعل ذلك في المباح له فعله. وتركه مما لم 
ينه عنه ولا أمر بهء وهذا غير ما نحن فيهء وإنما كلامنا في وجوب 
شرائعهم ما لم ننه عنهاء وفي سقوطها حتى نؤمر بهاء وأما الزي المباح 
وفرق الشعر وسدله فكل ذلك مباح حتى الآن فعله وتركه. 


قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به قد أبطلنا شغبهم فيه وبالله 
تعالى التوفيق. ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون البراهين المثبتة قولنا المبطلة 
قولهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


0١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتح.ء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلم. 
هشيمء ثنا سيارء ثنا يزيد الفقيرء تتااجابن زقال: بحين» آنا عشيمء 
سيار » عن يزيد الفقيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رسول الله طئٍِ 
قال: «أَغطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَنٌ أَحَدٌ قَبْلِيء كَانَ كل نبي يُبِْعَثُ إلى قَوْمِهِ 


- وأبو الفضل الزهري في حديثه» حديث رقم (لالا ‏ 8لا 4لا )8١6‏ /3110(. 
وابن شبة في تاريخ المدينة ؟//571. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .١59/4‏ 
والحازمي في الاعتبار ص١ 71 .754١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 578/6. 
والبيهقي في الدلائل .770/١‏ 
وفي الآداب» حديث رقم (847) ص87”. 
وفي شعب الإيمان 519/0. 
والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (1450"*) 5/175 
وفي الأنوار» حديث رقم .584/١ )٠١8٠0(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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خَاصَةَ وَبُعِنْتْ إلى كل أَخْمَرَ وَأَسْوَدَ؛ وذكر باقي الحديث0©. 


5 9 وبه إلى مسلمء ثنا قتيبة بن سعيد. وعلي بن حجر قالا: ثنا 
إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يَةٍ قال: «فُضَّلْتٌ عَلَى الأنبياء بسِثٌ» فذكرهنّ» وفيها 
«أَزْسِلْتُ إِلَى الخَلق كَافَة9"' . 


.175 0 470/١ )7*6( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (م"؟:) الله‎ 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم (١كه) اللا ل الال‎ 
.7١9/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.5/4/١ )1789( والدارمي في سئنهء حديث رقم‎ 
.7١54/“ وأحمد فى المسند‎ 
وعدابق حبيد في المكحجوا مق الما عدف زف )م144‎ 
."07/5 )0"15417( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.7١08/١5 )5794( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
"10/١5 )54155( وحديث رقم‎ 
.1751106/5 01١061١ -1١60( وأبو نعيم في المسند المستخرج. حديث رقم‎ 
."17/4 صء وفي الحلية‎ )٠١( وفي حديث أبي علي الصواف» حديث رقم‎ 
وأبو القاسم البغوي في مسند السراج» حديث رقم (6501) ص174.‎ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (919) كوكلا‎ 
.١الال/” والبيهقى فى المعرفة ”755/7. وفى الدلائل 8517/7/0 “ا/51. وفى الشعب‎ 
700 2195/88 )535( والبغوي في شرح السئة» حديث رقم‎ 
.8/١ )7( وفي الأنوار» حديث رقم‎ 

(9) رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم 55 ه) الام ل اللا 
والترمذي في سننه.ء عقيب حديث رقم )١687(‏ 177/4. 
وأحمد فى المسند ؟7/١١5.‏ 
والشافعي في السنن.» حديث رقم (8/ا١)‏ ص8١١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم  5591(‏ 54197) ١١/لالا" ‏ 4لا”. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (909ة) 5ل/خدا. 
وحديث رقم (حه"9) 1/5 
وعلي بن حجر في حديئه» حديث رقم (44؟) ص١٠"7.‏ 
وأبو القاسم في مسند السراجء» حديث رقم  0505(‏ 0017) ص1790. 


23ظ»> 


قال أبو محمد: هذا الحديث يكفى من كل شغب موه به المبطلون» 
ويبِيّن أن كل نبى قبل نبينا يه إنما بعث إلى قومه خاصةء وإذا كان ذلك 
فقد صمح بيقين أن غير قومه لم يلزموا بشريعة نبي غير نبيهم» فصح بهذا 
يقيناً أنه لم يبعث إلينا أحد من الأنبياء غير محمد كَِ. وإذ قد صحٌ ذلك 


فقد قال تعالى: لوَإِكَ تَمُوَ َحَاهُمْ صَلِحا4 [هود: .]1١‏ 


مأو عاد اه 000 [الأعراف : 6"]. 


- 


#وَإِل مَذْيتَ َحَاهُمْ سا4 [الأعراف: 40]. 


وقال تعالى في نبينا يَكِ: «ومآ أَرَسَلنَكَ إِلَّا كانه للنآن4 [سبأ: 


ته 


.]54 


وقال تعالى آمراً له أن يقول: #إفٍّ رَسُولُ الله إِلَكمْ جِيكًا» 
[الأعراف: 4] مشقَاطيا للناس كلهم. وأمره تعالى أن يدعو الونس والجن 
إلى الإيمان. 

5 ىال معي سي سس سس عرس ماي ل اس 

وقال تعالى: ظإِتُنذِرٌ قَرمَا / مآ أذِرَ َابَآوُهُمْ هَهُمْ عَفِلُنَ 49 [يس: 
١‏ فصحٌ أنهم لم يكونوا ملزمين شريعة أحد من الأنبياء. 


- والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم )٠١590  1١١57(‏ لاه 00. 
وحديث رقم (؟ثه") و/ىه١.‏ 
وحديث رقم (59ة*) .١155- ١58/٠٠١‏ 
وحديث رقم ىم :) ١١/لاع"”.‏ 
وحديث رقم رحدة:) الدع" . 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5718) 410/6. 
وحديث رقم (5501 - 549) 7١1-0115‏ 
وأبو عوانة في المستخرجء حديث رقم (417) 17/7. 
والآأجري في الشريعة» حديث رقم (140) 1577/9. 
وحديث رقم )٠١:70(‏ "ارحمه١.‏ 
والبيهقي في المعرفة ؟/ ٠657‏ 7554»ء وفىي الدلائل 9/7/5ا2. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (10وم) "الراة 1‏ محل 


1” 


5 5 1-4 د وس برسم سل 5 ذه 2 
وقال تعالى: أن تَفُولُواْ مَا جنا من مَشِير ولا نَذِيْر © [المائدة: 14]. 


فعلمنا أن الشرائع التي بعث بها موسى عليه السلام لم تلزم غير بني 
إسرائل بعاشا” التوعيد وده على ها ب قبل» وعلى: مابزينهتعالى. إذ .يقول' 
لوقالرا عر ذا اللو« وه جكارا فل عل هله رد عيينا ونا كان و2 
لْمُشْرِكِينَ 49 [البقرة: 18]. 


1 ام 20 و سم 0 2 م رصم 50 اه 7 هر م د 
#فولُوا ءَامَتَا مه وَمَآ أَنْزِلٌُ إِلِيَنَا وما نل إِك إِرَهِممَ ورسْعيل وَإِسْحَقَّ 
ون قر يل سم 2 ا 2# ير عع ماب 4.7 
ودعهوب ادستال ما وق موس وَعِيسَ وَمَآ وق و من ربهم لا تشرق 


لتر يقد ف 2 يفرط 9 هذ اها يفل ما صم ب ققد افد 
كن كَلََاْ كنا هُمْ في شِفَاق» [البقرة: 185 100]. 


قال أبو محمد: فصحٌ بهذه الآية - نصاً - أن الذي تساوى فيه كل من 
ذكر الله من النسية هو اللازم لناء وليس ذلك ِلآ التوحيد وحده» وَإِلا فلا 
خلاف بين أحد من المسلمين في أن شرائعهم كانت مختلفة» فسقط عنا 
بذلك جميع شرائعهم إلا الذي سوى بينهم فيه» وهو التوحيد فقط. 

ومّنْ ألزمنا شرائع الأنبياء قبلناء فقد أبطل فضيلة النبى كله وأكذبه فى 
إخباره أنه لم يبعث نبي إلا إلى قومه خاصة حاشا؛ لأنْ خصومنا يريدون منا 
اقناء شرائم مق فلكا "رون بذللة انون شعوقون: الشاء.روهذا الناطل 
والكذب. 


بعر مل 


قال أبو محمد ويبين هذا أيضاً قوله تعالى: أمًا يِقَالُ أكَ إلا مَا مد 
شن للم تلك | ريك دو مَعْفْرَقَ وذو عِقَاِ لض 49 [فصلت: ”#:] 
وهذه صفة فعل الله تعالى الذي لم يزل حكمه موصوفاً بها في خلقه في 
علمه. 


وقال تعالى: آم كم سُبَدَآه إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ كَالَ نيه ما 
تَبْدُونَ من قدي الا فيد 00 َإلَدَ 00 
وَبِحِدَا ون لَمُ مُسَلِمُونَ 
ولا سَلُوْنَ عَنَا كوأ 58 ©26 [البقرة: 18# _ 4(]. 
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قال أبو محمد: هذه آية كافية فى هذا الباب؟ لأنه تعالى بيّن ما سوّى 
بينهم فيهء وهو عبادة الله تعالى وحده والإقرار بأنه الإله وحدهء ثم أخبرنا 
تعالى أنه لا يسألنا عما كان أولئك الأنبياء يعملون,. وإذا لم نسأل عن 
ولو كان لنا لازم لسعلنا غنه: 


قال أبو محمد: فصحٌ بهذا كله ما ذكرنا وهي براهين ضرورية لا 
محيد عنها وأعمالهم هي شرائعهم التي بعثوا بها فقد سقط عنا بالنص 
طلبهاء وإذ سقط عنا طلبها فقد سقط عنا حكمها؛ إذ لا سبيل إلى التزام 
حكم شيء إِلَا بعد معرفته» ولا سبيل إلى معرفته إلا بعد طلبه. وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأما شريعة إبراهيم عليه السلام فهي شريعتنا [هذه بعينها]. ولسنا 
نقول: إِنْ إبراهيم بعث إلى الناس كافة» وإنما نقول: إن الله تعالى بعث 
محمداً يِةٍ إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث الله تعالى بها إبراهيم عليه 
السلام إلى قومه خاصة دون سائر أهل عصرهء وإنما لزمتنا [ملة إبراهيم]؛ 
لأنّ محمداً يَكِ بعث بها إليناء لا لأنّ إبراهيم عليه السلام بعث بها قال 


الي سا عرسم 


تعالى: #ثم أَوْحِينا إِلِكَ أن َع مِلَدَ إرهِيم حَنِيقا » [النحل: 177]. 


وقال تعالى: بل مِلّدَ ١‏ ارصم 1 كآنَّ منّ لْمُيْركِينَ 4 [البقرة: 


3360 ]. 
قال أبو محمد: فانبلجت المسألة والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد: ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة إبراهيم عليه السلام 

كما نسخ ‏ أيضاً ‏ عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد يَكِِ). فمن 

ذلك بجع الأولاد: نسخ عنه عليه السلام كما نسخ عنا أيضا بقوله تعالى: 
وَلا نَفَثْنَُا أَوْدَكُم4 [الأنعام: .]15١‏ 


وبقوله تعالى: ##وَإدًا الموء,دة سيت 4 بأيّ د قُيلَت* [التكوير: 4 


"1/ 


.]١5 : [الأنعام‎ 


ونسخ الاستغفار للمشركين بقوله تعالى: #ومًا كات أسْمَعْفَارٌ إهِيمَ 


لأمِه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ إِيَاهُ4 [التوبة: .]١١4‏ 


وبقوله تعالى: ما كارت لِلتَيَ وَل َمَنوًا أن مَسْتَعْفِوُوا ِلْمَبْركِنَ # 
[التوبة: .]١1‏ 


وقد وعد النبي كله عمه أبا طالب لاف ان كما وعد إبراهيم 
عليه السلام أباه بالاستغفار حتى نهى الله تعا ذلك. 
م أباه ب حتى دهى يهما عن 


)١(‏ لقوله يك لعمه أبي طالب: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» الحديث: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )١750(‏ #/؟؟5. 
وحديث رقم (4د"*) /ار8؟١.‏ 
وحديث رقم (0/ا5:) 4/اة". 
وحديث رقم (كالالاع) مركمه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (51؟) .01/١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى .5٠/5‏ 
وفي سلئه الكبرى» حديث رقم (؟5١؟)‏ /:ه" 060ه5. 
وحديث رقم )١١70(‏ كروه"”. 
وحديث رقم م1 )1١‏ ك(ره5ة. 
وأحمد فى المسند 477/6. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (9444) 187/1. 
وابن البناء في فضل التهليل؛ حديث رقم (ا4) ص8ل. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4845) 5375/6 - 7317, 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم لللسضف4 بذئفئضة 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (00717 .١97"/4‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (8”) .181/١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (١5لا  )7١‏ 45/5 47. 
وابن إسحاق في السيرة» حديث رقم (755) 551/4. 
والبيهقي في الدلائل 747/5 0747 وفي الأسماء والصفات» حديث رقم )١7١(‏ 
7١‏ » وحديث رقم (59460) /كل”, 
والبغوي في شرح السلّةه حديث رقم (4ا؟1١)‏ 586/8 12 


5534 


وأما قول إبراهيم عليه السلام لقومه إذ رأى الكوكب #هَذًا رَقِّ 
[الأنعام: 677 فإنما كانت تقريراً لهم وتبكيتاً لا استدلالاء ومعاذ الله أن يقرّ 
إبراهيم بالعبودية لأحد دون الله تعالى» ومن كان مثل إبراهيم ممن سبقت له 
من الله تعالى سابقة علم في انتخابه للرساله والخلّة لا يستدل بكبر الشمس 
على ربوبيتهاء وهو يرى الفلك أكبر منهاء فصحٌ أن ذلك توبيخ لهم على 
فساد استدلالهم في عبادتهم للنجوم,» وأنَّ هذا إنما هو كما قال تعالى: 
«ذُفْ تلك أتَ الْمَرِرُ الكَيم 49 [الدخان: 45] أيّ: عند نفسك في 
الدنيا وعند قومك المغرورين» وإِلا فهو في تلك الحال الذليل المهان. 

قال أبو محمد: و قد قال قوم متكلفون متنطعون: ماذا كانت شريعة 
النبي يك قبل أن ينبأ؟ . 

قال أبو محمهد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن يقال لهم: في 
نفس سؤالكم جوابكم وهو قولكم: قبل أن ينبأ وإن لم يكن نبيَاء فلم يكن 
مكلفاً شيئاً من الشرائع التي لم يؤمر بهاء ومن الهذيان أن يكون مأموراً بما 
لم يؤمر بهء فصح يقيناً أنه لم يكن ألزم شيئاً من الشريعة حاشا التوحيد 
اللازم لقومه من عهد إبراهيم عليه السلام لولده ونسله حتى غيره عمرو بن 
لحي» وحاشا ما صانه الله تعالى عنه من الزنى» وكشف العورة والكذب 
والظلم» وسائر الفواحش والرذائل التي سبق في علم الله تعالى أنه سيحرّمها 
عليه وعلى الناسء. لا إله إلا هو. 

قال أبو محمد: وقد قال قوم: إن نوحاً يك بعث إلى أهل الأرض 
كلهم . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنه تكذيب لقوله كئِِ: «إنَّ كُلَّ نَبى 
حَاشَاهُ إِنّمَا بعت إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةً»”'2 فصحٌ أن نوحاً عليه السلام كذلك ولا 
فرّقء وإنما غرق تعالى من غرق من غير قومه كما غرق الأطفال حينئذ 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً من حديث جابرء وأبي هريرة» وقد سبق من حديث أبي ذر 


ل 


وقد قيل للنبي كَكلِةِ: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انَعَمْ إِذَا كثْر 
الحَبَث)20 . 


وذكر كلِِ جيشاً يخسف بهم فقيل له: يا رسول الله ككدِ وفيهم المكره 
وغيره؟. فأخبر كلَةِ أنهم وإن عمّهم العذاب في الدنيا فكل أحد يبعث على 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم ؟") لالت 
وحديث رقم (موه*) /1١1ك.‏ 
وحديث رقم 9ه١/)‏ #/ااك. 
وحديث رقم سف ا 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (584890) 5١/54‏ 5708. 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم 4 ١ا؟)‏ 480/4. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )111١(‏ 791/5 97", 
وحديث رقم )١١"9(‏ 5/لا10 - 408. 
وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم "94075١‏ 
وأحمد فى المسند 5758/1 - 479. 
وأبو 7 في مسندهء حديث رقم (9100) .87/١‏ 
وحديث رقم .488/١1 )1/١59(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم ئلا 5) اللا 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم )5١41(‏ 5./5ه5. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (4١5ا؟)‏ //409. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم و57 ات ا الى 
وحديث رقم 31خ 0) هللو ؟. 
والواحدي في أسباب النزول. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (459) 584/١‏ - 584. 
وحديث رقم )١755(‏ 5//ا؟١٠1.‏ 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (07) ١//ا16.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (07/819) /714/8. 
وفي مسند الشاميبن»ء حديث رقم 5١14/6: )"١١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (؟09”) 459/5 .475١‏ 
والبيهقي في الدلائل ١5/5‏ 5. 


.مم 


ليته يوم القيامة . أو كلاماً هذا 20م 


فليس في إهلاك الله تعالى من أهلك/ بالطوفان دليل على أن جميعهم 
بعث إليهم نوح؛ بل نصٌ القرآن مثبت أن نوحاً عليه السلام لم يبعث إلى 
غير قومه ألبتة بقوله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا ذا إِلَ قَوْموه» [نوح: .]١‏ 


فمن ادّعى أن قومه كانوا جميع أهل الأرض فقد كذب. وقفا ما ليس 
له به علم. وقد حرّم الله تعالى ذلك بقوله: #إوَلَا تَقَفٌ ما لَب لك بد عِلْم» 
[الإسراء: 15] ولا في النص - أيضاً - أن جميع أهل الأرض هلكوا بالطوفان لا 
في القرآن ولا في الحديث الصحيح» والله أعلم. ولا علم لنا إلا ما علمناء 
والكذب والقول بغير علم لا يستسهله فاضل» نعوذ بالله من الخذلان. 


فإن تعلق متعلق بما: 


 20*‏ حدثناهء عن عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» ثنا أبو 
إسحاق المستمليء ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا إسحاق بن نضرء ثنا 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض يخسف بأولهم وآخرهم . 
قالت: قلت: يا رسول الله؛ كيف يخسف بأولهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومَنْ ليس 
؟ِ 
قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم» الحديث: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )5١14(‏ 94/4". 
ووصله في صحيحه» حديث رقم )5١14(‏ م/م 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (1885) .11١١- 77١١/4‏ 
وأحمد فى المسند .١٠١6/5‏ 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (1449) 174/5. 
والصيداوي في معجم الشيوخ؛: حديث رقم )١4١1(‏ ص٠١19.‏ 
وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم (6ه/ا5) وطلرهه١ ‏ وهل 
وأبو نعيم في الحلية .١١/0‏ 
والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم (45) ص08. 
والببهقي في شعب. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (١ 4500/١5 )57١6(‏ 450. 


ام 


محمد ص عبيذ» ا ا حيان» عن أبى زرعة. عن أبى هريرة» قال: كنا 
مع النبي َلةِ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة 
وقال: «أنَا سَيْدُ النّاس يَوْمَ القِيَامَة». ثم ذكر يك صفة القيامة» وفيه: أن 
الناس يأتون نوحاً فيقولون: «يَا نُوخ أَنْتَ أَوّلُ الرْسْلٍ إِلَى أَفلٍ الأزض". 
وتكرنافن: الخديف”., 


.701/6 )79750( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (1ك*؟؟) كزرمهغ.‎ 
وحديث رقم (؟الاة) ملهة” _ ول‎ 
-85ال.‎ 85/١ )١98( ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم‎ 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (780م١) :/لالاا وحديث رقم (:"1؟) 575/54 ل‎ 
14 
.3١6  5١5ص‎ )١50( وفي الشمائل» حديث رقم‎ 
)١1١785( والنسائي في سئنه الكبرى.» حديث رقم (55590) #(رمهكل وحديث رقم‎ 
لض اكارة‎ 
5 _ وأحمد فى المسند 71/9" _ هع‎ 
وان أبي شيبة في المصتف حذيث: رقم القلية] ع جالنعاد وم‎ 
.”537 - ص50"‎ )4١١( واين أبي عاصم في السنَّة» حديث رقم‎ 
679  مئال/ا‎ )2415 وابن منده في الإيمان» حديث رقم (ولالم _ عحكمى  الخدم‎ 
.١ 5 ١ وهناد في الزهدء» حديث رقم امال‎ 
.580/١ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ 
.١7/5  ١الا5و‎ ١59  ١51//١ وأبو عوانة فى مسئنده‎ 
.5١5 5١7/95 )500( والجورقاني في الأباطيل» حديث رقم‎ 
.7587 - 780/١5 )5450( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي يه ص177.‎ 
وفي صفة الجنة» حديث رقم‎ 27559 -778/١ وأبو نعيم في المسند المستخرج‎ 
5١ 1١91 )١ال0(‎ 
.045 097/5 )”41( وابن خزيمة في التوحيد.» حديث رقم‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 
وحديث م‎ 275917 595/١ )586١( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
(؟3"9:) ول/راه١  كهل.‎ 


١ 


قيل له وبالله تعالى التوفيق. ليس لك في هذا حجة؛ لأنه لم يقل: 
إلى جميع أهل الأرض» وبعض أهل الأرض يقع عليه اسم أهل الأرض» 
وما كنا لنستجيز تخصيص هذا العموم لولا ما ذكرنا قبل من رواية جابر""© 
وأبي هريرة”"' وشهادتهما على رسول الله يله بأن كلّ نبي قبله إنما بعث إلى 
تومه متام افناة عليه السلام »انه بعت إلن 'الناين كافة» وتقيل على 
جميع الأنبياء بذلك . 

وقد قال قوم: إن آدم عليه السلام بعث إلى ولدهء وهم أهل الأرض 
قاطبة في وقتهم بلا شك. 

قال أبو محمد: وهذا شغب لا يصح؛ لأنْ الحديث الذي ذكرنا انفا 
يبطل هذه الدعوى» وقد أخبر عليه السلام في هذا الحديث أن نوحاً أول 
من بعث إلى أهل الأرضء. وقد روي أن شيثأ كان نبيأء وإذا كان ذلك 
فليس آدم مبعوثاً إليه. 

فإن قال قائل: ومن أين استجزت الاحتجاج في دفع بعث آدم إلى 
أهل الأرض بنبوة شيث» ولم يأتٍ في نصّ صحيح ولا في إجماع» وأنت 
تنكر مثل هذا على غيرك. 

قال أبو محمد: فنقول له وبالله تعالى التوفيق: وإنما قلنا ذلك لأنه 
قد صم عندنا بيقين أنه لم يبعث قط نبي إلى جميع الناس حاشا 
محمداً يله فمن قال: إن آدم ونوحاً أو غيرهما بعث إلى جميع الناس في 
زمانه» فهو كاذب بلا شك». مخالف لمحمد يَكةِ مبطل لفضيلته» فلما صحٌ 
ذلك عندنا علمنا أن آدم لا يخلو من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لهما: 

١‏ إما أن يكون معه نبي آخر لم يبعث آدم إليه. 


؟ - أو يكون ولده لم يلزموا شريعة أبيهم آدم» وقد ينبأ المرء في 


- وفي الشمائل لهء حديث رقم (455) 3517/5 - 5١7‏ منهم من طوّله ومنهم من اقتصر 
على جزء منه. 
من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 


مهذده كما نبىء عيسى عليه السلام» فلعله قد ولد لآدم ولد نبىء في حين 
خروجه إلى الدنيار. فلا يكون آدم مبعوثاً إليه والله أعلمء إِلَّا أن اليقين الذي 
ادك نيه أقدادم الونبيعف إلى + جميع ناس عصرهء ولا ناس هنالك إلا 
هو وامرأته حواء وولده فقط وبالله 0-0 التوفيق . 


وأما قوله ع في الحديث الذي ذكرنا آنفاً : ١إِنَ‏ نُوحاً أَوَّلُ الرْسَلٍ إلى 
أَهْلٍ اله زض"'' ولا شك في أن آدم رسول الله عرّ وجل -»: فإنَ معناه 
عندنا والله أعلم: أن رسالة آد عليه السلام إنما كانت لأهل السماء قائلاً 
لهم عن الله عرّ وجل -: #أنْبتُونٍ أَسْمَءٍ هوْلآهِ4 [البقرة: ]"١‏ ومنبئاً لهم 
بأسمائهم» ومسلّماً عليهم على ما جاء في القرآن والحديث الصحيحء وإنه 
لم يبعث إلى أهل الأرض أصلاء وأنَ أولاده وامرأته أوحي إليهم التوحيد. 
ثم بعث إلى كل طائفة نبي منهاء ثم بعث نوح إلى قومه خاصة بشريعة» 
كما أخبر رسول الله يِه وأرسل إلى أهل الأرض بالعذاب العام لهم 
ولجميع الحيوان بلا شكء» لا بشريعة ألزموها فهذا موافق لما صحّ في 
القرآن من خبره عليه السلام. 

وكلّ ما أرسله تعالى فبلا شك أنه إنما أرسله بأمر ماء هذا ما لا بد 
منهء فوجب أن يعرف بماذا أرسل إلى أهل الأرض؟ فلم نجده إِلَّا العذاب 
العام لكل من في الأرض» ووجدنا النص قد جاء بإرساله إلى قومه خاصة 
بشريعته فصحٌ الأمرء ولله الحمد. 

وبهذا تتألف الأحاديث كلها والقرآن» وقد روينا في هذا الحديث 
تأويلاً آخر: 

عن قتادة والحكم. وهو ما: 

4 7 حدثناه أحمد بن عمر العذري, ثنا أبو ذر عبد بن أحمد 
السرخسيء قال: ثنا إبراهيم بن خزيمء قال: ثنا عبد بن حميد. قال: 
حدثني يونس» عن شيبان» عن قتادة» قال: بعث نوح حين بعث بالشريعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 ديق 

00" وبه إلى عبد قال: حدثنا أبو تلعيم) ثنا ابن أبى غَنِيِّة عن 
الحكم. قال: جاء نوح بالشريعة بتحريم الأخوات والأمهات والبنات”"' . 

قال أبو محمد: فتأوّل هذان الإمامان أن نوحاً أول من بعث بالتحريم 
والتحليل» والذي يظهر إلينا: فالذي قدمنا أولاء والله تعالى أعلم وبه 
التو فين او 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 

[تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس إن شاء الله 
وأوله الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه] 


لا لا ذا ذا لا لا 


)3غ( رواه الطبري في تفسيره » برقم لدان جستارة "0/1١‏ . 
والنحاس في معاني القرآن ؟//ا7١١.‏ 
وعزاه في الدر المنثور ادن لعبد بن -حميد» وابن جرير. 
(؟) رواه ابن بشران في الأمالي» برقم (891) ؟/407. 
والنحاس فى معانى القرآن ؟//717١١.‏ 
وعزاه في الدر المنثور فل دكن لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وفي أمالي ابن بشران عن الحكم. عن الحكم قال... به. 


م.م 





خاتمة التحقية 
نسأل الله الكريم الرحهن الرحيم 
أن يختم لنا بالحسنى 


يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ومغفرته ولطفه فواز أحمد زمرلي ‏ 
غفر الله له ولوالديه ولإخوانه ولأحبابه -: 


انتهيت من تحقيق هذا الجزء المبارك مساء يوم الثلاثاء ١9‏ آذار ٠١١7‏ 
الموافق في السابع من شهر جمادى الأولى 5175١ه.‏ 

والله أسأل أن يتقبل منا أعمالناء وأن ينفعنا بها فى الدنيا والآخرةء وأن 
يرفع بها قدرنا. ْ 

وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 


أبو عبدالرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


لا نا ذا لا لا لا 


تَأليُ 
الإِمَاِآحَنَ ت المَميها لامو ُِ 


كين كرشم خير 
للؤزسى 


2 المتَوَؤْسَنة 0 ه22 
ل عع رس مهن ساس 70 
حممه حرج احاديثة 


ازا ست رنصرلي عبت ءلم رصي 


اكد لاتق 





الباب الرابع والثلاثون 


في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 





أشياء من طريق الاحتياط» وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت. 
واحتجوا فى ذلك بما: 

5 - حدثناه عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاب» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن عليء ثنا مسلم بن 
الحجاج» ثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» ثنا أبي» نا زكرياء عن 
الشعبي» جز التجيار يه متي قال ب اسيية ا لعرل <١‏ شيمفية رسو :الله 210 
يقول ‏ وأهوى النعمان بأصبعيه إلى اذعتن: «إِنَّ الحلآل بِيْنْ وَإِنَ «المترام بين 
وَبَيِنَهُمَا تذنهات لا بنلغين عير ين الناش. فَمَن انه نَقَى الشْبْهَاتٍ اسْتَبْرَاً لدينه 
وعرحة0 وَمَْنِْ وَقَعَ في في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في ني الخرام » كالرّاعي يَرْعَ خؤل الحمئ 
وفك أَنْ يَرْتَعَ فيه. ٠‏ وَإِن يكل مَالِك حجمى وَإِنَ) جِمَئ الله مَحَارِمُهُ؛ وذكر 
باقى الحديث 0 

قال أبو محمد: هذا الحديث روي بألفاظ كما: 


7ع5 - حدثناه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خالد. ثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخى» ثنا الفربري» ثنا البخارى. ثنا محمد بن كثير » أنا سفيان» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عن أبي فروة» عن الشعبي» عق 'العتان ين مضيو قال النبي كله : «الحَلال 


بين وَالحَرَامْ بين وَبَيتَهما أمُورْ مُشْتبهَة. فمن تَرَكُ مَا شبه عَلَيهِ في الإنُم كا 
لِمَا اسْتَبِانَ أَنْرَكُ وَمَن ار على ما شاك فه من الإنم أذضاك أن يوا نا 
اسْتَبَانَ وَالمَعَاصِي حِمَئ الله من يَرْتَعْ مم حَوْلَ الجمّئ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ)7"' . 

4 2 حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
مسار عرو جل ١‏ لمعو السام بر 0 
را إن الال بَِنْ ون الحرَام من ون بين كلك أمُوراً 9 
وَسَأَضْرْبُ لَكُمْ في ذَلِكَ مَئلاء إنَّ الله عَزْ وَجَلَ ذِكْرْهُ جِمىء وَإِنَّ جمّى الله مَا 


خرم وَِنْهُ من يَرْتَمْ حول الجمئ يُوشك أنْ يَرَْعَ فيه وَإِنّهُ من يُخالِطٍ الربية 
يُوْشِكُ أَنْ يَحسْرَ0”'. 


قال أبو محمد: وأبو فروة المذكور في حديث البخاري هو عروة بن 
عارك الفمداي ثقةء [ هذا هو أبو 0 1 وأما أبو فروة اللأصغر 
0 ثقة] 


ا ل 
ليست من الحمىء وأنّْ تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام» وإذا لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(6) أبو فروة الأكبر: اسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي. 
قال ابن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب 8/7/ا١  .١1/4‏ 
(5) أبو فروة الأصغر: اسمه مسلم بن سالم الكوفي. 
قال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. 
انظر: تهذيب التهذيب 10/٠١‏ - 


ملك 


ب 


لاي را ار ا 0 #ومّد صَّلَ 
كم مر رم 2 َم [الأنعام : 9] فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى : اهو 
لَزِى علق لَكُم ما فى الْأيْضِ هيا [البقرة : 19] وبقوله يكل : َعْظَمْ ١‏ لئاس 
را سار م من أجل مشأليهه”"". 


بام 


وقد بيّن النبي كَكةٍ في الحديث الذي رويناه آنفا من طريق أبي فروة» 


.714/١7 )1/7549( رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (مه؟؟) :/لاثاماء.‎ 
,7١7 701/4 )45١١( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.7ا1/١/١ والشافعى فى مسنده‎ 
.1١17 - 175/0 وفي الأم‎ 
.١7/84 ١/5/١ وأحمد فى المسند‎ 
.169 - ١ه4/١ والشاتي. في مسنده»ء حديث رقم (5ة  /إا9)‎ 
١4/4 )١597  ١491١( والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم‎ 
.1٠١4/؟‎ )5١( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (590) الال‎ 
(حمدي).‎ ١07/5 )١405( وتمام في الفوائد» حديث رقم‎ 
(الروض).‎ ١"ه/١‎ )١١( وحديث رقم‎ 
.197/# )١٠١84( والبزار في مسنده» حديث رقم‎ 
.١71 ١/١“ )885( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.17١/١ )057( وأبو عوانة في مستخرجهء حديث رقم‎ 
صغة؛.‎ )١( والدورقي في مسند سعدء حديث رقم‎ 
ص27.‎ )١40( والآجري في أخلاق العلماء» حديث رقم‎ 
597/١ )551( وابن بطة في الإبانة» حديث رقم‎ 
لال‎ )١10١( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
.4/7 والخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ 
.519 - 7١18ص‎ )780 71/4 - والبيهقي في المدخل» حديث رقم (508؟‎ 
وفى المعرفة ه//ا60.‎ 
.5٠١ 094/١ )144( والبغوي في شرح السنّةه حديث رقم‎ 
اهلا‎ )٠١54( وابن عبدالبر في الجامع » عقيب حديث رقم‎ 


1١ 


وأنْ حكم من استبان له الأمر بخلاف ذلك. 

وكذلك بيّن رسول الله يكل في الحديث الذي روينا آنفاً من طريق ابن 
عون» عن الشعبي بيانا جليّاً: أن المخوف على من واقع الشبهات إنما هو 
أن يجسر بعدها على الحرام» فصمٌ بهذا البيان صحة ظاهرهء أن معنى رواية 
زكرياء عن الشعبي التي يقول فيها: «وَقَمَ في الحَرَام» أنه إنما هو على معنى 
آخرء وهو كل فعل أدّى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام في حالته 
تلك. وذلك نحو ماءين كل واحد منهما مشكوك فى طهارته» متيقّن نجاسة 
أجَْعها مكدر قيية» فإذا نومك :نييما تقض عدا ودين أنه إن مل نان 
وهو حامل نجاسةء. وهذا ما لا يحل. وكذلك القول فى ثوبين أحدهما 
نجس بيقين لا يعرف بعينه» وسائر ألفاظ من ذكرنا على ما لا يتيقن فيه 
تحريم ولا تحليل. 

وأما ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلكء. ولا معنى لقول من 
قال هذا على المقاربة كما قال الله تعالى: #فَإدًا بَلَعْنَ أَجِلَهِنَّ4 [البقرة: 574]؛ 
إذ لا خلاف فى أن معنى هذا ليس/ فى انقضاء العدة» لكن إذا بلغن أجل 
الغلة تسن الظاو ف وهنا عي الدج الا يجيرة ظوره ]د لاسر ررك 11 
عن ظاهرها بالدعوى. ومن روى في حديث النعمان الذي ذكرنا لفظه: 
«أوشك». فهو زائد على ما رواه زكرياء فزيادة العدل مقبولة» فكيف وقد 
زاد هذه اللفظة ومعناها من هو أجل من زكريا ومثله» وهما ابن عون وأبو 
فروة» وبهذا تتآلف الأحاديث وطرقهاء ويصحٌ استعمال جيمع أقوال الرواة. 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن تعلّقوا بما حدثناه: 


65 2 صاحبنا أحمد بن عمر بن أنس العذري. قال: أنا أحمد بن 
على الكسائى بمكة» أنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الوافقى» ثنا 
هلال بن العلاء الرقي» ثنا إبراهيم بن سعيدء ثنا أبو النضرء ثنا أبو عقيل» 
عن عبد الله بن يزيد الدمشقي» عن ربيعة بن يزيدء وعطية بن قيس 


نض 


«لا يبلعُ العبدُ أن يَكُونَ مِن المُتّقِينَ حَئّئ يَدَعَ مَا لآ بَأْسَ به حَدّرا لِمَا به 
ل 

فالقول لو ذخا الستديعة كالقاران ف طايك اسراف مناه سما ونيا 
هو حض لا إيجاب. 1 

وقد علمنا أن من لم يجتنب المتشابه وهو الذي لا بأس به. فليس 


من أهل الورع. وأهل الورع هم المتقون؛ لأنَ المتقين جمع متق» والمتقي 
الخائف» ومن خاف مواقعة الحرام فهو الخائف حقّا. 


ولعمري إن أولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث من يرى قول الله 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء» حديث رقم (١1ه:؟5)‏ 5/5" ثم قال: «هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)». 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (6١؟:).‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب في المسند.» حديث رقم (486:) ص”"ل١.‏ 
وابن أبي شيبة في المسندء» حديث رقم (0941) ."48/١‏ 
والحاكم في المستدرك 19/54". 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (555) ١58/١19‏ -159. 
والدولابى فى الكنى ؟14/7". 
والبيهقي في سئنهء حديث رقم )1١607(‏ 880/4 (عطا). 
وفي شعب الإيمان» حديث رقم (ه5لاه) ه/5ه. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (010) ؟/"الا. 
والقضاعي في مسند الشهاب.» حديث رقم (9109 ١٠١و‏ كلو ؟١9)‏ "كلا كلا. 
والديلمي في الفردوس » حديث رقم (ىلالا) ١5١/65‏ (العلمية). 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .454/4٠‏ 
والمزي فى تهذيب الكمال .7١9/١5‏ 
قلت: منئدة ضعيف » فيه: 
١‏ - عبدالله بن يزيد: ضعيف. انظر: التقريب »457/١‏ والتهذيب 87/6. 
١‏ أبو عقيل: عبدالله بن عقيل الثقفى؟ اختلفوا فيه: 
قال أحمد: ثقة صالح الحديث» وفال أبو داود والنسائي: ثقة. 
وقال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: شيخ وقال يحيى بن معين ‏ مرة أخرى -: منكر الحديث. 


نض 


تعالى : #وَلِلْمُطلَقتِ متَعٌا بالمعروفي حَقَا عَلَ اتيت 4009 [البقرة: ]14١‏ ليس 
فرضاً؛ بل قالوا: 0 ليست بواجبة» فقد صرّحوا بأن كون المرء من 
المتقين ليس عليه بواجب» لا سيما وفي هذا الحديث معنى الحض لا 
الإيجاب» وفي الآية التي تلونا لفظ ا الفرض بقوله تعالى: #حَقًا عَلّ 
لْمئَقِينَ4 [البقرة: ١4؟]‏ وكل مسلم لفظ بالتوحيد اتقى النار فهو متقء. إِلّا أن 
لفظ المتقين لا يطلق إِلَا على المستكملين لدرجة الخوف. كما أن من صلح 
في فعلة واحدة من أفعاله فهو صالح. ومن فعل فضلا فهو به فاضلء إلا 
أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صالح وفاضل إلا بعد أن يبلغ الغاية 
التي تمكنه من استعمال الطاعات والورع. 


ومعاذ الله أن يقول رسول الله كلد الكلام المذكور إِلَّا على هذا الوجه 
هذا إن صم عنه ‏ لأنه لو كان ظنَ خصومنا في هذا الحديث حقّا لكان 
نصه عليه السلام على ترك ما لا بأس به أعظم الحكم بأنه من أعظم 
الناس؛ لأنْ ما لا بأس به هو المباح فعلهء فكان على هذا الظن الفاسد 
يكون المباح محظوراًء وهذا فاسد لا يظنّ أن النبي كَلدِ قاله إلا جاهل أو 
كافر؛ لأنه ينسب إلى النبي يَككةِ إباحة الشيء ء للناس» ونهيهم عنه في وقت 
واحدء وهذا محال لا يقدر عليه أحد قال الله تعالى: لا يُكَلْث انَّهُ تنما 
لا وسعه» [البقرة: 187] وليس استباحة الشيء وإيجاب الامتناع منه في 
وقت واحد في وسع/ أحدء فالله تعالى قد أكذب من ظَنّ هذا الظنّ. 


وصح أن معنى هذا الحديث ‏ لو صمح :إنما هو على الحض لا 
على الإيجاب. فلو كان المشتبه حراماء وفرضا تركهء. لكان النبي وَيِلِ قل 
نهى عنه» ولكنه وه لم يفعل ذلك» لكنه حض على تركه وخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرامء ونظر ذلك كه بالراتع حول الحمى» فالحمى 
الحرام» وما لم يكن حراما فهو خلال هذا في عا البياة وهذا هو 
الورع الذي يحمد فاعله ويؤجر» ولا يذم تاركه ولا يأثم. ما لم يواقع 
الحرام البيّن. 


"15 


وأما حديث عطية السعدي الذي ذكرنا آنفاًء فلا يظنَّ أن فيه حجة لمن 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع إِلَّا جاهل ميت؛ لأنّ النبي كَل لم يبيّن فيه 
الشىء الذي ليس به بأسء الذي لا يكون العبد من المتقين إِلَّا بأن يدعهء 
فلو كان هذا الحديث صحيحاً وعلى ظاهره لوجب به أن يجتنب كل حلال 
فى الأرض؛ لأنْ كل حلال فلا بأس به. ولا يخصٌ فى ذلك الحديث أيّ 
الأشياء التى لا بأس بها لا يكون العبد من المتقين لا بأن يدعهاء فظهر 
وهن تلك الرواية» وفيه أبو عقيل وليس بالمحتج به. وصح أنه لو صح 
لكان على الورع فقط . 

فإن تعلّقوا بما: 

7 حدثنا عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتح. ثنا 
مسلم بن الحجاج. ثنا محمد بن حاتم بن ميمون, ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. ثنا معاوية بن صالح. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» 
البر والإثم قال: «البرُ حُسْنُ الخُلْقٍ وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدذْرِكَ وَكَرِهتَ أنْ 
ول عله لك 000 له 1 ّّ 
يَطْلِعَ عليه الثاس» ‏ . 


00( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (“همه؟) 19480/5. 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (591؟ ‏ 5598) 4/ا09. 
وأحمد فى المسند 1485/5. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (88/؟ ‏ 91/40) /416. 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (705) ص9١1.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (989) 177/1. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (0870؟) .1١7/6‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم )5١4(‏ مهم" 
وابن أبي الدنيا في التواضع.» حديث رقم )١98(‏ ص4؟” - 7170. 
وفي مداراة الناس» حديث رقم (486) ص/الا. 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم ('ه) 00/1 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )94١(‏ 45/5. 


ن لقنا 


١‏ 9 وبما: حدثناه أحمد بن محمد الجسوريء ثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري» ثنا محمد بن جرير الطبري». حدثني محمد بن عوف الطائي» ثنا 
محمد بن إسماعيل» ثنا أبي» ثنا ضمضمء» عن شريح بن عبيد» قال: زعم 
أيوب بن مكرز أن غلاماً من الأزد ييه لله ييِ - وقد أثاه كاله 

عن الحرام والحلال . فقال له رسول الله يكِِ: (إنَّ الحَلآلَ ما اطْمَأَنّتْ إِلَه 
تَفْسك وَإِنَّ الإنْمَ مَا حَاكَ في صَذْرِكَ وَكَرِهْتَهُ أَقْتَاكَ النّاسُ ما أَفتَوْكَو”" . 


- وحديث رقم ١595‏ 5) الث 
والحاكم في المستدرك .١5/9‏ 
وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (775) ص5197١‏ - 158. 
والبيهقى فى الشعب 2//ا40»؛ وفى سثئه .1975/٠١‏ 
والبغري في شرح السنّة» حديث 5 (59*) "لكلا لال 
من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه من حديث أيوب بن عبدالله بن مكرزء عن وابصة بن معيد: 
أحمد فى المسند 4//ا١؟ ‏ 778. 
والدارمي في سننه» حديث رقم (087؟) 570/5. 
وأبو الشيخ في الأمثالء» حديث رقم (178؟) ص159. 
والبخاري في التاريخ الكبير .١55/١/١‏ 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم ركدمه١ ‏ لالىه١)‏ “151/8 لاأكل 
وفي المغاريد» حديث رقم 0 -948) ص"ة ‏ 44. 
والطحاوي في شرح المشكل » حديث رقم )5١89(‏ مرحمى” د اام 
وابن أبي شيبة في المسندء» حديث رقم (55) .4!6/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم )5١7(‏ 1548/55 159. 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم ١54/8 )5٠٠0(‏ مكل 
والحارث في مسنده؛ حديث رقم (59) 51/١‏ (بغية الحارث). 
0 في الدلائل 797/5. 
بن عساكر في تاريخ دمشق 21١71١١٠١‏ و41/657". 
0 نعيم في الحلية 2714/5 و506/6. 
قلت: سنده ضعيف»ء فيه: 
- الزبير أبو عبدالسلام: لم يسمعه من أيوب ‏ كما في المسند 778/4. 
- الزبير: مجهول. انظر: التاريخ الكبير 2577/1١/59‏ والجرح والتعديل .084/5/١‏ 
والثقات لابن حبان 7/6”. - 


املضن 


فالأول فيه معاوية بن صالح ليس بالقوي”"'» وفي الثاني مجهولون 
وهو منقطع أيضاً ومعاذ الله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في 
النفسء. والنفوس تختلف أهواؤهاء والدين واحد لا اختلاف فيهء قال الله 
تعالى: #وَلَو كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ لَه لَوَجَدُوأْ فيه أَخَِْدًا كيرا [الساء: ؟1]. 


ومَنْ حرّم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين 
ما لم يأذن به الله تعالى» وخالف النبي كَكِةِ واستدرك على ربه تعالى بعقله 
أشياء من الشريعة. ويكفي من هذا كله إجماع)/ الأمة كلها نقلآً عصراً عن 
عصر: أن من كان في عصره يله وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شيء 
مما يؤكل» أو ما يلبس » أو يوطأء أو يركب» أو يستخدم » أو يتملك أي 
شيء كان» أنه كان يدخل سوق المسلمين أو يلقى مسلماً يبيع شيئاً ويبتاعه 
منهء فله ابتياعه ما لم يعلمه حراماً بعينه» أو ما لم يغلب الحرام [عليه] 
غلبة يخفي معها الحلال» ولا شك أن في السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوذا 
النبى كَلةّ من شىء من ذلك. وهذا هو المشتبه نفسه. وقوله يَدكِةٍ إذ سأله 
أصحابه رضي الله عنهم فقالوا: إن أعراباً حديثي عهد بالكفر يأتوننا بذبائح 


فقال عليه الصلاة والسلام: «سَمُوا الله وَكُلُواه”'' أو كلاماً هذا معناف 
يرفع الإشكال جملة فى هذا الباب . 
- ”- أيوب بن عبدالله بن مكرز: مجهول. انظر: التاريخ الكبير .419/1/١‏ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2561/١/١‏ والثقات لابن حبان 717/4. 
وتابعه شريح بن عبيد. 
هنا في رواية ابن حزم. 
)١(‏ لم يصب ابن حزم بتضعيف الحديث بسبب معاوية بن صالح» والحديث أيضاً في 
صحيح مسلم. انظر: التهذيب .1١7 7509/٠١‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (9/844) 4/1/ا. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (58474) .٠١4/#‏ 
وإسحاق فى مسنده» حديث رقم 0م بذك إفرة 


ينض 


وقد روي أنه يلِيِ أمر من أطعمه أخوه شيئاً أن يأكل» ولا يال 
فنحن نحض الناس على الورع كما حضهم النبي كَلكِْةِ ونندبهم إليه» ونشير 
عليهم باجتناب ما حاك في النفس» ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به 
فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله كَكةِ [على أحد]. 

وقد احتج بعضهم: في هذا بقول الله تعالى: لا تَقُولُواْ رَعنَا وقولوا 
أنظرَيًا4 [البقرة: ]٠١4‏ قالوا: فنهوا عن لفظة #رْعتَا» لتذرعهم بها إلى سبّ 
النبي ككلة. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنْ الحديث الصحيح قد 
جاء بأنهم كانوا يقولون: راعنا من الرعونة» وليس هذا مسنداًء وإنما هو 
قول صاحب”''» ولم يقل الله تعالى ولا رسوله كَِ: إنكم إنما نهيتم عن 
قول: راعنا؛ لتذرعكم بذلك إلى قول راعناء وإذا لم يأتِ بذلك نص عن 
الله تعالى» ولا عن رسوله يَكٍ فلا حجة فى قول أحد دونه. 

وقد قال بعض الصحابة فى الحمرء إنما حرمت لأنها كانت حمولة الناس”"'. 


- والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (705) ؟/777. 
والبيهقي في سننه» حديث رقم (احكم١)‏ 9/4"؟ (عطا). 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (511'”) 45/4. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (1/59؟) .١194/١١‏ 
من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري 01/١‏ 2019 وتفسير التعلبي 21١7١ - ١7١/١‏ وتفسير البغوي 
١0/»؛‏ وتفسير الخازن »5179/١‏ وبحر العلوم .150/١‏ والوسيط 145/١‏ 187. 

9) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله كله من أجل أنه 
كان كول الناين» «ككرء أن تدعت عفر اهمه أن بعزمة. في يوم اتظبير ةالحم ادر 
الأهلية : 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (؟5؟:) لاركمة. 
ومسلم في صحيحهفء حديث رقم (1919) .154٠0  1١579/#‏ 
وأبو عوانة في مسندهء» حديث رقم (57797/) 5/0". 
والبيهقي في سننهء» حديث رقم (55؟9١) "٠/4‏ (عطا). 
وفي المعرفة /574/1. 
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وقال بعضهه'"': إنما حرمت لأنها كانت تأكل القذرء وكلا القولين غير صواب؛ لأنْ 
الدجاج تأكل من القذر ما لا تأكل الحمير» ولم يحرم قط يَِ الدجاج» والناس كانوا 
أفقر إلى الخيل للجهاد منهم إلى الحمير» وقد أباح كَل أكل الخيل في حين تحريمه 

وهكذا من قال: إن الله تعالى إنما نهى عن قول: ##رعِنَا» لثلا 
يتذرّعوا بها إلى قول: راعناء فلا حجة في قوله؛ لأنه أخبر عما عنده» ولم 

وهذه الآية حجة عليهم لا لهم؛ لأنهم إذ نهوا عن راعناء وأمروا بأن 
يقولوا #أنظريًا», ومعنى اللفظين واحد. فقّد صح بلا شك أنه لا يحل 
تعدّي ظواهر الأوامر بوجه من الوجوهء وهذه حجة قوية في إبطال القول 
بالقياس وبالعلل» وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فإنما أمر الله تعالى في نص القرآن/ بأن لا يقولوا: #رّعتحا» 
وأنْ يقولوا: #أنظَرَيًا» المؤمنين الفضلاء أصحاب رسول الله يلج المعظمين 
لهء الذي لم يعنوا بقول: #رّعَِا» قط الرعونة» وأما المنافقون الذين 
كانوا يقولون: #نّعتَا» يعنون من الرعونة» فما كانوا يلتفتون إلى أمر الله 
تعالى» ولا يؤمنون بهء فظهر يقين فساد قولهم وتمويههم بهذه الآية. 

وقالوا: إنما منعنا من نكح في العدة ودخل بها أن ينكحها في الأبد؛ 
لأنه استعجل نكاحها قبل أوانه» قالوا: وكذلك حرّمنا القاتل الميراث؛ لأنه 
استعجله قبل أوانه. 

قال أبو محمد: وهذه علة مفتقرة إلى ما يصححها؛ لأنها دعوى 
فاسدة. 


- وفي سننه الصغرى» حديث رقم )7١1/5(‏ 353/4. 
وقد سبقت هذه المسألة ؟/5548» وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
للذلتيكن 5 اليم 

.7717//97 انظر: معرفة السنئن للبيهقي‎ )١( 


وانظر: ما رواه البخاري في صحيحه » برقم (٠56ة)‏ لاأرامة. 


"1 


ويقال لهم: ومن أين لكم أن مَن استعجل شيئاً قبل أوانه حرّم عليه 
فى الأبد؟ 

ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسخف تناقض فقالوا: من تزوج امرأة ذات 
زوج فدخل بهاء فإن زوجها لم تحرّم عليه في الابد؛ بل له نكاحها إن 
طلقها زوجها أو مات عنها. وهو قد استعجله قبل أوانه. 

ويلزمهم أن من سرق مالا لغيره أن يحرم عليه ملكه في الأبد؛ لأنه 
استعجله قبل وقتهء وأنْ من قتل آخر أن تحرم عليه أمته في الأبد؛ لأنه 
استعجل تحللها قبل أوانه. 

ويلزمهم أيضاً ألا يرث ولاء موالي من قتل؛ لأنه استعجل استحقاقه 
وألّا يرث من انتقل التعصيب له إليه بعد موت مقتولهء وهذا كثير جدَاً. 

فإن قالوا: قد يمكن أن يموت هو قبل مقتوله. 

وأصحاب مالك يلزمون الطلاق ثلاثاً من يشك أطلق ثلاثاً أم أقل» 
ويفرّقون بين من طلّق إحدى امرأتيه. توالج يدر أيتهما هي المطلقة وبينهما 
1 فيطلقون كلتا امرأتيه. ويحرمولن علدلا كثيراً خوف مواقعة الحرام . 

قال أبو محمد: وفي هذا عبرة لمن اعتبرء ليت شعري كما تشفقون 
في الاستباحة من مواقعة الحرام» أما تشفقون في قطعهم بالتحريم وبالتفريق 

وقد علم كل ذي دين أن تحريم المرء ما لم يصحٌ تحريمه عنده حرام 
عليهء فقد وقعوا فى نفس ما خافوا بلا شك» ومن العجيب أن خوف 
0 رح سا مد لتو ب بر 
ا ل فرق. 

رفن 


امرأتيه طلّق خوف أن يوافق التي طلّق وهو لا يعلمهاء ٠‏ فيكون قد واقع 
تكرام[ يعلمه بعينة» ولا يتقون الله تعالى م التي أمروا 
بالاحتياط عليها! وقال لهم ربهم تعالى: #عَليي شك ل 0 
إِذَا أَهْتَدَيْشُرٌ 4 [المائدة: 6٠١١‏ فيحرّمون عليه الثانية ل 
ولو يط لكها قط اوت ونه عن اكه يقزر 1ن وز 1 تعالى/» ويبيحون 
وهي غير مطلقة ولا منفسخة ولا متوفى عنهاء فيقعون في أعظم مما صانوا 
عنه غيرهم؛ لأنّ الشاك في الطلاق لو واقع ذلك الحرام لكان غير آثم؛ لأنه 
لا يعلمه حراما بعينه» وهم يبيحون شيئا لا شك في أنه حرام غير مباح» 
وقد كان الأولى بهم ألا يقدموا على إباحة المرأتين اليه م بيطاق إجدزههما 


وأيضاً: فإنهم حكموا لكلاف على اراق لكلو قن الل غيرها 


طلقت» والله تعالى يقول: و كت كُُ نَفيس إل 54 ولا زر و فازرةٌ وِدْرَ 
4 [الأنعام: 174]. 


ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرّم ما لم يحرم الله تعالى؛ 
لأنه يكون حينئذ مفترياً فى الدين» والله تعالى أحوط علينا من بعضنا على 
بعض» فالفرض علينا ألا نحرم إِلّا ما حرّم الله تعالى» ونص على اسمه 
وصفته بتحريمهء وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة 
ما في الأرض لناء إلا ما نص على تحريمهء وألَا نزيد في الدين شيئاً لم 
يأذن به الله تعالى. فمن فعل غير هذا فقد عصى الله عرّ وجل 
ورسوله كَكةٍ وأتى بأعظم الكبائر. 

قال أبو محمد: ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعمّدوا إلى إسقاط 
الواجب في رجل شهد عليه أربعة عدول» بأنه أعتق خادمه هذه منذ عام 
كامل» وهو منكر لذلك. وهو مقر بوطئهاء فيحكمون بشهادتهم» حين 
أدائهاء ولا يحذونه على وطء حرة بلا إنكاح» فهذا غاية الإقدام على 
المحرمات! فأين الاحتياط؟ والعجب أنهم يكذبون الشهود إذ لم يحكموا 

فض 


بنص شهادتهم» ولم يشهد القوم بأنها حررت الآنء وإنما شهدوا أنها حررت 
منذ عام» وكانوا غيبا إلى اليوم» وفي هذا من السقوط والإقدام غير قليل. 

قال أبو محمد: ويقال لمن جعل الاحتياط أصلاً يحرم به ما لم يصحٌ 
بالنص تحريمه أنه يلزمك أن يحرم من كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن 
أن يكون حراماً أو حلالاء ولا توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام ويلزمك أن 
تحرّم معاملة من في ماله حرام وحلال» وهم لا يقولون بشيء من ذلك» 
وهذا نقض لأصولهم في الحكم بالاحتياط» ورفع الذريعة والتهمة» وقد 
تناقضوا في هذه المواضع . 

وقال بعضهم محتجا لأصولهم في الحكم بالاحتياط: إن الحرام يدخل 
لم يكن وطىء قالوا: وأما التحليل فلا يدخل إِلَّا بأقوى الأسباب. كتحليل 
المطلقة لزوجها ثلاثاً لا تحل له بعقد زواج آخر حتى يطأ. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيهء وإنما اتبعنا في كلا 
الموضعين النصين الواردين فيهماء وقولهم: إِنْ التحريم يدخل بأرق سبب» 
والتحليل لا يدخل إلا بأغلظ سبب» قول فاسد لا دليل عليه/؛ لأنه لم يأتِ 
به نصء ولا اتفق على صحته» ونحن نوجدهم تحريماً لا يدخل بأغلظ 
سبب» وهو أن الله تعالى حرّم الربيبة التي دخل المرء بأمهاء وكانت في 
حجره » فالربيبة له تحرم لا بما نص الله على تحريمها به» ووجدناها باتفاق 
منا ومنهم لا تحرم بالعقد على أمها فقط. 

ووجدنا التحليل في الأيمان المغلظة المعظمة باسم الله تعالى يدخل 
بإطعام عشرة مساكين» أو بالاستثناء الذي هو كلمات يسيرة لا مؤونة فيها. 

فإن قالوا: إنما وجب هذان الحكمان بالنص. 

قلنا لهم: وكذلك تحريم ما نكح الآباء وتحليل المطلقة ثلاثة بوطء 
زوج آخرء إنما وجبا بالنص» لا بما ادعيتم من رقة سبب وغلظة. 

ووجدنا النبي كَلِهِ قد حرّم على نفسه ما أحل الله تعالى لهء فلم يحرّم 
عليه بذلك. ولا أغلظ من تحريم النبي ككل فلم يدخل التحريم بذلك؛؟ إذ 

يفف 


لم يكن نزل بذلك عليه عليه السلام نص» وتحلل من تلك اليمين بكفارة» 
فدخل التحليل بأرق سبب وأهونه» فبطل ما ادعوا من ذلك . 
وأيضاً فإنَ حجتهم بأنّ المطلقة لا تحل لزوجها الأول إِلَّا بأغلظ 
سبب» ثم أباحوها بالوطء فقط دون الإنزال» فقد نقضوا أصولهم في ذلك» 
وأدخلوا التحليل بسبب رقيق؛ لأنّ الحسن البصري وهو أحد الأئمة 
يقول"“2: لا تحل للأول إِلَّا بأن يطأها الثاني» وينزل وإِلَا فلاء وجعل 
الإنزال تمام ذوق العسيلة. وهم لا يقولون بذلك. 


وأيضاً فإنهم يبيحون للمرء نكاح من زنى بها أبوه» ولا يحرّمون عليه 
امرأته إن زنى بجريمتهاء فهنا لا يدخلون التحريم بأرق سبب؛ بل بأغلظ 
سبب». وهو المتفق عليه في وطء الحلال» ويبيحون قتل المقر بالزنى مرة 
واحدة» فيدخلون التحليل على الدم الحرام الذي هو أغلظ الحرمات بأرق 
عنها أصلاء وكلٌ ذلك تناقض منهم وهدم لما أصَلوه من أن التحريم يدخل 
بأرق الأسباب» ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأسباب. 

ومما يبطل قولهم غاية الإبطال: قول الله تعا ا 
دنحم الْكذِب هذا حَللٌ وهنذًا حرام اه لَِفْررُوأ عَلَ أَسّ الْكَذِبٌ» [النحل: .]11١‏ 

وقوله تعالى: قل م َآ أل لله ل ين رَرْقٍ فَجَمَلَثْم يِنْه 
حرام وَحَلَك قل لد أُؤرت ل 1 ََ َس 0 ©46 [يونس : 48 
على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض» إلا ما 
فصّل لنا تحريمه بالنص لقوله تعالى: وحَقَ ككم ما فى لْأَرْضٍ جَمِيعًا» 
[البقرة: 19]» وبقوله تعالى: #صصَّلَ مَصَّلَ لم ما 6 مَك [الأنعام: 11] فبطل 


)١(‏ انظر: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف  04١/‏ 0417 عن عائشة» وأنس» وأبي 
هريرة » وابن مسعود. 


فض 


بهذين النصين الجليين أن يحرّم أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع. 

وأيضاً فإِنْ رسول الله كَلهِ أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى 
ذلك. وأنْ يتمادى في صلاته.ء وعلى حكم طهارته. هذا في الصلاة التي 
هي أوكد الشرائع» إلا حتى يسمع صوتاً أو يشم رائحة”"2. فلو كان الحكم 


)١(‏ عن تميم أنه شكا إلى رسول الله يل الرجل الذي يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. 
فقال: لا ينفتل - أو لا ينصرف ‏ حتى يسمع صوتاًء أ يجن ولي 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (ا١) .771//١‏ 
وحديث رقم /11) الما 
وحديث رقم (5ه١5؟)‏ 595/5. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (751) ١/17؟.‏ 
وأبو داود في سئنه.» حديث رقم .40/١ )١15(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .48/١‏ 
وفي 7 الكبرفة حديث رقم (؟6١)‏ ١/لاة.‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (017). 
وأحمد في المسند 40/4. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (0؟) /لاا. 
وحديث رقم .1١48/5 )1١14(‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم (54لا/ا) .١198/١5‏ 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (7/45) ."944/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (7) .١07/١‏ 
والشافعي في مسندهء حديث رقم (9؟) ص١١.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم زح٠له)‏ “الرلاة ‏ 4ه 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (59) ١//ا7١.‏ 
وحديث رقم .541/١ )١54(‏ 
والبيهقي في سئنه الكبير» حديث رقم (ههه) ١١5/١‏ (عطا). 
وحديث رقم (0؟ل/) الكل 
وحديث رقم (190”) /1014. 
وحديث رقم )١1511١(‏ //774. 
وفى معرفة السنن »57١ 5/١‏ و١/105.‏ 
وفي السئن الصغرى» حديث رقم (0:0 .51/١‏ 
والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم .7017/١ )١9/5(‏ 


تعض 


بالاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى ما احتيط لهاء ولكن/ الله تعالى لم يجعل 
لغير اليقين حكماً فوجب بما ذكرنا أن كل ما تيقن يايد جتن إلى 
التحليل إلا بيقين آخر من نص أو إجماعء وكل ما ت تيقن تحليله فلا سبيل أن 
ينتقل إلى التحريم لا بيقين آخر من نص أو إجماعء وبطل الحكم باحتياط . 
وصح أن لا حكم إلا لليقين وحدهء والاحتياط كله هو ألا يحرم المرء نا 
إلا ما حرّم الله تعالى» ولا يحل شيئاً إلا ما أحل الله تعالى» وبطل بهذا أن 
تطلق امرأة على زوجها إذ شك أطلقها أم لا؛ لأنها زوجة بيقين فلا تحرم 
عليه إِلَّا بيقين آخر من نصٌ أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: نعم حتى لقد داهم هذا الأصل الفاسد إلى أن 
حكموا في أشياء كثيرة بالتهمة التي لا تحل» فأبطلوا شهادة العدول لآبائهم 
وأبنائهم ونسائهم وأصدقائهم تهمة لهم بشهادة الزور والحيف. 

قال أبو محمهد: والحكم بالتهمة حرام لا يحل؛ لأنه حكم بالظن» 
وقد قال تعالى عائباً لقوم حكموا بظنونهم فقال تعالى: #وَظَتَنتمر طرك ألسّو 
وَكُثْرٌ هَرْما بويا [الفعم: .]١١‏ 

وقال: تعالى غائبا قوماً قالواء #إن نط إلا هدًا وما حَنّْ بسيقنة 4 
[الجائية : ؟"] . 

وقال تعالى: ظوْمًا لُمْ به مِنْ علو إن يَيمْنَ إِلَا لظن وَإنَّ لطن لا يمني 
مِنَّ كَلَيّ عا 49 [النجم: 18]. 

وقال تعالى: #إن يَيّعُونَ إِلّا ألظَنَّ ومَا تَهوَى الأَنمس وَلَقَدَ جَهَهُم ين 
َييِمُ امد [النجم: 77]. 

وقال رسول الله يك : «الظَّنْ أَكْذَّبُ الحَدِيث)0© 


قال أبو محمد: فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو 
قي كقوف كزيطة إلى (نا لم ايكن بعد فق لمك بالظاوع وإذا. سكم بالظان 
فقد حكم بالكذب والباطل» وهذا لا يحل. وهو حكم بالهوى» وتجئب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


نض 


للحق نعوذ بالله من كل مذهب أدَّى إلى هذا. 

مع أن هذا المذهب [في ذاته] متخاذل متفاسد متناقض؛ لأنه ليس أحد 
أولى بالتهمة من أحدء وإذا حرّم شيئاً حلالاً خوف تذرع إلى حرام فلْيَخْص 
الرجال خوف أن يزنواء وليقتل الناس خوف أن يكفرواء وليقطع الأعناب 
خوف أن يعمل منها الخمرء وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في 
الأرض؛؟ لأنه يؤدّي إلى إبطال الحقائق كلهاء وبالله تعالى التوفيق. ١‏ 


قال أبو محمه: فإن تعلق متعلق بقول النبي كَلةٍ لعقبة بن الحارث إذ 
تزوج بنت أبي إهاب بن عزيز فأتت الأمة السوداء فقالت: إني أرضعتكما. 


فقال له رسول الله عَكَدِيدِ : «دَعَهَا عَنْكَ كيف بك وَقَدْ 1 


فهذا لا يقوله رسول الله يَكِةِ إلا وقد صحٌ عنده وجوب الحكم بقول 
تلك الأمة السوداءء والخبر إذا صم عند الحاكم» والشهادة إذا ثبتت عنده 
لزمه أن يحكم بهما. فإن قال قائل: لم يكن ذلك من قول الأمة السوداء 


)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه») حديث رقم (مم) /44ا. 
وحديث رقم (؟6١٠٠)‏ 5/١1ة؟ ‏ 3957. 
وحديث رقم (55140) 101/0. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (0840) 470/6. 
وحديث رقم (5015 - لاا١5‏ - )5١758‏ 197/88 444. 
والدارمي في سننه.» حديث رقم (5566) .3١١ 5١9/5‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )١51471(‏ 491/5. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (ا١ 17 71/٠١ )15١8‏ 75”. 
والدارقطني في سئنهء حديث رقم  4759(‏ إلى “/13”1) "1١/6‏ - 7177 
وسعيد بن منصور في سئنه»ء حديث رقم (490) ١/ه716.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل». حديث رقم (”"لاه: ‏ _ كلاه: ‏ هلاهة) ١١/4ة:‏ - 
6.084 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  919/9(‏ إلى 919/5)  707/11/‏ 704 
والبيهقى فى المعرفة 5/لا 9‏ 98. 
والتعوي في شرم السلة». حديك رف( وك 


إضض 


شهادة لوجهين. أحدهما: أنه لم تؤد ذلك عند رسول الله كَل وإنما أخبرت 
بذلك عقبة بن الحارث» وليس حكم الشهادةٍ إلا أن ت تؤدى عند 00 
والوجه الثاني: أنه كَِ قد قال: (إِنَّ شَهَادَةَ المَْأَةٍ نِضفٌ شَهَادةٍ رَجُلِ)"" فلا 
سبيل إلى تعدّي هذم/ القضية» ولا إلى أن تكون شهادة المرأة كشهادة 
رجل» فكيف أن تكون كشهادة رجلين. 


ولا سبيل إلى أن يكون النبي كل يأمر عقبة بأن يَدَعَ زوجه وينهاه عنها 
بالظنّ الذي قد أخبر النبى طلِ أنه «أكذب الحديث”"'. هذا ما لا يظنه 
ميذك النبى كلل لآ سيما في الفراق بين الروجين» الذي عظمه الله تعالن 
بقوله ‏ عز وجل - واصفاً للسحرة ة #مِتَعَلّمُو ِتَعَلْمُونَ مِنهُمَا ما يُمَرِفُوَ بوء بَيْنَ 
لْمِ وَرَقَحِهء وَمَا هُم بِصَآرَنَ بي مِن لَحَدٍ إلا بِاِْنِ شو [البقرة: ؟١٠].‏ 


فإذ قد بطل أن يكون حديث الأمة السوداء شهادة أو حكماً بالظن فلم 
ا أنه خبر صدّقه النبي كَلِةِ وعلم صحتهء فقضى به. 


قيل له: أما قولك: لم تؤده عند رسول الله ةِ فقد أدَى شهادتهما 
بذلك» وقولها إليه د الثقة وهو المقول له ذلك وشهادة واحدة على شهادة 


واحدة عندنا جائزة. 


وأما قولك: أنه كلةِ قال بِأنْ: «شَهَادَةُ المَرْأَةوٍ نِضفٌ شَهَادَةٍ الرّجْلِه”" 
فنعم» وهو يكل القائل لما ذكرت» وهو القائل لعقبة بن الحارث: 'دَعْهَا 
عَنْكَ)*' فهو يَلِلِ أمره بفراقها بشهادة السوداءء فالمرأة الواحدة مقبولة فى 
هذا المكان بهذا الحديث» وأما في سواه فامرأتان مقام رجل بالنص الآخر 
الذي ذكرت» ولا يحل ترك أحدهما للآخر. 


)١(‏ سبق تخريجهء ضمن حديث: (يا معشر النساء تصدقن». 
(6) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه قريباً جداً. 


فض 


هذا على أن المالكيين الحاكمين بالاحتياط وقطع الذرائع في العظائم 
التي لم يأذن بها الله تعالى لا يحكمون بقول امرأة لزوج وامرأته: إني قد 
أرضعتكماء ولا يفرقون بينهما بذلك» فهم يخالفون النصوص كما ترى 
حيث كان لا يكون لهم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث لم يأتٍ فيه 
نص يتعلق به متعلق وبالله تعالى التوفيق. 


فإن احتجوا بما: 


الحسن بن أحمد بن فراسء» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن سهل 
عبد الله بن ضميرة» عن أبيه عن جدهء عن تميم الدارىء أن رسول الله ل 
0 واه وه 7 ا 8 وام بي 0 

قال: «كل مُشْكل حَرَامُ وَلَِسَ في الدّينٍ إشكال»"" . 


فهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده؛ لأنّ حسين بن عبد الله : 
ضعيف ١»‏ وأبوه وجده غير مشهورين فى أصحاب النقل . 


.441١ 490/5 )١019( رواه الروياني في مسندهء حديث رقم‎ )١( 
.880/# )١841/( وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم‎ 
.147/4 )١5١5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
؟/07.‎ )١509( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (م١٠5) ه٠١ 7و‎ 
.779/١ وابن حبان فى المجروحين‎ 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم (4785) */744 (العلمية).‎ 
والذهبي في المعجم الكبير ؟/71.‎ 
وسنده وأهء فيه:‎ 
حسين بن عبدالله بن ضميرة: كذّبه أبو حاتم.‎ 
وقال ابن حبان: يروي عن أبيه» عن جده نسخة موضوعة.‎ 
.١78ص وانظر: معرفة التذكرة للمقدسي‎ 


لض 


قال أبو محمد: وأما كلّ أشياء أو شيئين أيقئًا أن فيهما حراماً لا 
نعلمه بعينه فحكمهما التوقف أو ترك التوقف. على ما قد قسّمناه في غير 
هذا الموضع» حتى يتبيّن الحرام من الحلال؛ لأنْ هذا المكان فيه يقين 
حرام يلزم اجتنابه فرضأء وهذا بخلاف المشكوك فيه الذي لا يقين فيه 
أصلا . 

75 حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» ثنا أحمد بن عبد البصيرء 
قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا سفيان الثوري» عن أبيه؛ عن 
0 عن ابن عمرء قال: «إِنّ/ الله يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى ' مَيَاسِرُهُ كُمَا 

بُحِبُ أَنْ تُؤئَى عَرَائمُهه0" . 


قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن الرحال. 


فقال: قال ابن عباس: «إنَّ الله يُحِبُ أَنْ تُقْبَلَ رُحَصّهُ كما يُحِبُ أَنْ 


ُؤتى حَدُ7" . 


14 9 وبه ‏ نضا - إلى عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان الثوري» 
عن منصور بن المعتمر» عن مالك بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» 
ال قال عبد الله بن مسعود: «إِنَّ الله يُحِبُ أَنْ تُؤْنَى مَيَاسِرْهُ كَمَا يُحِبُ أَنْ 
2 
ت عَرَّائَمَهُ 


."117/0 رواه موقوفاً: ابن أبي شيبة في المصنف» برقم (5417؟)‎ )١( 
.141/5 وأبو نعيم في الحلية‎ 
.011١/١ والخطيب في الموضح‎ 

6) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم (5141/4؟) 711//6. 
والخطيب في الموضح .011١/١‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم  75841/١(‏ 55417) 11//6". 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .471/١‏ 
وانظر: شرح السنّة 07/4. 


الحض 


قال أبو محمد: فهذا يبيّن أنه لا يجوز التحرّي فى اجتناب ما جاء 
عن الله تعالى على لسان نبيه يك وإن كانت رخصة. وأنْ كل ذلك حق 
وسنة ودين» فبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم يأتِ به نصٌّ ولا 
إجماع. وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لا لا نا نا نالا 


رن 
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الباب الخامس والثلاثون 


في الاستحسان وفي الاستنباط وفي الرأي» وإبطال كل ذلك7 


قال أبو محمد رحمه اللّه: إنما جمعنا هذا كله في باب واحد؛ لأنها 
كلها ألفاظ واقعة على معنى واحدء لا فرق بين شيء من المراد بهاء وإن 
اختلفت الألفاظ وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال» وهذا 
هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك» وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه. 

قال أبو محمد: قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم. 
روى العتبي محمد بن أحمد قال: ثنا أصبغ بن الفرجء قال: سمعت ابن 
القاسم. يقول: قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان”"'. 

قال أصبع بن الفرج: الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس» 
ذكر ذلك فى كتاب أمهات الأولاد من المستخرجة. وأما الحنفيون فأكثروا 
فيه جد وأنكره الشافعيون» وأنكره من أصحاب مذهب أبى حنليفة 


أحمد بن محمد الطحاوي. فأما القائلون به فإننا نجدهم يقولون في كثير من 


»8 5/5 ومعرفة السنن‎ :»707/٠١ انظر: مسند الشافعى ص754؛ وسنئن البيهقى‎ )١( 
وإيثار الإنصاف‎ 2547 - 7160/١ وجامع بيان العلم 775/5 27141 وأصول البزدوي‎ 
9979 785/4 والبحر المحيط‎ ,.155 1١57/54 والإحكام للآمدي‎ , ١ 
واللمع في أصول الفقه ص77». والمحصول لابن العربي‎ »١5 - ١4/# والكوكب المنير‎ 
.54١5  5١٠94ص 1077؛ والمستصفى‎ 1١77/5 والمحصول للرازي‎ 2177 - ١"١ص‎ 

(1) انظر: الموافقات ,.5١4/4‏ وأنوار البروق 85/97”» والبحر المحيط 0781//4 والاعتصام 
7 ,. وفي المخطوطة: أحمد بن محمد. وهو خطأ. 


ايفرفل 


مسائلهم: إن القياس في هذه المسألة كذاء ولكنا نستحسن فنقول غير ذلك. 

قال أبو محمد: 0 0 بالاستحسان بقول الله - عرّ وجل -: 
ان ميمت الْقَوْلَ ميعن لنسكة: وْلَهِكَ الِنَ عَدَنهُمُ هد يك حن ألا 
الألببب 409 [الزمر: 1 

قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم؛ لأنَ 24 تعالى لم 
يقل: فيتبعون ما استحسنواء وإنما قال عزرّ وجلّ -: «قَيَِعُونَ أحسكةة» 
وأحسن الأقوال: ما وافق القرآن وكلام الرسول عَلِنْةِ 007 هو الإجماع 
الحتدن من كل نات :وم كال ظيرن نيا لابين مسلماء وهو الذي بيّنه - 
عر وجل إذ يقول: طقن لََرَحَمٌ في سَْءِ هَردُوهُ ِل أله وَأَرْسولٍ إن كم مويو 
لله ليوو الآحرِ» [النساء: 54] ولم يقل تعالى: فردّوه إلى ما تستحسنون. 

ومن المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان؛ لأنه لو كان 
ذلك لكان الله تعالى يكلّفنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائق ولتضادت 
الدلائل» وتعارضت البراهين» ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا 
عنهء وهذا محال لأنه لا يجوز أصلاً أن يتفق/ استحسان العلماء ء كلهم على 
قول واحد. على اختالاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم. فطائفة طبعها 
الشدة؛ وطائفة طبعها اللين» وطائفة طبعها التصميمء وطائفة طبعها 
الاحتياط» ولا سبيل إلى الاتفاق على استحسان شيء واحد مع هذه 
الدواعي والخواطر المهيجة. واختلافها واختلاف نتائجها وموجباتها. ونحن 
تجد الحتفييق قد اننتحسدوا ما استفيضة الوالكيرن:«ونجد المالكيية كن 
استحسنوا ما استقحبه الحنفيون. فبطل أن يكون الحق فى دين الله عرّ 
وجل 5 امزوودا إل استصحان سعط النامن وك لما كاف بكرن لوعو 
لله - لو كان الدين ناقصاء فأما وهو تام لا مزيد فيه» مبين كلّه منصوص 
عليه» أو مجمع [عليه]؛ فلا معنى لمن استحسن شيئاً منه أو من غيرهء ولا 
لمن استقبح أيضاً شيئاً منه أو من غيره. 

والحق حق وإن استقبحه الناس» والباطل باطل وإن استحسنه الناس» 
فصحٌ أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلالء وبالله تعالى نعوذ من 
الخذلان. 


رون 


قال أبو محمد: وقد روى الفتيا بالرأي في مسائل عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم. فإن قال قائل: إذ قد ظهر الفتيا بالرأي في الصحابة 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: ليس كما تقول؛ بل لو قال قائل: إنهم - 
رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على ذمّه لكان مصيباً؛ لأنْ الذين روى عنهم الفتيا 
منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ماثة ونيف وثلاثون» لا يحفظ التكثير منهم من 
الفتيا إلا عن عشرين» ثم لا يخفظ عن أحد من هؤلاء المذكورين تصويب 
القول بالرأي» ولا أنه دين ولا أنه لازم؛ بل أكثرهم قد روي عنه ذم ما 
أخبر به من الرأي وعلى أي وجه أفتى به من أنه غير لازم. 

ثم تعكس عليهم السؤال فنسألهم: أَعُْصِمَ أحد من الخطأ بعد 
النبي كله فمن قولهم وقول جميع المسلمين: إنه لم يعصم أحد من الخطأ 
بعد النبى عَكَدِبد وإن كان من دونه يخطىء ويصيب» فإذ الأمر كذلك» أفُيسوغ 
لأحد أن يقول: إنهم قد أجمعوا على الخطأ؟ وأراد تصحيح الخطأ بذلك» 
وهذا ما لا يقوله أحد. 

وإنما يكون الإجماع صحيحاً إذا أجمعوا على صحة القول بشيء ماء 
ولم يصححح قط أحد منهم القول بالرأي. 

وأيضاً فإنه ليس منهم أحد أفتى برأيه في مسألة إِلّا وقد أفتى غيره فيها 
بنص رواهء أو موافق لنص فإذ الأمر كذلك,. فإنْ الواجب عرض تلك 
الأقوال على القرآن والسنة» فالقرآن والسنة يشهدان بصحة قول من وافق 
قوله النصء. لا من قال برأيه» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو: ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»., وهذا لا نعلمه ينسند إلى رسول الله كلل 
صحيح وإنما نعرفه عن ابن مسعودء كما: 

6 9 حدثنا المهلب التميمى» عن محمد بن عيسى بن مناس.» عن 
عبد الله بن يزيدء عن عبد الرحمن بن عبد الله عتبة» عن عاصم بن بهدلة. 

م0 


عن شقيق» عن عبد الله بن مسعودء فذكر كلاماً فيه: فما رآه المسلمون 
حنا قير عنة ل و0 

قال أبو محمد: وهذا لو أتى من وجه يصح لما كان لهم فيه متعلّق؛ 
لأنه إنما يكون إثبات إجماع المسلمين فقط؛ لأنه لم يقل: ما رآه بعض 
المسلمين حسنا فهو حسن.ء وإنما فيه: ما رآه المسلمون» فهذا هو الإجماع 
الذي لا يجوز خلافه لو تيقن» وليس ما رآه بعض المسلمين بأولى بالاتباع 
مما رآه غيرهم من المسلمين» ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضذهء 
وبفعل شيء وتركه معاء وهذا محال لا سبيل إليه. 


."ا/4/١ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.47/6 )4470( والحاكم في المستدرك. برقم‎ 
.١19ص‎ )١4( وابن مردويه في أماليه؛ برقم‎ 
.758 351/١ )504١1( والقطيعي في زوائد الفضائل» برقم‎ 
.5١؟/6‎ )١815( والبزار في مسنده» برقم‎ 
؟15.‎ 1١51/4 )851١  450( وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم‎ 
والطيالسي في مسنده» برقم »)2 ص”737,‎ 
.١تال6/5‎ )١١85( والاأجري في الشريعة» برقم‎ 
)4١( ص5/. وفي معرفة الصحابةء. برقم‎ )٠١١( وأبو نعيم في الإمامة. برقم‎ 
.ةهالإ١‎ 
.1١18/4 )8647  4085( والطبراني في المعجم الكبير»ء برقم‎ 
.08/8 )”5905( وفي المعجم الأوسط. برقم‎ 
.1١١6  ١١5ص والبيهقى فى المدخل‎ 
150/1 الققه :والسففة‎ ١ والخطيية فن‎ 
.156/4 وفى تاريخه‎ 
.7 - والذهبي في الدينار» برقم (5 - 7) ص75‎ 
.5١5 5١4/١ )٠١5( والبغوي في شرح السنّة. برقم‎ 
وابن حجر في الأمالي المطلقة ص50.‎ 
وهو حسن عن ابن مسعود موقوفاً.‎ 
2١55ص وانظر: المقاصد الحسنة ص7””57. ومختصر المقاصد ص28١.2 والتمييز‎ 
والشذرة‎ 2١79 وكشف الخفاء 5146/7» والدرر المنتثرة ص١77» والأسرار المرفوعة ص‎ 
2١198ص ونصب الراية 217/4 والنوافح العطرة ص١٠”27 والجد الحثيث‎ ٠ /” 
.٠١؟ص والنخبة البهية ص/١٠. وأسنى المطالب ص759؛ وطريق الهجرتين‎ 


ضفن 


قال أبو محمهد: ثم يقال لهم: ما معنى قولكم: الاستحسان في هذه 
المسألة وجه كذا؟. فجوابهم في ذلك أحد جوابين: 

أحدهما: ما كانوا عليه فيما قارب عصر أبي حنيفة ومالك. وهو أن 
الذي يرونه أحوط أو أخف أو أقرب من العادة والمعهودء أو أبعد من 
الشناعة» وهذا كله بالجملة راجع إلى ما طابت عليه أنفسهم . 

قال أبو محمد: وهذا باطل بقوله تعالى: «وَتَهىى انس عَن ارك 00 
َِنَّ لَلَنَّدَ هه المأوى 9ك [النازعات: .]5١ 5٠‏ 


اع م م - 


وقال تعالى: #إنَّ ألنفْس لأمّارة بلسي إ 1 ءَ رَق»4 [يوسف: 57]. 
وبقوله تعالى: #بَلٍ أتَبعَ م اديت ظلموأ أهوآءهُم عير ِل و » [الروم: 9؟]. 


2 - و يسم سمل 


وقال تعالى: ومن أضَلٌ ممن أتبع هويلة غير هُدَى عر أ 


وفي هذه الآي إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو 
إجماعء. ولا يكون أحد أحوط على العباد المؤمنين من الله خالقهم 
ورازقهم» وباعث الرسل إليهم» والاحتياط كله اتباع ما أمر الله تعالى به 
والشناعة كلها مخالفته» ولا معنى لما نافرته قلوب لم تعتدهء وهذا كله 
ظنون فاسدة لا تجوز إلا عند من لم يتمرّن بمعرفة الحقائق. ولا حسن إلا 
ما أمر الله تعالى به ورسوله ككهِ أو أباحاه» ولا قبيح ولا شنيع إلا ما نهى 
عنه تعالى ورسوله عل . 

قال أبو محمد: وجواب لهم ثان: أجاب به الكرخيء, وهو أن قال: 
هو أدق القياسين . 

قال أبو محمد: وهذا القول يبطله كل ما نورده ‏ إن شاء الله - فى 
باب إبطال القياس من ديواننا هذا. وبالله تعالى التوفيق. ْ 

ويقال لهم: إن كان ههنا قياس يوجب ترك قياس آخر ويضاده ويبطله 
فقد صمح بطلان دلالة القياس بإقرارهم» وصمّ بالبرهان الضروري في إبطال 
القياس كله جملة بهذا العمل؛ لأنّ الحق لا يتضادٌ ولا يبطل بعضه بعضاًء 


ضف 


ولا يضادٌ برهان برهاناً أبداً؛ لأنَ معنى المضادٌ أن يبطل أحد المعنيين 
الآخرء والشىء إذا أبطله الحق فقد بطلء. والباطل لا يكون حمقّاً فى حال 
كونه باطلاء وإذا أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن يكون كلّه باطلاًء لما 
فلنا امن أن الكق. لا يطل ينف رعها /.. فإذا شهد يعن القباس عندكم 
بإبطال بعض قياس اخرء فنوع القياس كله متفاسد. مبطل بعضه بعضاء فهو 
كلّه باطل. 

فإن قالوا: إن الحديث ينقض بعضه بعضاً. وكذلك الآي على سبيل 
النسخ وكذلك النظرء وليس ذلك دليلاً على بطلان جميع القرآن والحديث 
والنظر. 


قال أبو محمد: فنقول لهم. وبالله تعالى التوفيق: هذا تمويه شديد. 
ولا يجوز أن تبطل آيةٌ آيةَ أخرى. ولا حديثٌ حديثاً آخرء إلا من طريق 
النسخ. أو يكون أحد الحديثين ضعيف النقل» فليس داخلاً حينئذ فيما أمرنا 
بطاعته وكذلك النظر؛ لأنَ النظر الصحيح إنما هو البرهان» وإنما تأتي 
أغاليط وشبه بظَنْ قوم أنها برهان» وليست برهاناً فليس هذا داخلا في 
النظرء وليس ما قلتم في القياسين من هذا الباب في شيء؛ لأنّ القياس 
ليس فيه ناسخ ولا منسوخ, ولا قلتم: إن أحد القياسين مموه ليس قياساأ؛ 
بل قلتم: هما معاً قياس. فاستحسنا أدقهماء فتركتم أحد القياسين 
وأبطلتموهء وأنتم تقرون أنه قياس» وإذا كان بعض النوع باطلا فهو كله 
باطل» ولا يجوز أن يجمع الحق والباطل نوع واحد أبدا. 


ولا يظنّ القائلون بإبطال الاستحسان, الهاربون إلى القول بترجيح العلل 
وتغليب كثرة الأشباهء أنهم يتخلصون من هذا الإلزام بما فزعوا إليه؛ 
لأنهم على كل حال قد أبطلوا العلّة المرجح عليها الأخرى. وأبطلوا حكم 
الأشباه القليلة» ولم يوجبوا بها حكماء ولا صحّحوا بها قياسا بل حكموا 
بأنَ العلل يبطل بعضها بعضاء وأنَ بعض الأشباه لا يحكم بهء ولا من أجله 
يحكم بهء ولا من أجله بحكم واحدء ولا يوجب الاشتباه اتفاقا في الحكم 
فقد بطل الحكم بالتشابه وبالعلل» وبطل بذلك القول بالقياس جملة؛ لأنّ كل 


وليف 


طريق من الجدال أبطل بعضه بعضاً. وكذب بعضه بعضاًء وتناقض وتفاسد - 
فهو كله فاسد باطل» والحق لا يعارض الحق أبدآء ولا يقوم دليل على 
صحة ضدين في معنى واحد أبدا. 

وقد اعترف مالك رحمه الله بالحق في هذاء وبرىء ممن قلدهء كما: 

65 9 حدثنا رجل من أصحابنا اسمه عبد الرحمن بن سلمة» قال: 
ثنا أحمد بن خليل» ثنا خالد بن سعدء ثنا عبد الله بن يونس المرادي من 
كتابه» نا بقي بن مخلد. نا سحئون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء 
عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن نظن إلا ظناء وما نحن بمستيقنين. 

قال أبو محمد: ونحن نقول لمن قال بالاستحسان: ما الفرق بين ما 
استحسنت أنت واستقبحه غيرك» وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت؟ 
وما الذي جعل أحد السبيلين أولى بالحق من الآخر؟ وهذا ما لا انفكاك 
منهء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما الاستنباط”'2: فإن أهل القياس ربما سمّوا قياسهم استنباطاً» وهو 
مأخوذ من أنبطت الماء» وهو إخراجه من الأرض والتراب والأحجارء وهو 
غيرهاء فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكم. 

قال أبو محمد: وهذا باطل» ومِنّ العجب أنه احتجوا/ في إثباته بقول 
الله عر وجل: #وَلو ردوه إِلَّ ألرَسُولٍ وَيِلَن ولي لْأَمْرِ مهم مع لذن 
تيو ع4 [الساء: *8] وهذا من أعظم مجاهرتهم الدالّة على رقّة دين 

من احتج بهذا في إثبات الاستنباط غشّاً لمن اغتر به» وتلبيساً على من 
أحسن الظن بكلامه. 

وهذه الآية مبطلة الاستنباط بلا شك؛ لأنْ (لو) في كلام العرب - 
الذي نزل به القرآن - حرف يدل على امتناع الشيء لا امتناع غيره» فنص 
تعالى على أن المستنبطين لو ردّوه إلى الرسول وإلى أهل العلم الناقلين 





)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه ؟/78١‏ - 21708 وجامع بيان العلم 5+_-70”ء وأنوار البروق 
*/:لال”ء والإحكام للآمدي ١41/4‏ - 2197 ومفتاح دار السعادة .1١31 37١0/5‏ 


ضف 


لسنن النبي وَةِ لعلموا الحق. فلم يرذوه واتكلوا على استنباطهم؛ فلم 
يعلموا الحق. هذا شيء ظاهر لا يجوز أن يحتمل تأويلا غير ما ذكرناء ولا 
حجة أعظم في إبطال الاستنباط مِنْ هذه الآية لو أنصفوا أنفسهم. 

وقد قال بعضهم: إن الضمير في: #مِنب4 من قوله تعالى: 
ليسْتَِطوَمٌ مم4 راجع إلى الرسول وإلى أولي الأمرء لا إلى الضمير الذي 
في: #وَلَو 0 

قال أبو محمهد: وهذا ليس بمخرج للفظ الآية عن إبطال الاستنباط 
الذي يريدون نصره؛ لأنه إن كان كما ذكروا فمعنى الآية حينئذ: إنهم لو 
ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الحق الذين [يستنبطونه أيّ] 
يستخرجون علمه من عند الرسول وأولي الأمر. 

قال أبو محمد: وهذا قولنا لا قولهم؛ لأنّ كل قول أخذ عن 
النبي يله وعن الإجماع [فهو حق بلا شكء. وإنما ينكر عليهم أن] 
يستخرجوا من كلام النبي يلو ومِنْ إجماع الأمة معنى لا يفهم من مسموع 
ذلك الكلام. ولا يقتضيه موضوعه في اللغة العربية» فهذا الذي راموا نصره 
وخالفناهم فيهء لا ما أخذ عن النبي كَل وعن الأئمة الناقلين للحكم 
عنه يده ومن استجاز مثل هذا من التمويه في دين الإسلام فلا يستجيزه من 
له دين أو حياء. 

فإن تعلقوا بحديث رويناه عن عمر في سبب نزول هذه الآية وفيه: أن 
عمر قال: «فكنت أنا الذي استنبطت ذلك الأمر» فلا حجة لهم فيه؛ بل هو 
عليهم لا لهم.» وهو حديث: 

57 - حدثناه عبد الله بن يوسفء ناأحمد بن فتحء 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلم. 
حدثني زهير بن حربء نا عمر بن يونس الحنفي» ثنا عكرمة بن عمارء عن 
سماك أبي زميل» قال: حدثني عبد الله بن العباس. حدثني عمر بن 
الخطاب ... فذكر حديث إيلاء النبي يَلةِ من أزواجه» وأنْ عمر قال: 
فقلت يا رسول الله ما يشقّ عليك من شأن النساءء فإن كنت طلقتهم فإنْ 
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الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما 
تكلفت ا وأحيت الله يجام إلا رجوت أن يكون الله تعالى يصدّق قولي 
الذي أقول» ونزلت. الآية آية التخيير: #وإن تظهرًا عَلَيِهِ فَإنَّ أَلَهَ هو مُوْلَدهُ 
0 الْممِننَ َالْملَيِكَهُ بَعَدَ ِكَ علد © ع ويك يد لَك أن 

وين 2 1 تلن تُزمكي بك كينت يدان مبَمتٍ كيين 4065 
ا :3ه 


قال عمر: فقمت على باب/ المسجد فناديت بأعلى صوتي» لم يطلق 
رسول الله كل نساءى ونزلت هذه الآية: #وَإدًا جَآءَهُمَ أُمْرُ من الأمن 
لْكَونٍ أنَغُوا يد وَلَوْ رَدُوَه إِلَ أليَسُولٍ وَإِلَت أفلي 4 ب 
سَتَنبطُوتمٌ مِنبْةٌ4 [النساء: +4] قال عمر: فكنت أنا الذي استنبطت ذلك 


الأمرء وأنزل الله - عِّ وجل - آبة التخيي 230 , 


قال أبو محمهد: وقبل كل شيء فهذا اللفظ إنما روي من هذه 
الطريق» وفيها عكرمة بن عمار وهو منكر الحديث جذاء وقد روينا من 
طريقه حديئاً موضوعاً مكذوباً من طريق هذا الإسناد نفسه. عكرمة بن 
عمارء عن سماك». أبي زميل» عن ابن عباس» وهكذا لا شك فيه» ليس 
فى سنده أحد متهم غيره. 


و 


وهذا الحديث الذي فيه أن أبا سفيان بن حرب بعد إسلامه كان 
المسلمون يجتنبونه» وأنه سأل النبى عَتَِي أن يتزوج ابنته أم حبيبة وأنْ 


.١١١7 1١١5/9 )١51/4( رواه مسلم فى صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.167 1١59/١ )١554( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
.1481١/5 )١5؟5( والطحاوي في شرح المشكلء حديث رقم‎ 
.414/4 )١/19( وحديث رقم‎ 
.494 - 5945/4 )5١84( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
والبزار في مسندهء حديث رقم 190 ار معلل‎ 
.7015/0 )73594( وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم‎ 


"4١ 


يستكتب أبنه معاوية وأنْ يستعمله يعني نفسه - و 


)١(‏ عن ابن عباسء». قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونهء فقال 
للنبى كل: يا نبى الله ثلاث أعطنيهن. 1 
00 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. 
قال: انعم . : 
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . 
قال: انعم) . 
قال: وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. 
قال: العم. . .) الحديث . 
رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم )50١١(‏ 1940/4. 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي كك حديث رقم (97) ص١‏ 0. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (70) 771/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )١ 54845 - ١751460١‏ ااا د75 
وحديث رقم .51١/١7 )5١4(‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9509) 1494/15. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (441) ."74/١‏ 
وحديث رقم (دكه) ا/ركدلل,. 
وحديث رقم (7010) 418/5. 
والبيهقي في سننهء حديث رقم (8لاه7١)‏ ل/40١‏ ثم قال: إن كانت مسألته الأولى 
إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المديئة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة 
بأرض الحبشة» والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه. لا يحتمل إن كان الحديث 
محفوظأ إلا ذلك» والله تعالى أعلم. 
والخطيب في تلخيص المتشابه» برقم .487/١ )480١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 409/57 .45٠‏ و47/594١‏ - 154. 
قال الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام ص8؟١ ‏ 178: 
«قد أشكل هذا الحديث على الناس؛ فإِنَ أم حبيبة تزوّجها رسول الله يليد قبل إسلام 
أبي سفيان» كما تقدم زوجها إياه النجاشي» ثم قدمت على رسول الله كَل قبل أن 
يسلم أبوهاء فكيف يقول بعد الفتح: «أزوجك أم حبيبة)؟ ! 
فقالت طائفة: هذا الحديث كذب لا أصل له. قال ابن حزم: كذبه عكرمة ابن عمارء 
وحمل عليه. 
واستعظم ذلك آخرونء» وقالوا: أنى يكون في صحيح مسلم حديث موضوع.ء وإنما- 


خض 


وجه الحديث أنه طلب من النبي كَكِةٍ أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له وجه بين 
المسلمين». وهذا ضعيف؛ فإن في الحديث أن النبي يله وعده وهو الصادق الوعدء 
ولم ينقل أحدٌ قط أنه جدّد العقد على أم حبيبة» ومثل هذا لو كان لنقل» ولو نقل 
واحد عن واحدء فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع» ولم يزد القاضي عياض 
على استشكالهء فقال: والذي وقع في مسلم من هذا غريب جداً عند أهل الخبر. 
وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخولها مشهور. 
وقالت طائفة: ليس الحديث بباطل» وإنما سأل أبو سفيان النبى يَكلِ أن يزوجه ابنته 
الأخرى غرة أخت أم حبيبة. ١‏ 

قالوا: ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام. وقد خفي هذا 
على ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله يل أن يتزوجهاء فقال: «إنها لا تحل لي». 
فأراد أن يتزوج النبي يل ابنته الأخرى. فاشتبه على الراوي. وذهب وهمه إلى أنها أم 
حبيبة» وهذه التسمية من غلط بعض الرواة» لا من قول أبي سفيان. 

لكن يرد هذا أنْ النبي كك قال: «نعم» وأجابه إلى ما سأل. فلو كان المسؤول أن 
يزوّجه أختها لقال: إنها لا تحلّ لي؛ كما قال ذلك لأم حبيبة» ولولا هذا لكان 
التأويل في الحديث من أحسن التأويلات. 

وقالت طائفة: لم يتفق أهلّ النقل على أن النبي كله تزوّج أم حبيبة رضي الله 
تعالى عنها وهي بأرض الحبشة» بل قد ذكر بعضهم أنّ النبي كل تزوّجها بالمدينة بعد 
قدومها من الحبشة.ء حكاه أبو محمد المنذري. وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه: 
أحدها: أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن». ولا حكاه أحد ممن يعتمد 
على نقله. 

الثاني: أن قصة أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواترء كتزويجه كَل 
خديجة بمكةء وعائشة بمكةء. وبنائه بعائشة بالمدينة وتزويجه حفصة بالمدينة» وصفية 
عام خيبرء وميمونة في عمرة القضية. 

ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها. فلو جاء سند ظاهر 
الصحة يخالفها عدوّه غلطأء ولم يلتفتوا إليه» ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك. 
الثالث: أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي يه وأحواله أنه لم يتأخر نكاحه 
بأم حبيبة إلى بعد فتح مكةء ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلاً. 

الرابع: أنْ أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة. فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله يَللِ طوته عنهء فقال: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا 
الفراش» أم رغبت به عني؟ ١‏ 

قالت: بل هو فراش رسول الله يلِ. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. 


ذال 


- وهذا مشهور عند أهل المغازي والسيرء وذكره ابن إسحاق وغيره في قصة قدوم أبي 
سفيان المدينة لتجديد الصلح. 

الخامس : أن أم حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحشء» ثم 
وكانت عنده ولم تكن عند أبيها. وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل»ء ومن 
المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتحء فكيف يقول: عندي أجمل العرب أزوجك 
إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط؟ 

فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه فهو محال. فإنها لم تكن عندهء ولم يكن له 
ولاية عليها أصلا . 

وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضاً؛ لأنْ نكاحها لم يتأخر إلى ما بعد الفتح. 

فإن قيل: بل يتعيّن أن يكون نكاحها بعد الفتح؛ لأنْ الحديث رواه مسلم صحيحء. 
وإسناده ثقات حفاظ. وحديث نكاحها وهى بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق 
مرسلاً. والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق. فكيف بمراسيله؟ فكيف 
بها إذا خالفت المسانيد الثابتة؟ وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن 
عباس هذا فالحواب من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين؟ فيرجّح بما ذكره. وأما 
مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقّنه فلا يلتفت إليه. فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من 
أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله كله أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى ما 
بعد الفتح. ولم يقله أحد منهم قطء ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه. 
الثاني : أن قوله: (إِنْ مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه»: 
فجوابه : أنْ الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة. 
بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير: أنْ أمْ حبيبة هاجرت مع زوجهاء 
وأنه هلك نصرانيا بأرض الحبشة؛ وأنّ النجاشي زوّجها النبي كه وأمهرها من عنده. 
وقصتها في كتب المغازي والسيرء وذكرها أئمة العلم. 

واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح. 

قال الشافعي في رواية الربيعء في حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله يكل قال: «إذا 
نكح الوليان فالأول أحق». قال: فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل 
النبي يَكِِ عمرو بن أمية الضمري فزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. 

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضاء رواه الربيع : ولا يكون الكافر ولياً لمسلمة وإن 
كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي كلِ أم حبيبة بنت أبي سفيان» وأبو 
سفيان حي» لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلمء ولا أعلم مسلما أقرب بها من > 
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ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأنْ الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين. 


والمواريث والعقل وغير ذلك. 

وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي». هو: خالد بن سعيد بن العاص. ذكره ابن 
إسحاق وغيره. 

وذكر عروة» والزهري: أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها وكلاهما ابن عم 
أبيها؛ لأنَ عثمان هو: ابن عفان بن أبى العاص بن أمية» وخالد» هو: ابن سعيد بن 
العاص بن أميةء وأبو سفيان هو: ابن حرب بن أمية. 

والمقصود: أنْ أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة» وهذا يبطل 
وهم مَنْ توهم أنه تأخر إلى ما بعد الفتح اغتراراً منه بحديث عكرمة بن عمار. 
الثالث: أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعَّفه كثير من أئمة 
الحديث» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريء. قال: ليست أحاديثه بصحاح . 

وقال الإمام أحمد: أحاديئه ضعاف. 

وقال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوقء, وربما وهمء وربما دلس. 

وإذا كان هذا حال عكرمةء فلعلّه دلّس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة. فإنْ 
مسلماً في صحيحه رواه عن عباس بن عبدالعظيم» عن النضر بن محمدء عن 
عكرمة بن عمارء عن أبى زميل» عن ابن عباس» هكذا معنعناًء ولكن قد رواه 
الطبراني في معجمه. فقال: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي» حدثنا العباس بن 
عبدالعظيم» حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا أبو زميل» قال: 
حدثني ابن عباس . . . فذكره. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه 
ولا تردّدء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديثء. قال: وإنما قلنا: إِنْ هذا 
وهم؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيدالله بن جحش 
وولدت لهء وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّر وثبتت أم حبيبة 
على دينهاء فبعث رسولٌ الله كَل إلى النجاشي يخطبها عليهء فزوّجه إياها وأصدقها 
عن رسول الله ول أربعة آلاف درهمء وذلك في سنة سبع من الهجرة؛ وجاء أبو 
سفيان في زمن الهدنةء فدخل عليها فثنت بساط رسول الله ولةِ حتى لا يجلس عليه. 
ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمانء, ولا يعرف أن 
رسول الله كَلِ أمْر أبا سفيان. آخر كلامه. 

وقال أبو محمد بن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعهء والآفة فيه من 
عكرمة بن عمارء ولم يختلف أن رسول الله كله تزوّجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر. 
فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث» بل قد توبع عليه» فقال الطبراني- 


ظ__ 


في معجمه: حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا عمر بن حليف بن إسحاق بن 
مرسال الخثعمي» قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال» عن أبي زميل الحنفي» قال: 
حدثنى ابن عباس» قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يفاتحونه 
فقال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن» الحديث. / 

فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل» كما رواه عنه عكرمة بن عمارء 
فبرئ عكرمة من عهدة التفرد. 

قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة؛ فإِنْ هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلمء ولا هم 
ممن يحتج بهم فضلاً عن أن تقدّم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة 
أهل العلم وعامتهم. فهذه المتابعة إن لم تزده وهناً لم تزده قوةء وبالله التوفيق. 
وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى: يحتمل أن تكون مسألة أبي 
سفيان النبي وي أن يزوّجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر 
حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة؛ والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد 
إسلامهء فجمعها الراوي. 

وهذا - أيضاً - ضعيف جداً: فإن أبا سفيان إنما قدم المديئة آمناً بعد الهجرة في زمن 
الهدنة قبيل الفتح» وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي كل ولم يقدم أبو سفيان 
قبل ذلك إل مع الأحزاب عام الخندق» ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين 
النبي وك لم يقدم المدينة» حتى قدم وزوج النبي كلخ أم حبيبة؟ فهذا غلط ظاهر. 
وأيضاً: فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفرهء إذ لا ولاية عليهاء ولا 
تأخر ذلك إلى ما بعد إسلامهء لما تقدمء فعلى التقديرين لا يصح قوله: «أزوجك 
وأيضاً: فإِنْ ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاث وقعت منه فى وقت واحدء 
وأنه قال: ثلاث أعطنيهن... الحديث. ومعلوم أنْ سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتباً 
إنما يتصوّر بعد إسلامهء فكيف يقال: بل سأل بعض ذلك في حال كفرهء وبعضه 
وهو مسلم؟ وسياق الحديث يرذه. 

وقالت طائفة: بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه 
موضوعاً؛ إذ القول بأنَ في صحيح مسلم حديثاً موضوعاً مما ليس يسهل. 

قال: ووجهه أن يكون معنى: «أزوجكهاء أرضى بزواجك بهاء فإنه كان على رغم 
منى» وبدون اختياري» وإن كان نكاحك صحيحاًء لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما 
فيه من تأليف القلوب. 

قال: وتكون إجابة النبي كع بنعم كانت تأنيساً به» ثم أخبره بعد بصحة العقدء فإنه لا 
يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقدء قال: وهذا مما لا“ 


م 


- يمكن دفع احتماله» وهذا لا يقوى أيضاً. 

ولا يخفى شدة بُعد هذا التأويل من اللفظء وعدم فهمه منه؛ فإِنْ قوله: «عندي أجمل 
العرب أزوجكها» لا يفهم منه أحد: أن زوجتك التي هي في عصمة نكاحك أرضى 
زواجك بهاء ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي كل: «نعم؛, فإنه إنما سأل 
النبي كَل أمراً تكون الإجابة إليه من جهته ككل فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه 
هوء فكيف يطلبه من النبي 45. 

ولو قيل: طلب منه أن يقرّه على نكاحه إياهاء وسمّى إقراره نكاحاً لكان مع فساده 
أقرب إلى اللفظ . 

وكلٌ هذه تأويلات مستنكرة في غاية المنافرة للفظ ولمقصود الكلام. 

وقالت طائفة: كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيراً فيحتمل أن يكون جاءها وهو 
كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي ككل آلى من نسائه شهراً واعتزلهن» فتوهّم أنْ ذلك 
الإيلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه. فظنْ وقوع الفرقة به» فقال هذا القول 
للنبي كَل متعطفاً له ومتعرّضاً لعله يراجعهاء فأجابه النبي كك ب: «نعم» على تقدير: 
إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك. 

وقاتم ب - في الضعف من جنس ما قبلهء ولا يخفى أن قوله: «عندي أجمل 
العرب وأحسنهنّ أزوجك إياها» أنه لا يفهم منه ما ذكر من شأن الإيلاء ووقوع الفرقة 
به» ولا يصحٌ أن يجاب بنعمء ولا كان أبو سفيان حاضراً وقت الإيلاء أصلاً؛ فإنْ 
النبي يَلِ اعتزل في مشربة له وحلف أن لا يدخل على نسائه شهراًء وجاء عمر بن 
الخطاب فاستأذن عليه في الدخول مراراً فأذن له في الثالث» فقال: «أطلقت نساءك؟ 
فقال: لا. 
فقال عمر: الله أكبر». 

واشتهر عند الناس أنه لا يطلق نساءهء وأين كان أبو سفيان حينئذ؟ 

ورأيت للشيخ محبّ الدين الطبري كلاماً على هذا الحديث» قال في جملته: يحتمل 
أن يكون أبو سفيان قال ذلك كلّه قبل إسلامه بمدة التعدم على تاريخ النكاح. 
كالمشترط ذلك في إسلامه» ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينيهن : أم حبيبة 
أزوجكهاء ومعاوية يسلم فيكون كاتبأ بين يديك» وتأمّرني بعد إسلامي» فأقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين. 

وهذا باطل أيضاً من وجوه: 

أحدها: قوله: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه. فقال: يا 
تبن اله الات اعطعين» : با سيان 1410 هذا يكون قد صل ننه وهو بيكة قل 
الهجرة أو بعد الهجرة. وهو مجمع الأحزاب لحرب رسول الله ككل أو وقت قدومه- 


يخس 


قال أبو محمد: وهذا هو الكذب البحت؛ لأنْ نكاح رسول الله يكل 
أم حبيبة رضي الله عنها كان وهي بأرض الحبشة مهاجرة». وأبو سفيان كافر 
بمكة قبل الفتح بمدة طويلة» ولم يسلم أبو سفيان إلا ليلة يوم الفتح. 
[ولأنَ الصحيح عنه كَلْةِ قوله: (إِنَا لآ نَسْتَعْمِل عَلَى عَمَلِنَا من أَرَادَةح' روينا 


- المدينة وأم حبيبة عند النبي كل لا عنده؟ 
فما هذا التكلف البارد؟ وكيف يقول وهو كافر: «حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتل 
المسلمين»؛ وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله 
وهذه قصة إسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا. 
وبالجملة ؛ فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها وغثاثتها ولا تفيد الناظر 
فيها علماً. بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من منارات العلم. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فالصواب أن الحديث غير محفوظ». بل وقع فيه تخليط» والله أعلم. 
وهي التي أكرمت فراش رسول الله ككل أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت: 
«إنك مشرك» ومنعته من الجلوس عليه». اه. 
وانظر للأهمية: فتح الباري 2١57” - ١57/4‏ وأسد الغابة 451//0» وجامع الأصول 
4/'» » والسيرة لابن كثير #/5/ا؟ ‏ /7الا”, 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )557١(‏ 479/5. 

وحديث رقم (59؟59) 1/7ت؟. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .١1504/9 )١9/77(‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (01/4") 7٠٠0/6‏ باختصار. 
وحديث رقم (:ه"#:) 5/ .١77- ١755‏ 
والنسائي في سئئه الكبرىء» حديث رقم (8) 354/١‏ 160. 
وحديث رقم (0400) 50١0/0‏ (الرسالة). 
وأحمد فى المسند .5٠094/5‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5140/) 51/31. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم الا١1)‏ لوا 
والبزار في مسنده. حديث رقم .١717- ١١5/8 )"385  ”(«(  ”70(‏ 
وحديث رقم )5١51(‏ 0 
والروياني في مسندهء حديث رقم (5554) .5٠0/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (5199) .115/١‏ 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم (58) .15/5٠١‏ 
والبيهقي في الدلائل 5١1/8‏ 505. 


ليثثان 


ذلك من طريق أبي موسى الأشعري]ء فظهر كذب رواية عكرمة بن عمار 
بيقين» لا إشكال فيه» ولا يخلو ضرورة هذا الخبر من أن عكرمة بن عمار 
وضعه. أو أخذه عن كذاب وضعه» فدلسه هو إلى أب زميل» وكلتاهما 
مسقطة لعدالته مبطلة لروايته. 


عاسم 


ثم لو صحٌ ‏ وهو لا يصحح - لكان حجة عليهم؛ لأنّ فيه أن ية 
التخيير نزلت يومئذء وهي مخالفة لرأي عمر واستنباطه. فليس فيه لو 
صم إلا أن الذي استنبطه عمر ليس فيه ذكر التخيير لهِنْء ولا أشار إليه. 


[' ثم ليس فيه - أيضاً - إلا أمر ظاهر منصوص عليه من قدرة الله تعالى 
أن يبدله خيرا منهن إن طلقهنّ. وهذا أمر [ظاهر] لا يجهله مسلمء وأن الله 
تعالى معه والملائكة والمؤمنين» وهذا ‏ أيضاً - متيقن يذريه كل مسلم قبل 
أن يقوله عمر رضى الله عنه» وليس هذا هو الاستنباط الذي يشيرون إليه» 
ونمنعه نحن من إخراج حكم في شرع الدين ليس له نصّ في قرآن ولا 
سئنة » فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة. والحمد لله رب العالمين. 

وأما الرأي: فإنهم احتيهوا فلي لقتودت القول به بقول الله عر 
وجل - : «وَسَاوِرَهُمْ ف لس َإِدا عرقت كَتَوكلٌ عل أكَد# [آل عمران: ]١١9‏ 
وبقوله تعالى: 9وَأمَرهُمَ شرك يَنْتبُه» [الشورئ: 8*] ومن الحديث بالأثر 
الصحيح في مشاورة النبي كَلةْ المسلمين فيما يعملون به لوقت الصلاة قبل 
نزول الأذان فقال بعضهم: نار» وقال بعضهم: بوق» وقال بعضهم: 


00 3 


وبما: 

64- حلدثناه أحمد بن عمر بن أنسء. ثنا أبو ذرء ثنا عبد الله بن 
أحمد السرخسنى» ثنا إبراهيم بن خزيم» نا عبد بن حميدء نا عبد الرزاق» 
أنا معمرء عن الزهري ‏ وذكر حديث مشاورة النبى يَكِةِ أصحابه في القتال 
)١(‏ سبق تخريجه. 


عضن 


يوم الحديبية ‏ قال الزهري فكان أبو هريرة يقول: «ما رأيت أحداً قط كان 


648 9 حدثنا ابن المهلب: ثنا ابن مناس». نا مسروره نا يونس بن 
عبد الأعلىء ٠‏ ناابن وهبء. نا إبراهيم بن نشيطء. » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي 000 قال: «سئل رسول الله يِه عن الحزم. فتمَال: 
«نَسْتَشِيرٌ الوَّجُلَ ذا الرّأي» نم تَمْضِي إِلَى مَا أَمَرَكَ يه" . 


ث1 وبه إلى ابن وصب: أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 

عن عيسى الواسطي يرفعه قال: «ما شَقِىَ عَبْدٌ بمَشُورَة ولا سعد 
آي 
عَبْدٌ اسْتَفْنَى برابه : 


١‏ - حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي» نا ابن مفرج» نا إبراهيم بن 
أحمد بن فراس» نا محمد بن علي بن زيدء نا سعيد بن منصورء نا 
عمرو بن العاص. عن أبيه. قال: «جاء خصمان يختصمان إلى 

قلت: أنت أولى بذلك مني يا نبي الله . 


قال: وإن كان. 


)١(‏ سبق تخريجه ضمن حديث خروج النبي وه زمن الحديبية. ورواه ابن وهب في 
الجامع ‏ حديثكث رقم 84" لان باختصار. 


زفق رواه ابن وهب في الجامع » حديث رقم (5840؟) ١/4و‏ ؟. 
وهو مرسل. 

زشيفق رواه ابن وهب في الجامع » حديث رقم )25410 17 
وهو مرسل » بل معضل » وضعيف جد فيه عيسى الواسطي : 
قال البخازي” متك الحديك . انظ "النهدين: +7 
وقد رواه القضاعى فَئْ مسئد الشهاب» حديث رقم إضفؤةف4 1/7 
من حديث سهل بن سعد الساعدي» وفيه : 
سليمان بن عمرو: كذاب. 


قلت: على ماذا أقضي؟ 


قال: إِنْ أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات. وإن اجتهدت.». 
فأخطأت فلك حسنة7' . 


- قال سعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالة؛ عن ربيعة بن 
ا ا الل لسن «إنْ أَصَبْتَ 
َلك عَشَرَةٌ أجُورٍ وَإِنْ أخطَأت فَلَكَ أَجْ وَ وَإحنٌ7" . 


117 حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» ثنا عبد الملك بن عمر 
الخولاني» نا محمد بن أبي بكر البصري» نا أبو داود السجستاني» نا 
حفص بن عمرهء نا شعبة» عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» عن 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص من 


.7١6/4 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.171 - ١7١ص‎ )147( وعبد بن حميد في المتتخب من المسندء حديث رقم‎ 
(عطا).‎ 44/4 )0٠١4( والحاكم في المستدرك؛ حديث رقم‎ 
"575  #”51١/0 )1404 4428  8401( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
.1480/4 )250:٠١  49949( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
قلت: سنده ضعيف. فيه:‎ 
.١١8/؟ فرج بن فضالة: ضعيف. انظر: التقريب‎ ١ 
اختلف في سنده على أوجه:‎  ؟‎ 
جعل من حديث عقبة بن عامر.‎ - 
.157 1537/5 )1887( رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.941/١ )١1١( وفي المعجم الصغيرء حديث رقم‎ 
.73١1١ 70/١ )711( والروياني في مسنده» حديث رقم‎ 
.4917//5٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
من طريقين:‎ 
فرج بن فضالة» والاختلاف على سنده.‎ ١ 
؟ - أبو عمر حفص بن سليمان» وهو ضعيف جداً.‎ 
انظر: الحديث السابق.‎ )( 


اه 


أصحاك نعاذ :: «أن زسيول: الله عله لما أزاذ أن عه معاذا إلزاء اليف 6 قال: 
1 عمق ب ٠‏ 8 م 
كيف تقضى إذا عرض لك القضاء؟ . 


قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ 
قال: فبسنة رسول الله كَل قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا 
في كتاب الله تعالى؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء فضرب رسول الله كَل 


١ 0‏ 
رسول النه»” 0 


4 - قال أبو داود: وثناه مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد القطانء ثنا 
شعبةء ثنا أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي. عن الحارث بن 
عمروء عن ناس من أصحاب معاذء عن معاذ «أن رسول الله كَلِ بعثه إلى 
اليمن» فذكر معناه'' . 

6 2 كتب إليَ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» قال: ثنا 
عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغء» ثنا محمد بن عبد السلام 
الخشني قال: ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح. ثنا 
سليمان بن بزيغ الإسكندراني. ثنا مالك بن أنس. عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. عن سعيد بن المسيب». عن علي بن أبي طالب قال: قلت: يا 
رسول الله كلوه الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم يمض فيه منك سنة؟ 
قال: «اجمَعُوا لَهُ العَالِمِينَ - أو قال العَابِدِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَاجِعَلُوهُ شورق 
بَينَكُمْ وَلا نَقُضُوا فيه برَأي وَاجِدِ)"" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

) رواه الدارقطني في غرائب مالك. حديث رقم (0ه؟) ال/لاا. وقال: "لا يصح.ء تفرد 
به إبراهيم» عن سليمان. ومن دون مالك ضعيف». اه. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه»ء حديث رقم (19اه) الركلاء. 
وحديث رقم )١١95(‏ 591/5. 


نان 


75 7 حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأسدي. ثنا أحمد بن خالد. ثنا علي بن عبد العزيزء /ثنا الحجاج بن 
المنهال السلميء» ثنا عبد الحميد بن بهرام» ثنا شهر بن حوشب». حدثني 
ابن غنم: أن رسول الله كله لما خرج إلى بني قريظة والنضير قال له أبو 
بكر وعمر: يا رسول الله إن الناس يزيدهم حرصاً على الإسلام أن يروا 
عليك زيَاً حسناً من الدنياء فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن عبادة 
فالبسها فليرك اليوم المشركون أن عليك زيَاً حستاء قال: أَفْمَلُء وَائِمْ مم الله لَوْ 
تان لي على أن واد نا عَصَبِدكُمَا في مشوزة أبدا ولقذ صرْبَ لي 
رَبّي ملا َأَمَْالَكُمَا في المَلابِكَةٍ كَمَكَلٍ جَبرِيل» وَمِيكَائِيلَ فَأمَا انِنُ الخَطّاب 
مل في الملآبكةٍ كَمَئلٍ حِبْرِيلَ إن الله لم يِدَئْرَ أمْه قط إلا بجبريلَ وَمَكَلَّه 
في الأنبياءٍ كُمَثّل انوج إِذ قَالَ: «رََّ لا كدر عل الْأَرْضٍ ين الكفْرنَ دَيّارَا4 
[نوح: وَمكل ابن أبي نحَاة في الملاكة تَمئل بيكائيل إذ يشر لمن 
في الأزضء وَمَتَلُ ني الأثبياء كَمَئلٍ إِبْرَاهِيمَ ِذ قَالَ: رب إِتَّبنَّ أصَللنَ كيرا 
يَنَ الاين شن يَعَن فِإنَمُ مق وَمَنْ عَصَافٍِ وَنّكَ عَفُورٌ تَحِسِمٌ (4)©7 [إبراهيم: +] 
َو نكما تَْفِقَانِ لي عَلّئ أئرٍ وَاجدٍ ما عصَيتكُمَا في مُشورة أبداء وَلكِنٌ 
شَأْنَكُمَا في المُشَاوَرَةٍ شَيْءٌ كَمَئَلِ جِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ وَنُوحَ وَإِبرَاهِيم)"" . 


- والضياء في المختارة» حديث رقم .1١18  ١١ا//5 )١817(‏ 
وابن عبدالبر في الجامع.» حديث رقم هم #هل) .١7360 - ١75/7‏ 
ثم قال: «هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد. ولا أصل له في 
حديث مالك عندهمء ولا في حديث غيره» وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيغ: ليسا 
بالقويين» ولا مما يحتج به ولا يعول عليه»). اه. 
وذكره الذهبي ة في الميزان 7 . ولسان الميزان 3/7#لا. 
قلت: سنده ضعيف جداء فيه : 
- سليمان بن بزيغ: قال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث. وقال ابن عبدالبر: 
ليس بالقويء ولا يحتج به. انظر: اللسان #/8لاء والميزان .١91//5‏ 
١‏ إبراهيم بن أبي الفياض: روى عن أشهب مناكيرء وضعّفه ابن عبدالبرء 
والدارقطنى. 
)١(‏ رواه الخلعي في فوائده» حديث رقم (501) 540/١‏ - 541. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 09/45 .5١‏ 


يدان 


قال أبو محمد: هذا كل ما موّهوا به من الحديث. وقالوا: قد جاء 
النص [بوجوب] طاعة أولي الأمر منا عموماً فهو فيما قالوه برأيهم أيضاً. 

وقالوا: قد اتفقنا على وجوب تقديم الإمام إذا مات الإمام. ولا نص 
على إمام بعينهء فثبت أنه إنما يقدم بالرأي. والإمامة من قواعد الدين. 


وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم ما: 

11” - حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي. حدثنا ابن مفرجء ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسء» نا محمد بن عليء ثنا سعيد بن منصورء نا 
سفيان بن عيينة وأبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الضرير . كلاهما عن 
الأعمش. عن عمارة بن عميرة» عن عبد الرحمن بن يزيدء. قال: أكثر 
الناس على عبد الله بن مسعود يوماًء فقال: إنه قد أتى علينا زمان لسنا 
نقضىء ولسنا هنالك: إِنّ الله تعالى قدّر أن بلغنا من الأمور ما ترون» فمن 
عرض اله قضاء متكم بعد اليوم فليقض يما فق كتاب: للد تعالى + فإن جاده 
أمر ليس في كتاب الله تعالى» فليقض بما قضى به نبيه كك فإِنْ جاءه أمر 


- اقلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ عبدالحميد بن بهرام: روى عن شهر بن حوشب أحاديث كثيرة. 
قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثهء ولا بحديث شهر بن حوشبء ولكن يكتب حديثه. 
انظر: التقريب 571/١‏ وقال: «صدوق». اه. 
؟ ‏ شهر بن حوشب: قال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال ابن حجر: صدوقء كثير الإرسال والأوهام. 
انظر: التقريب .”00/١‏ والمغني .701١/١‏ وتهذيب التهذيب 7594/4 الالاء 
والكاشف ١5/7‏ 6١1؛‏ وجامع التحصيل ص950١.‏ 
 '"‏ هو مرسل. 
وفي الباب عن ابن عباس: 
رواه ابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم )١4784(‏ 359/5 0 504. 
وأبو نعيم في فضل الخلفاء الأربعة» حديث رقم (91) ص95 907. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (/11/. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ١7١2 1١5١/٠‏ و45/١5.‏ 
والواقدي في المغازي .١١9/١‏ 


اناق 


ليس في كتاب الله تعالى» وليس فيما يقضي به النبي كَل فليقض بما قضى 
به الضالحون» فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله تعالى» ولم يقض به نبيه 
عليه السلام ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه. وليقل: إني أرى 
وأخاف. فإِنْ الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبين ذلك أمور متشابهات» فدع ما 
برينك إلى ما و31 

2 حدثنا حمامء ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي» ثنا 
عبد الله بن يونس المرادي» ثنا بقي بن مخلدء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا ابن أبي زائدة» عن الأعمش. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود.ء عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود مثله بتمامهء وزاد فيه: فإن أتاه 
أمر لا يعرفه فليقر ولا يستحي”"'. 

6 2 وبه إلى ابن أبي شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن 
أبي يزيدء عن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن أمر فكان في القرآن أخبر به 
فإِنْ لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله يك أخبر بهء فإن لم يكن فعن 
أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه”” . 


.770/8 رواه النسائى فى سئنه‎ )١( 
.اللإ١ 0م)‎ - م١590‎  110( والدارمي في سئئه » حديث رقم‎ 
.014/4 وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (١99؟١” 0 5997؟5)‎ 
.5١١/4 )895١( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
لهاك‎ )١١1١ 0 والبيهقي في سئئه الكبير» حديث رقم‎ 
.441/١ )075( والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم‎ 
877 371/1١75 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
-؟153.‎ 1١7؟1١/5‎ )845  845( وابن عبدالبر في الجامع. برقم‎ 
انظر ما سبق.‎ )0( 
.ل1/١‎ )155( رواه الدارمي في سئنهء برقم‎ )9( 
.5١7/١ )579( والحاكم في المستدرك» برقم‎ 
والشافعي في السنن المأثورة» برقم (179) ص147.‎ 
.158 - ١؟7ص والبيهقي في المدخل» برقم ("/ا)‎ 
.191///7 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.4948 491/١ )04  098575( والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم‎ 


وموم 


0 حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكيء. ثنا ابن الفرج؛ ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسء ثنا محمد بن علي بن زيدء ثنا سعيد بن 
منصورء ثنا سفيان بن عيينة» حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد. قال: 


شهدت عبدالله عباس إذا سئل عن شىء فإن كان فى كتاب الله تعالى 
قال به نإذ لع يكن فى كات اشد هر وجل وبحدت يه عق رشول 
الله يَكِْةِ قال بهء وإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله وَل 
ولا أخبر به عن أبي بكرء وعمر اجتهد وقال برأيه'"". 


١‏ وبه إلى سعيد بن منصور: ثنا هشيمء أخبرنا سيارء عن 
الشعبى» قال: لما بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبيّن 


لك من كتاب الله فاتبع فيه السئّة. وما لم يتبيّن في السنة فاجتهد فيه 
أيلق؟ 
راد 4 


1 2 وبه إلى سعيد بن منصور: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 


إسحاق الشيباني» عن الشعبي» قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في 
كتاب الله فاقض به ولا يلفتتك عنه الرجالء فإِنْ لم يكن في كتاب الله 


- وابن عبدالبر في الجامع » برقم 8650 - .١178- ١77/5 )١46 ١64‏ 
وسنده صحيح . 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(؟) رواه النسائى فى سئنه 770/8 2 7731. 
وفي سئنه اكير حديث رقم (0944) 458/5. 
والدارمي في سننهء برقم (159) لرالا ‏ الى 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (0٠5994؟)‏ 047/4. 
والبيهقى فى سلله .1١١8 0١١١/٠١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم 491/١ )074  07*(‏ - 487. 
ووكيع في أخبار القضاة ١89/5‏ - 190. 
وأبو نعيم في الحلية 175/54. 
وابن عبدالبر في الجامع. برقم  447(‏ 57م 846) 1١/5‏ -75؟1. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .5١ 1١9/57‏ 


ان 


تعالى فبما في سنة رسول الله يل فإِنْ لم يكن في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله عليه فاقض بما قضى به أئمة الهدى. فإن لم يكن في كتاب الله 
- عرّ وجل -. ا 0 ولا فيما قضى به أئمة الهدى 
فأنت بالخيار :. إن شئت أن تجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤامرنى» ولا أرى 
مؤامرتك إياي إلا خيراً ك0" . ١‏ 


58 - حدثنا حمامء ثنا الباجي» ثنا عبد الله بن يونس» ثنا بقي بن 
مخلد. ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علي بن مسهرء عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن الشعبي» عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك 
شىء فى كتاب الله تعالى فاقض به. ولا يلفتنك عنه الرجال» فإن جاءك أمر 
ليس فى كتاب الله تعالى فانظر سنة رسول الله يك فاقض بهاء فإن جاءك أمر 
ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله يله فاقض بما قضى به أثمة 
الهدى. فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولِهٍ 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أت الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك 
وتقدم فتقدم ‏ وإن شئت أن تتأخر فتأخر» ولا أرى التأخير إِلّا خيراً لك”" , 


قال أبو محمد: هذا كل ما موّهوا به ما نعلم لهم شيئاً غيره» وكلّه 
أما قوله تعالى: «وَسَاوِرَهُمٌ في لس » [آل عمران: .]1١59‏ 


وقوله ‏ عر وجل -: لوهم شُورئ يَنْبّه» [الشورئ: 188]. فإِنَ كل 
مخالف ومؤلف لا يمتري في أن ذلك ليس في شرع شيء من الدين» ولو 
أن أحدأ يقول: إن الصلاة فرضت برأي ومشورة» أو قال ذلك في الصيام 
أو ني ع أو في اشيء من الدين؛ 0 0 الك كافراً مع ذلك. 
م مو ووه مر 


00 4 سم سار و صََ ل 


هد ص وهلذا حرام لَتَفتروأ عل 0 0 0 


)١(‏ انظر: التعليق. السابق. 
(9) انظر: التعليق ما قبل السابق. 


باه * 


سه 


0 سه اله رورس 5-0 0 48 ]. 


و ولا عو من دونه وي 


ل حو لهس سل ل 


م سئي #0 روط 
حَرَامًا وَسَلَلا قل َأللَهُ أذت لم 


د 
3 
00 
6 
5 
أ 
١‏ 
7م 
50-3 
اي 
ما 


للا م كرون © [الأعراف: *]. 
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وقوله: #يَزْكَ عُدُوكُ أله قل يَعتَدُوهًا» [البقرة: 9؟5]. 

فصحٌ يقيناً أنه لم يجعل الله قط إلى الصحابة تحريماً ولا تحليلاء فقد 
وابح ا اطر ارد سيف ل أ لا سيما 
مع قوله تعالى : #يَإدًا عَرَتَ كَتَوكَلُ عَلَ أله » [آل عمران: 159] فصمٌ أنه ليس 
ل وار ا ل ل ايه 
فيما يعزم عليه مع التوكل على الله . 

و ل و لت يدان - عر 
وجل -: «واملا 3 يك مَك لَه 3 لشو فى كبر ين انر ليمْ» 
[الحجرات: /ا]. 

فكيف يجوز قبول رأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أكثر 
الأمرء أم كيف يدخل في عقل ذي عقل أن النبي يل تجب عليه طاعة 
أصحابه!؟ هذا هو الكفر المحض والسخف البين؛ بل طاعته هى الفرض 
عليهم التي لا يصمح لهم إيمان إلا بها: 


قال الله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُوُمبُوت حو 0 ما سر 
تك 3م 9 يكرا و شيم عيكا كا قطنت زرا حيدا 469 


[النساء: 56]. 
ثم إِنْ وجوه الحمق في هذه المقالة جملة بادية» ليت شعري! كيف 
كان يكون الأمر لو اختلفوا عليه في الشرع! . 


فإن قيل: لا يلزم إلا باتفاقهم. خرجنا إلى الكلام في الإجماعء 
وبطل الكلام في الرأي». وقد كتبنا في دعوى الإجماع ما فيه كفاية» ولله 
تعالى الحمد. 


اننا 


وأيضاً فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة 
بالرأي لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله يكوه وبين إبطال شريعة شرعها 
الله تعالى على لسان رسوله يي بالرأي» والمفرق بين هذين العملين متحكم 
بالباطل مفترء وكلاهما كفر لاا خفاء به. 

فصحٌ يقيناً أن الذي أمره الله تعالى بمشاورتهم فيهء وغبطهم بأن يكون 
أمرهم فيه شورى بينهم» إنما هو ما أبيح لهم التصرف فيه كيف شاؤوا فقط 
فيشاورهم من يولي على بني فلان» وأيّ الطرق إلى من يغزو من القبائل 
أفضل وأسهل وآمن». وأين يكون النزول فقط. وهذا كمشاورة المرء منا 
جاره إلى أي خياط أدفع ثوبي» وأي لون ترى لي أن أصبغهء ومثل هذا 
ولا مزيدء إذ قد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم من المعرفة بالطرق 
المسلوكة والمياه ما ليس عنده يَل. 

وأما ما لا يؤخذ من الدين إلا من الوحى فلا ولا كرامة لأحد بعده 
أن يكون لسواه حظ في ذلك معه ولا بعده» وبالله تعالى التوفيق. 

فظهر فساد تمويههم بالآيتين. 

وأما المشاورة التي كانت قبل نزول الأذان فأعظم حجة عليهم؛ أول 
ذلك أن الأمر حينئذ كان مباحا/ كل ما قالوه» ولم ينزل في شيء منه 
إيجاب ولا تحريمء وهذا لا ننكر فيه المشاورة إلى اليوم. ثم إنه لم 
يأخذ يله في ذلك بشيء من آرائهم؛ بل بما صوّبه الوحي مما أريه في 
منامه عبد الله بن زيدء ولولا أن النبى يَةِ أمر بالأذان ما جاز الالتفات إلى 
رؤيا عبد الله بن زيد”". ولا إلى 5 غيره) فصح أن آراءهم رضي الله 
عنهم لا يلزم قبولهاء فكيف أراء من بعدهم؟. 

وأما الخبر عن أبي هريرة: «ما رأيت أحداً كان أكثر مشورة لأصحابه 
من رسول الله 6ق0”'؟ بعقب ذكرى الزهري لمشاورته يَكهِ أصحابه في القتال 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق قريباً. 


يكن 


يوم الحديبية» فهو نفس كلامنا هذاء على أن كلا الخبرين مرسل؛ لأنّ 
الزهري لم يلىّ ابا هريرة قط. ولا سمع منه كلمة. ولم ننكر ان يشاورهم 
في مكايد الحروب وتعجيلها وتأخيرها'" . 


وأما الخبر الذي فيه: ما الحزم؟ فقال: أن تستشير الرجل ذا الرأي ثم 
تمضى لما أمرك به00 : فمرسل» ثم هو بعيد عن النبي كد ؛ لأنه قد 
يختلف عليك الرجلان ذوا الرأي فلأيهما تمضي؟ 


حاش الله أن ينطق رسول الله تَِْةٍ بهذا الباطل. 


وأما الخبر : «مَا شَقَى عَبْدٌ بمَشُورَة)© فمرسل » ولا حجة فى مرسل» 
ونحن لا ننكر المشورة في غير الدين» كما أننا ننكر بل نكفْر من يشاور 
فى هذا. 
الحاكم المجتهد يخطىء ويصيب » فإذ ذلك كذلك فحرام الحكم في الدين 
بالخطأء وما أحل الله تعالى قط إمضاء الخطأء فبطل تعلقهم به. 

وأما خبر على: فموضوع مكذوب» ما كان قط من حديث علىء ولا 
من حديث سعيد بن المسيب». ولا من حديث يحيى بن سعيد» ولا من 
حديث مالكء. ولم يروه قط أحد عن مالك إلا سليمان بن يزيع 
الإسكندراني وهو مجهول ولا يخلو ضرورة من انه وضعه او دنسه عمن 
وضعه. وهذا خبر لا يحل لأحد أن يرويهء والكذب لا يعجز عنه من لا 
يتفى اللّه تعالى» وبرهان كذب هذا الحديث ووضعه أنه له يجوز ألبتة أن 
يقول النبي كَكلةٍ كلاماً يصحٌ نزول حكم في الدين بالناس لا قرآن فيه» ولا 
بيان فيه من النبي يك مع قوله كَلِ: «دَعُونِي ما تَرَكتْكُمْ فإِنمَا هَلَكَ من كان 


(9) “سيق قريا. 


(؟) سبق قريباً. 
(9) سبق. 


ان 


بلحم بكثْرَة مسَائلِهِم وَاخْتِلآِهِمْ عَلَى أَنْبَائِهِمْ قا مَرْنُكُمْ بشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطْفتُمْ وَإِذَا نَهَننُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَائْرْكُو)" . 

ومع قول الله تعالى: ©#اليَوم َكلت ل يتك » [المائدة: ”] فقّد 
أخرج كله ما لم ينص فيه بأمر أو بنهي عن الفرض والندب والتحريم 
والكراهة» وبأمره بترك ما لم يأمرنا أو ينهاناء [وأبقاه] في جملة المباح 
المطلق. فصار من المحال الممتنع وجود نازلة لا حكم لها في النصوص . 

وأما حديث /ابن غنم: ففيه ثلاث بلايا: 

إحداها: أنه مرسل. 

والثانية: عبد الحميد بن بهرام وهو ضعيف. 
متَعلق؟ لأنه ليس فيه إِلّا قبول رأي أبي بكر وعمر فقط لا قبول رأي غيرهماء 
وهذا خلاف عمل أهل الرأي كلهم اليوم» ثم ليس فيه قبولهما إلا في لباس 
حلة؛ وهذا مباح لا يمنع من قبول رأي خادم أو عبد أو جار إن شاء الذي 
أشير عليه بذاك. ثم فيه اختلافهما فبطل التعلق برأي خالفه رأي آخر. 

وأما احتجاجهم بوجوب طاعة أولي الأمر مناء فقد قلنا فى ذلك قبل 
بما أغنى وإنه لا يخلو رأيهم من أن يوجد فيه اختلاف بينهم أو لا 
فإِنّ وجد اختلاف منهم فليس بعضهم بقبول رأيه أولى من بعض. 

وإِنْ لم يوجد فيه اختلاف فقد قلنا: إِنْ القطع بأنه إجماع أولي الأمر 
باطل ممتنع لا سبيل إليه 

مع أن قول الله تعالى : «الوَمَ أكلث لك دينك» [المائدة: ؟] مبطل 
لدعوى من ادّعى أنه تعالى أمرنا بطاعتهم فيما ليس فيه نص» أو في خلاف 
النص؛ لأنه شرع شريعة لم يشرعها الله تعالى» أو إبطال شريعة شرعها الله 
تعالى وكلا الأمرين كفر لا يجوز ألبتة إجماع العلماء عليهء وقد يجوز الوهم 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


لل 


في هذا على الطائفة» فصحٌ أننا إنما أمرنا بطاعتهم فيما بلغوه إلينا عن 
رسول الله كَكدٍ فقط. 


وأما ما قالوه فى الإمامة: فقد نص يلج على أن «الأئمة من 
فويقق ).مر نيان 52 ببيعتهم الأول فالأول» وأنّ نتعاون على البرّ 
والتقوى» وأنّ نسمع ونطيع لمن قادناء بكتاب الله عر وجل -» فهذه صفة 
إذا وجدت في أيّ عين وجدت,. فطاعته واجبة بالنص؛ لأنه كلةِ بعث إلى 
كلّ من يأتي إلى يوم القيامة» فلا معنى للأسماء المعلقة على أعيان الرجال 
فى ذلك أصلاء وهذا كالعتق فى الكفارات» والصدقة على المساكين» 
وكالضحاياء وغير ذلك من سائر الشرينة) [وكأمره تعالى بني إسرائيل بذبح 
بقرة ولم يعيّن بقرة بعينهاء وإنما ترد الأحكام في الأنواع الجامعة 

ثم في أيّ شخص نفذ الحق فقد أجزأء وهذا لا خلاف فيه من أحدء 
وكالنص على الماءء فبأيٍ ماء تطهر أجزأء وإنما يبطل الرأي في شرع 
الشريعة بما لا نصٌ فيه]ء فظهر تمويههم بهذا في الرأي. 

وأما خبر معاذ: فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطهء وذلك أنه لم يرو 
قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو: 

4 7 حدثني أحمد بن محمد العذريء ثنا أبو ذر الهروي» نا 
زاهر بن أحمد الفقيه نا زنجويه بن محمد النيسابوري» نا محمد بن 
إسماعيل البخاري ‏ هو مؤلف الصحيح ‏ فذكر سند هذا الحديث”"'. وقال: 
رفعه فى اجتهاد الرأي» قال البخاري: ولا يعرف الحارث إلا بهذا ولا 
يصع" .. هذا نص كلام البغاري رحمه الله. في. تاريخه الأوسطء ثم هو عن 
رجال من أهل حمص لا يدري من هم. 


.174/# رواه البخاري في التاريخ الأوسط برقم (*847؟)‎ )١( 
(دار المعرفة).‎ 7“04/١و‎ .21١794/* التاريخ الأوسط‎ )9( 


(8') سيق تخريجه. 


نض 


ثم لا يعرف قط في عصر الصحابة رضي الله عنهمء ولا ذكره أحد 
منهمء ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده 
عمن لا ندري من هوء فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل 
مطار» وأشاعوه فى الدنيا وهو/ باطل له أصل له. 

ثم قد رواه أيضاً أبو إسحاق الشيباني» عن أبي عون فخالف فيه 
شعة»: وأو إسحاق: أيض] 'ثقة كا "دين 

23ظ> حمام وأبو عتم الطلمنكى» قال حمام: نا أبو محمد الباجى » 
نا عبد الله بن يونس» نا بقي» نا أبو بكر بن أبي شيبة» وقال الطلمنكي: نا 
ابن مفرجء نا إبراهيم بن أحمد بن فراس» نا محمد بن علي بن زيد» نا 
معاوية الضريرء نا أبو إسحاق الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله الثقفى ‏ هو: 
أبو عون - قال: لما بعث رسول الله كلل معاذاً إلى اليمن قال: «يَا مُعَادُ بمًا 

قَالَ: أضى بمَا فى كتاب الله تعالى. 

قَالَ: «قَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيسَ فى كتاب الله تعالى؟». 

قال: أقضي بما قضى به نببه كَكه. 

قال: «قَِنْ جَاءَكَ أَمْرُ لَيِسَ فِي كتاب الله تعالى وَلَمْ يَقْض به نبئه؟». 

قال: أقضي بما قضى به الصالحون. 

قال: اقَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَبِسَ فِي كِتَاب الله تعالى وَلَمْ يَقْضِ به نَبئِهُ وَلآ 
قَضَئ به الصَّالِحُونَ؟». 

قال: أؤم الحق جهدي. 

فقال رسول الله يكل «الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولٍ الله يَقْضِي 
نما تاشاا ابه رَسْدلُ ا( 1 
يرصى به رسو لله . 


() سبق تخريجه. 


0 


فلم يذكر «أجتهد رأبي» أحد أصلاء وقوله: «أؤم الحق» هو طلبه للحق 
حتى يجده حيث لا توجد الشريعة إِلَّا منهء وهو القرآن وسنن النبي يِل 

على أننا قد: 

2-7 حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكى» نا أحمد بن عون الله نا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس » نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري قال: نا 
إسحاق بن راهويه. قال: قال سفيان بن عييئة: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلم» لا أن يقول برأيه. 

وأيضاً: فإنهم مخالفون لما فيهء تاركون له؛ لأنّ فيه أنه يقضي أولاً 
ارات الاي لي 0 لتحت اندي 
مم كي وإما لرواية فاسدة. كما تركوا سم رخو ؛ وهو نص 
القرآن لرواية جاء بالغسل» وكما تركوا الوصية ل والأقربين لرواية 
جاءت: «لا وَصَيَةَ لِوَارثِ» وكما تركوا جلد المحصن. وهو نص القرآن لظن 
كاذب في تركه» ومثل هذا كثير» فكيف يجوز لذي دين أن يحتج بشيء هو 
أول «تكالكت :له 

وبرهان وضع هذا الخبر وبطلانه هو أن من الباطل الممتنع أن يقول 
رسول الله : «فْإِنْ نْ لَمْ تج في كِتَاب الله تعالى وَلآ فى سُئَّةِ رَسُولٍ اللهاء وهو 
يسمع قول ريه تعالى: # اتَمِعُوأ مآ 07 1 أل لتم ين رب » [الأعراف: وذ وقوله 
تعالى: #آلْيوْمَ أَكمَلتُ لم ديك » [المائدة: "]. 


مهد» ا 0# 


وفرله شان ١‏ ره م 


«فَانَخَلَ لنّاسُ رُؤُوساً هالا قا أي فَضَلُوا م 


َقْسَة4 [الطلاق: .]١‏ 


غ2 رواه البخاري في صحيححه» حديث رقم 2253/١ ١‏ وحديث رقم 0ر69 
وس 


ومسلم فى صحيحه.»؛ حديث رقم سفتهة 0 


الف 


- والترمذي في سننه» حديث رقم (5569) مركال, 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (09:5ه_مح١ه)‏ *رمه: 5هغ. 
وابن ماجه في سننه. حديث رقم (67). 
والدارمي في سننه» حديث رقم .494/١ )١79(‏ 
وأحمد فى المسند ١51/9‏ 1990 7307. 
بالعسية في مسئندهء حديث رقم راح ه) 7754/١‏ - 56ك. 
والطيالسي ففي مسندهء» حديث رقم (947؟5) ص05" 
وتمام في فوائده. حديث رقم ١41/١ )١5 _ ١1" ١5  ١1(‏ 38ا. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (١17؟ ‏ ”14151 1177) 1500/6 - 507. 
والمقرئ في جزء نافع» حديث رقم (77) ص04. 
والحارث في العوالي. حديث رقم (54) ص668. 
والبخاري في التاريخ الكبير .75057/١‏ 
والنقاش في فوائد العراقيين؛ حديث رقم (0554) ص596. 
والداني في الفتن الواردة»؛ حديث رقم (؟١5؟ ‏ إلى 586؟) 085/7 .04١0‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (090/ا") /606/8. 
وابن المبارك في مسئنده.ء» حديث رقم 50 ص772. وفي الزهد.» حديث رقم (15م) 
ص١788.‏ 
وابن حبان في صحيحهه؛ حديث رقم (الاه:) 2177/٠١‏ وحديث رقم )الا 
1/6 ١6٠١ء‏ وفى الثقات 157/4. 
والطبراني في المعجم الصغير 2774/١‏ وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (00) 
:»55-/0١‏ وحديث رقم (4947) ١/ا251.‏ وحديث رقم (77؟) /108. وحديث 
رقم (545”) ١47/4‏ - 155. 
وابن عبدالبر في الجامع؛ حديث رقم  08(‏ إلى 594/١ )24١‏ - 594. 
والبغوري في مسئد ابن الجعد. حديث رقم (373/0) ص797. 
وأبو نعيم في الحلية ١81/5‏ و١٠/175-‏ 50. 
وخيثمة في العلم» حديث رقم )١7١(‏ ص79. 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم -١١١(‏ إلى /ا١١1)‏ 1737/9 174. 
والخطيب في تاريخ بغداد “4لا و81/4؟ وه/59: و54/8" و١٠‏ "الا" و١١(/١15.‏ 
وابن عدي في الكامل 1 
والذهبى فى تذكرة الحفاظ ؟/67/. 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (0٠هم‏ _ ١هم‏ 65م) ص 280١ 56٠‏ وفي” 


م 


ثم لو صم لكان معنى قوله: «أجتهد رأيي» إنما معناه: أستنفذ جهدي 
حتى أرى الحق فى القرآن والسنة. ولا أزال أطلب ذلك أبداً. 

وأيضاً فلو صم لكان لا يخلو من أحد وجهين: 

١‏ إما أن يكون ذلك لمعاذ وحدهء فيلزمهم /ألَا يتبعوا رأي أحد إلا 
رأي معاذء وهم لا يقولون بهذا. 

؟ ‏ أو يكون لمعاذ وغيره»ء فإن كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد 
فعل ما أمر بهء وإذ الأمر كذلك. فإنَ كلا فعل ما أمر به فهم كلهم محقون 
ليس أحد منهم أولى بالصواب من آخرء فصار الحق على هذا في 
المتضادات» وهذا خلااف قولهمء وخللاف المعقول؛ بل هذا المحال 
الظاهرء وليس حينئذ لأحد أن ينصر قوله بحجة؛ لأنْ مخالفه أيضاً قد 
اجتهد رأيه» وليس في الحديث الذي احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأي ولا 

وأيضاً: فليس أحد أولى من أحد مع هذاء فلكل واحد منّا أن يجتهد 
برأيه» فليس من اتبعوا أولى من غيره. ومن المحال البيّن أن يكون ما ظنه 
الجهّال في حديث معاذ ‏ لو صم من أن يكون يه يبيح لمعاذ أن يحلل 


.507/١ الشعب‎ - 


والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم ١6/١ )١41(‏ 2717 وفي تفسيره ١4/7”‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وبعضهم ضمّنه حديث عائشة 


رضي الله عنها. 
ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري في صحيحه. ومسلمء ضمن 
الحديث السابق. 


ورواه تمام في فوائده»ء حديث رقم (ه*١)‏ الراما. 

والبزار في مسنده» حديث رقم مع 7 4ل 

والبيهقي في المدخل» حديث رقم (؟4865) ص 40١‏ عن عائشة بمفردها. وفيه عبدالله بن 
صالح كاتب الليث: ضعيف. 


لضن 


مسلم. وليس في الشريعة شيء غير ما ذكرنا ألبتة. 

وقد بيّن لنا رسول الله كه ما تقع فيه المشورة منهء وفرّق بينه وبين 
الدين» كما: 

17 - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الطلمنكي» نا أبو بكر بن مفرج 
القاضى» نا محمد بن أيوب الصموت الرقى» نا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» نا عمرو بن عليء نا عفان بن مسلمء نا حماد بن 
سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي بل سمع 
أصواتاً فقال: (مَا هله الأضْوَاتٌ؟ . 

قالوا: النخل يؤبرونه. 

فقال: «لَوْ لَمْ بَفْعَلُوا لَصَلْحَ؛. 

فأمسكوا عنه فصار شيصاً. 

فذكروا ذلك للنبي ككل فقال: «إذَا كَانَ شَيْئاً من أَمْرِ دنيَاكُمْ فَشَأئَكُمْ. 
وَإِنْ كان شَيئا من أُمْرِ دِينِكم فإلّى»”"' . 
ثابت البناني» عن ال أن رسول الله عَكَدِبد سمع ونا في النخل» فقال: 
«مَا هذًا؟). 

قال: «لَوْ تَرَكُوهَا لصلّحث؛2. فتركوها فصارت قيضا فأخبروه بذلك» 


فقال: «أَنْنُمْ أَعْلَمْ بمَا يُصْلِحْكُمْ في ذُنَْاكُمء فَأمَا آخِرَبَكُمْ فَإلّيج2 . 


نلف سبق تخريجه . 

(0) رواه البزار في مسندهء حديث رقم (5440) *لروه”. 
والطحاوي في شرح المشكلء حديث رقم (57/ا١)‏ 455/5. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ.ء حديث رقم )١5١4(‏ 401/5. 
وقد سبق تخريجه. 


ينض 


قال أبو محمهد: فهذه عائشة وأنس لم يدعا في روايتها إشكالاء 
وأخبرا أنه كله أعلمنا أننا أعلم بما يصلحنا في دنيانا منهء ففي هذا كان 
يشاور أصحابهء وأخبرا أنه يل جعل أمر آخرتنا إليه لا إلى غيره» وأمر 
الآخرة هو الدين والشريعة فقطء. فلم يجعل ذلك كه إلى أحد سواهء وبطل 
بذلك رأي كل أحدء وحرم القول بالراي جملة في الدين. وبالله تعالى 
التوفيق . 


قال أبو محمد: وهذا يبيّن معنى قول الله عزّ وجل -: #وَمًا نلق عن 
لكا 9© إن مْرَ إِلَا مم بي 49 [النجم: 5 :] إنه إنما هو في أمر 
الدين» فكلّ ما تكلم به النبي تَلِةِ في شيء من تحريم أو تحليل أو إيجاب». 
فهو عن الله تعالى بيقين» وما كان من غير ذلك فكما قلناء لقوله يلد إذ 
قيل له حاضت صفية ‏ فقال: «عقرى حلقى70'. 


.47١ 8 )١هك1( رواه البخاري فى صحيحهء؛ حديث رقم‎ )١( 
.085/# )١157( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (الالا١ _ الال/ا١) مارهةه.‎ 
غأ.‎ 47 - 441١/4 وحديث رقم (9؟"*ه)‎ 
.هما/٠١‎ )د١64( وحديث رقم‎ 
448٠١ ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم (1١؟١) العام‎ 
.4584/5 )4١9؟‎  4١9١( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.)0701/( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
.)1959( والدارمي في سننه.ء حديث رقم‎ 
,555 5047 555 ١١١/6 وأحمد فى المسند‎ 
455 ”5م‎ )١هنا/‎ ١ وإسحاق في مسندهء حديث رقم 1ه‎ 
.107/6 )173118( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.5758/14 )758  #154( والبزار فى مسنده» حديث رقم‎ 
.,504- 704/8 )14٠١  15409( وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم‎ 
.1١05رل‎ )2044 - ”04( وحديث رقم‎ 
.778/5 )44١( وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم‎ 
.7١7”ص‎ )١75( والنسائي في الإغراب» حديث رقم‎ 
.157 - 5/8 والبيهقي في سننه الكبير‎ 


0 


وكقوله يَلِِ: «إِنْي انَحَذْتُ عِنْدَ الله عَهْداء أَيْمَا امرىءٍ سَبَبْتُُ/ أو لَعَنْهُ 
في غير كُنْهه أ جِلْدَتِه فَاجِعَلْهَا لَّهُ طَهْرَةً2'7 أو كما قال يَلِنِ. 


- والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم )١91/8(‏ //7784. 

من طريق الأسود. عن عائشة رضي الله عنها. 

: ورد عن عدة من الصحابة‎ )1١( 
أبي هريرة:‎ -١ 
.,5١١9 3 5٠٠١ال/4‎ )5501( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
والدارمي في سئنه» حديث رقم 56/ا؟) 05/5 غ.‎ 
.5٠0١/"و‎ 295 - 588/79 وأحمد فى المسند‎ 
.58/١ وإسحاق في مسندهء حديث رقم (47؟)‎ 
.ل١/6‎ )5966١( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
ص174.‎ )90١1( والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم‎ 
وفي المكارم» حديث رقم (966) ص"/ا".‎ 
5609-5604-596١ 596905( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
همالا 5/؟.‎ )5 17 
.141/١ )5١؟( وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم‎ 
.464/5 وفي تاريخ دمشق‎ 
وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1177/9 و7177/5.‎ 
.7١/87 والبيهقى فى سننه‎ 
ا جاب‎ 
رواه مسلم في سئنه» حديث رقم (5595) ك/لإو 5 _وددل,‎ 
.1 والدارمي في سئله» حديث رقم (ككلا؟) ا‎ 
.791/“ وأحمد فى المسند‎ 
.188 1١84/54 )971١1( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
1/6ال.‎ 01948687  5906٠0( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
والطحاوي في المشكل. حديث رقم (5.6905) وللءلالا.‎ 
و7177/5.‎ ١97/9 وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان‎ 
ص55.‎ )٠١5( وابن شاذان في الجزء الأول من حديئهء حديث رقم‎ 
وفي الجزء الثامن من حديثه.ء حديث رقم (7؟) ص".‎ 
: عائشة‎ - '"“ 
.5٠١ال/4‎ )55٠١( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.40/١ وأحمد في المسند‎ 


4 


ومثل قوله يَكِةِ لذي اليدين: «لَمْ تفط وله تسبيك37, 


وهذا يبيّن فساد قول من اعترض بمثل هذا على سائر أوامره َل 
ليردهاء ناطقاً في ذلك بلسان أهل الإلحاد المعترضين في الإسلامء ونعوذ 
بالله من الخذلان. 


8 2 حدثنا أحمد بن عمرو العذريء ثنا أبو ذر الهرويء ثنا 


عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء ثنا إبراهيم بن خزيم الشاشيء» ثنا 
عبد بن حميدء ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الثوري» عن عبد الأعلى.ء عن 


- وإسحاق في مسنده» حديث رقم )١551(‏ 419/9. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (198617) 1/6ل. 
والطحاوي في شرح المشكل.ء حديث رقم (50601 2 5021 502#) 751/16 70١‏ 
وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١97/5‏ و775/1. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .9١ 9١0/4‏ 
والبيهقى فى سنئنه /551/9. 
ا 
رواه الطحاوي في المشكل. حديث رقم )5٠0١8(‏ 6١1/1/ا7.‏ 
وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1175/9 و7177/5. 
5 سلمان: 
رواه أبو داود في سننه» حديث رقم (4509) 5/5١؟‏ ضمن قصة. 
وأحمد فى المسند ه//51؛ ‏ 459. 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (74؟) ص41 - 47. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (59849) 1/6ل. 
وفي المسندء حديث رقم .777/١ )55١(‏ 
وحديث رقم (451) .147/١‏ 
والبزار في مسنده»ء حديث رقم (؟9ه؟ ‏ خالاه؟) كركةة. 
والطحاوي في المشكل. حديث رقم 501١(‏ 2 5015) 5/16لا؟ ‏ 376. 
وابن مخلد في حديثهء حديث رقم (710) ص١7١.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 735١ 1509/5 )5١9ا -5١865(‏ 
وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم )١50(‏ ص47". 
والمزي في تهذيب الكمال 485/5١‏ 441. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مضنا 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَككهِ: «مَنْ قال في 
القُرْآن بِرَأيهِ فَلَيتبَوَآ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار»”" . 


.5877/5 رواه أبو داود كما فى تحفة الأشراف‎ )١( 
والكرمدى: فى كناف سير القران بات (1) ما جام فى الذي يقر القران يرايه:‎ 
حديث رقم (400؟) 144/0 بلفظ: همَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من‎ 
النار؛: من طريق سفيان الثوري» عن عبدالأعلى؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن‎ 
. عباس‎ 
وحديث رقم (5401) 114/0 بلفظ: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب‎ 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ومَنْ قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»:‎ 
من طريق سفيان بن وكيع؛ عن سويد بن عمروء عن أبي عوانة» عن عبدالأعلى‎ 
والنسائى فى كتاب فضائل القرآن من سننه الكبرى». باب (54) من قال فى القرآن بغير‎ 
بلفظ الترمذي الأول: من طريق‎ ”١ 750/0 )8١86  46١84( علمء دن رقم‎ 
سفيان الثوري» عن عبدالأعلى به.‎ 
.797 2 559  5"*/١ وأحمد فى المسند‎ 
والدارمي فى المقدمة من سئنهء باب (0؟) اتقاء الحديث عن النبى يل والتثبت فيه‎ 
بلفظ : «مَنْ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛: من‎ 88/١ )177( حديث رقم‎ 
طريق محمد بن عيسى» عن أبي عوانة» عن عبدالأعلى.‎ 
من طريق المعلى» عن أبي‎ 1١8/4 )7778( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
عوانة» عن عبدالأعلى بنحو لفظ الترمذي الثاني.‎ 
من طريق زهيرء عن الحسن بن موسى. عن‎ ١٠٠١ ٠١9/0 وحديث رقم (75؟)‎ 
أبي عوانة» عن عبدالأعلى به.‎ 
عن‎ 714/١ )908  ”0ا9‎  “١5( والمستغفري في فضائل القرآن» حديث رقم‎ 
سفيان» عن عبدالأعلى به‎ 
عن سفيان» عن عبدالأعلى‎ 7” 5١/1١١ )5101( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
به.‎ 
عن سفيان» عن عبدالأعلى به.‎ 2788/١١ )9:417( وحديث رقم‎ 
والواحدي في أسباب النزول ص8 - 4 من طريق ليث بن حمادء عن أبي عوانة» عن‎ 
1 عبدالأعلى به.‎ 
من طريق شريك وسفيان» عن عبدالأعلى به بالنهي عن‎ 58/١ والطبري في تفسيره‎ 
القول في القرآن بغير علم.‎ 
من طريق سفيان الثوري» عن‎ 7935/١ )40( والخليلي في الإرشاد» حديث رقم‎ 
عبدالأعلى بالنهي عن القول في القرآن بالرأي.‎ 


فس 


- والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (0/ا١ 7‏ 077؟) 177/95 من طريق سفيان» 
عن عبدالأعلى بالنهي عن القول في القرآن بالرأي. 

والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» حديث رقم )١547(‏ 784/1 من طريق أبي 
عوانة» عن عبدالأعلى بالنهي عن القول في القرآن بالرأي. 

وفي الفقيه والمتفقه. حديث رقم (198) .194/١‏ 

والسمرقندي في بحر العلوم 71١/١‏ /ا من طريق سفيان» عن عبدالأعلى بالنهي عن 
القول فى القرآن بالرأي. 

[الكتواني في المعجم الكبير» حديث رقم 30/1١5 )١58917  ١١887(‏ 935 الأول 
من طريق سفيان بالنهي عن القول في القرآن بالرأي» والثاني بالنهي عن الكذب على 
النبي يِل متعمداً من طريق أبي عوانة» عن عبدالأعلى. 000 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم 7501/١ )١١7(‏ عن أبي عوانة» وحديث رقم 
708/١ )١1١14 -1١4(‏ من طريق سفيان. عن عبدالأعلى بالنهى عن القول فى القرآن 
بالرأي . ١‏ 1 
وفي معالم التنزيل 74/١‏ 70 من طريق عبدالأعلى» بالنهي عن القول في القرآن 
والرافعي في التدوين 27١/١‏ وابن حزم في الأحكام ‏ أيضاً - برقم (0701 ١91/6‏ من 
طريق بكرء عن سعيد به. 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ عبدالأعلى بن عامر الثعلبي: قال ابن معين: ليس بذاك القوي. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال العقيلى: تركه ابن مهدي والقطان. 

اتلر و«العيامية 115 نيافة . والتغروي 14/1 ود وال سي 29 رض القدايز 
ا 

وله طريق أخرى: 
- فقد رواه من طريق أبي عاصم النبيل» عن ابن جريج»؛ عن عطاء» عن ابن عباس» 
مرفوعاً: «مَنْ قال في القرآن برأيه. فليتبوأ مقعده من النار»: 

رواه ابن حبان في الثقات 54/8*. 

وفي سنده : 

ابن جريج : ثقةء فقيهء فاضل. وكان يدلس ويرسل. 

قال الدارقطني: شرٌ التدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما 
سمعه من مجروح. 8 


فيض 


- انظر: طبقات المدلسين ص40» والتقريب »570/١‏ والكاشف 140/7. 
- ورواه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: 
ابن عدي في الكامل .١١8/56‏ 
والكلبي: متهم بالكذب. انظر: الكامل .١١8 ١١5/56‏ 
"' وقد وقع خلاف في وقفه ورفعه: 
أ- فرواه سفيان» وشريك» عن عبدالأعلى به مرفوعاً. 
ب - وخالفه عمرو بن قيسء» ووكيعء فروياه عن عبدالأعلى به موقوفاً: 
عند الطبري 08/١‏ والمستغفري» برقم 0٠0/١ )*9١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف». 
برقم 0701١١(‏ 175/6. 
فلعل الخلاف وقع من عبدالأعلى نفسه فهو يرفع الموقوفات. 
- وله طريق أخرى موقوفة: 
- فقد رواه الطبري 58/١‏ من طريق ليث» عن بكرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس موقوفاً: ٍ 
وليث: صدوقء. اختلط جداء ولم يتميّز حديثه فترك. انظر: المغني بفلضدة 
والكاشف »١7/#*‏ والتهذيب 5565/8 558» والتقريب .١178/7”‏ 
قلت: وفي الباب عن جندب: 
رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (59807) .75١١/0‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (8085) .81١/5‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١165٠١(‏ #/40. 
والروياني في مسندهء حديث رقم (54ة) 5/ه4١‏ -5ئ15١.‏ 
وأبو يعلى في المغاريدء حديث رقم (77) ص87. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )1١51/75(‏ 177/7. 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم .5١08/0 )01١١(‏ 
والمستغفري في فضائل القرآنء» حديث رقم (09”) .199/١‏ 
وابن عدي فى الكامل “/550. 
وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (51) .177/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .5/5١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم ,7٠١ 199/١ )3٠١(‏ 
والبيهقي في الشعب ؟477/9. 
والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم 708/١ )١5١0(‏ -104. 
وقد أعله أبو حاتم بالقلبء فقال: فقد أخطأ ‏ أي: شريح بن النعمان -. 


يفف 


846" قال عبد : وخدئناة.< أيفيا - عبيك الله بن موسى العبسي ١‏ وأبو 
نعيم» عن سفيان الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن النبي كَلْةّه قال: «مَنْ َال في القرآنٍ بِغَيرٍ عِلم فَلتَوأ مفْعَدَهُ من 
0 0 
الثار) 


1 اتنا حمام بن احمة نا عد ارين مسعددين على الباججنء 
نا محمد بن عبد الملك بن أيمنء ثنا أحمد بن مسلم. نا أبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي» ثنا وكيعء عن هشام بن عروة عن اوعن 
داواي عر العام قال: قال رسول الله عه : دلا َنْزِعٌ الله تعالى 
الم من صُدُورِ الرّجَالٍبٍ وَلْكِنْ َنْزِعٌ للم بمؤتٍ العُلَمَاءِ ًا لم يق نّ عَالِم 
انَخَذَ النّاسُ رُؤُوساً جُهالاً فَقَالُوا بالرّأي فَضلوا وَأَضَلُواو9' . 


- كذا حدثني شريح» ولكن رواه حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» عن عمر: 
اقرأوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكمء فإذا اختلفتم فيهء فقوموا. 
قال: أحسب أنْ ذلك خطأء وإنما أراد حديث عمر هذا. انظر: العلل لابن أبي حاتم 
5" 
وفي سنده: سهيل بن أبي حزم: ضعيف». قال أحمد: أحاديثه منكرة. 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال يحيى: صالح. 
انظر: الجرح والتعديل 558/4. 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
0( رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم )٠٠١(‏ القوكق وحديث رقم )079١1(‏ 
مك5 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم 5/9 5) 5/مه 7١‏ 
والترمذي في سنلهء حديث رقم (؟50؟) ما" 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم  69١91(‏ 50948) #/5900 8 505. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (075). 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (5199) .494/١‏ 
وأحمد فى المسند 157/5 ١90‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (081) 754/١‏ - 116. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (؟97؟؟) ص5١5.‏ 
وتمام في فوائده»ء حديث رقم "١‏ ا 1# )١1"1‏ الما خالا 
والبزار في مسنده» حديث رقم (١55؟ 1‏ 41517؟ - 51177) 1500/5 .15١٠7-‏ 


رسن 


- والمقرئ في جزء نافع.؛ حديث رقم (7؟) ص094. 
والحارث في العوالي.؛ حديث رقم (08) ص 660. 
والبخاري في التاريخ الكبير .705/١‏ 
والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم (654) ص19. 
والداني في الفتن الواردة» حديث رقم (؟١5؟ ‏ إلى 558؟)  087/#‏ 040. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (040]ا[) /اره00. 
وابن المبارك في مسندهء» حديث رقم (؟1) ص"5. وفي الزهد.ء حديث رقم )81١5(‏ 
ص١18.‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ,477/٠١ )401١(‏ وحديث رقم (7119) 
6 ١6٠1١ء‏ وفى الثقات .١151/4‏ 
والطبراني في المعجم الصغير 2719/١‏ وفي المعجم الأوسط.ء حديث رقم (56) 
/6 237 وحديث رقم (94947) (/لاكه, وحديث رقم (72550) */48هكء وحديث 
رقم (545") ١4/4‏ 155. 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (ه 0"0‏ إلى 5914/١ )55١‏ - 598. 
والبغوي في مسند ابن الجعدء» حديث رقم (//71؟) ص975". 
وأبو نعيم في الحلية ١81/7‏ و١٠/741‏ - 10. 
وخيثمة في العلمء حديث رقم (١؟7١)‏ ص59. 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم -١١١(‏ إلى ا )1٠١‏ 177/5 2.154 
والخطيب في تاريخ بغداد /4/ا و4/١781‏ وه/59: و58/8” و١٠/لالا‏ و١١(/١11.‏ 
وابن عدي في الكامل 8/0؟"7. 
والذهبي في تذكرة الحفاظ 7051/5. 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (0ه6م آاممى ‏ 65م ص٠١ 15 240١‏ وفي 
الشعب ؟707/9. 
والبغوري في شرح السئّة» حديث رقم 27١7 7١0/١ )١41(‏ وفي تفسيره 74/9 من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وبعضهم ضمْنه حديث عائشة 


ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري في صحيحه» ومسلمء ضمن 
الحديث السابق. 


ورواه تمام في فوائده» حديث رقم (ه*1) ١رخمما.‏ 
والبزار فى مسئده؟» حديث رقم ففضفة لذكرفنل 1 
والبيهقي في المدخل.» حديث رقم (؟8605) ص 10١‏ عن عائشة بمفردها. 


يض 


51 9 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذائى» نا أبو إسحاق 
سعيد بن تليد. نا ابن وهب». حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره» عن 
ع الأسودة عن عروةء قال: حجح عليئنا عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فسمعته يقول: سمعت النبيّ وه يقول: «إنّ الله لا يَنزِعٌ الِلْمَ بَعْدَ أَنْ 
أعَطَاهُمُوةُ انترَاعء وَلَكِنْ نْتَرِعُهُ مِنْهُمْ مَعْ قيض العْلَمَاء بِعِلْمِهمْ. فَيَبْقَى ناس 
جهَالَ يُسْتَفْئُونَ فيَفْثُونَ بأرَائِهِمْ فَيَضلُونَ وَيُضْلُونه20, 

قال أبو محمد: فهذه هي الآثار الصحا ماني كاعد خلافهاء 
ا 00 "© فهو خبر لا يصح؛ 

59 حدثناهء قال: ثنا أحمد بن عون الله. نا قاسم بن أصبغ. نا 
محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشارء نا محمد بن أبي عدي. 
ثنا شعبة» نا الأعمش.». عن عمارة بن عميرء عن حريث بن ظهير» قال 
الأعمشن:: أحسبه قال: 

قال ابن مسعود: لقد أتى علينا حين وما نُسأل وما نحن هناك. ثم 
ذكره لصي 17 

فصحٌ أن الأ عمش شك فيه: أهو عن ابن مسعود أم لا 

ثم لو صم لكان معناه: فليجتهد رأيه. أي: ليجهد نفسه حتى يرى 
السئة في ذلك» يبيّن هذا قوله في الخبر نفسه: ولا يقل: إني أخاف وأرى». 
فنهاه عن أن يقول أرىء وهذا نهي عن الفتيا بالرأي. 


- وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث: ضعيف. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 09079 787/1 وفي صحيح البخاري: 
«أعطاكموه» . 
وانظر: التعليق السابق. 

(؟) سبق تخريجه برقم (//57). 

(6) انظر: التعليق السابق. 


كم 


وكذلك قوله: فيه نفسه: «قَدَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَء وَإِنَ 
الحَلال بيّنْ وَالحَرَامَ بَيّنء وَبَيْئَهُما مُشْتَبِهاتٌ». فإنما أمره بالتورّع والطلب 
فقط . 


وأما الرواية عن عمر: فإِنْ فيها نضا تخييره بين اجتهد رأيه أو الترك/» 
ورأى الترك خيراً لهء فصِحٌ أنه لم يرّ القول بالرأي حقًاً؛ لأنْ الحق لا خيار 
في تركه لأحدء ثم هم مخالفون لما فيه أيضاً ‏ مما ذكرنا من أنهم لا 
يبدؤون بالطلب في القران ‏ كما في ذلك الخبر » ثم بالسنن؛ بل يتركون 
القرآن لما يصمٌ من السنن ولما لا يصح. وهذا خلاف أمر عمر في ذلك 
الخبرء فكيف يحتجون بشيء هم أول مخالف لهء هذا مع أن ظاهر ذلك 
الخبر الانقطاع. 

وأما خبر عبيد الله بن أبي يزيد. عن ابن عباس» فليس فيه أن ابن 
عباس أخبر بذلك عن نفسهء ولا أنه أمر به» وإنما هو ظنَ من عبيد الله 
والثابت عن ابن عباس النهي عن تقليد أبي بكر وعمر”"". 


ثم كم قصة خالفوا فيها ابن مسعود وعمر وابن عباس!! فلو صحٌ هذا 
عنهم لكان كبعض ما خالفوهم فيه» فليس بعض حكمهم أولى بالتقليد من 
بعض» مثل ما صم عن عمر وابن مسعود وابن عباس من القول بأن من 
تسحّر يرى أنه ليل» فإذا به نهارء فصومه تام» ومثل قضائهم ثلاثتهم إن في 
اليربوع جفرة» ومثل هذا كثير. 


وأما ما رووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي: فإنما أفتى منهم من 
أفتى برأيه على سبيل الإخبار بذلك أو الصلح. لا على أنه حكم بات» ولا 
على أنه لازم لأحد. 


فقال خصومنا: إنما ذمّوا الرأي الذي يحكم به على غير أصل» وأما 
الذي حكموا به فهو الرأي المردود إلى ما يشبه من قرآن أو سنة. 
)غ0( هو جزء من قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق. 


يعض 


فقلنا لهم: هذه دعوى منكمء فَإِنْ وجدتم عن أحد [منهم] #فسحها 
فلكم مقالء وإلَا فقد كذبتم عليهمء فنظرنا فلم نجد قط عن أحد من 
الصحابة كلمة تصح تدل على الفرق بين رأي مأخوذ عن شبه لما في القرآن 
والسنة [وبين غيره من الاراءاء إلا فى رسالة مكذوبة عن عمرء ووجدنا 
تزليج اف ذتهم الراى. جطلة :دوائهم حكموا بعتن إنا اقليا: 

414 كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله» نا 
قاسم بن أصبغ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن المثنى» نا 
عبد الرحمن بن مهديء نا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
حارئة بن مضربء قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر بن الخطاب» 
فقالوا: إِنَا أصبنا أموالاً: خيلا ورقيقاً. نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهورء 
فقال عمر: ما فعله صاحباي قبل فأفعله» فاستشار أصحاب محمد ذَكيِ فقال 
له عليّ: هو حسن إن لم تكن جزية» يؤخذون بها بعدك راتبة""2. 

قال أبو محمد: فهذا نص ما قلنا من أنهم لا يرون ما حكموا فيه 
برأيهم أمراً راتبء وأيضاً فقد روينا عنهما وعن غيرهما في إبطال الرأي آثاراً 
أصمٌ مما شغبوا به» ولسنا نوردها احتجاجاً بها؛ إذ لا حجة في أحد إلا 
في رسول الله ل أو في إجماع متيقّن لا خلاف فيهء وإنما نوردها 
لتلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهم؛ لأنهم يحتجون بمثله» ومن جعل 
شيئاً ما حجة فى مكان ما لزمه أن يجعله حجة فى كل مكانء وإلا فهو 
متناقض متحككم في الدين بلا دليل: ْ 


.١14/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.همال/١‎ )١غهك( والحاكم في المستدرك» برقم‎ 
#/لالا.‎ )5١51( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
ث8/مه.‎ )أا5١م‎ _ 5١58( وحديث رقم‎ 
.979/5 )19( والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم‎ 
.1١4/4 والبيهقيى في سئنه‎ 
.077/١ )1754( وأبو عبيد في الأموال. حديث رقم‎ 
.53/ )1٠١7( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 


لضن 


06 7 حدثنا أحمد بن عمرء ثنا أبو ذر الهروي/» نا عبد الله بن 
عن نافع بن عمر الجمحيء. عن ابن أبي مليكة». قال: قال أبو بكر 
الصديق: أي أرض تقلْني وأيّ سماء تظلني إِنْ قلت في آية من كتاب الله 
تعالن مغن “نا واد 


)١(‏ رواه من طريق مجاهد. عن عائشة. عن أبي بكر: 
أبو عوانة في مسنده. حديث رقم (191/9) .١7/7/7‏ 
والبزار في مسندهء برقم (/891؟) 795/18. 
وابن شاذان في حديئه» حديث رقم .)١٠١(‏ 
وابن شبة فى فضائل المدينة» "975/١‏ /01ا9. 
والدارقطني في علله .513/١‏ 
والبيهقي في المدخل» برقم (97/) ص .47١‏ 
والذهبي في معجم المحدثين» برقم (49؟) ص4١٠ 7 .75١8‏ 
- ورواه من طريق ابن أبي مليكة. عن أبي بكر: 
سعيد بن منصور في سلنهء برقم (99) ١18/١‏ (تفسير). 
والمستغفري في فضائل القرآنء برقم (؟1١9) "٠0/١‏ 
والبيهقي في المدخل» برقم (1/47) ص 257١‏ وفي الشعب 474/5. 
- ورواه من طريق الشعبي. عن أبي بكر: 
ابن أبي شيبة في المصنف. برقم )9:1١7(‏ 175/16. 
والخطيب في الجامع ‏ برقم )١519(‏ 785/5 5860. 
- ورواه من طريق ابن شهاب. عن أبي بكر : 
البيهقي في المدخل» حديث رقم .475١  41؟9ص )9١(‏ 
- ورواه من طريق العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيمي» عن أبي بكر : 
ابن أبي شيبة في المصنئف»ء برقم )901١1(‏ 175/6. 
وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 70". 
وإبراهيم: لم يسمع من أبي بكر. انظر: جامع التحصيل ص١1١.‏ والتهذيب 
الخلاكء والفتح * رخا 
- ورواه من طريق أبي معمرء عن أبي بكر: 
ابن عبدالبر في الجامعء برقم (850) .١١1١/5‏ 
والطبري في تفسيره .68/١‏ 


الحضنا 


65 0 حدثنا محمد بن سعيد النباتى» نا أحمد بن عون الله نا 
قاسم بن أصبغ. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشار» نا 
ابن أبي عدي» عن شعبة» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي 
معمرء عن أبي بكر الصديق» قال: أية أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إن 
قلت في كتاب الله برأبي أو بما لا أعلم""'. 


لاوم مركا المولي عه ابو عتاين» :]محمد نو مسوونة “نا 
يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب. أن عمر بن الخطاب قال وهو على المتبر: يا أيها الناس إِنْ الرأي 
إنما كان من رسول الله مصيباً؛ لأنّ الله عرّ وجل كان يريهء وإنما هو 
منا الظنَ والتكلّف”'' . 


4 2 وبه إلى ابن وهب: حدثنا عبد الله بن عياشء. عن ابن 
عجلان» عن عبيد الله بن عمرء. أن عمر بن الخطاب قال: اتقوا الرأي في 


6د 


- وأبو معمرء عبدالله بن سخبرة: عن أبي بكر: مرسلء كما في التهذيب 2517١1/50‏ 
والمتح *اره1 ا 
- ورواه من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن القاسم بن محمد. عن أبي بكر: 
البيهقي في الشعب 5755/95. 
وعلي : ضعيف . 
- ورواه من طريق ميمون بن مهران. عن أبي بكر: 
المستغفري في فضائل القرآنء برقم .":00/١ )91١(‏ 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(؟) رواه أبو داود في سننهء برقم (7085) 707/6. 
والبيهقى فى سئنه ١٠//ا١1.‏ 
وفي المدخل» برقم (١1؟)‏ ص184. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )١٠١*7(‏ 551/5. 
(9) رواه البيهقي في المدخل» برقم .19١  ١496ص )١١١(‏ 
وابن عبدالبر في الجامع. برقم )٠١*80(‏ 751/9. 


لكان 


648 كتب إلى النمرى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على 
الباجى» وعبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضىء. قال أحمد: نا 
أبي» وقال القاضي: نا سهل بن إبراهيم» قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا 
محمد بن فطيس» نا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي» نا عبد الرحمن بن 
شريك» حدثنى أبى عن مجالد» عن الشعبى » عن عمرو بن حريث» قال: 
قال عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السئن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلو”"'. 


٠‏ كتب إليّ النمري: أخبرنا محمد بن خليفة» نا محمد بن 
الحسين البغدادي» نا أبو بكر بن أبى داودء نا محمد بن عبد الملك القزازء 
نا ابن أبي مريم» نا نافع بن يزيد» عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم » 
قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأي فإِنْ أصحاب الرأي أعداء السنن» 


الأحاديث أن يعوهاء وتفلت منهم أن يحفظوه.ء فقالوا في الدين 
اوم 


32١‏ حدثنا المهلب. عن ابن مناس. عن ابن مسرور» عن 
يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهب.». أخبرنى ابن لهيعة» عن ابن الهاد. 


عن محمد بن إبراهيم التيمى : أن عمر بن الخيظات قال: أصبح أصحاب 
الرأي أعداء السك أعيتهم أن يعوها ع أن يرووهاء فاستقوها 


.3057- 751/5 )1٠١”4- ١١ -١١5( رواه ابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم‎ )١( 
.404 1927/١ والخطيب في الفقيه برقم (5/ا  إلى 4ا4)‎ 
.75١6 ٠7١5/١ والأصفهانى فى الحجة‎ 
. 15/4 والدارقطني في سننه‎ 
.١177/١ )3١١( واللالكائي ذ في أصول الاعتقاد. برقم‎ 
.19١  1١950ص‎ )7؟١7( والبيهقي في المدخل» برقم‎ 
وابن أبي زمنين في أصول السنّة» برقم (4) ص01.‎ 
من طرق عن عمر رضي الله عنه.‎ 
انظر: التعليق السابق.‎ )( 


مكنا 


حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمد بن إسحاق بن السليم» نا 
ابن الأعرابي» ثنا أبو داود السجستاني» ثنا أبو كريب محمد بن العلاءء ثنا 
حفص بن غياث, ثنا الأعمش. عن أبي إسحاق؛» عن عبد خيرء عن 
علي بن أبي طالبء. قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يلد يمسح على ظاهر الخفيه”" , 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 

(؟) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم .45/١ )157  ١517(‏ 
وابن أبى شيبة في المصنف. حديث رقم (1898) .150/١‏ 
والدارقطني في سننه؛ حديث رقم (9/87) 778/١‏ (الرسالة). 
وفى علله 55/5 47. 
والبيهقي في سننه الكبير 2797/١‏ وفي المدخلء حديث رقم (9١؟)‏ ص”97١ ‏ 194. 
وفي سئنه الصغرى» حديث رقم (99) الوه. 
وفى المعرفة ١59/١‏ 807. 
والبغري في شرح السنّة» حديث رقم (779) .454/١‏ 
قال الدارقطنى فى علله 55/5 45: 
يرويه عن عبد خير جماعةء اختلفوا عليه فيه؛ فرواه أبو إسحاق عن عبد خيرء 
فاختلف عليه في إسناده وفي لفظه . 
فقال: حفص بن غياث وعيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق» عن 
عبد خير. 
وتابع الأعمش يونس بن إسحاق وسفيان الثوري وإسرائيل وحكيم بن زيد فرووه عن 
وخالفهم إسماعيل بن عمرو البجلي» فرواه عن حفص بن غيث عن الأعمش عن أبي 
ووهم في قوله: الحارث . 
واختلفوا في لفظ الحديث: فقال حفص بن غياث: عن الأعمش فيه: «لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح». 
وقال عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش فيه: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح من أعلاهما». 
وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل» عن الثوري؛ عن أبي إسحاق. 


نننا 


5 - حدثنا عبد الله بن ربيع» عن عبد الله بن محمد بن عثمان» 
عن أحمد بن خالد. عن علي بن عبد العزيزء عن الحجاج بن المنهال. ثنا 
حماد بن سلمةء عن قتادة» قال: قال علي: القضاة ثلاثة: رجل جاف 
[متعمّداً] فهو فى النارء ورجل اجتهد برأيه فأخطأ فهو فى النارء ورجل 
أصاب فهو في الجنة" . ١‏ 

64 حدثنا حمام بن أحمدء ثنا أبو محمد الباجي» ثنا عبد الله بن 
يونس» ثنا بقيّ بن مخلدء ثنا أبو/ بكر بن أبي شيبة» نا شبابة بن سوارء 
عن شعبة» عن قتادة» قال: سمعت رفيْع] أبا العالية» يقول: قال على بن 
ابى:ظالت + الققناة ثلاقة:. ااتنان فى الثان وواحد فى الجن » زخل خار 
معنا فين ف النار» ورجل أراد الحق فاخطا تيو ين النارء ورجل أراد 
الحق فأصاب فهو في الجنة. ْ 

قال قتادة: قلت لأبى العالية: أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ؟ 
قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء أن لا يكون قاضيا9؟. 


2-6 حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكيء ثنا ابن مفرجء ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» ثنا محمد بن علي بن زيدء نا سعيد بن 
منصورء نا فرج بن فضالة. عن مالك بن زياد» قال: سمعت عراك بن 


- والصحيح من ذلك قول من قال: «كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من 

أعلاهما . 
وكذلك قال حكيم بن زيدء» عن أبي إسحاق». اه. 

.040/4 ابن أبي شيبة في المصنف». برقم (9577؟1)‎ )١( 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء برقم (9449) ص1508.‎ 
.1119//٠١ والبيهقي في سننه‎ 
.947/٠١ والبغوي في شرح السنّةء برقم (491؟)‎ 
.١717/١8 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.157- ١473/5 )858( وابن ابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 

(؟) انظر: التعليق السابق. 
وانظر: الجامع لابن عبدالبر ١417/1‏ -157. 
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مالك» وقال له عمر بن عبد العزيز: يا عراك ما قولك في القضاة؟ 


فقال: يا أمير المؤمنين القضاة ثلاثة: فرجل ولي القضاء ولا علم له 
بالقضاءء فأحلٌ حراماً وحرّم حلالاً فهو في النار على أم رأسه.» ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فاتبع الهوى وترك الحق فهو في النار على أم 
راس ورجل ولي القضاء [وله علم بالقضاء فاتبع الحق وترك الهوى] فهو 
يستقام به ما استقام» وإن هو مال سلك مسلك أصحابه"" . 


قال أبو محمد: وقد روي هذا عن رسول الله يَِةِ كما: 


3065 رويئنا بالسند [الصحيح] المذكور إلئ سعيد بن منصور: نا 
خلف بن خليفة» ثنا أبو هاشم قال: لولا حديث ابن بريدة» عن أبيه: أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «القُضَاة نَلانَة. انان فِى النَار وَوَاجِدٌ فى الجَنّة: رَجُل 
عَرف الحَقّ فَقَضَئ به فَهُوَ فِي الجَنّة» وَرَجْل قَضَئ بَينَ الئاس بِجَهْل فَهُوَ في 
الئَاره وَرَجُْل عرف الحَقّ فَجَارَ فَهُو في النَارِاء لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد 
08 !1 (قة4 1 ١‏ 
فليس عليه شيء”'". 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
(؟) رواه أبو داود في سننهء» حديث رقم (”اه") 599/8 ثم قال: «وهذا أصح شيء 
فيه!ا. اه. 
والنسائي في سننه الكبرىء حديث رقم (؟595) 45١/9‏ 5575. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (5716). 
والبزار في مسندهء حديث رقم (/5551) ١٠//ا9”.‏ 
ووكيع في أخبار القضاة ١5/١‏ 16. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (6ه) .42/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم )954١(‏ 4 /لالا”. 
والبيهقي في سئنه ١١5/٠١‏ /ا١اء‏ وفي المدخلء حديث رقم )١8”(‏ صلالا١.‏ 
وفي معرفة السنن والاثارء حديث رقم (كممه) لاقم وفي السنن الصغيرء حديث 
رقم (05غ ‏ لاكهة) اردلاة ‏ الا2. 
وابن عبدالبر في الجامع؛ حديث رقم (855) .١14175/5‏ 
من طريق أبي هاشمء عن ابن بريدة» عن أبيه. 
وفي سنده : 


ين 


- خلف بن خليفة: «صدوق اختلط فى الآخرا. 
انظر: التقريب 0770/١‏ والاغتباط ص55. 
ولكن له طرق أخرى يصح بها: 
١‏ فقد رواه من طريق سعد بن عبيدة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه: 
الترمذي في سننهء حديث رقم (17515) 517/6. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (54ة:ة) 81/١‏ الل 
والحاكم في المستدرك 40/4. 
وابن عدي في الكامل ؟/559 و17/4. 
وابن سمعون في أماليه» حديث رقم )١50(‏ ص4". 
ووكيع في أخبار القضاة ١4 ١7/١‏ 18. 
والروياني في مسنده.» حديث رقم (5ح5) .18/١‏ 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (970) 8017/9. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (85ه) ١/"ة.‏ 
والطبراني في الكبير»ء حديث رقم )١١68(‏ ا/50,. 
والبيهقى فى سننه ١٠//ا١١ء‏ وفى الشعب 5/”لا ‏ 5لا. 
وابن عبد اليز في الجامع. ديف رقم (8750) ١41/5‏ 147ء وفيه عند الترمذي 
شريك. ولكن توبع عند غيره. 
ورواه من طريق حكيم بن جبيرء عن عبدالله بن بريدة»؛ عن أبيه: 
رواه الحاكم في المستدرك 40/4. 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (451) 147/5. 
ووكيع في أخبار القضاة .١6/١‏ 
- ورواه من طريق الحكم بن عتيبة» ويونس بن خباب» عن ابن بريدة» عن أبيه: 
الطبراني في الأوسط. حديث رقم (7ه510) 584/8. 
ووكيع في أخبار القضاة .١5/١‏ 
- ورواه من طريق عمارة بن عميرء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه : 
ابن حيان في جزئه.» حديث رقم (؟؟١)‏ ص١7‏ 558. 
والبرجلاني في الكرم» حديث رقم (940) ص50. 
- ورواه من طريق قتيبة بن مسلمء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه: 
ابن طولون في «الأحاديث المائة»» حديث رقم (؟9) ص١8‏ 47. 
- ورواه من طريق أبي إسحاق» عن ابن بريدة» عن أبيه : 
ابن عدي في الكامل .15١/6‏ 


[ى3ىظ> 


تعم» وعن عمر بن الخطاب كما: 


- - ورواه من طريق يزيد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه: 
الطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (519485)  4037//‏ "40. 
- ورواه من طريق علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه: 
الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم .7١/5 )١١05(‏ 
ووكيع في أخبار القضاة .١7/١‏ 
الدارقطنى فى أطراف الغرائب 778/7 
قلت: وفي الباب عن : 
١‏ عبدالله بن عمر: ورد عنه من طرق: 
أ رواه من طريق أحمد بن الفرات» عن محارب» عن ابن عمر: 
القضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (9ا7”1) .73٠١ 709/١‏ 
ب - ورواه من طريق عبدالله بن موهب». عن عثمان» عن ابن عمر بمعناه: عبد بن 
حميد في مسئده» حديث رقم (44) ص55 وفيه قصة. 
ووكيع في أخبار القضاة ١//ا١ ‏ 18. 
ج - ورواه من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن ديئار» عمر: 
الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (7840) 448/4. 
ووكيع في أخبار القضاة .١5 169/١‏ 
" - علي. من طرق عنه قوله: 
أ رواه من طريق أبي العالية» عن علي: 
البخاري في التاريخ الكبير “37557 7ل 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم الكتسسقة الفكفضة 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (9537؟؟) 0410/4. 
والبغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (9189) ص©156. 
والبيهقي في سننه 21١1/٠١‏ وفي معرفة السئن» حديث رقم .1١٠١/١ )1١580(‏ 
وابن عبدالبر في الجامع » حديث رقم (مكم) 1١1" - ١15/5‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (491؟) .947/٠١‏ 
وانظر: شرح علل الترمذي 280١ 486٠/5‏ والعلل لأبي زرعة ؟/541. 
ب - ورواه من طريق عبد خير» عن علي: 
وكيع في أخبار القضاة .١19 - ١7/١‏ 
ج - ورواه من طريق عياض بن عبدالرحمن الحجي. عن أبيه» عن علي: 
البخاري في التاريخ الكبير 7١/9‏ 77. 


كن 


56" - روينا بالسند المذكور إلى سعيد بن منصور: نا يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري» نا موسى بن عقبة» قال: خطب عمر بن الخطاب 
بالجابية» فذكر الخطبة» وفيها: أن عمر قال: ليس لهالك هلك معذرة في 
تعمد ضلالة حسبها هدى. ولا في ترك حق حسبه ضلالا”" . 


قال علي: ليس هذا مخالفاً لقول النبي كَلِ: (إِذَا اجْتَهَدَ الحاكم َأَخْطَاً 
قله جه ؛ لأنّ هذا فيمن لم يعرف بالحق» وسائر ما ذكرنا قيل فيمن 
عرف بالحق فلج مقدراً أنه على صوابء مغلباً لظئّه الكاذب على يقين ما 
جاءه من الهدى والنور. 

4 2 وبه إلى سعيد بن منصور: حدثنا خالد بن عبد الله. عن أبي 
سنان» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: من أفتا فتيا يعمى بها 
فإثمهما عليه يعني يخطىء فيها فيخطىء آخذها عنه”" 

8 2 حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» نا محمد بن أحمد بن 
مفرج» نا سعيد بن السكنء نا الفربري» نا البخاري. نا موسى بن 
إسماعيل» نا أبو عوانة» عن الأعمش. عن أبى وائل» قال: قال سهل بن 
عليفت + «يا آبها: الداس أتهتهوا :رأيكم. علن يكم » القد رأبتق يوم أب ندل 
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله كل لرددته»' . 


)١(‏ خطبة عمر بالجابية سبق تخريجها. 

(؟') سبق تخريجه. 

() رواه إسحاق في مسندهء برقم (9*8) .551/١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم )314١1(‏ 581/6. 
وحديث رقم ):١869(‏ لاإلاهعء. وحديث رقم (585) غإلادمه. 
وحديث رقم ا 187/1 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .15١ - ١11١/8 )١9/40(‏ 
وأحمد في المسند “/486. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم )5٠4(‏ ١/ا19.‏ 
وابن أبي شيبة في مسندهء حديث رقم (ا0) ."0/١‏ 
وفي المصنف» حديث رقم (الام/ا) لأرحوه. 


نتن 


5٠‏ - حدثنا عبد الله بن يوسفء. نا أحمد بن فتحء. نا أبو العلاء 
عبد الوهاب بن عيسىء نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علىء نا 
مسلم بن الحجاج. حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهريء نا أبو أسامة/» 
عن مالك بن مغول. عن أبي حصينء» عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين» يقول: «اتهموا رأيكم على دينكم. 
فلقد رأيتني يوم أبي جندلء. لو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله َكل 
لرددته)”" . 


”“١‏ - حدثنا أحمد بن عمروء ثنا أبو ذرء نا عبد الله بن أحمدء نا 
[إبراهيم بن خزيم]ء ثنا عبد بن حميد. عن حسن بن علي الجعفي؛ عن 
زائدة» عن ليث». عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: من 
قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من جهنه'" . 


"5١١‏ - حدثنا المهلب» نا ابن مناس » نا ابن مسرور» نا يونس بن 


- واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم .170/١ )7١9(‏ 
والهروي في ذم الكلام» حديث رقم 555) ارا ل لك 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم "اه للءه) خرملا 
والبغوي في معجم الصحابةء» حديث رقم (9475)  1١/‏ 45. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم  54807(‏ إلى 5808) 591/54 594. 
والفتن للمروزي. حديث رقم 247/١ )١45(‏ وحديث رقم .47/١ )171١1(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ه حديث رقم (94هه ‏ إلى 6١كه)‏ كمد .6١‏ 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (دلا/ا) الاه. 
وابن أبي خيثمة في تاريخهء حديث رقم (4168) 270/١‏ وحديث رقم (4170) 
7/0 . 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. حديث رقم )١917 191١(‏ 4037/6 107. 
وابن عبدالبر في الجامع ‏ حديث رقم (4:/) 59/7. 
والبيهقى فى سننه 7717/4. 
وفي المدهرة حديث رقم )7١4(‏ ص97١‏ - 1917. 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(؟) سبق قريباً. 
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عبد الأعلى» ناابن وهب» أخبرني بشر بن بكرء عن الأوزاعي. عن 
عبدة بن أبى لبابة» عن ابن عباس» قال: من أحدث رأياً ليس فى كتاب الله 
- عرّ وجل - لم تمض به سئّة من رسول الله يَكةِ لم يدر على ما هو منه إذا 
8 0 . - )20 
لقي الله - عرٍّ وجل -''. 


”١*‏ - حدثنا يونس بن عبد الله القاضى» نا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم» نا احمد.بن خالل نا محمد . بن .عبد السنلام الشعني» نا 
محمد بن بشاره نا يونس بن عبيد العمريء ثنا مبارك بن فضالة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع». عن ابن عمرء [عن عمر]» أنه قال: يا أيها 
الناس اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني وإني لأردّ أمر رسول الله ككل 
برأي أجتهد والله ما آلوء وذلك يوم أبي جندل والكتّاب يكتب فقال اكتبوا: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فقالوا: نكتب باسمك اللهم.» فرضي رسول 


لله كل وأبيت. فقال: «يَا عُمَرُ تَرَانِي قَذ رَضِيتُ وَتَأبَ!)”" . 


.14/١ )١164( رواه الدارمي في سننهء برقم‎ )١( 
١ والهروي في ذم الكلام» برقم ا‎ 
.١187ص‎ )٠١9( وابن صاعد في الاعتقاد» برقم‎ 
وابن وضاح في البدع» برقم (44) ص856.‎ 
.غهمد/١ والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (0دىة)‎ 
.18١ص‎ )١99( والبيهقي في المدخل» برقم‎ 
وابن عبد البر في الجامع » برقم (9؟/9) اىره.‎ 
.150/1 )٠١46( وبرقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )0( 
: وبهذا اللفظ‎ 
رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 0م 0 ا‎ 
.115- 1168/١ )7١8( واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم‎ 
.504 - 765/١ )١54( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
.050/1 )١١١8( وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم‎ 
.151١/# )١4944( وحديث رقم‎ 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (707) ص400.‎ 
.150/١ )5189( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 


0 


قال أبو محمد: أما الرواية عن أبي بكرء وعليء. وسهلء وابن 
عباس » والتي نوردها بعدها عن عمر وابن مسعود : فصحاح ولا سبيل لهم 
إلى أن يأتوا برواية عن صاحب يثبت فيها التصويب للفتيا بالرأي» فأن وجد 
يوماً ما عن أحدهم فتيا برأي فلا بد من أن يوجد عنه التبرؤ من ذلك. كما: 

4 - حدثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا محمد بن معاوية» نا أحمد بن 
شعيب. أنا علي بن حجرهء نا علي بن مسهرء عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبي» و مقي ع ل ات مسعود: أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا 
تزوج امرأة ولم يفرض صداقا [ولم يجمعها إليه] حتى مات؟ 

فقال عبدالله: ما سئلت عن شىء مذ فارقت رسول الله كَل أشدّ علىّ 
من هذا فأتوا غيري. كبشو اهدعا شهراًء ثم قالوا له في آخر ذلك: 
من نسأل إن لم نسألك وأنت آخر أصحاب رسول الله يَكْهِ بهذا البلد ولا 
نجد عندك؟ 


قال: سأقول فيها بجهد رأيى» فإن كان صواباً فُمن الله تعالى وحده لا 
شريك لهء وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريء. . . فقد ذكر 
الحديث وفى آخرهء أنه رضى الله عنه إذ أخبر بالسنة عن النبى كَل فى ذلك 


بوفاق ما أفتى به. قال: فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إِلَا بإسلامه”"'. 


- والدولابي في الكنى» حديث رقم )16١7(‏ الكل 
وأبو الشيخ في ذكر الأقرانء حديث رقم (١١؟7)‏ ص57. 
وفى سنده: مبارك بن فضالة» مدلس تدليس تسوية» وقد عنعنه. 
)0( إوواة أبو داود في سننه.ء حديث رقم 1١ا5)‏ ااا لكل 
والنسائى فى سننه المجتبى .١77/1‏ 
وفي ل الور حديث رقم محمه) للاا؟, 
وأحمد فى المسند 547//١‏ و71/9/5. 
وابن امدق في المصنف» حديث رقم (ا١9/1١)‏ “/005. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (855هم) وجدارة 
وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى .١١4/0‏ 
والبيهقى فى سننه /7460/8. 
والخطيت 5 الأسماء المبهمة .1١١0 5١١5/١‏ 


و 


56 وبه إلى أحمد بن شعيب: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن الزهري» ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبدالله» عن زائدة» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء قالا: أتى عبد الله بن مسعود 
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لهاء فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقال 
عبد الله: سلوا/ هل تجدون فيها أثراً؟ وذكر باقي الحديث""'. 

>5 0 حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» عن عبد الله بن محمد بن 
قاسم القلعي» نا محمد بن أحمد الصواف. نا بشر بن موسى بن صالح 
الأسديء نا عبد الله بن الزبير الحميدي. حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح ‏ هو أبو الضحى »2 عن مسروقء قال: قال 
ابن مسعود: يا أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به. ومن لم يعلم 
طلثل لع لا يخم :لا ألم :1 لوزن من بعلم المرء ا 
ا د مآ تلك عَهه مِنْ آجْرٍ وما أنأ من 
لكَِينَ 4023 [ص الفا 


- وابن بشكوال في الغوامض 541١/١‏ 457. 

ورجاله ثقات. 

)١(‏ انظر: التعليق السابق. 

(؟) رواه مطولاً البخاري في صحيحهء حديث رقم (5/اا) 011/8. 
وحديث رقم (2809) 8/لاغه. 
وحديث رقم (؟8غ) 8/الاه. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (94/ا؟) 5/هه١5؟‏ - 05ه١1أ.‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (7165). 
والدارمي في سننهء حديث رقم (177) .//١‏ 
والبخاري في خلق أفعال العبادء حديث رقم (١؟7)‏ ص7ال/ا ‏ "لا. 
وأحمد فى المسند ."80/١‏ 
والشاشي في مسنده» حديث رقم 4و" 7117/١‏ 
والداني في الفتن» حديث رقم (085) .1١١4 - ٠٠١/6‏ 
والبيهقى فى الدلائل 7754/7. 
والآجري في أخلاق العلماء» حديث رقم )141١(‏ ص44 40. 
وأبو خيئمة في العلم.ء حديث رقم (79) ص9١.‏ 


جضن 


قال أبو محمد: هذا في غاية الصحة. وكل ما رويناه الآن من ابن 
عمرء وابن مسعودء وابن عباسء يبيّن مرادهم بقولهم: «فليجتهد رأيه» لو 
صح ذلك عنهم. وأنه ليس على القول في الدين بالرأي أصلاء لكن بأن 
يجتهد حتى يرى الحق في القرآن والسنة . 

”١1/‏ - حدثنا حمام. نا الباجي» نا عبد الله بن يونس» نا بقي بن 
مخلدء نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا يزيد بن هارون» نا حماد بن سلمةء 
عن قتادة: أن أبا موسى الأشعريء قال: لا ينبغى لقاض أن يقضى حتى 
م )20 
فقال: صدق '. 


قال أبو محمد: هذا يبيّن أنهم لم يجيزوا القول بالرأي الذي إنما هو 
ظَنْء وبيّن أنهم كانوا يرون خبر الواحد يوجب العلم والقطع به ولا بِدّ. 

54 أحبرنى محمد بن سعيد بن نبات» ثنا أحمد بن عبد البصيرء 
نا قاسم بن أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن المثنى» 
نا مؤمل بن إسماعيل الحميري» نا سفيان الثوري» نا أبو إسحاق الشيباني» 
عن أبي الضحى » عن مسروق» قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب : هذا ما 
رأى الله تعالى ورأى عمرء فقال عمر: بئس ما قلت. إن يكن صوابا فمن 
اللهء وإن يكن خطأ فمن عمر""'. 


- والحميدي في مسنده» حديث رقم )١١(‏ ١ال/” 5‏ كك 
وأبو أحمد الحاكم في الأسامي .١١5/0‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم )١1١١6(‏ 3517/5 ب 357, 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (اكلم _ ؟عكم -_ "لم :لمى) ١1١/1‏ الكل 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (1/91) ص4757. 
وابن حجر فى موافقة الخبر الخبر .75١/١‏ 
(1أنوواة المبهقي: فى كلد 11/1 
والهروي في ذم الكلامء برقم (508) ؟/1494. 
والطحاوي في شرح المشكل» عقيب رقم (047”) .5١5/4‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 77١/5‏ عن الشعبي. 
ورواية ابن مسعود ستأتي إن شاء الله. 


نض 


8 _ حدثنا يونس بن عبد الله» نا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم» نا أحمد بن خالد. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا 
محمد بن بشارء نا يحيى بن سعيد القطان» نا مجالدء عن الشعبى» عن 
بآرائهم» قال الشعبي: لعن الله أرأيت”"'. 

قال أبو محمد: والله ما أفتى قط أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
- باجتهاد رأيه إِلَّا كما ترى» بعد أن يبحث عن السئة فتغيب عنه. وهى عند 
غيره بلا شكء» ثم لا يجعل رأيه ذلك إِلّا مما يخاف الله تعالى فيه» ويشفق 
منه ويتبرأ من التزامه» وكذلك كان التابعون رحمهم الله. فأتى اليوم ناس 
يجعلونه ديناً يبطلون به كلام الله تعالى وكلام رسوله كككلةِ. نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وقد روينا - أيضاً - نحو ذلك عن ابن عمرء كما 


5" 9 نا المهلبء. ناابن مئاس» أنا ابن مسرورء نا يونس بن 
عبد الأعلى» نا اين وهب» أخبرني عمرو بن الحارث: أن عمرو بن دينار 
أخبره: أن عبد الله بن عمر كان إذا لم يبلغه شيء في الأمر يسأل عنهء 
قال: إِنْ شئتم أخبرتكم بالظن. قال عمرو بن ديئار: أخبرني بذلك طاوس 

) 


الإففق 
عله 0. 


قال أبو محمد: وهذا سند فى غاية الصحة: 


١‏ 9 وحدثنا يونس بن عبد الله» نا يحيى بن مالك بن عائذ». نا 
عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عيسى الخشابء. نا أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي. نا يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهب» أنا 
عمر بن الحارث» قال: قال لي عمرو بن دينار: أخبرني طاوس » عن ابن 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/١/ا ‏ "لا. 
() انظر: التعليق السابق. 


يلض 


عمر: أنه كان إذا سئل عن أمر لم يبلغه فيه شيء قال: إن شئتم أخبرتكم 
بالظت”"' . 


قال أبو محمد: 


7" - كتب إليَ يوسف بن عبد البر النمري» قال: ذكر أبو يوسف 
يعقوب بن شيبة» نا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثني يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد الزهري, نا أبي. عن ابن إسحاق. حدثني يحيى بن 
عباد بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله 
لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام» منهم حبيب بن 
مسلمة الفهري إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج : أن أتمّوا 
الحج وخلصوه في أشهر الحج. فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا 
البيت زورتين كان أفضلء فإنّ الله قد أوسع في الخير. 

فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله كله ورخصة رخص اله 
تعالى للعباد بها في كتابه» تضيق عليهم فيهاء وتنتهى عنهاء وكانت لذي 
الحاجة ولنائي الدار. ثم أهلّ بعمرة وحج معاً فأقبل عثمان على الناس» 
فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنهاء إنما كان رأياً أشرت بهء فمن 


7" - كتب إلى النمري: حدثنا أحمد بن سعيدء نا ابن أبي دليم» نا 
ابن وضاح.ء نا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» نا ضمرة بن ربيعة؛ 
عن عثمان بن عطاء ‏ هو: الخراساني -. عن أبيه» أنه قال: أضعف العلم 
علم النظرء أن يقول الرجل: رأيت فلاناً يفعل كذاء ولعله قد فعله ساهياً”'"'. 


.97/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. وسنده حسن إن شاء الله تعالى‎ 
رواه ابن عبدالبر فى الجامع » برقم (كه/ا) االا,‎ (00 
: وفي سئذه‎ 
عثمان بن عطاء : ضعيف . انظر: المغنى :. والكاشف 2777/5 والتقريب ةك‎ ١ 


اانا 


4 2 كتب إليّ النمري؛ قال: ذكر الحسن بن علي الحلواني» نا 
عارم . نا حماد بن زيد» عن سعيد بن أبي صدقة. عن ابن سيرين» قال: 
لم يكن أحد بعد النبي يككةِ أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن أحد 
أهيب لما لا يعلم بعد أبي بكر من عمرء وإنّ أبا بكر نزلت به قضية فلم 
يجد في كتاب الله تعالى منها أصلاء ولا في السنة أثراً فاجتهد رأيه؛ ثم 
قال: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله عرّ وجل » وإن يكن خطأ 
فمني وأستغفر الله تعالى”"" . 


6 وكتب إليّ النمري» قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان 
أن قاسم بن أصبغ. أخبرهم قال: نا بكر بن حماد؛ نا مسدد بن مسرهد» 
نا يحيى بن سعيد القطان. عن ابن جريج» حدثني سليمان بن عتيق» عن 
طلق بن حبيب» عن الأحنف بن قيس» عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبى ب قال: «ألآ هَلَكَ المُتَنَطْمُونَء أل مَلَكَ المُتَتَطْمُونَ ألة هَلَكَ 
المُتَتَطعُون' , 


١‏ - أبوه عطاء بن أبي مسلم: صدوقء» يهم كثيراً ويرسل ويدلس. انظر: التهذيب 
7 6٠١لء‏ والكاشف 2777/5 والتقريب ؟/77. 
)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات #/ل/ا/ا١.‏ 
وابن عبدالبر في الجامع » عقيب رقم .1١9/9 )8٠١(‏ 
والدارمي في سننهء برقم .50/١ )١78(‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه ؟/1949. 
والطبري 000 
(6) رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم 0 ؟) 4/هه١3.‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (1704) .75١1/4‏ 
وأحمد فى المسند ."85/١‏ 
وأبو 5 في مسئندهء حديث رقم (5دهة_لادءه) 1757/8 - 1755. 
وحديث رقم (0557) 104/4. 
وابن أبي الدنيا في الصمتء حديث رقم )١41(‏ ص؟9١٠.‏ 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (595؟ ‏ 196) "95/١‏ 594. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (مد١1)‏ اك 


وم 


7 0 كتب إليّ النمري: حدثنا عبيد بن محمدء نا عبد الله بن 
محمد القاضي بالقلزم» نا محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي» ا 
الحارث بن عبد الله بهمدان» نا عثمان بن عبد الرحمن الوقاص» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َلِ: 
اتَعمَل هزه الأمَةُ بُرْهَةَ من الدهر بكتاب الله تعالى ) وَبَرْهَةَ بسن رَسُولٍ الله عَكل 
م عون بالرّأي» فَإِدذًا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُوا»9" . 

317 كتب إلى النمري: حدثنا محمد بن خليفة»؛ نا محمد بن 
الحسين الآجري» لا مجه سن لمكا ادساف من لما اين 
يحيى الأبح. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» قال: 


- والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (845*) ."51/1١‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم )98٠  9759(‏ 198/5. 

.510/٠١ )0885( رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
وفيه قال ابنه عبدالله:‎ 47١/١ )٠١94٠0( وأحمد في العلل ومعرفة الرجال.» حديث رقم‎ 
«عرضت على أبى أحاديث سمعتها من جبارة الكوفى» فقال فى بعضها: هى‎ 
0 موضوعة.». أو هي كذب. منهاعن حماد الأبح. عن الزهري؛ عن سعيد‎ 
المسيب...» فذكره.‎ 
.7١ا//١ ثم قال: فأنكره جداً. وانظر: الضعفاء للعقيلي‎ 
وجعله من الأحاديث المنكرة.‎ .1١٠١/0 وابن عدي في الكامل‎ 
.460 444/١ )477  411( والخطيب في الفقيه والمتفقه. حديث رقم‎ 
,550/5 )٠١#"؟‎  ٠١1( وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم‎ 
والديلمي في الفردوس.» حديث رقم (هوه؟) 7/5" (العلمية).‎ 
من طريقين:‎ 
أحدهما: فيها جبارة بن بن البعلس! ضعيف جداً.‎ 
والثانية : فيها عثمان بن عبدالرحمن الزهري: متروك.‎ 
25١1/١ والضعفاء للعقيلي‎ 2174/١ وانظر: ميزان الاعتدال 0/لا5. ومجمع الزوائد‎ 
.١18ص وتهذيب التهذيب “/14. والمنتخب من علل الخلال‎ 
نحوه عن الشعبي»‎ ٠١94/4 )8660( ورواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم‎ - 
عن ابن مسعود موقوفاً عليه.‎ 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعودء وفي سنده: جابر الجعفي» وهو ضعيف», وانظر:‎ 
.180/١ مجمع الزوائد‎ 


لضن 


قال رسول الله يَك: «َعمَلُ هذه الأمِّ بُرمَةً بكتَاب الله نُمْ تَعْمَلُ بُرْهةَ بسن 
رَسُولٍ الله عَكِلٍ ثم م تَعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بالرأي» فَإِذَا أَغْمَلُوا بلي و0 

8 - كعبه إلن: التمري: انا "إلى ليه لعش ةاجانمو اتش ان 
مسرور» نا أحمد , . بن داود» نا سحئون» نا أبن وهب » أخبرنى ابن لهيعة. 
عم الات الى عر قال قال عمر بن الخطاب: المتة ها له :انل 
تعالى ورسوله يكل لا تجعلونه خطأ الرأي سنة 00 

848 2 كتب إليّ النمري: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي 
الباجي» نا الحسن ب بن إسماعيل المهندس. ثنا عبد الملك بن بحرء نا 
محمد بن إسماعيل» نا سنيد بن داود» نا يحيى بن زكرياء هو ابن أبي 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالد. عن عامر الشعبى» قال: أتى زيد بن 
ثابت قومء فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوهاء ثم قالوا: لو أخبرناه. 

قال: فأتوه فأخبروهء فقال: أغدراً لعل كلّ شيء حدئتكم خطأء إنما 
اجتهدت لكم رأبي”" . 

0 ريوانها إلى سد نا حماد بن زيدء» عن عمرو بن دينار 
إليه ا 0 0 ال0 

"١‏ حدثنا عبد الله بن ربيع» نا ابن مفرجء نا قاسم بن أصبغء 
نا ابن وضاح. نا سحئنون» نا ابن وهب » عن الليث بن سعد. قال: إن ربيعة 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 

(؟) رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم )٠١45(‏ 516/5. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم (5545457) ."1١6/5‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )1١81(‏ 780/0. 

(4) رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم (60) 59/9 
وبرقم )1١85(‏ 180/5. 
وابن سعد في الطبقات /181/7. 


والفسوي في المعرفة .١79/7‏ 
ا 


كتب إليه يقول: أرى أن كل محبوسة منتظرة زوجاً في غيبة إن نفقتها لهاء 
وربٌ من يكون لو حمل ذلك عليه لكانت فيه هلكة دنياه وذمته. فالمرأة ذات 
الزوج في نفقتها حتى يقع ميرائهاء ويتبيّن هلاك زوجهاء وإنّ قائلا ليأثر عن 
بعض الناسن بالمدينة غير ذلك .وهذا.رأينا» والسنة أملك بذلك7؟ , 


”١‏ _ حدثنا يونس بن عبد الله» نا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيمء نا أحمد بن خالد. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا 
محمد بن بشار بندار» نا يحيى بن سعيد القطانء نا صالح بن مسلم: أن 
عامراً الشعبي قال له في مسألة من النكاح سأله عنها في حديث: إن 
أخبرتك برأبي فبل عليه" . 

”5 كتب إليّ النمري: حدثنا محمد بن خليفة» نا محمد بن 
الحسين الأجري» نا جعفر بن محمد الفريابي» نا العباس بن الوليد بن 
مزيدء أنا أبى» سمعت الأوزاعى» يقول: عليك بآثار من سلف وإِنْ رفضك 
الناج خوزياك :وآزاه الرتجال وات رعطر فو للفه :الرل 9 


74 - قال الفريابي: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي». يقول: سمعت حماد بن زيدء. يقول: قيل لأيوب 
السختياني: ما لك لا تنظر في الرأي؟ 


فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تجتر؟ 


)١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 
(؟) سبق نحوه. وفي المخطوطة: أحمد بن محمدء نا عبد الرحيم. 
(9) رواه الآأجري في الشريعة» برقم )١77(‏ ص54. 
وابن القسيراني في السماع ص44. 
وابن عبدالبر في الجامعء برقم )١٠١884(‏ 781/5. 
والبيهقي في المدخل» برقم (77) ص198. 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» برقم (5) صل. 
والأصفهاني في الترغيب»ء برقم .671/١ )91/١0(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .70١/68‏ 
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فقال: أكره مضغ الباطل37' . 


6 2 كتب إليّ النمري: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» نا قاسم بن 
أصبغ» نا أحمد بن زهيرء نا الحوطيء نا إسماعيل بن عياش/» عن 
سوادة بن زياد» وعمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيزء أنه كتب إلى 


الناس: إنه لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله ك0" . 
س٠‏ 1 راي مع بو و 


 ”"95‏ وبه إلى قاسم: حدثنا ابن وضاح» نايوسف بن عديء نا 
عبيدة بن حميدء عن عطاء بن السائب». قال: قال الربيع بن خيثم: إياكم 
أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرّم هذا أو نهى عنهء فيقول الله عزٍّ وجل 


بهء فيقول الله تعالى: كذبت لم أحله ولم آمر به9 . 


(00 


فق 


6 


رواه الدينوري في المجالسة» برقم (0ه؟؟) /اإلالا. 

وأبو زرعة فى تاريخه .094/١‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقه. برقم (487) 409/١‏ 418. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )٠١84(‏ 587/5. 

وأبو نعيم في الحلية #/8. 

وابن حبان فى الثقات .١69/4‏ 

والذهبى فى السير كلا . 

وابن عاك في تاريخ دمشق .١1590/679‏ 

رواه الهروي في ذم الكلام» برقم 6م" 10. 

وبرقم )8١5(‏ ه/لا7. 

وابن بطة في الإبانة» برقم 5515/١ )1١7(‏ - 577. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء» برقم ؟6/7ا0". 
وفي السنّةء» برقم (45) ص١”.‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم (0865) .008/١‏ 

وابن عبدالبر في الجامعء برقم (70) ؟/هل. 

رواه الهروي في ذم الكلام» برقم (8'لا) م/؟:. 
والمروزي في الورع برقم (05؟) ص؛ل. 

والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم (١لا0)‏ 0159/5 .01"٠‏ 
وابن عبدالبر في الجامع. برقم )١٠١99(‏ 184/5. 


كل 


”3 وكتب إل النمرى: حدثنا محمد بن خليفة. نا محمد بن 
الحسين الأجري» كه 3 أبى داود السجستانى», نا أحمد بن سنان» 
قال: سمعت الشافعي» يقول: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه» مثل 
المجنون الذي قد عولج حتى برأ فأغفل ما يكون قد هاج به"". 


54 2 وبه إلى ابن أبى داود السجستانى. قال: سمعت أبى» يقول: 
كحت احمة بو حيي يفولا لا"نكاة ترى: أخيدا نظر في نهذ الزاي إلا 
وفي قلبه دغل. 

84 0 كتب إليّ النمري: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 
الهمداني» نا يوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة» أنا العباس بن الفضل» 
تمت جنال دن اتسين سل ست أ حم لد ف برل ران 
الشافعى ورأي مالك ورأي أبي حنيفة «كله رأي»». وهو عندي سواءء وإنما 
الحجة في 0 ١‏ 


6٠‏ - كتب إليّ النمري قال: ذكر محمد بن حارث الخشنيء أنا أبو 
سفكت به الدماء واستحلّت به الفروج» واستحقت به الحقوق! غير أنا رأيناه 
زجلذ عباليجا فقلن0” 1 


841 كتت إلن التمرى: أنا عبد الرحمن بن يحيى :.ثنا أحمد.بن 
سعيد بن حزمء ثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى» عن أبيه يحيى بن يحيى؛ 


.1١7/9 رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.539/5 )1١84( وابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 

(؟) رواه ابن عبدالبر في الجامعء برقم )1١69(‏ 700/5. 
وابن بطة في الإبانة» برقم (5/ا" ‏ هل كلاح لاللو) ؟ارمله _ 5غه. 

(5) رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم )11٠١(‏ 1848/5 وعنده: (رأي الأوزاعي) وليس 
الشافعي وهو الصواب. 


5٠ 


أنه كان يأتي ابن وهبء فيقول له: من أين! فيقول له: من عند ابن 
القاسم . 
فيقول له: اتق الله فإنَ أكثر هذه المسائل رأي"' . 


قال أبو محمد: فقد ثبت أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يفتوا 
برأيهم على سبيل الإلزام» ولا على أنه حقء لكن على أنه ظنَ يستغفرون 
الله تعالى منه» أو على سبيل صلح بين الخصمينء» فلا يحل لمسلم أن 
يحتجح بشيء أتى عنهم على هذه السبيل» وأما التابعون فقد ذكرنا منهم طرفاً 
صالحاً . 

1 2 وحدثنا - أيضاً ‏ يونس بن عبد الله القاضيء قال: ثنا 
يحيى بن عائذ» ثنا هشام بن محمد بن قرة» عن أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي. ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا مسلم بن إبراهيم» 
ثنا أبو عقيل» ثنا سعيد الجريري» عن أبى نضرة» أنه قال: سمعت أبا 
ل ع 8 ا ا م - وقد 
قصدته أن 0 فقال أ بو سلمة للحسن: بلغني أنك تفتي برأيك» فلا 

! أن يكون سئة عن رسول الله يكين أو كتاباً منزلةة” , 


عبد الرحمنء» ثنا مالك بن مغول. عن الشعبىء قال: ما جاءكم به هؤلاء 
من/ أصحاب رسول الله كلدِِ فخذوا بهء وما كان من آرائهم فاطرحوه في 


١ 0 العف‎ 


4" - حدثنا أحمد بن عمرء ثنا أبو ذرء ثنا زاهر بن أحمدء نا 


.1875/5 )1١45( رواه ابن عبدالبر في الجامعء عقيب رقم‎ )١( 
"07/5 )١١1( (؟) رواه ابن عبدالبر في الجامعء برقم‎ 
.ل٠/١‎ )155*( رواه الدارمي في سئنهء برقم‎ ) 
.1١ا/ا/ل‎ ١/5/5 والهروي في ذم الكلامء برقم (1؟99)‎ 
705/59 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


١ 


نا عبد الواحدء نا الزبرقان بن عبد الله الأسدي. أن أبا وائل شقيق بن سلمة 
قال له: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأبع 90 

قال أبو محمد: وقد: 

65" 9 روينا عن الشعبى أنه قال: قد ترك هؤلاء الأرأيتيون المسجد 

5 9_5 حدثنا عبد الرحمن بن سلمة صاحب لناء ثنا أحمد بن خليل» 
عيسى بن دينار - وكان فاضلاً » عن أبيه » عن ابن القاسم. عن مالك. عن 
ابن شهاب» قال: دعوا السئّة تمضى لا تعرضوا لها بالرأي. 

قال أبان: وكان أبى قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحبٌ الفتيا 
بما روي من الحديث» فأعجلته المنية عن ذلك9" . 


41" - حدثنا المهلبء» ثنا ابن مناس» نا ابن مسرورء نا يونس بن 


)١(‏ سبق. 
(9) رواه الدارمي في سننهء برقم )١1985(‏ ١إلالا.‏ 
وابن بطة في الإبانة» برقم )59١5(‏ 015/5. 
والبيهقي في المدخل» برقم (9؟؟) ص198. 
وابن حبان فى الثقات .78١/5‏ 
وابن سعد 7 الطبقات .١٠١١/5‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )1١91(‏ 784/5 - 180. 
(9) رواه ابن سعد 56١/6‏ 
وأبو نعيم في الحلية 4/١؟".‏ 
والهروي في ذم الكلام» برقم لا) #ث د . 
وابن بطة في الإبانق» برقم  5٠0(‏ إلى 50) 514/5 015. 
وابن عبدالبر في الجامعء برقم )1١89(‏ 547/6 - 584. 
والبيهقي في المدخل» برقم )71١5(‏ ص١19.‏ 
وبرقم (4؟؟) ص9868١.‏ 
وسيأتي. 


عبد الأعلى» ثنا ابن وهبء أخبرنى سعيد بن أبى أيوب» عن أن الأسوةاه 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة ‏ قال: سمعت عروة بن 
الزبيرء يقول: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء 
سبايا الأممء فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهه”'. 

54 وبه إلى ابن وهب: حدثني ابن لهيعة» أن رجلا سأل سالم بن 

فقال له الرجل. فأخبرني أصلحك الله برأيك . 

قال: لا. ثم عاد عليهء فقال: إني أرضى برأيك . 


فقال له سالم: إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك 
رأياً غيره فللا أجدك9" , 


)١(‏ رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. برقم (485”) "80/١‏ بلفظ: «سلّموا للسئة ولا 
تعارضوها». اه. 
انظر: أعلام الموقعين 74/١‏ - /الا. 
(') رواه الدارمي في سئنهء برقم .57/١ )١17١(‏ 
والهروي في ذم الكلام » برقم (000) الكلا. 
والبيهقي في المدخل» برقم (777) ص196. 
وفى معرفة السنن .١١١/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 41/1 - .4١5‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ “/7947 - 791. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )٠١50(‏ 7356/9. 
وبرقم )١٠١65(‏ 714/9. 
عن عروة قوله. 1 
وقد ورد عن عدد من الصحابة مرفوعا: 
١‏ - أبو هريرة: رواه الهروي في ذم الكلام» حديث رقم (59) .7/١‏ 
والدارقطني في سننه» حديث رقم )1584١1(‏ م/لاه7. 
 "‏ عائشة: رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (5/!ا4) .401/١‏ 
وسنده ضعيف جداء فيه: 
عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة: قال أبو حاتم: متروك الحديث. 


انظر: المجروحين ؟/١٠»‏ والميزان 547/7. 
.4 


الأسدي. ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. قال: قال سفيان بن عيينة: ما 
ذال أمن الناس معتدلا حي غثر ذلك أبو خديفة بالكوفة» والبتى بالنضرةة 


ةالوو , 


قال أبو محمد: هؤلاء النفر - غفر الله لنا ولهم ‏ أول من فتح باب 
عالم. ووهلة فاضل. سامح الله الجميع بمنه آمين . 


50١‏ - كتب إلى النمرى يوسف بن عبد الله: أنا عبد الله بن محمد بن 


.)05( عبدالله بن عمرو: رواه ابن ماجه في سئنهء» حديث رقم‎  #”0- 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (71097؟) 007/9 (موقوف). 
والبزار في مسندهء حديث رقم (1474) 407/6. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (لاه47) .177٠/#‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )١5059(‏ 5437/17. 
من طريقين به: 
الأولى: فيها حارثة بن أبي الرجال: ضعيف. 
والثانية: قيس بن الربيع: ضعيف» تغير حفظه في الآخر. 
وقد خالفا الثقات. فرووه الثقات به موقوفا على عبدالله بن عمرو وهو الصواب. 
وانظر: مجمع الزوائد .180/١‏ 
4 - واثلة بن الأسقع: رواه ابن بطة في الإبانة» حديث رقم (815) ؟/577. 
0 علي نحوه: رواه ابن وضاح في البدع » حديث رقم (؟١١)‏ ص١90١-‏ 157. 
وفيه: إسحاق بن نجيح الملطي: كذبه أحمد وابن معين. 
انظر: الميزان 7٠١/١‏ 273037 والتهذيب 507/5 767. 
5 عمر بن عبدالعزيز قوله: 
رواه الهروي في ذم الكلامء» برقم (51) ١/4لا ‏ ملا. 
والشافعى فى السنن 07/7 (تحقيق: د.ملا خاطر). 
والبيهقى فى المعرفة .١١١/١‏ 

)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/1. 
وانظر: أعلام الموقعين ١/5لاء‏ وانظر: ما مر. 
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عبد المؤمن ‏ هو: ابن الزيات -» ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضى 
المالكي البصري» ثنا موسى بن إسحاقء» نا إبراهيم بن المنذرء نا معن 5 
عيسىء» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأيي. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه”" . 


عبد الكريم» ثنا الحسن بن منصورء ثنا الحنيني» قال: قال مالك بن أنس 


إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن”" . 


5" 2 وحدثني ابن أبي نصرء نا عثمان بن أبي بكرء نا أبو نعيم» نا 
إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق» قال: حت معان بن عام 
يقول: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: فالباريتول: الله عبد 
كذاء فقال/ الرجل : أرأيت [إن كان كذا]ء فقال مالك: طمَلحْدَرٍ الَدنَ 
يحَلِمنَ عَنَ أشروه أن تُصِيبَيُمْ فِنْنَةٌ أز مُحِيبَيُمَ عَذَابٌ ليد 4 [النور: 27058 . 

0" _ حدثنا عبد الرحمن بن سلمةء ثنا أحمد بن خليل» 
خالد بن سعدء ثنا عبد الله بن يونس المرادي» نا بقي بن مخلدء نا سحنون 
والحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك. أنه كان يكثر أن يقول: 
#إن نظن إِلَّا طَنًا وَمَا عحَنّ يمْسَئَيقَننَ 4 [الجائية: 7م27 . 

.57/١ رواه أبو زرعة في التاريخ‎ )١( 
.416 4١5 41١7/1 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
.75417 585/5 )1١94( وابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 
./١/؟‎ )95١( (؟) رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 
.5١ ٠١ص وانظر: مختصر المؤمل‎ 
سبق عن عمر بن الخطاب.‎ )6( 
عن الزهري به.‎ 778/5 )1١51( ورواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 
."1/94/١ )”47( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم‎ )54( 
.3١1١ 2 7٠١ والبيهقي في المدخل» برقم (5*؟) ص‎ 
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أخبرتئ أبو خالد مالك.بن على القرشى القطدى الزاهد -وكان فاضلا خيراً 
مجتهداً في العبادة -» قال: أخبرني القعنبي» قال: دخلت على مالك بن 
أنس في مرضه الذي مات فيه» فسلّمت ثم جلست فرأيته يبكي. فقلت له: 
يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ . 


فقال لى: يا ابن قعنب وما لى لا أبكى! ومن أحقّ بالبكاء منى! والله 
السعة فيما قد سبقت إليهء وليتني لم أفت بالرأي أو كما قال0©. 


506 وبه إلى خالد: حدثنا أحمد بن خالد» أنا يحيى بن عمرء أنا 
الحارث بن مسكين» أنا ابن وهب. قال: قال لى مالك: كان رسول 
الله ككل إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه 
الوحئ .هن السسماء”” , 

قال أبو محمد: أفيحل لأحد صحّ هذا عنده عن النبي كَلِةٍ الذي عنه 


أخذنا دينناء ثم يفتي بعد ذلك بغير ما أتى به الوحي ويستعمل الرأي 
والقياس» معاذ الله من ذلك. 


865 أخبرنا أحمد بن عمرء ثنا أحمد بن محمد بن عيسىء نا 
أبو مسهرء نا سعيد بن عبد العزيز [عن مكحول]ء قال: كان إذا سئل لا 


- وأبو نعيم في الحلية 57/5؟7. 
وذكره البغوي في شرح السنّة .117/١‏ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 7371/16. 
وذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/؟/ا و185/1. 
(6؟) رواه الحميدي في جذوة المقتبس. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم )٠١45(‏ 187/5. 
وانظر: السير 2757/١9‏ وإعلام الموقعين ١/5ل.‏ 


كمع 


يجيب حتى يقول: لا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم. هذا رأبي 
والرأي يخطىء 000 


قال أبو محمد: ويقال لمن يقضي بالرأي في الدين فحذل به وحرّم 
وأوجب: أخبرنا عنك فى قولك بالرأي : هذا حرام. أو : هذا واجب» عمنْ 


فإن كنت تخبر بذلك عن الله تعالى أو عن رسوله ككل كنت كاذباً 
عليهما؛ لأنك تقول عنهما ما لم يقله الله تعالى» ولا نبيه يِه وإن كنت 
تقول اذلك عن 'نفسك فقد ضرت محللا ومخزماً وشارعاً) وفى هذا ما فيه 
ما كذ يآنه بعالن ته ْ 


وأيضاً فإنك تصير قاضياً على الباري تعالى» ومتحكماً عليه في أن 
تلزم في دينه ‏ الذي لم يشرعه سواه أحكاماً تشرعها أنت» وفي هذا 
البرهان كفاية. وبالله تعالى نتأيد. 


لاه" _ حدثنا أحمد بن عمر بن أنس» نا الحسين بن يعقوب» نا 
سعيد بن فحلون,ء نا يونس بن يحيى المغامي» نا عبد الملك بن حبيب. 
أخبرني بن الماجشون أنه قال: قال مالك , ناتس من أحدث في هذه 
الأمة اليوم شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله يل خان 
الرسالة؛ لان الله تعالى يقول: «أومَ كلك لَك وبتك وَأتنت/ عَلِيخُ نمق 
َنَضِيت كك اضلم 4 [المائدة: *] فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليم 


)١(‏ رواه البيهقي في المدخل» برقم (408) ص4"0. 
والفسوي في المعرفة .015/١‏ 
وذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/5١11.‏ 
وسيأتي. 

(؟) رواه أبو زرعة في التاريخ 27١/١‏ وما بين القوسين منه. 


و6 


وقد ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا رأي فمن أتانا 


بخير منه ا 


4 _ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» نا إسماعيل بن إسحاق 
البصري» نا خالد بن سعده نا محمد بن إبراهيم بن حيون الحجاريء» نا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبى يقول: الحديث الضعيف 
أحبّ إلينا من الرأي”" . ٠‏ 


48 7 حدثنا حمام» نا عباس بن أصبغء. نا محمد بن عبد الملك بن 
أيمن». نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سالك انق عن الرجيل :ايكون 
فقال أبي : يسأل صاحب الحديث.» ولا يسأل صاحب الرأي» ضعيف 
6 
الحديث أقوى من رأي أبي : 


قال أبو محمد: صدق أحمد رحمه الله؛ كح لدبي عر 
رسول الله يله وهو لا يدري ضعفهء فقد أجر بة يقينا على قصده إلى طاعة 
رسول الله يَكِِةِ كما أمره الله تعالى. وأما من أخذ ان أبى حنيفة أو رأي 
مالك أو غيرهماء فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بالأخذ بهء وهذه 
معصية لا طاعة. وقد تبّرأ كل من ترى من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء 
من الرأي. وندموا على ما قد قدموا مئه)» وتبرؤوا ممن قلدهم في شيء 
منهء فمن أضل ممن دان ربه تعالى برأي قد تمنى الذي رآه أن يضرب عن 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين .0/١‏ 
وسيأتي. 
(0) انظر: المحلى .58/١‏ 
وإعلام الموقعين ١/5لا.‏ 
(*) انظر: المحلى .58/١‏ 
وإعلام الموقعين ١/5/ا.‏ 
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كلّ مسألة منه سوطاً! ولعلها أزيد من عشرة آلاف مسألة! ومن أضل ممن 
دان ربه تعالى برأي من قال: من أتانا بخير من رأينا قبلناه! ولا شك عند 
كل ذي مسكة عقل من المسلمين أن كلام الله تعالى وكلام محمد بَكِلةِ خير 
من رأي أبئي حنيفة ومالك. هذا مع ما قد أوردناه في هذا الباب من 
الأحاديث الصحاح عن رسول الله عله في تحريم الفتيا بالرأي» ومن البراهين 
القاطعة في ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل» لا رب غيره. 


لا لا نا نا نالا 


1ك 
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في إبطال التقليد 
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قال أبو محمد على بن أحمد: اعتقاد المرء قولاً من قولين فصاعداً 
مما اختلف فيه أهل التمييز المتكلمون في أفانين العلوم» فإنه لا يخلو في 
اعتقاده ذلك من أحد وجهين: 

١‏ إما أن يكون اعتقده ببرهان صمح عنده. 

١‏ أو يكون اعتقده بغير برهان صح عنده. فإن كان اعتقده ببرهان 
صح عنده. لا يخلو أيضاً من أحد وجهين: 

١‏ إما أن يكون اعتقده ببرهان حقّ صحيح في ذاته. 

؟ ‏ وإما أن يكون اعتقده بشىء يظنّ أنه برهان» وليس ببرهان» لكنه 
شغب وتمويه موضوع وضعا غير مستقيم. 

قال أبو محمد: وقد بيّنا كل برهان حقّ صحيح في ذاته في كتابنا 
الموسوم «بالتقريب» وبيّنا في كتابنا هذا أن البرهان في الديانة إنما هو نص 
القرآن» أو نص كلام صحيح]/ النقل شتلك إلى النبي عَكَلِةِ. أو نتائج مأخوذة 
من مقدمات صحاح من هذين الوجهين. 

وأما القسم الثاني الذي هو شغب يظنّ أنه برهان وليس برهاناًء» فمن 

يدك 


أنواعه : القياس. والأخذ بالمرسل» والمقطوع. والبلاغ» وما رواه الضعفاء. 
والمنسوخ. والمخصص. وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموهة التي قد 
بيَناها في كتاب «التقريب». 

وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده. فإنه لا يخلو من أحد 
وجهين: 

١‏ إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه. وفي هذا القسم يمع 
الرأي والاستحسانء ودعوى الإلهام . 

؟ - وإما أن يكون اعتقده لأنْ بعض من دون النبى كَكلِةٍ قال. 

قال أبو محمد: وهذا هو التقليد.ء وهو: مأخوذ من قلّدت فلاناً 
الأمرء أيّ: جعلته كالقلادة فى عنقه. 


قال أبو محمد: وقد استحى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه وهم 
يقرّون ببطلان المعنى الذي يقع عليه هذا الاسمء فقالوا: لا نقلد لكن نتبع. 

قال أبو محمد: ولم كحلفيذا بهذا التمويه من قبيح فعلهم؛ لأنْ 
الحرم إنما هو المعنى» فليسموه بأيّ اسم شاؤواء فإنهم ما داموا آخذين 
بالقول؛ لأنَ فلانا قاله دون النبي كَلِهِهِ فهم عاصون لله تعالى؛ لأنهم اتبعوا 
من لم يأمرهم الله تعالى باتباعه. 

ويكفى من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد إنساناً بعينه: ما الفرق بينك 
وبين من قلّد غير الذي قلّدت؛ بل قلد من هو بإقرارك أعلم منه وأفضل 
منه؟ . 

فإن قال بتقليد كلّ عالم كان قد جعل الدين هملاًء وأوجب الضدين 
معاً فى الفتياء هذا ما لا انفكاك منه» لكن شغبوا وأطالواء فوجب تقصّى 
شغبهم؛ إذ كتابنا هذا كتاب تقصّ لا كتاب إيجازء وبالله تعالى نتأيد. 


قال أبو محمد: ونحن ذاكرون ‏ إن شاء الله ما موّه به المتأخرون لنصر 
قولهم في التقليد» ومبيّنون بطلان كل ذلك بحول الله تعالى وقوته» ثم نذكر 
45 


فمما شغبوا به أن قال بعضهم: قد روي أن ابن مسعود كان يأخذ 
بقول عمر. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنْ خلاف ابن مسعود لعمر أشهر من 
أن يتكلّف إيراده» وإنما وافقه كما يتوافق أهل الاستدلال فقطء وما نعرف 
رَوَايَة أن ابن مسعود رجع إلى قول عمر إلا رواية ضعيفة لا تصح في مسألة 
واحدةء وهي في مقاسمة الجد الأخوة مرة إلى الثلث ومرة إلى السدس"'"؟, 
ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصيت لم تبلغ أربع مسائل» وإنما جاء فيها ‏ 
مسعود أحد عماله فقط. وأما اختلافهما فلو تقصي لبلغ أزيد من مائة 
مسألة» وقد ذكرنا بعد هذا بنحو ورقتين سند الحديث المذكور من اتباع ابن 
مسعود وعمر رضي الله عنهماء وبيّنا وهي تلك الرواية وسقوطها. 

ومما حضرنا ذكره من خلاف ابن/ مسعود لعمر في أعظم قضاياهء 
وأشهرها ما: 

5" 79 حدثناه محمد بن سعيد النباتي» نا أحمد بن عون الله نا 
قاسم بن أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشارء نا 
محمد بن جعفرء نا شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن زيد بن وهبء» قال: 
انطلقت أنا ورجل إلى عبد الله بن مسعود نسأله عن أم الولدء وإذا هو 
يصلي ورجلان قد اكتنفاه عن يمينه وعن يسارهء فلما صلى سألاه الخطاب. 

فقال لأحدهما: من أقرأك؟ قال: أقرأنيها أبو عمرة أو أبو حكم 
المزني. 

وقال الآخر: أقرأنيها عمر بن الخطاب» فبكى حتى بل الحصا 
بدموعهء وقال له: اقرأ كما أقرأك عمرء فإنه كان للوسلام حصنا حصيناً 
يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه»ء فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة قريباً. 


الناس من الإسلامء قال: سألته عن أم الولد. فقال: تعتق من نصيب 

2000 
ولدها © . 

قال أبو محمد: فهذا ابن مسعود بهذا السند العجيب الذي لا مغمز 
فيه - بعد موت عمر على ما فى نص هذا الحديث من ذكره موت عمر ‏ 
يخالفه فى أمهات الأولاد. فلا يراهنَّ حرائر من رأس مال سادتهنَ» ولكن 
من نصيب أولادهنّ كما تعتق على كل أحد أمه إذا ملكها. ومن ذلك أن 
ابن مسعود - إلى أن مات كان يطبق في الصلاة» وعمر كان يضع اليدين 
على الركبتين وينهى عن التطبيق» وكان ابن مسعود يضرب الأيدي لوضعها 
على الركب» وابن مسعود يقول في الحرام هي يمين») وعمر يقول: هي 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود يقول في رجل رنى بامرأة ثم تزوجها: لا يزالان 
زانيين ما اجتمعاء وعمر يأمر الزاني أن يتزوج التي زنى بهاء وابن مسعود 
يقول بيع الأمة طلاقهاء [وعمر لا يرى بيعها طلاقأ ويخالفه] في قضايا كثيرة 
جداً. 

والعجب كله ممن يحتج بالكذب» من أن ابن مسعود كان يقَلّد عمرء 
وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهماء وإنما يقلدون من 
لم يقلده قط ابن مسعود ولا راف كاب حنيفة ومالك والشافعي! وحسبك 
بمقدار من 0 بمثل هذا في الغباوة والجهل». وقوله مخالف لما احتج 
به!. 

وكيف يجور أن يقلّد ابن مسعود عمر؟ وقد: 

١‏ حدثنا عبد الله بن يوسففء. حدثنا أحمد بن فتحء نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على» حدثنا 
مسلم بن الحجاجء نا إسحاق بن راهويه» نا عبدة بن سليمان» نا الأعمش» 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي». عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: 


)1١(‏ سبق. 


لقد علم أصحاب رسول الله كل أني أعلمهم بكتاب الله عزّ وجل -. ولو 
أعلم أن أحداً أعلم به مني لرحلت إليه 


0 


557 9 وبه إلى مسلم: نا أبئ كربت ثنا يحيى بن آدم. ثنا قطبة» 
عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروق.» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
والذي لا إله غيره ما من كتاب الله تعالى سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت» 
وما 2 آية إِلّا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب/ الله تعالى 
مني تبلغه الإبل لركبت إليه”"' . 


لله مرَكََانلَ 


قال أبو محمد: وكان ابن بجعوه من المادزيه لرسول الله َةِ بحيث 
قال أبو موسى الأشعري: كنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (0٠ده)‏ 55/4 - لا4. 
ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم (؟5:؟) 7/15 ١9ل.‏ 
والنسائي في سننه الكبرى.» حديث رقم (0/490) ه/2. 
وابن أبي داود في المصاحف. حديث رقم (06) ص“/الا. 
وابن شبة في تاريخ المدينة .٠١١1//“‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم 8470) 53/4. 
والفسوي في المعرفة والتاريخ ؟/1١١5.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق “10# 2 175. 

(9) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم ٠٠١90‏ ه) 4/لاغ. 
ومسلم فى صحيحهء حديث رقم (1717؟) 19117/4. 
والبزار في مسنده) حديث رقم (19569) 7 
والشاشي في مسندهء حديث رقم (لالاه) .187/١‏ 
وابن سعد فى الطبقات 747/79 744. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم 8471 8479 4470 841) 14/4 
59. 
والفسوي في المعرفة 31/9" 
وابن :عساكر في تاريخ دمشق ##ره "1 153 


7و 


ا صا 2 )0 
بيت النبي كَل من كثرة دخولهم ولزومهم له'*. 

وقال أبو مسعود البدري ‏ وقد قام عبد الله بن مسعود ‏ ما أعلم 
رسول الله كِجِ ترك بعده أعلم بما أنزل الله تعالى من هذا القائم. 

فقال أبو موسى: لقد كان يشهد إذا غبناء ويؤذن له إذا ححجينا؟' . 

76 - روينا هذا السند المذكور إلى مسلم. قال: حدثناه أبو كريب 
محمد بن العلاء الهمداني» نا يحيى بن آدمء نا قطبة» عن الأعمش» عن 
8 06 إفرى 
يقولان ذلك 2. 

قال أبو محمد: فمن كانت هذه صفته وهو يخبر أنه ما من بية 
القرآن إلا وهو يعلم فيما أنزلت» أيجوز أن يظنْ به ذو عقل أنه يقلد أ 
من الناس؟! . 
النازلة» فيأخذ بقول من يقدر أنه يعلمه» وكيف يمكن أن يقلّد ابن مسعود 


في 
حداً 


.435/8 )5784( روه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.191١/4 ومسلم في صحيحهء حديث رقم (5159؟)‎ 
,.1١/م والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (ملحلم)‎ 
.47 57 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم .19١١/5 )١5451١(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى. حديث رقم (48559) 0/الا. 
وابن سعد فى الطبقات 47/7 ”. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (8491 - 8444) 40/4. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه. حديث رقم (441) 197/5. 
وأبو نعيم في الحلية 1١78/١‏ - 1759. 
والفسوي فى المعرفة 1/9" ."١5‏ 
وابن عساكر في التاريخ 4١  5١/5#‏ - 45 ”47 46. 

(*) انظر: التعليق السابق. 
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54 - حدثنا محمد بن سعيدء نا أحمد بن عون الله. نا قاسم بن 
أصبغ» نا محمد بن عبد السلام الخشنيء نا محمد بن بشار بندارء نا 
محمد بن أبى عدي .2 وأبو داود الطيالسى. كلاهما عن شعبة» عن عمرو بن 
مرةء عن أبى عبيد الله بن عبد الله بن مسعود. عن مسروق» قال: ما 
شبّهت أصحاب النبي يَكةِ إلا كالإخاذة [يجمع فيها الماء]ء فالإخاذة تكفي 
الواحد والاثنين والثلاثة» والإخاذة تكفي الفئام من الناسء وإني أتيت 
عبد الله بن مسعود وعمر وعثمان فوجدت عبد الله كفانى». فلزمت 

١ 00١ 
. عبد الله‎ 

قال أبو محمد: فقد بين مسروق أنه جرّيهم فرأى ابن مسعود لا 
يقصر عن عمر في العلم؛ بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده 
على عمر في العلم. ولذلك اكتفى به عنه. 

وقد ذكرنا في باب الإجماع من كتابنا هذا في باب «من اذعى أن 
الإجماع هو إجماع أهل المدينة؛ - صفة منزلة ابن مسعود عند عمر في العلم 
في كتابه إلى أهل الكوفة. 

واحتج بعضهم بأن قال: لا بد من التقليد؛ لأنك تأتى الجزار فتقلّده 
في أنه سمّى الله عزّ وجل -» وممكن أن يكون لم يسمّء وهكذا في كل 
شيء . 

قال أبو محمد: المحتج بهذا إما كان بمنزلة الحمير في الجهل» وإما 
كان رقيق الدين لا يستحي ولا يتقي الله عزّ وجل -» فيقال له: إن كان ما 
ذكرت عندك تقليداء فقلد كلّ فاسقء. وكلّ قائل» وقلّد اليهود والنصارى 
تعالى على ذبحهم. كما نبتاعه من المسلم الفاضل» ولا فرق» ولا فضل 
بين ابتياعه من زاهد عابد» وبين ابتياعه من يهودي فاسق» ولا أثرة ولا 
فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذبيحة الفاسق الفاجرء فقلّد كل قائل على 


)0غ( رواه ابن المديني في علله. برقم (سدق ص 35؛. 


1 


ظهر الأرض وإن اختلفواء كما نأكل ذبيحة كل جزار من مؤمن أو ذمي. 
فإن قال بذلك خرج عن الإسلام وكفانا/ مؤونته, ولزمه ضرورة ألا يقلّد 
عالماً بعينه دون من سواه. كما أنه لو يقلد جزاراً بعينه دون من سواهء وَإِنْ 
أبى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقليد الجزار وغيره» وسقط تمويهه. 


ولكن ليعلم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
الجزار والصانع وبائع سلعة بيده -: ليس تقليداً أصلاء وإنما صذقناهم. لأن 
النص أمر بتصديقهم» وقد سأل أصحاب رسول الله كَلةِ عن هذه بعينهاء 
فقالوا: يا رسول اللهء إنه يأتي قوم حديثو عهد بالكفر بذبائح لا ندري 
أسمّوا الله تعالى عليها أم لا؟ 


فقال بَكلِِ: «سَمُوا الله أَنْتُمْ وَكُنُواه0'". أو كما قال طل. 


وأمر تعالى بأكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم. فإن أتونا على تقليد 
رجل بعينه بنص على إيجاب تقليده أو بإجماع على إيجاب تقليده صرنا إليه 
واتبعناهم. ولم يكن ذلك تقليداً حينئد؛ لأنَ البرهان كان يكون حينئذ قد 
قام على وجوب اتباعه. 


واحتج بعضهم بأن قال: روي عن عمر أنه قال: إني لأستحي من الله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (ا0١5)‏ 1594/4 1946. وحديث رقم 
(لاعمه) 5"5/4. 
وأبو داود في سننه.ء حديث رقم (8459؟) .1٠١4/#‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 771//7. 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ ؟/448. 
وابن ماجه في سئنهء» حديث رقم (7117/4). 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (19175) .1١4/5‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء برقم (/14147؟) 1737/6. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5441) /475/9. 
والبيهقى فى سلنه الكبير 7179/9. 
وفي سلنه الصغرى» حديث رقم (011- 017) 41/6. 
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عرّ وجل أن أخالف أبا بكر”'. 

قال أبو محمد: وهذا يبطل من خمسة أوجه: 

أولها: أن هذا حديث مكذوب محذوف, لا يصح منفرداً هذا اللفظ 
كما أوردوى وإنما جاء بلفظ إذا حقق فهو حجة عليهمء وسنورده عند 
الفراغ بذكر حججهم» ثم الابتداء بذكر الاحتجاج عليهم فى هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 

والثاني : أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يجهله من له أقلّ علم 
بالروايات. فمن ذلك خلافه إياه في سبي أهل الردة» سباهم أبو بكر 
- رضي الله عنه » وبلغ الخلاف عن عمر له أن نقض حكمه في ذلك» 
وردهنّ حرائر إلى أهليهن إِلَّا من ولدت لسيدها منهنّ. ومن جملتهنّ كانت 
خولة الحنفية أم محمد بن على رضي الله عنه -. 

وخالفه في قسمة الأرض المفتتحة. فكان أبو بكر يرى قسمتهاء وكان 
عمر يرى إيقافها ولم يقسمها. 

وخالفه فى المفاضلة أيضاً فى العطاءء فكان أبو بكر يرى التسوية» 
وكان عمر يرى المفاضلة وفاضل. ومن أقرب ذلك ما: 

606 7 حدثناه عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك. ثنا 
محمد بن بكرء ثنا سليمان بن الأشعث» حدثنا محمد بن داود بن سفيان» 
وسلمة بن شبيب» قالا: ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرهء عن الزهري. عن 
سالم». عن ابن عمر قال: قال عمر: إني إن لا أستخلف فإِنْ رسول الله كَل 


504/٠١ )١9191( رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم‎ )١( 
.١ وسعيد بن منصور في سئله» حديث رقم (لوه) ه18‎ 
.١45/١ )١؟7( وأحمد في فضائل الصحابة» برقم‎ 
والبيهقي في سننه الكبير 1/1؟5.‎ 
.59/6 وفي المعرفة‎ 
.5؟8/6٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


"١ 


لم يستخلف. وإن استخلف فإِنْ أبا بكر قد استخلف. قال ابن عمر: فوالله 
برسول الله مَكلِهٍ أحداً. وأله تر و 


قال أبو محمد: فهذا نصّ خلاف عمر لأبي بكر فيما ظنّ أنه فعل 
النبى ك8 وقد خالفه فى فرض الجدء وفى غير ذلك كثيراً بالأسانيد 
الصحاح» المبطلة لقول من قال: إنه كان لا يخالفه. 


والثالث : أن هذا لو صخ كما أوردوه وموهوا به 97 وهو لا يصح 
عقل: إن في تقليد عمر لأبي بكر ما يوجب تقليد أهل زماننا لمالك وأبي 
حنيفة! فبطل تمويههم بما ذكروا. 

والرابع: أن المحتج بما ذكرنا عن عمر ينبغي أن يكون أوقح الناس» 
وأقلهم حياء؛ لأنه احتج بما يخالفه. وانتصر بما يبطله؛ لأنه لم يستحي مما 
استحى منه عمر؛ لأنْ المحتجين بهذا يخالفون أبا بكر وعمر في أكثر 
أقوالهم» وقد ذكرنا خلاف المالكيين لما رووا في الموطأ عن أبي بكر وعمر 
فيما خلا من كتابنا» فأغنى عن ترداده» وبينا أنهم رووا عن أبي بكر ست 
قضايا خالفوه منها من خمس». وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما رووا 
في الموطأ فقط. فهلا استحيا من هذا المحتج مما استحيا منه عمر! ويلزمه 


.١1904/7 )١1871( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.177/9 )1979( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.ه0١‎ 7/5 )5١؟1760( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
.49/١ وأحمد فى المسند‎ 
في المصنف. حديث رقم زظكلاة) ه/4ة:  454غ.‎ 00000 
.575١/١ )٠١5( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
500/0 والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (*7الالا)‎ 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم 8158 الاي‎ 
.١58/8 والبيهقى فى السنن الكبير‎ 
.47١/45 وابن عتاكر في تاريخ دمشق‎ 


فد 


أن يقلّد أبا بكر وعمرء وإِلَا فقد أقرّ على نفسه بترك الحق؛ إذ ترك قول 
عمر» وهو يحتج بقوله في إثبات التقليد. 

والخامس: أن عمر لو صمح أنه قلّد ‏ وقد أعاذه الله تعالى من ذلك 
لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة» وأبطلوا التقليد واجباً أن ترد أقوالهم 
إلى النص» فلأيها شهد النص أخذ بهء والنص يشهد لقول من أبطل التقليد. 

واحتحوا بما: 

65" حلثناه محمد بن سعيد» ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
أصبغ . ثنا الخشنى» ثنا بندارء ثنا غندرء ثنا شعبة» عن جابر بن يزيد 
الجعفي. عن الشعبي؛ أن جندباً ذكر له قول في مسألة من الصلاة لابن 
مسعود. 

فقال جندب: إنه لرجل ما كنت لأدع قوله لقول أحد من الناس7؟ . 

1" - وبه إلى الشعبى»؛ عن مسروقء قال: كان ستة من أصحاب 
النبي كه يفتون الناس: ابن مسعودء وعمر بن الخطاب» وعلي». وزيد بن 
ثابت» وأبيّ بن كعب» وأبو موسى الأشعري» وكان ثلاثة منهم يدعون 
قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع 
قوله لقول علي؛ وكان زيد يدع قوله لقول أبيّ بن كعب”". 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: أن راوي هذين الخبرين جابر الجعفى» وهو كذاب» فسقط 

والثاني: أن كذب هذا الحديث الأخير بيّن ظاهرء بما هو في الشهرة 
)١(‏ لم أهتد إليه. 


(؟) رواه الإمام أحمد في العلل» برقم (141/7) ؟/157. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 2/7 6. 


يفف 


إيراده» وخلاف أبي موسى لعلي كذلك. ومن جملة خلافه إياه امتناعه من 
بيعته» ومن حضور مشاهدهء. وليس في الخلاف أعظم من هذاء وكذلك 
خلاف زيد لأبيّ ‏ في القراءات والفرائض وغير ذلك أشهر من كل 
مشتهرء فوضح كذب جابر في روايته هذه. 


والثالث: أنه لو صم كل هذا لكان عليهم لا لهم؛ لأنَ الذين كان 
هؤلاء المذكورون يقلّدون بزعمهم. هم غير الذين يقلّد هؤلاء المتأخرون 
اليوم»ء فلا حجة لمن قلد مالكاً وأبا حنيفة والشافعي فيمن قلّد عمر 
وعليّاً وأبيَاً؛ بل هو حجة عليهم؛ لأنه إن كان تقليد هؤلاء حمق فتقليد 
مالك والشافعي وأبي حنيفة باطل» وإن كان تقليد من تقدم باطلا فتقليد 
من تأخر أبطل. فمن المحال الباطل أن يقلّد ابن مسعود عمر أو غيره 
مع ما: 


664 حدثناه المهلب. عن ابن مناس/» عن ابن مسرور.ء عن 
يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهبء. قال: سمعت سفيان يحدث عن 
عاصم بن بهدلة. عن زر بن حبيش. عن عبد الله بن مسعودء أنه كان 


سا اس 


يقول: اغد عالماً أو متعلّماً ولا تغدون إمعة. 


قال ابن وهب: فذكر لي سفيانء. عن أبي الزعراء. عن أبي 
الأحوص» عن ابن مسعود: إن الإمعة فيكم الذي يحقب دينله الرصعال7. 


.195 ١917/١ رواه ابن بطة في الإبانة» برقم (9؟)‎ )١( 
والبزار فى مسندهء برقم (الا١؟) هره"2.‎ 
.1557/4 )ال١78( والحاكم في المستدركء. برقم‎ 
لا50.‎  :هحللمو‎ )5١١5( والطحاوي في شرح المشكل» برقم‎ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (6كلام _ ككلام  لاكلام) 150/4 - لاكلء‎ 
.١ والخرائطي في اعتلال القلوب. برقم (/ا/ا) ص78‎ 
.١150ص‎ )١77( وأبو داود في الزهدء برقم‎ 
.554  ؟5507ص والبيهقي في المدخل» برقم (1/4؟)‎ 
.599/“ والفسوي في المعرفة‎ 


قف 


واحتّجوا ‏ أيضاً ‏ بالأعمى يدل على القبلة وبالراكب في السفينة يدله 
الملاحون على القبلة» وعلى الوقت. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه من باب قبول الخبرء لا 
من باب قبول الفتيا في الدين بلا دليل» ولا من باب تحريم أمر كان مباحاء 
أو إيجاب فرض لم يكن واجباً أو إسقاط فرض قد وجبء. وهذا الذي 
ذكروا ليس تقليداء وإنما هو إخبارء والناس مجمعون على قبول خبر الواحد 
في أشياء كثيرة منها الهدية» وحال إدخال الزوج على الزوجة» وقبول [قول] 
المرأة الذمية والمسلمة إنها طاهر فيستباح وطؤها بعد تحريمه بالحيض وغير 
ذلك فقبول الأعمى لخبر المخبر له عن الوقت والقبلة - إذ وقع به تصديقه 
- أمر قد قام الدليل على صحته؛ بل أكثر هذه الأمور توجب العلم 
الضروري بالجبلة» وبطل أن يكون ما ذكروا تقليداًء واحتج بعضهم بقول الله 
تعالى : #وأتبم مِلَّدَ هيم حَنِيعًا» [النساء: 176]. 


قال أبو محمد: وهذا من القحّة ما هو!؛ لأنْ الشيء الذي يأمر به الله 
تعالى ليس تقليداًء ولكنه برهان ضروريء» والتقليد إنما هو اتباع من لم 
يأمرنا الله عرّ وجل باتباعه. وإنما التقليد الذي نخالفهم فيه أخذ قول رجل 
ممن دون النبي كل لم يأمرنا ربنا باتباعه» بلا دليل يصحح قوله. لكن 
فلاناً قاله فقطء. فهذا هو الذي يبطل. ولكن من لا يتقى الله عر وجل 
ممن قد بهره الحق وعجز عن نصره الباطل» وأراد امتدافة شرق ولا يبالى 
إلى ما أذّاه ذلك أوقع على اعتقاد الحق الذي قد ثبت برهانه اسم التقليد» 
فسمى الانقياد لخبر الواحد تقليداء وسمى الإجماع تقليداء وسمى اتباع 
النبي كَِهِ فيما أمر باتباعه من ملة إبراهيم عليه السلام تقليداً. 


فإِنْ أرادوا منا تصحيح هذه المعاني فهي صحاح. لقيام النص 
بوجوبهاء وإنْ أرادوا أن يتطرقوا بذلك إلى تقليد مالك والشافعي وأبي 
حنيفة» فذلك حرام وباطل» وليس في اتباع ملة إبراهيم ما يوجب اتباع 
مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأنهم غير إبراهيم المأمور باتباعه. ولم نؤمر 
قط باتباع هؤلاء المذكورين» وإنما هذا بمنزلة من سمى الخنزير: كبشا 


ه22 


وكذلك إنما نحرم اتباع من دون النبي كَل بغير دليل» ونوجب اتباع ما قام 
الدليل على وجوب اتباعهء ولا نلتفت إلى من مزج الأسماءء فسمّى الحق 
تقليداًء وسمّى الباطل: اتباعاء وقد بيّنا قبل وبعد أن الآفة العظيمة إنما 
دخلت على الناس/ ‏ وتمكن بهم أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة» 
ولبّسوا عليهم دينهم ‏ فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني 
الواقعة تحتها. 

ولذلك دعونا في كتبنا إلى تمييز المعاني. وتخصيصها بالأسماء 
المختلفة. فإن وجدنا في اللغة اسماً مشتركاً حققنا المعاني التي تقع تحتهء 
وميّزنا كلل معنى منها بحدوده التي هي صفاته التي لا يشاركه فيها سائر 
بينة» والله تعالى يلبس على من لبسّ على الناس وبالله تعالى التوفيق. 

واحتحوا بما: 

84" 7 حدثئنا محمد بن سعيد بن نبات» ثنا أحمد بن عون اللهء ثنا 
قاسم بن أصبغ. ثنا | لخشني» ثنا بندارء ثنا غندرء ثنا شعبة» ثنا عمرو بن 
مرةء عن حصين., عن ابن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحابنا أنهم كانوا إذا 
صلوا مع النبي كَل فدخل الرجل أشاروا إليه فقضى ما سبق بهء فكانوا من 
بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول اللّه 20 حتى جاء معاذ فقال: لا 
أراه على حال إلا كنت معهء. فقال رسول الله كَللِةِ: «إِنَّ مُعَاذاً قَدْ سَنَّ لَكُمْ 
سُنَهَ فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا)9 . 


قال أبو محمد: وهذا حديث كما ترى» لم يذكر ابن أبي ليلى من حدثه 


.110 - 1١8/١ )005( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
والشاشي في مسنده» حديث رقم (١1ه8١) لولم‎ 
.47/7 والبيهقي في سننه الكبير‎ 
,39” 5١ص والناسخ والمنسوخ لابن سلام؛ حديث رقم (5؟)‎ 
وقد سبق أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال.‎ 


ا 


به» والضمير الذي في كانوا» لا بيان فيه أنه راجع إلى المحدثين لابن أبي ليلى؛ 
بل لعله راجع إلى الصحابة غير المحدثين لابن أبي ليلى. ولا تؤخذ الحقائق 
بالشكوك. وحتى لو صمح هذا الحديث لما كانت فيه حجة لوجهين: 

أحدهما: أن الذين يقلدونهم غير معاذء فلو صم تقليد معاذ ما كان 
ذلك إلا مبطلاً لتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

والثاني : أن فعل معاذ لم يصرٌ سنة إلا حيث أمر به رسول الله 6 
وحين أمر به. لا بفعل معاذى ويكون حينئذ معنى أن معاذاً سن سنة» أي 
فعل فعلاً جعله الله تعالى لكم سنةء فإنما صار سنة حين أمر به عليه السلام 
فقطء مع أنه حديث مرسل لا يحتج به. وقد روينا عن معاذ ما يبطل ظنّ 
الظان فى هذا الحديث» وما يبطل به التقليدء وهو ما: 

الاك لورقنا مجم بو سعينا العاتن ع تنا احمة اين عزن اخ هنا 
قاسم بن أصبغء ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن بشار 
بكذارء كنا عدر تنا شعية: :قال: الى عمرؤ تن منرة قال7 نيعت 
عبد الله بن سلمة يقول: قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب كيف تصنعون 
بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم » وزلة عالم» وجدال المنافق بالقرآن؟ فسكتوا. 

فقال معاذ: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم» وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه أناتكم» فإِنْ المؤمن ‏ أو قال المسلم ‏ يفتتن» ثم يتوب» وأما 
القرآن» فإنَ له مناراً كمنار الطريق لا يخفى على أحدء فما علمتم منه فلا 
تسألوا عنه أحداًء وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه» وأما الدنيا فمن جعل الله 
غناه في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليست بنافعته دنياه”"" . 


)١(‏ رواه اللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (187) ١١7 - 1١١7/١‏ (مرفوعاً). 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم 7١1/8 )41١10(‏ (مرفوعاً). 
- ولكن رواه موقوفاً وهو الصواب: 
وكيع في الزهد. برقم (71) .88/١‏ 
والمستغفري في فضائل القرآنء برقم (167) .1757/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 5//ا9. 
وابن عبدالبر في الجامعء برقم (9408) 577/1. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 8ه/578. 


يفف 


قال أبو محمد: رحم الله معاذ. لقد صدع بالحق» ونهى عن التقليد 
في كل شيء » وأمر باتباع ظاهر القرآن/. وألا يبالي من خالف فيه» وأمر 
بالتوقف فيما أشكل. وهذا نص مذهبنا. وبالله تعالى التوفيق. 

ومن العجب احتجاجهم بهذا الخبرء ولا يدري أحد لماذا؟ 

فإن كانوا يردون بذلك تقليد معاذ»ء وأنه كان يسن السنن. فقد جاء 
عنه أنه كان يورث المسلم من الكافر فيقلدوهء وإِلَّا فقد لعبوا بدينهم. وإن 
كانوا يحتجون به فى إيجاب تقليد أبى حنيفة ومالك والشافعى» فهذا حمق 
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: 5 م مس؟ لمة > مسبم 204 
واحتج ؛ : بقوله تعالى: #محمد رسُولُ الله والذين معةد أَشِدَاءُ عَلَ 


الْكَُارِ َه يم # [الفتح : 9 الآية. 


1١ 


1 


بعوتككت حت 


2 


وبقوله تعالى: طلْقَّد رض أنَّهُ عَنِ الْمُؤييت إذ ' 
لجرو [الفتح: 18] الآية. 

وبقوله تعالى: #وَكلَا وَعَدَ أنه لَلْحسَيَ 4 [النساء: 96]. 

وبقوله - عر وجل -: وَالسَُِونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهنْجرنَ وَالْأنصَارٍ © [التوبة: 


.]٠٠ 
فقالوا: من أثنى الله تعالى عليه فقوله أبعد من الخطأء وأقرب من‎ 


واحتحوا بقوله عََةِ: «عَلَيِكُمْ بسني وَسَنَّة الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ من 
2 
)١(‏ رواه أبو داود في سئنه» حديث رقم (ا5590) ,73١ 1١ 7٠0١/4‏ 
والترمذي في سننه» حديث رقم (كلا؟) م/لغ: ‏ 6غ. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (9؟: ‏ ”5 25). 
والدارمي في سننه» حديث رقم (96) ١/لاه.‏ 
وأحمد فى المسند 175/5 .١77-‏ 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم (80”؟) ص0١17.‏ 
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وبما روي عنه يَكِ من الحديث الذي فيه: «اقْتَدُوا باللّذَّئْن من بَعْدِي 
5 07 عر ١‏ 5 َ - 
أبي بكر وَعْمَرَا 1 

وقالوا: إن الصحابة - رضي الله عنهم - شهدوا الوحي فهم أعلم بما 
شهدوا. 


وقال بعضهم: قول الخلفاء من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حكمء 
وحكمهم لا يجب أن ينقض. 


- والآجري في الشريعة» حديث رقم (9ل1 4١ 48١‏ 475) ص04 05. 

وفى الأربعين ص”” ‏ 75. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0) 1/8/١‏ - 178. 
وفى الثقات 7/١‏ 5. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (ا/ا _ ١م )١-‏ ١/كلا-‏ كلا. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم 5115/١ )١١185 - 1١١46(‏ - "777. 
وفي شرح المعاني .81١/١‏ 
وابن وضاح في البدع حديث رقم (68) ص١5‏ -51, 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )5١9(‏ 155/18. 
وأبو نعيم في المستخرج 75/١‏ - 25 وفي الحلية 40/١‏ - 45. 
والحاكم في المستدرك 940/١‏ 945 97. 
وابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم (0؟ ‏ إلى 7”7) ١1/١‏ 19 و(54 - لاه) 
ولكدك يرك 
والبيهقي في المدخل»؛ حديث رقم .1١١5 2 ١١60ص )65١(‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه ١/9/5ا١.‏ 
وأبو شامة في الباعث ص09. 
والبيهقى فى سئنه 041/56. 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم (4071) 17/6 (العلمية). 
وابن الأثير فى أسد الغابة ١/514ل.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 58/8١‏ و198/50 - 114 180 181. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (؟١١) .75١9/١‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم "44/١ )١١91 1١١952 11١98(‏ 540. 
وحديث رقم 344/١ )17١(‏ - 5485. 
وسنده حسن إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


يفف 


واحتجوا بقوله تعالى: #أطِيعُواأ 2 وَأَطِيعُوأ سول ل دل قر 41 
[النساء: 8ه]. 


وبما روى من: «أضحَابِي كَالتجُوم بأَيَهِمْ الْتَدَينُم اهتَدَيئُه)”" . 


قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه؛ بل الآيات التي ذكرنا 
وآما' فول عدال :ليه : 
وقوله: لالَْقَدْ رنوس ألَّهُ عَنِ المُؤيرت؟ [الفتح: 18] الآية. 
وقوله تعالى: ولا وَعَرَ أله لَلْمَيَ 4 [النساء: 40]. 


0000 


وقوله تعالى: #وَالسَّبِفُونَ لْأوَلونَ من الْمهنجرنٌ وَالْأنصَارٍ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

فإنما هذا كله ثناء عليهم. رضوان الله عليهم. ولم ننازع في الثناء 
عليهم ولله الحمد؛ بل نحن أشدّ توقيراً لهم» وأعلم بحقوقهم من هؤلاء 
المحتجين بهذه الآية في غير مواضعها؛ لأننا نحن إنما تركنا أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم لقول محمد يلد الذي يجب مِنْ حقه يَكِةِ عليهم. كالذي 
يجب من حقه علينا ولا فرق» والذي ألزموا طاعته كما ألزمناها سواء 
بسواءء وهم إنما تركوا أقوال الصحابة الذين احتجوا في فضلهم بما ذكرناء 
لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وإنما قلنا نحن: ليس وجوب الثناء عليهم بموجب أن يقلدوا؛ إذ قد 
ذكر رسول الله علي أن أبا بكر وعمر ‏ اللذين هما أفضل رجالهم بعد موت 
رسول الله كله - قد أخطأ. 


يوسقي “أن ابن جريج وت 306 أبي مليكة» 0 
أخبر هم أنه قدم ركب من بني تميم عن النبي َه . 


2 


رع بك عر قاين رصم - 
له وَآلَذينَ معهه أَشِدَاةُ4 [الفتح: 19] الآية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حرف 


فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد بن/ زرارة» قال عمر: بل أمّر 
فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافى. 


قال عمر: ما أردتثٌ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل 
في ذلك: ظيَابًا لين انوأ لا تَرمَعوَا موتك هق صَوْتٍ لبي ولا ججهروا لم 
ْمَل كُجَهْر 1 5 امون 9 1 م عر ل مَتْمونَ 0 


[الحجرات : 1 [حتى انقضت» يعني] الآية 0 


؟'/ا” ‏ قال البخاري : ثنا محمد بن مقاتل» ثنا وكيع. عن نافع بن 
عمرء عن ابن أبي مليكة. . . [فذكرهء ثم] قال: قال ابن الزبير: فكان عمر 
بعد إذ حدث النبي كَل بحديث حدّثه كأخي السرارء لم يسمعه حتى 
لتم 


“لا قال البخاري: نا يسرة بن صفوان بن جميل» نا نافع بن 


.44/8 )4751( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.047 - 090/8 )184[ - 44460( وحديث رقم‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» وحديث رقم (905/) 777/17. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (15ه١١)‏ /55ة. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (1؟؟) ملام 
وأحمد فى المسند 5/4. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (لا4١ !5 .١147 - ١45/6 )51894 - 75١88‏ 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5815) 197/175 - 195. 
والطبري في تفسيره .580/١١‏ 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم (14049) .138/٠١‏ 
وسعيد بن منصور في سننه» حديث رقم (*8) .58/١‏ 
وأبو اليمن فى إتحاف الزائر .١١1/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 1940/4 - 1947. 
والبيهقي في المدخل» برقم (؟751) ص7/8. 
انظر: التعليق السابق. 


فرق 


أصنواتهها عتد وسول الله 06ة من :< [افذكر الحديف ]37 
وكما: 


64 حدثنا عبد الله بن ربيع» عن محمد بن إسحاق بن السليمء 
عن ابن الأعرابي» عن أبي داودء وقال: نا محمد بن يحيى بن فارس» نا 
عبد الرزاق ‏ كتبته من كتابه . قال: أنا معمرء عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس » قال: كان أبو 
هريرة يحدّث أن رجلا أتى النبي كه فقال: إني رأيت الليلة رؤياء فعبّر لها 
أبو بكرء فقال النبي يَكئةِ: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً». 
فقال النبى ككل : «لآ 0 


.010/8 )4840( رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم‎ )١( 
."١١/١ )7”5( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )7/١45(‏ ؟1١1/١471.‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١519(‏ 4/لالالا١ 1‏ 4لالا١.‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (737374 - 3334) 577/6 -7717. 
وحديث رقم (177) 4//ا١5.‏ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (51597) 0417/4. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (غ6١لا ‏ ١5كلا)‏ ع /لام”. 
وابن ماجه في سننه.ء حديث رقم (7914). 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (745؟) 717/5. 
وأحمد في الفضائل» حديث رقم (040) “89/١‏ 0 590. 
والبزار في مسندهء حديث رقم .١١5- 1١9/15 )5١٠١(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .5١18 1514/١١ )3١750(‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم )١1١917(‏ 973/5 9717. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (075) 747/١‏ 7417. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (كه/ا١)‏ لزه" 
والطحاوي في مشكل الآثارء حديث رقم (578 - إلى 511) .15١ - ١448/79‏ 
وفي شرح المعاني 5219/5. 


ضف 


قال أبو محمد: فمن أخطأ فغير جائز أن يؤخذ قوله بغير برهان 
يصححه». والنبي كله إذا كان منه ‏ على طريق إرادة الخبر ‏ ما لا يوافق 
مراد ربه تعالى» لم يقرّه تعالى على ذلك حتى يبيّن له ذلك» وأما أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ فقد رام من النبي كلِةِ أن يبيّن له وجه خطئه فيما عبرء 
وأما ما تعلّقوا به بما روي عنه يَلِِ من قوله لأبي بكر وعمر: «لَؤْلاً 
اخْتَلافُكُمَا عَلَيَ ما خَالفْدُكُمَاه2: فأول ذلك أن هذا خبر لا يصح. ولو صحٌّ 


- وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .5١5 “16/١ )١١١(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (090441 .١77/5‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (91/85) ؟/0. 
والبيهقى فى سئنه "8/٠١‏ 794. 
وفى الدلائل 43/5" - 847. 
وفى الشعب 89/9" .84٠‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (587) 715/15 -717. 

.717/9 )9749( رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ )١( 
ولفظه: «الحمد لله الذي أيدني بكماء ولولا أنكما تختلفان علي ما خالفتكما».‎ 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم (57504) 5/7" من حديث البراء بن عازب.‎ 
وسنده ضعيف جذاء فيه:‎ 
حبيب كاتب مالك: متروك.‎ 
ورواه من طريق أبي أروى الدوسي:‎ - 
أحمد في الفضائل» حديث رقم (ا”) ١/"الا  4ل.‎ 
ص7"4.‎ )١6١( ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنّة. حديث رقم‎ 
.74737/6 )5594( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
وفي فضائل الخلفاء» حديث رقم (90) ص”5ة  /ا9.‎ 
.486 484/5 وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى‎ 
.1١7/79 وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (لالاه)‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠*م/ا١١ و55-56/155.‎ 
وابن أبي حاتم في العلل ؟/56017.‎ 
قلت: وسنده واه أيضاًء فيه:‎ 
. الواقدي : متروك» وعاصم بن عمر بن حفص : ضعيف‎ 
.57/4 وانظر: مجمع الزوائد‎ 


وفيق 


لكان حجة في إبطال تقليدهما؛ لأنَّ الأمر الموجود فيهما منع رسول الله يكل 
من الأخذ برأيهما في أمور الدنياء ففرض علينا اتباعه يِه وألا نأخذ 
بقولهما في أمور الشريعة» وهذا بيّن 

وأما قوله يَةِ: «عَلَيِكُمْ بسُئَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ)”'' فقد علمنا 
أنه ككِيهِ لا يأمر بما لا يقدر عليهء ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده يَِةِ قد 
اختلفوا اختلافاً شديداء فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: 

١‏ إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه: وهذا ما لا سبيل إليهء ولا 
يقدر أحد عليه؛ إذ فيه الشىء وضده.ء ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد 
دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة؛ ويورثه الثلث فقطء وباقي ذلك للإخوة 
على قول عمرء ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي. وهكذا في 
كل ما اختلفوا فيهء فبطل هذا الوجه؛ لأنه ليس في استطاعة الناس أن 
يفعلوه فهذا وجه. 

- أو يكون مباحاً لنا أن نأخذ بأيّ ذلك شيئا. 

قال أبو محمد: وهذا خروج عن الإسلام؛ لأنه يوجب أن يكون 
دين الله تعالى موكولاً إلى اختيارناء فيحرم كلّ واحد منا ما يشاءء ويحل ما 
يشاءء ويحرّم/ أحدنا ما يحلّله الآخرء وقول الله تعالى: #آليَوْمَ أَكمَلْتٌ لم 
يتك [المائدة: "7]. 

وقوله تعالى: ##تَلْكَ عَدُودُ أسَِ قلا يَتَدُوها» [البقرة: 8؟8]. 

وقوله تعالى: #ولا تسَرّعوأ» [الأنفال: 45]. 

يبطل هذا الوجه الفاسد.ء ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام 
إلى يوم القيامة» وما كان واجبا يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة؛ وما كان 
حلالا يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة. 

وأيضاً فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول 
الآخر منهمء ولا بد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهمء فقد حصلنا في 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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خلاف الحديث المذكورء وحصلوا فيه شاؤوا أو أبوا. 

ولقد أدركنا على هذا مفتياً كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاء فكانت 
عادته أن يتقدّمه رجلانء كان مدار الفتيا عليهما فى ذلك الوقت. فكان 
يكتب تحت فتياهما: أقول بما قاله الشيخان» فقضى أن ذينك الشيخي: 
الشيخين اختلفا؟ فقال: وأنا أختلف باختلافهما!! . 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يَبْقَ إلا : 

- الوجه الثالث: وهو أخذ ما أجمعوا عليه» وليس ذلك إلا فيما 
أجمع عليه سائر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ معهم». وفي تتبعهم سنن 
النبي كَكْةِ والقول بها. 

وأيضاً فإنَ الرسول ككئِِ إذا أمر باتباع سئن الخلفاء الراشدين لا يخلو 
ضرورة من أحد وجهين: 

١‏ إما أن يكون كك أباح أن يسنوا سنناً غير سننهء فهذا ما لا يقوله 
مسلم. ومن أجاز هذا فقد كفر وارتدٌ وحلٌ دمه [وماله]؛ لأن الدين كلّه: إما 
واجب وإما غير واجب. وإما حرام وإما حلال» لا قسم في الديانة غير هذه 
الأقسام أصلاء فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يستها رسول 
الله يل فقد أباح أن يحرّموا شيئاً كان حلالاً على عهده كَل إلى أن مات» 
أو أن يحلوا شيئاً حرّمه رسول الله يِه أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها 
رسول الله يككةَ أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله يك ولم يسقطها إلى 
أن ماتء وكلّ هذه الوجوه من جوز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة 
كلها بلا خلاف. وبالله تعالى التوفيق» فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد. 

١‏ وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته كَل فهكذا نقول 
ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً. 

قال أبو محمد: وإذ لم يَبْقَ إلا هذا فقد سقط شغبهمء وليس فى 

نوق 


العالم شيء إِلَّا وفيه سنة منصوصةء وقد بيّنا هذا في باب «إبطال القياس» 
من كتابنا هذاء وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا بما: 


0 2 أخبرناه عبد الله بن ربيع» قال: نا محمد بن معاوية» نا 
أحمد بن شعيب» أنا محمد بن بشارء نا أبو عامرء نا سفيان/ ‏ هو: 
الثوري - عن الشيباني - هو: أبو إسحاق ‏ عن الشعبي» عن شريح أنه كتب 
إلى عمر يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله تعالى» فإن لم يكن 
في كتاب الله فبسنة رسول الله يِه فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في 
سنة رسول الله كَكِةِ فاقض بما قضى به الصالحونء فإن لم يكن في كتاب الله 
تعالى ولا سنة رسول الله يَِةٍ ولا قضى فيه الصالحون» فإنْ شئت فتقدّمء 
وإن شعت فتأخرء ولا أرى التأخر لا 1 لك» والسلام”" . 


قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنَ عمر لم يقل بما قضى به 
بعض الصالحين وإنما قال: ما قضى به الصالحونء فهذا هو إجماع جميع 
الصالحين» وفي هذا الحديث إباحة عمر ترك الحكم بالقياس واختياره 
: 2 
لذلك 2. 


قال أبو محمد: ويقال لهم في احتجاجهم بما روي من الأمر بالتزام 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين ‏ هذا حجة عليكم؛ لأنّ سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين كلهم بلا خلاف منهم ‏ ألا يقلدوا أحداء وألَا يقلد 
بعضهم بعضاء وأنْ يطلبوا سنن رسول الله كلِِ حيث وجدوهاء فينصرفوا 
إليها ويعملوا بهاء وقد أنكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أشدّ الإنكار على رجل 
سأله عن مسألة في الحجء فلما أفتاه قال له الرجل. هكذا أفتاني 
رسول الله يَكةِ. فضريه عمر بالدرة وقال له: سألتني عن شيء قد أفتى فيه 
رسول الله يَكةٍ لعلى أخالفه . 


)١(‏ سبق قريباً. 
(؟) في المخطوطة: إباحة الخلفاء الراشدين القياس.. وهو تحريف ظاهر. 


فد 


5 رويناه من طريق عبد الرزاق0' . 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إِنّْ الرأي منا هو التكلّف. وإنّ الرأي 


من النبي عَطَطِبد كان ا 


قال أبو محمد: فمن كان متبعاً لهم. فليتبعهم في هذا الذي اتفقوا فيه 


من ترك الْجتم لتقليد. 


وفيما أجمعوا عليه من اتباع سئن النبي كله وفيما نهوا عنه من 


التكلف. فإنه يوافق بذلك الحق وقول الله تعالى» وقول رسوله يلق وهؤلاء 
الخلفاء - رضي الله عنهم ‏ قد خالفهم من في عصرهمء فقد خالف عمر 
زيد وعلي وغيرهما وخالف عثمان عمرء وخالف عمر أبا بكر في قضايا 
كثيرة» فما منهم أحد قال لمن خالفه: لِمّ خالفتني وأنا إمام؟ فلو كان 
تقليدهم واجباً لما تركوا أحداً يعمل بغير الواجب. 


لق 


زفق 


رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم .7١8/7 )5٠١5(‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (46اة) 17/5 -455. 

والترمذي في سننهء» حديث رقم (155) “187/6. 

وأحمد فى المسند .4١[/  5١5/“‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1141) 174/6. 

وابن قانع في معجم الصحابة 1١41/١‏ - 187. 

والطحاوي في شرح المعاني 777/7. 

وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني. حديث رقم )١640 - 1١049(‏ 584/8 -175. 
والبخاري في التاريخ الكبير .777/١‏ 

وابن سعد فى الطبقات .6١" 60١١/5‏ 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  ”864  ”865(‏ م280 #رلا؟؟ ‏ 784. 
ورجاله ثقات. 

رواه الطبري في تفسيره 848١/١7‏ 567. 

وابن أبي شيبة في المصنف»ء برقم (0*:0108 185/6. 

وأبو عبيد في فضائل القرآن ص7؟7. 

والهروي في ذم الكلامء» برقم (219) #/ولا١  .18٠‏ 

والبيهقى فى شعب الإيمان 84/7 57. 

وانظر: العلل للدارقطني .١17١/9‏ 


وفشضة 


وأما تمويه من احتج بقوله تعالى: وول قر ه43 [النساء: 9ه]. 

فهذه الآية مبطلة للتقليد إبطالاً لا خفاء بهء وهي أعظم الحجج 
عليهم؛ لأنه تعالى إنما أمر بطاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول الله كَهِ لا 
في غير ذلك. 

وإن قالوا: بل فيما قالوه باجتهادهم. 

قلنا: قد سلف منا إبطال هذا الظن» ثم لو سلم ذلك لما وجب ذلك 
إلا في جميعهم. لا في بعضهم؛ لأنْ الله عزّ وجل لم يقل: وبعض 
أولي الأمر منكمء وإنما أمرنا باتباع أولي الأمر مناء وهم أهل العلم كلهم 
فإذا أجمعوا على أمر ما فلا خلاف في وجوب اتباعهم. وقد إبيّن/ تعالى 
للم نفسها ولح وادعنا” في لمن ؛ فقال تعالى: #قَإن 1 نعم في شوو 
ل ِل الله وَرَسُولٍ4 [النساء: 04] فأسقط تعالى عند التنازع الردّ إلى أولي 
الأمره وأوجب الردّ إلى القرآن والسنة فقط. وإنما أمر بطاعة أولى الأمر منا 
ما لم يكن تنازع وهذا هو قولناء ولله تعالى الحمد. ْ 


وأما الرواية في : إن مُعَاذاً سَنٌ )0 . 


فقد قلنا: إنه حديث لا يصح سنده. ووفك الياكانيهد نهم ليه 
حجة ؛ ان النخولودف الإنام كتجويعة ا ابي من قبل أن يعاذا عله لحن 
بن ل اد النبي كله صوّبه وأمر به بقوله يلِِ: «مَا أذرَكثُم فَصَلواء وَمَا 
َانَكُمْ فََتِمُو "“» وإِلَّا فقد فعل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه كَل 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

() رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم (5540) 1137/5. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم 475١/١ )5١*(‏ 4755. 
وأحمد فى المسند 505/6. 
والوحطوان ل 
وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم )5١١50(‏ 51/0ه. 
والبيهقى فى سئنه 594/7. 
من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
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ونهاه عن العودة» فلو كان ما فعل معاذ سنة لكان تطويله ا إذ آَم 
الناس سنة» وهذا خط د فصحٌ أنه ليس فعل معاذ ولا غيره 0 
سيرك ا وهذا قولنا لا قولهم. 


وأما الرواية: «افْتَدُوا باللَّدَئِْن من بَعْدِى)227: فحديث لا يصح؛ لأنه 


مروي عن مولى لربعي: مجهول؛ وعن المفضل الضبي: وليس بحجة» 
كما: 

/الا" ‏ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورهء نا أحمد بن الفضل 
الدينوري. نا محمد بن جرير»ء نا عيد الرحمن , بن الأسود الطفاري. نا 
محمد بن كثير الملائي» نا المفضل الضبيء. عن ضرار بن مرة» عن 
عبد الله بن أبي الهذيل العنزي» عن جدتهء عن النبي ككل قال: : «افْتَدُوا 
لين من بَعْدِي أبي بَكْرٍ وَعَمَرَ وَاهْتَدُوا بهذي عَمْارَ وتَفسكُوا بعهد ابْنٍ 
أ ل , 

م عَبْدٍ 

وكما: 

6 - حدثناه أحمد بن قاسم قال: نا أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم بن أصبغ قال: حدثني قاسم بن أصبغ» نا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي». نا محمد بن كثير» أنا سفيان الثوري» عن عبد الملك بن عمير» 
عن مولى لربعي» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله عله : «افْتَدُوا 


اللْذَيْنِ هن بَعْدِي أبي بكر وَعْمَّرَ وَاهْتَدُوا بهذي عَمَارَ وَتَمسَكوا يعهدٍ ابْنٍ 
م عنْد»0” , 


)١(‏ انظر: ما سيأتي. 
(90) قلت: هذا السند ضعيف.»ء فيه: 
١‏ المفضل بن محمد الضبي: قال أبو حاتم: متروك القراءة والحديث. 
وقال أبو حاتم السجستاني : هو ثقة في الأشعارء غير ثقة في الحروف. انظر: اللسان 41/1. 
؟ ‏ وقد اختلف في سنده ‏ كما سيأتي. انظر: التعليق الآتي. 
(9) رواه عن حذيفة رضي الله عنه: 
رواه الترمذي في سئنهء حديث رقم .351٠١ 5٠9/6 )93317  37335(‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (97). 


خرف 


- وأحمد فى المسند 599/8 875" 86" 507. 
وفي الفضائل» حديث رقم (94؟) 074/١‏ وحديث رقم (015) .804/١‏ وحديث 
رقم 4لا 7/4ا:) امم ”ل وحديث رقم ١/ا6)‏ 2”5/1. 
والبخاري في الكنى ص00. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (1:54) .5١4/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف.ء حديث رقم (0”19415) 900/6". 
وحديث رقم  ”0049(‏ 0وءلا) 477/8 
وعبدالله في السنّةء حديث رقم -1١55(‏ /1851) ”ولاه .08١‏ 
وفي زوائد الفضائل» حديث رقم 145/١ )١948(‏ ا148. 
والقطيعي في جزء الألف دينار»ء حديث رقم )١77(‏ ص707. 
وابن الغطريف في جزئهء حديث رقم (75). 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (59015) 6١1//ا77.‏ 
والبزار فى مسنده» حديث رقم (ا 785‏ 54758 -5859) 5144/0 - .501١‏ 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السئّة» حديث رقم )١41(‏ ص9١5.‏ 
وأبو الفضل الزهري في حديثهء» حديث رقم (لا7/) 570/9. 
والعقيلى فى الضعفاء .١6١/7‏ 
وأبو الشيخ في ذكر الأقران؛ حديث رقم (474) ص18١1.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (4؟7؟1١  ١١7١771175١7578‏ 
التسل 2 انض © ارش 2 شف 2 يش رض 2 نين © اميم 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم (١1هغ:‏ مهةة) 8/ولا  .48٠١٠‏ 
وابن أبي حاتم في العلل 81/7". 
وابن بشران في أماليهء حديث رقم (097) ؟/59؟1. 
والخلعي في الخلعيات» حديث رقم (65”) 54/١‏ 
وابن سعد في الطبقات ؟/59*14. 
والفسوي في المعرفة والتاريخ .480/١‏ 
وبيبي في جزئهاء حديث رقم (44) ص20 -55. 
والخلال في السئّة» حديث رقم 794/١ )3*85  ”#8(‏ 31/0 
وابن أبي عاصم في السئّة»ه حديث رقم )١١54-١١44(‏ 4945/5 045. 
والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم (لالا) ص77. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (*060) ه/ ”44‏ 460". 
وحديث رقم (50ه) كتإكلا. 


لق 


- وعبدالغني في فوائده عن شيوخه» حديث رقم [فرفم ص8 ش. 
والهروي في ذم الكلام»ء حديث رقم (1ه؟) ا/لالا١.‏ 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب»ء حديث رقم )١(‏ ص١١١‏ - 117. 
وابن عساكر في معجم شيوخهء حديث رقم (ى4١٠)‏ كم 
وفي تاريخ دمشق 1١6 ١4/5‏ و777/0 7157 و#/4١١‏ - 18اكء و 591/17‏ 
مو" 5ؤوخ# ر 7794/1:1‏ 7# و١اه/١لا” ‏ 7/؟. 
والآجري في الشريعة.ء حديث رقم )١74 ١47  ١4١(‏ ص 544‏ 540 
(التراث) . 
وابن هزارمرد في مجلسه.» حديث رقم )٠١(‏ ص"5. 
والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم .77"0/١ )”41١(‏ 
والبيهقي في المدخلء حديث رقم )57-5175١1(‏ ص؟7؟١ ‏ 177. 
وفى الاعتقاد ص٠5" ."1١‏ 
وفى السئن 7١7/0‏ و16/8. 
وفى مناقب الشافعى .819/١‏ 
وفى معرفة السئن 54/4. 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم 444/١ )458  4519(‏ 440. 
وفي تاريخ بغداد 745/4 و/ا/7١4‏ و7١/١7.‏ 
وابن عدي في الكامل 100/7. 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم )15١(١ 1١٠١ -1١199(‏ 8745/5 - 848 
وفى الاستيعاب .795/١‏ 
وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم  49(‏ 00) ص" 767‏ 5904. 
وفي الدلائلء حديث رقم )١4١(‏ ص0١17.‏ 
وفى الحلية .٠١9/9‏ 
والخللئ فى الإرشاد ١/8لال‏ و؟ 554/7‏ 5506, 
والتغري. في شرح السئّة» حديث رقم .1١١/18 )”8460  894(‏ 
والرافعى فى التدوين .795/١‏ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر .١47/١‏ 
والمري في تهذيب الكمال .7605/٠‏ 
والذهبى 8 السير »448١/١‏ و١٠١/848.‏ 
من ريه ليله رضي الله عنه . 
وفيه انقطاع. واختلاف في سندهء ولعله يرتقي بشواهده. انظر: جامع التحصيل” 


::١ 


04 2 وأخذناه ‏ أيضاً - عن بعض أصحابناء عن القاضي أبي 
الوليد بن الفرضيء عن ابن الدخيل» عن العقيلي. نا محمد بن إسماعيل » 
نا محمد بن فضيل» نا وكيعء نا سالم المرادي» عن عمرو بن هرمء عن 


ربعي بن حراش» وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة» عن تليق 


- ص1858ء والتلخيص الحبير .١90/5‏ وخلاصة البدر المنير ٠471/7‏ وتحفة الطالب 
ص54١‏ - 156. 
وفي الباب عن: 
١‏ عبدالله بن مسعود: رواه الترمذي في سئنه» حديث رقم (866) 7/0/ا3. 
وأحمد في الفضائل» حديث رقم (594؟) .77"4/١‏ 
وتمام في الفوائد» حديث رقم )١9/95(‏ 777/7. 
والحاكم في المستدركء حديث رقم (44405) #/80. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم 675 4/. 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (لا/1١/)‏ /ا/174. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابةء» حديث رقم (4544) .١759/4‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .17١  ١١9/8و 27378 - 7١1/٠‏ 
والدينوري في المجالسة؛ حديث رقم (7078) 5048/8. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (378957) .1٠١7/1١5‏ 
قلت: سنده ضعيف جداء فيه: 
١‏ يحيى بن سلمة بن كهيل: متروكء. وكان شيعياً. انظر: التقريب ؟/49". 
"١‏ عبدالله بن هانئ: وثقه العجلى. كما فى التقريب .508/١‏ 
؟ - أبي الدرداء: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .879/٠‏ 
 "'‏ ابن عمر: رواه بيبي في جزئهاء حديث رقم )١١4(‏ صغ414. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .778//٠‏ 
وفي سنده: محمد بن عبدالله العمري: لا يجوز الاحتجاج به. قاله ابن حبان. انظر: 
الميزان .١٠١6/١‏ 
5 أنس: رواه ابن عدي فى الكامل ؟/719. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق. ل 
قلت: اختلف في سنده على عمر بن نافع» فرواه حماد بن دليل ‏ ثقة ‏ عنه» عن 
أنس» وخالفه جمع فرواه عنهء» عن حذيفة. 
ه ‏ أبي هريرة: رواه تمام في فوائده.ء حديث رقم (*8/ا١)‏ 7177/5. 

)١(‏ انظر: التعليق السابق. 


حت 


قال أبو محمد: سالم: ضعيف. وقد سمّى بعضهم المولى» فقال: 
هلال مولى ربعي. وهو: مجهول لا يعرف من هو أصلا. 

قال أبو محمد: ولو صحّ لكان عليهم لا لهم؛ لأنهم ‏ نعني أصحاب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي - أترك الناس لأبي بكر وعمرهء وقد بيّنا أن 
اتبجاب مالك خالكرا آنا بكر ما رووااقي العوظ) حافية فى عتمي 
مواضع» وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما رووا عنه في الموطأ 
خاصة. وقد ذكرنا أيضاً أن عمر وأبا بكر اختلفاء وأنْ اتباعهما فيما اختلفا 
فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه أحد. 


وإنما/ الصحيح في هذا الباب ما: 

#4 ناولشة يفف أمتهحاننا وحدتسه- أيضا:. يوشف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري. كلاهما عن أبي الوليد عبد الله بن يوسف 
القافك» ابن 'اللاخيل» عق المقيلي» ذا مشعلة يبن بعلن 
إسماعيل د بن أبي أويس» عن عبد الله 0 عبد الله البصري» وثور بن 
يزيد الديلي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال النبي كة: «اغْمَلوا أَبْهَا 
النّاسٌ قَوْلي. ٠‏ ققد بَلْفْتُ. وَكَذ تَرَكتٌ فِيِكُمْ أَيُهَا النّاس مَا إِنْ اغْتَصَمْتُمْ به فَلَنْ 
نَضِلُوا : كِتَابٍ الله وَسُنَةَ بيه . 

١‏ 2 وبه إلى العقيلي؛ ثنا موسى بن إسحاق؛ ثنا محمد بن عبيد 
المعاربي :“كنا صالح بن عرسي الطلحي» عن عبد العرين يرن «ركيه دعن. ابره 
00 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلة: «إنْي قد خَلَفْتُ فِيكم 

شَيئَيِن لَن تَضِلُوا بَعْدَهُْمَا أَبَداً مَا أَحَذُْ ثم بهمًا أو عَمِلْتُمْ بِهمَا: كبَابَ الله 
وَسْئتِي ' وَلَنْ يَتَفَرَهَا حَنّى يَرِدَا عَلَيّ الحؤض»”" . 


)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء ؟/ 546‏ 545 (طبعة حمدي). 
والبيهقى فى سئنه .1١4/٠١‏ 
وهذا الحديث جزء من حديث خطبة حجة الوداع» وقد سبق. 
() رواه العقيلى في الضعفاء ؟/557 (طبعة حمدي). 
و0/7٠76‏ - 751١‏ (طبعة قلعجي). 
واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم (40) .80/١‏ 
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وأما الرواية في: «أَصْحَابِي كَالنُجُوم»7" فرواية ساقطة. 

قال أبو محمد: وهذا حديث: 

- حدثنيه أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري قال: أنا أبو ذر 
الدارقطني» ثنا القاضي أحمد بن كامل خلف». ثنا عبد الله بن روح» ثنا سلام بن 
سليمان» ثنا الحارث بن غصين » عن الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر» قال: 
1 كله ٠‏ وأو سار الث و أتى” ات ته 
قال رسول الله يك: «أضحَابي كَالنحُوم أيهم اكْتَدَيْثُم اهتَدَيْثُم) .٠'‏ 

[قال أبو محمد]: أبو سفيان: ضعيفء» والحارث بن غصين هذا: هو 
أبو وهب الثقفي»؛ وسلام بن سليمان: يروي الأحاديث الموضوعة». وهذا 
منها بلا شك. فهذا رواية ساقطة من طريق ضعيف إسنادها. 


- وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السئّةء حديث رقم (44) ص .4١‏ ثم قال: إسناده 
تالف ولا يصح بهذا اللفظ . 
وفي الترغيبف٠»‏ حديث رقم (4؟6) ص” .5١٠‏ 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (5715) .01١/١‏ 
والبزار في مسنده؛ حديث رقم (8997) .580/١6‏ 
والحاكم في المستدرك .97/١‏ 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (5١5ة)‏ مه/١غئ4.‏ 
والبيهقى فى سننه .١١5/٠١‏ 
والخطيب في الجامع»؛ حديث رقم (89) .113/١‏ 
وفي الفقيه والمتفقه» حديث رقم :اا هل/ا؟) 7/1/1 7. 
قلت: سنده ضعيف جذاء فيه: 
2ت صالح بن موسى الطلحي: قال البخاري : منكر الحديث. 
وقال النسائى: متروك. 
وقال يحبى: ليس بشيءء ولا يكتب حديثه. انظر: اللسان 701/5 507. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
(9؟) سبق تخريجه. 
(*) ذكره ابن عبدالبر في الجامع. عقيب حديث رقم (48954) ؟/180. 
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أن هذا الحديث روي أيضاً من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي». عن أبيهء 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء ومن طريق حمزة الجزري. عن 
نافع عن ابن عمر» قال: وعبد الرحيم بن زيد وأبوه : متروكان» وحمزة 
الجزري: مجهول. 

14 وكتب إلى النمري. حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء أن أبا 
ناما برح جني 0 ثنا محمد بن أيوب الصموت» قال: قال لنا 
البوار :وام ها 0 عن النبي كَلِ: «أضحَابي كَالنجُومٍ بِأَيَهِمْ اقْنَدَيْتُمْ 
اهتَدَيِئُم» : فهذا كلام لا يصح عن النبي ج30 , 

قال أبو محمد: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً. بلا شك 
أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه كَكِ: #وما نلق عَنٍ الوق 
09 إن هو إل وى 029» الس * - ؛] فإذا كان كلامه يَكِِ في 
الشريعة حمّاً كلّه.ء فهو من الله تعالى بلا شك» ع ال ار 0 
اختلاف فيهء. بقوله تعالى: ولو كن من عِندِ عير َيْرٍ أله َوْجَدُوا 3 فيه فيه أَخْيِلَنَا 
كثيرا» [النساء: 47]. 


وقد نهى تعالى عن التفرّق والاختلاف بقوله: #ولا تسْرّعوأ» [الأنفال: 
3 فمن المحال أن يأمر رسول الله /كلٍ باتباع كل قائل من الصحابة - 
رضي الله عنهم -. وفيهم م يحلل الشيء» وغيره منهم يحرمه» ولو كان 
ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداء بسمرة بن جندب» ولكان أكل البرد 
للصائم حلالاً اقتداء بأبى طلحة. وحراماً اقتداء بغيره منهم . 

ولكان ترك الغسل من الإكسال واجباً اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي 
أيوب وأبى بن كعب » وحراماً اقتداء بعائشة وابن عمر. 

ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالاً اقتداء بعمرء حراماً 
اقتداء بغيره منهم . 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم ؟/186. 


وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة» تركناها خوف التطويل 
بهاء وقد بيّنا آنفا إخباره عليه السلام أبا بكر بأنه أخطأ""'. 


وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يقولون بآرائهم في عصره كَل 
فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطىء المخطىء» فذلك بعل موته عبد أفشى 
وأكثرء فمن ذلك فتيا أبي السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها في العدة آخر 
الأجلين» فأنكر يَلةِ ذلك» وأخبر أن فتياه باطل”" . 


وقد أفتى بعض الصحابة ‏ وهو كلخْ حيّ ‏ بأنّ على الزاني غير 
المحصن الرجمء. حتى افتداه والده بمائة شاة ووليدة ‏ فأبطل كلةِ ذلك 
الصلح وفسخه””2» وذكر يليةِ السبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء فقال بعض الصحابة: هم قوم ولدوا على الإسلام فخطأ 
النبي كَل قائل ذلك”*'. 


وقالوا ‏ إذ نام النبي يَليهِ عن صلاة الصبح : ما كفارة ما صنعنا؟ 
فأنكر النبي كه قولهم اللاة؟ . 


)١(‏ وذلك في قوله: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً؛ وقد سبق. 
(0) سبق تخريجه. 
(90) سبق تخريجه. 
(©) رواه من طريق ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن أبيه. عن أبي قتادة: مسلم في 
صحيحهء حديث رقم (581) 47/١‏ 41/4 بطوله. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم .١7١/١ )551١(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم 78/١ )١1/7/(‏ بعضه. 
والنسائى فى سنئنه المجتبى .194/١‏ 
وفي سننه الكبرى. حديث رقم 497/١ )1984 1987 - ١081(‏ - 444. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (594). 
وأحمد فى المسند 594/6. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )١١8(‏ 417/5. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )99١  9464(‏ 96/5 65. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .5١1 - ”١ا//4 )١55+(‏ 


اك 


وأراد طلحة بحضرة عمر بيع الذهب بالفضة نسيئة » فأنكر ذلك عمر »2 


وأخبر أن النبي ككل حرّم ذلك" . 


وأمر 


وباع بلال صاعين من تمر بصاع من تمرء فأنكر النبي كله ذلك» 


ه بفسخ تلك البيعة» وأخبره أن هذا «عين الريا»”". 


وباع بعض الصحابة بريرة واشترط الولاء» فأنكر النبي كهِ ذلك» ولام 


علله م 


)0غ( 
0( 


م2 


وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (167) ١91/١‏ ببعضه. 
والدارقطني في سننهء حديث رقم )١18459- 1١4738 ١4371(‏ ١/ثالا".‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .١159/١‏ 

والمقدسي في مسند السراج» حديث رقم )١010/9  1١ا/الا - ١الا  1١*90(‏ 
ص١4"‏ 175". 

والبيهقى فى سئنه 77/5/١‏ و؟5/9١7‏ بطوله. 

وفي المعرفة 44/1 - 154. 

وفي سننه الصغرى. حديث رقم الا ”ا 

وفى الدلائل 787/54 186. 

والبعوئي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (0!ا90”؟) ص0١10‏ - 401. 
وأبو نعيم في الدلائل 85/١‏ - 417. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (711؟) 440/4. 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم .15١5 ١5١5/9 )١5954(‏ 
والنسائى فى سئئنه المجتبى //الا؟ ‏ 71/7 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5158) 70/4. 

وأحمد فى المسند /57. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9077) 595/1١‏ 5910. 
والطبراني في مسند الشاميين»؛ حديث رقم (5868) 5/؟١٠.‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5455) .06١0/١‏ 

وحديث رقم 95ةع١)‏ رده" 

وحديث رقم 65 ١؟)‏ ادال 

وحديث رقم 5ه ؟) 51/6 .١‏ 


/اء* 


وقال عمر لأهل هجرة الحبشة: نحن أحقّ برسول الله كله منكم. 


فكذّبه النبى يَكلِةِ فى ذلك”" . 


0 


وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله عد حي بين 


أظهرنا'"'. وأخبر أبو سعيد أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر والنبي َكل 


حي فذكر الأقط والزبيب» وإنما فرض كَل التمر والشعير فقط”" . 


00 


00 


إفرف 


وحديث رقم (5650؟ -_١5ه5”‏ :كه"” م5ه؟) مرهه١ا ‏ 195. 
وحديث رقم (ه*/7ا؟) وله 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم .1١590 1١41/5 )١92١٠5(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (5؟7١1)‏ 575/4. 

والنسائى فى ستنه المجتبى ١55/5‏ ولارة١7.‏ 

وفي سننه الكبرىء حديث رقم (0018) #/144. 

وحديث رقم (5ذده) ثمرهع". 

وحديث رقم (١1ه59)‏ 6/ده. 

وحديث رقم ١١١5197‏ ) كلا 

وقد سبق تخريجه» وحديث رقم (159 ءل/7() ملرءكلك. 

جزء من حديث طويل: رواه البخاري في صحيحه2» حديث رقم (0*؟غ ”15# 
؟ 7( ) لارقدة ‏ 436 غ. 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم (5199؟) 1944/4. 

سيأتيى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

رواه النسائي في سننه الكبرى: حديث رقم (:6804) ##/144. 

وأبو داود في سننه»ء حديث رقم (:95946), 

وابن ماجه في سئئه.ء حديث رقم .)561١0(‏ 

وأحمد فى المسند */51". 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (17511) ا/588. 
وحديث رقم (1575) //191. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 1549/٠١ )17"784  4778(‏ -155. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5579) .151١/4‏ 

والحاكم في المستدرك ١8/5‏ - 19. 

والبيهقي في سئنه ."144/٠١‏ 

وقد سيق. 

رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١95١05(‏ /701. 


لت 


وأمر سمرة النساء بإعادة الصلاة أيام الحيض""' . 


وقال قوم من الصحابة بحضرة النبي كَكِةِ: أما أنا فأفيض على رأسي - 


يعنون فى غسل الجنابة ‏ كذا وكذا مرة فأنكر ذلك النبى/ كلك(" . 


(00 


(0 


ومسلم في صحيحه»؛ حديث رقم (986) ؟/ملاه _ 4لا" 

وأبو داود في سئنهء» حديث رقم (117- 15148) .1١7/5‏ 

والنسائي في سئنه الكبرى»؛ حديث رقم (90١5؟)‏ /19. 

والترمذي في سئنهء حديث رقم (/53) روه 

وفى سلنه المجتبى 041١/0‏ 07. 

ومالك في الموطأ. حديث رقم (5519) .184/١‏ 

وأحمد فى المسند ؟/؟ ‏ 448. 

والدارمي في سننه» حديث رقم ١55*(‏ :كول) الال . 

وابن خزيمة فى صحيحهء حديث رقم (١5؟  )551١5‏ 4/لا 4‏ 88. 
وحديث رقم (5414 -5519) 44/4. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (900“ 8.35 /801") 8/لاة د .1٠١‏ 
والطحاري في شرح المعاني ؟/417. 

والدارقطني في سئنه .١157- ١545/9‏ 

والحاكم في المستدرك .41١١/١‏ 

والبيهقى فى سلنه .١157 2 1١76/5‏ 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (1695) 74/1 - 78. 

انظر: الأوسط لابن المنذر 7١7/5‏ 2707 فقد ذكر الإجماع على إسقاط الصلاة عن 
الحائض . 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1515) ."01//١‏ 

والنسائى فى سئئنه .١8/١‏ 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (88) .37/١‏ 

وابن ماجه في سنئئه» حديث رقم (هلاة). 

وأحمد فى المسند 44/5. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (891/) 518/1. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (410) 507/5 (هجر). 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (9496) ١50/1أ.‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (1948) .50/١‏ 

وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم )7١(‏ ١/””لا#.‏ 


الى 


وكان علي يغتسل من المذي والنبي وَل حي» فأنكر ذلك 


النبين م11 , 


وقال أسيد وغيره ‏ إذ رجع سيف أبي عامر الأشعري عليه : بطل 


جهاده. وقالوا ذلك في عامر بن الأكوع. فكذبهم النبي يكهِ في ذلك”''. 


(010) 


فق 


وفي معرفة الصحابة حديث رقم (100) 1/5لالاء وفي الصلاةء حديث رقم )/١(‏ 
ص١٠١٠.‏ 

وأبو عوانة في مستخرجهء حديث رقم (530 2 537) .,5494/١‏ 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم ١440(‏ - إلى .1١ - 1١1/5 )١545‏ 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم )١7(‏ ص710. 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (539) 178/75. 

والبيهقى فى سئئنه 7١19/5/١‏ - ل/ال[١.‏ 

والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم )١48(‏ ص”7". 

والخطيب في المتفق والمفترق» حديث رقم .١79/“ )١557(‏ 

وانظر: العلل للدارقطني 470/1 2 477. 

لحدية على رفي اللهاغنه: قنك زجلا مذاة: افصغلف اعمل جتن تشقن ظهرئ: 
فذكرت ذلك للنبى كل أو ذكر له » فقال رسول الله ي: «لا تفعلء» إذا رأيت 
المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاةء فإذا نضخت الماء فاغتسل»: 

رواه أبو داود في سننهء حديث رقم 07/١ )3١7(‏ واللفظ له. 

والنسائى فى سئنه المجتبى .1١1١/١‏ 

وأحمد فى المسند .1١4/١‏ 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم .16/١ )٠١(‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )11١1(‏ 8941/8. 

واج« الفظريف في حرا ليت رم 110 ع0 237 

والبيهقى فى سئئه .١59/١‏ 

والضياء في المختارة» حديث رقم (588) .543/١‏ 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/17. 

من طريق الركين بن الربيع» عن حصين بن قبيصة به بهذا اللفظ مع القصة. 

وقد ورد من غير ذكر الاغتسال. 

ورجاله ثقات. 

وقد رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (1807) 14717/6. 


اللنف 


وأفتى عمر للجنب في السفر ألا يصلي شهراً بالتيمم» ولكن يترك 


الصلاة حتى يجد الماء230, 


وقال عمر للنبي كك أن يناول القدح أبا بكر وهو عن يسار النبي كَل 


فأبى ذلك النبي كي وأخبر أن الواجب غير ذلك. وهو أن يناوله الأيمن 
فالأيمن» وكان عن يميله عات 0 


0غ( 
افق 


وأحمد فى المسئد 5448/4. 

والروياني في مسندهء حديث رقم )1١0(‏ 744/6 - 540. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (71/5) 79/89ء وحديث رقم (07944) 
والزفية 

وأبو عوانة في المستخرج. حديث رقم (089/1) .1١7/8‏ 

وابن أبي عاصم في الديات. حديث رقم (41؟) ص178. 

وأصله عند البخاري» حديث رقم (1197) 477/9 وغيره» وقد سبق. 
انظر: حديث تمعك عمار الآتي» فهو جزء منه. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم ه78 وول 

وحديث رقم (0311) ١٠/0ل.‏ 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم .17١/# )1١19(‏ 

والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (لكمح) :/"19. 

وفى سنئئه المجتبى .١947/5‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (887) 90/6 (رواية محمد بن الحسن). 
وأحمد في المسند .١1١١/“‏ 

والطبراني في مسئد الشاميين؛ حديث رقم (هلا9؟) .16١0/5‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (151448) .1١8/0‏ 

وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (015) 47/1. 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (70617) 1017/6. 

وحديث رقم (دهه") كمه ؟. 

وحديث رقم لل لشف االمية 

وأبو عوانة في مستخرجهء حديث رقم (3787) .1١1/4‏ 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (“/1ا) ا/لاه١.‏ 

وسفيان بن عبينة» جزء حديث له حديث رقم  58(‏ 99) ص١.‏ 


:6١ 


وتمعقك عمار فى التراب كما تتمعّك الدابة» فأنكر ذلك النبى 5و0" . 


وأنكر النبى يَكَةِ على عمر نداءه إياه ‏ إذ أخر يَلِةٍ العتمة وقال له: ما 


كان لكم أذ تدز وا وش ول ا عله" 


وقال أسامة ‏ إذ قتل الرجل بعد أن قال لا إله إِلَا الله -: يا رسول الله 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (0817”) 588/١١‏ -585. 

والبيهقي في شعب الإيمان .١15١/0‏ 

وفى الآداب» حديث رقم (544) ص3777, 

وابن شاذان فى مشيخته.ء حديث رقم (0؟) ص”77. 

وابن المهتدي في الجزء الأول من مشيختهء حديث رقم (5لا) ص77. 


.44- 28/١ )*57 - إلى‎  8755( رواه أبو داود فى سئنهء حديث رقم‎ )١( 


والنسائى فى سنتنه المجتبى 0156/١‏ 155. 

وفي سننه الكبرى»: حديث رقم (0:09 151/١‏ 

وأحمد فى المسند 757/4. 

وأبو يعلى فى صنندةء ديف رقم (050) 144/6 اما 

وحديث رقم (519ا) 1١97‏ "ول 

.75١5- 75١0/6 )١1549( وحديث رقم‎ 

والطيالسي في مسندهء» حديث رقم فك بدلكرة 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (١ة)‏ ١/34؟.‏ 

وابن أبي شيبة في مسندهء حديث رقم (4735) .777/١‏ 

وفي المصنف. حديث رقم .١144/١ )١569(‏ 

وأبو نعيم في الصلاة» حديث رقم )١44(‏ ص176١.‏ 

والضياء المقدسي في مسند السراج» حديث رقم )١1-١١7-5١(‏ ص17١.‏ 
والبيهقى فى سئئنه .7١5/١‏ 

وابن مشاكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (58590) ١/رو55ه.‏ 

وفي «الأربعون حديثاً من المساواة»» حديث رقم  ١(‏ ”) ص4. 
والمزي فى تهذيب الكمال 9؟/104. 

وأصله عند البخاري في صحيحهء حديث رقم (40”) .444/١‏ 
ومسلم فى صحيحهء حديث رقم (7584) 278١ - 580/١‏ وقد سبق. 


() سبق تخريجه. 


ضف 


إنما قالها تعوذاء فقال له النبى ِ: «هلاً شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ!» وأنكر عليه قتله 

إياه وخطأه في تأويله حتى قال أسامة: وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك 
)00 1 1 

اليوم”''. 


وقالنخف انون رك مهن وقول ايها نينا الم فى اقلم تاكن وناك 


رسول الله لبد وأنكر فعله بيئى 000 


(00 


زفق 


رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (45319). 

١975 1١91/1١75 )541/5( وحديث رقم‎ 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم (5ة) ١/كة ‏ لاهو 

وأبو داود في سئنه» حديث رقم (5541) 44/6 40. 

والنسائي في سئئه الكبرى» حديث رقم (698م ‏ 6وهم) ه/كلا١‏ _ /ال/ا١.‏ 
وأحمد فى المسند .5٠١/6‏ 

وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم .4/١ )16١(‏ 

وفي المصئف. حديث رقم (5 5897 "5497) 005/0. 

.480/6 )971٠٠١  3”8.099( وحديث رقم‎ 

وحديث رقم (75531) /448/8". 

والطبري في تاريخه ١41/5‏ ؟547١.‏ 

وابن بشكوال فى الأسماء المبهمة 40/79 41. 

وابن حبان في وس حديث رقم (١1هل!ا4:) 55/١١‏ - لاه. 

وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم (5/ا١ ‏ //ا؟) ١0“ ١1/١‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم كسس اي بي لاسي يم 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم (ا5؟” ‏ 558" 75559) 517/8 - 73506. 
والمخلص في فوائده.» حديث رقم )١4(‏ صه©. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم 2٠١١ - ٠١9/١ )1١١9(‏ وفي تاريخ 
دمشق .,"55/١5‏ 

والرافعى فى التدوين ؟/7١.‏ 

والواجدي: فن. أسياب النزول 331 

والبيهقى فى الدلائل 791/5 - 79/4 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (635؟) .141/٠١‏ 

جزء من حديث طويل رواه: 

البخاري في صحيحهء حديث رقم رنه"1) الا. 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم )٠١5(‏ 75١4لا‏ مغكلا. 


مع 


وتنزّه قوم منهم عن أشياء فعلها يَكةٍ فأنكر ذلك كَل وغضب منهء 
وتأوّل عمر أنه أخطأ إذ قبّل وهو صائمء فخطأه كَلهِ في تأويله ذلك» وأخبر 
أنه لا شيء عليه فيهء وتأوّل الأنصاري تقبيله كَلِةِ وهو صائم وإصباحه جنبا 
وعراصاتم» أن ذلك خصوص له كَل فخطأه يل في ذلك وغضب منهء 
وتأوّل عدي في الخيط الأبيض أنه عقال أبيضء والنبي كَل حي"'2. 


وأعظم من هذا كله تأخر أهل الحديبية عن الحلّق والنحر والإحلال؛ 
إذ أمرهم بذلك كله حتى غضب وشكاهم إلى أم سلمة أم المؤمنين”" . 


وكلّ ما ذكرنا محفوظ عندنا بالأسانيد الصحاح الثابتة : 


6 وأخبرنى أحمد بن عمره ثنا أبو ذرء نا زاهر بن أحمد 
السر خسى » أنا ل ل زنجويه بن محمد النيسابوري» أنا محمد بن 
إسماعيل البخاري. نا أبو النعمان» نا حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء 
قال سعيد ‏ هو: ابن المسيب : قضى عمر في الإبهام وفي التي تليها 
بخمس وعشرين» وقال سعيد: ووجد بعد ذلك في كتاب آل حزم في 
الأصابع عشراً عشراًء فأخذ بذلك”" . 


- وأحمد فى المسند  14/*‏ ه 
وابن كان في صحيحه») حديث رقم (١؟)‏ ه١5‏ 5دل”, 
وأبو الحسن في الخلعيات» حديث رقم (809) 1١61/5‏ 107. 
وأبو نعيم في الحلية 7/0. 
وابن منده فى التوحيد. 
والبيهقى فى سئنه 145/8. 
وفي الأسباء والصفات.» حديث رقم (-هم) 55/5:. 

(6) رواه عبدالرزاق في المصنفء حديث رقم )١7794(‏ 84/84". 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (559499) 548/5". 
والشافعي في مسندهء حديث رقم 2551/١ )١١945(‏ وفي الرسالة فقرة .)١١5٠0(‏ 
وابن عفان في الأمالي والقراءة» حديث رقم (؟) ص"5. 
والبيهقي في سئنه 917/8. وسيأتي تتمة تخريجه. 
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7 أخبرني محمد بن سعيد: نا أحمد بن عون الله. نا قاسم بن 
أصبغ , نا الخشنى » نا بندر» نا يحيى القطان» عن شعبة» عن أبى إسحاق» 
عن مسروق» قال: سألت ابن عمر عن نقض الوتر؟ 

فقال: لين أرويه عن أحدء إنما هو شىء أقوله ا 

قال أبو محمد: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟ أم كيف 
يحل لمسلم يتقي الله تعالى أن يقول ‏ في فتيا الصاحب ‏ مثل هذا/ لا يقال 
بالرأي» وكل ما ذكرناه فقد قالوه بآرائهم وأخطؤوا فيه . 

1" - حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله» نا 
قاسم بن أصبغ. نا الخشني» نا بندار» نا غندر»ء نا شعبة» قال: سمعت أبا 
العزل: إن كان رسول الله يَلةِ قال فيه شيئاً فهو كما قالء وأما أنا فأقول فيه 
ترا ؛ هو زرعك إن شئت سقيته » وإن شثئت أعطفته 79" , 


وقال علي في مسيره إلى صفين: هو رأي رأيتهء ما عهد إليّ 
رسول الله كلد فيه بشيء. 
وقال عمر: الرأي منّا هو التكلف”". 


- وفى المعرفة 5/؟١.‏ 
والحطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم  *88(‏ إلى 5ه") ١إلاه”‏ _ مره", 
)١(‏ رواه أبو القاسم البغوي في مسنئد ابن الجعدء برقم (471) ص4". 
وابن المنذر في الأوسطء. برقم (57731) 146/8. 
والمروزي في صلاة الوتر ص١6‏ (المختصر). 
وانظر: الأوسط 4 140ء وشرح السئّة 44/4. 
(؟) رواه ابن شاذان في الجزء الثامن من حديثهء برقم (01) ص١١‏ عن ابن عباس. 
- ورواه مالك في الموطأء برقم (47؟١)‏ 048/5 عن زيد بن ثابت. 
وكذا رواه البيهقي في سئنه 717/97. 
- ورواه عبدالرزاق في المصنف برقم (01/0؟١)‏ /1457/9. 
وابن أبي شيبة في المصنف.» برقم 011١/5 )١5091(‏ عن سعيد به. 
(0) سبق تخريجه. 


ه: 


وقال معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلاً: هذا رأبي. 


وقال أبن مسعود في قصة بروع بنت ا أقول فيها ا فإن 
كان حمّاً فمن الله. وإن كان باطلاً فمنىء. والله تعالى ورسوله بريئان. 


وقال عمران بن الحصين ‏ وذكر متعة الحج ‏ قال فيها رجل برأيه ما 
شاع يعنى : ع 


وقال عبيدة لعلى: رأيك فى الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك فى 
الام 7 1 1 
المرقة 1 


وقال أبو هريرة فى حديث دنانير النفقة ‏ وزاد فى آخره زيادة ‏ فقيل 
له: هذا عن رسول الله علد ؟ قال: لا هذا من كيس أبى د 


فها هم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهمء وأنهم قد 
يخطئون في ذلك. فصمحٌ بذلك بطلان قول من ذكرنا: 


64 وحدثنا عبد الله بن يوسفاء عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى»؛ عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي؛. عن 
مسلم. نا أبو كريب وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن 
يونس. وقال أبو كريب: نا أبو معاوية ‏ واللفظ له : قالا جميعاً: عن 
الأعمشس: عن مسلم ‏ وهو: أبو الضحى » عن مسروق» عن عائشة. 
قالت: ترخص رسول الله كَلِ في أمر استنزه عنه ناس من الناس». ف 
ذلك النبي كلد فغضب حتى بان الغضب في وجههء ثم قال: «مَا بال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


كه 


أفوَام يَرْعْبُونَ عَمَا رخص لِي فِيهٍ فَوَالُ لأنَا أَغَلَمُهُمْ بالل وَأَشَدُهُمْ لَهُ 


واه 
0 


قال أبو محمد: ورواه مسلم ‏ أيضا ‏ عن زهير بن حرب». عن 


جريرء) عن الأعمئن بسنده فقال: «بلغ ذلك ناساً من أصيحانة7 : 


8 حدثنا أحمد بن عمرء نا علي بن الحسين بن فهرء نا 


الحسن بن على بن شعبان. وعمر بن محمد بن عراك قالا: نا أحمد بن 
رسول الله يكلدِ: أتراه من ذلك فى سعة؟9 . 


قال: لا والله حتى يصيب الحقء وما الحقّ إِلّا فى واحدء قولان 


مختلفان يكونان صواباًء ما الحق ولا الصواب إلا فى واحد منهما. 


(010 


زف 
إفرف 


رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم .017/٠١ )51١١(‏ 
وحديث رقم تتفي ررة 5 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم (5ه38) 859/4 1. 
والنسائي في سنتنه الكبرى» حديث رقم (5د5١١1)‏ تلاك 
وأحمد فى المسند .141١ 86/١‏ 

والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (85) ص"165. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم ,"١١- "٠١/4 )59٠١(‏ 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (005) ١/9؟5.‏ 

وإسحاق في مسندهء حديث رقم )١504(‏ 418/5. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  084١(‏ 0885 “#هذه) ١١4/١٠6‏ 
١16‏ 

والبيهقي في سلله “217847 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .50١0 199/١ )٠١٠١(‏ 
وقد سبق. 

رواه مسلمء حديث الكتاب رقم )١719(‏ 1879/54. 

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم .١١6/7 )/5٠0(‏ 

وابن عبدالبر في الجامع 177/7. 


باه 


قال أبو محمد: وهذا حجة على المالكيين القائلين بتقليد من احتجوا 
به من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وقد اختلفوا. 


فقد صم بكل ما ذكرنا أنه لا يحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع» ولا 
أحد دونهم إِلَا أن يوجبها نصّ/ أو إجماعء. ويبطل بذلك قول من قال. فيما 
رواه عن الصاحب بخلافء. ما صح عن النبي كَلِةِ. مثل هذا لا يقال 
بالرأي» وصحّ أنه قد يخطىء المرء منهم. فيقول برأيه ما يخالف ما صحٌ 


الأيدي على الركب في الصلاة» ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص؛؟ إذ 
قال له وقد احتلم: خذ ثوباً غير ثوبك» فقال: لو فعلتها لصارت سنة""'. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم في شيء منه . 


أما بيع أمهات الأولاد'"': فقد خالف في ذلك ابن مسعودء وعلي» 
وزيد بن ثابت. وابن عباس عمر» فرأوا بيعهنٌ. فما الذي جعل عمر أولى 
بالتقليد من هؤلاء؟ وإنما منعنا من بيعهنَ لنص ثابت أوجب ذلك» فقد 
ذكرناه في كتاب «الإيصال إلى فهم الخصال». 


وقال أصحابنا: إنما منعنا من ذلك لإجماع الأمة على المنع من بيعهنّ 
إذا حملن من وسادتهنّ» ثم اختلفوا في بِيعهنَ بعد الوضع. 


.60/١ )87( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.154/١ )970( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
الال.‎  ”59/١ )١554 - إلى‎ - ١555( وحديث رقم‎ 
باختصار.‎ 87/١ )401١( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
7737/9 لالا0)‎  075( وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم‎ 
.418/5 )595( حديث رقم‎ 
.450/5 )1/١*5( وحديث رقم‎ 

(؟) سبقت هذه المسألة. 


84 


فقلنا نحن: لا نترك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو إجماع آخر طرداً لقولنا 
فى استصحاب الحال. 


وأما وضع الأيدي على الركب: فقد صم من طريق أبي حميد 
الساعدي. عن النبي كل مسنداً وضع الأيدي على الركب في الركوع”"' . 


قال أبو محمد: وأما قول عمر: لو فعلتها لكانت سنّة: فليس على ما 
بذلك الجهال بعدي: فكره عمر أن يفعل شيء يلحقه أحد من الجهال 
محرمء أو كلاماً هذا معناه. فعلى هذا الوجه قال عمر: لو فعلتها لكانت 
سنة » لا على أن يسن في الدين ما لم ينزل به وحي. 


.7١005/؟‎ )8584( حديث أبي حميد الساعدي: رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.146 ١944/1 وأبو داود في سننهء حديث رقم (0/ا - الال ”لا/)‎ 
.1٠١ل‎ - ٠١6/1 )”04( والترمذي في سننهء» حديث رقم‎ 
.5١0  ه9/#”و‎ ١97/7 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.5817 751/١ )105( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.7574/١ )58437( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.878 - 7717/١ )5817( وحديث رقم‎ 
ككم 1 لاكلى1ا) ملاظ - ككل‎ - ١8660( وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم‎ 
.83١٠ص‎ )5١( وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث». حديث رقم‎ 
.7١ ١9ص‎ )١9( والآجري في الأربعين» حديث رقم‎ 
.1١7--31١7 84/79 والبيهقي في سننه‎ 
.74/7 وفي المعرفة‎ 
وفي السنن الصغرى» حديث رقم (95؟ -984؟؟) (/لاه١ - 48هل.‎ 
.١157/# وفي الشعب‎ 
.16 ١4/9 )8819( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
.547 - 381/١ )019  5١15( وفي الأنوار» حديث رقم‎ 
.508/55 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


ا 


قال أبو محمد: وقد كانوا ‏ رضي الله عنهم ‏ يفتون بالفتيا فيبلغهم 
عن النبي كَلةٍ خلافهاء فيرجعون عن قولهم إلى الحق الذي بلغهم. وهذا 
الذي لا يحل غيره. 

وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في الجدةء وبحث عن فعل النبي كله في 
ذلك. وفعل ذلك عمر في الاستئذان ثلاثاً حتى قال له أبيَ بن كعب: يا 
عمر لا تكن عذاباً على أصحاب محمد #َلِةِ. 

: 5 ءَ )غ20 
عن إنكاره لقول أبي موسى'''. 

ولم يعرف حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن 
ا 

وكذللك ام الم 

وباع معاوية سقاية من ذهب بأكثر من وزنهاء حتى أنكر ذلك عليه 
عبادة بن الصامت. وبلغه أن النبى تَكةِ نهى عن ذلك. 


وأراد عمر قسمة مال الكعبة. فقال له أبيَ: «إن النبي كَل لم يفعل 
ذلك فاشك عو 7 


وكان يرى الحُيِّض حتى يطهُرْن ثم يطفن بالبيت» حتى بلغه عن 
النبي كَل خلاف ذلك فرجع عن قوله ولم يردهن . 

وكان يردّ المفاضلة في دية الأصابع.ء حتى بلغه/ عن النبي َيِل 
المساواة بينهاء فرجع عن قوله إلى ذلك وترك قوله. 


."47/4 )0181( رواه بهذه القصة أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 
.)71705( وأصله عند البخاري ومسلم» انظر: تخريجنا لسنن ابن ماجهء حديث رقم‎ 
وقد سبق.‎ 

(0) سبق تخريجه. 

إفرفق سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 
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وكان لا يرى توريث المرأة في دية زوجهاء حتى بلغه عن النبي كَل 
خلاف ذلك» فترك قوله ورجع إلى ما بلغه. 

وكان ينهى عن متعة الحج. حتى وقف على أنه كك أمر بهاء فترك 
قوله ورجع إلى ما بلغه. 

وأمر برجم مجنونة زنت» حتى أخبره عليّ أن النبي كك قال كلاماً 

معناه: إِنْ المجنون قد رفع عنه القلم» فرجع نوعو 

ونهى عن التسمّى بأسماء الأنبياء» فأخبره طلحة أن النبى يَكِْةِ كناه أبا 
محمدء فأمسك» ولم يتماد على النهي عن ذلك. ْ 

وأراد ترك الرَّمَل في الحجء ثم ذكر أن النبي يله فعله. فرجع عما 
أراد من ذلك» ومثل هذا كثير. 

وإذا كان رسول الله كك يخبر أن أصحابه قد يخطئون في فتياهم. 
فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إنه كَكهِ يأمر باتباعهم 
فيما قد خطأهم فيه؟ 

وكيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بهاء وكيف 
يوجب اتباع من يخطىء؟ ولا ينسب مثل هذا إلى النبي يله إلا فاسق أو 
جاهل؛ لا بذ من إلحاق إحدى الصفتين بهء وفي هذا هدم الديانة» وإيجاب 
اتباع الباطل» وتحريم الشيء وتحليله في وقت واحدء وهذا خارج عن 
المعقول. وكذب على النبي كَل ومن كذب عليه ولج في النار. نعوذ بالله 


العظيم من ذلك. 


.119/1 )7١71( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.07015( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.735١ 5099/5 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.195/ )١571( وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
.169/0 والبيهقي في سئنه‎ 
.١557/ )71/05( وأبو نعيم في معرفة الصحابة»ء حديث رقم‎ 
وأصله عند البخاري.‎ 


وقد سبق. 


5١ 


وأما قولهم: إِنْ الصحابة - رضي الله عنهم - شهدوا الوحي فهم أعلم 
به: فإنه يلزمهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابة فهم أعلم بهم. فيجب 
تقليد التابعين. ثم هكذا قرناً فقرناء حتى يبلغ الأمن إلينا فيجب تقليدنا. 
وهذه صفة دين النصارى في اتباعهم أساقفتهم. وليست صفة دينناء 
والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد: وقد قلنا ونقول: إِنْ كل ما احتجوا به مما ذكروا لو 
كان حقًّاً لكان عليهم لا لهم؛ لأنه ليس في تقليد الصحابة ما يوجب تقليد 
مالك وأبي حنيفة والشافعي» فمن العجب العجيب أنهم يقلّدون مالكاً وأبا 
حنيفة والشافعي. فإذا أنكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء يرومون بها إيجاب 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم. وهم يخالفون الصحابة خلافا عظيماً! 

فهل يكون أعجب من هذا! ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

وليس من هؤلاء الفقهاء المذكورين أحد إِلَّا وهو يخالف كل واحد 
من الصحابة في مئين من القضاياء وفي عشرات منهاء فقد بطل ما نصرواء 
وتركوا ما حقّقواء وقد ذكرنا في باب الإجماع إبطال قول من قال باتباع 
الصاحب الذي لا مخالف له يعرف من الصحابة. 

وبينا هنالك أنهم الناس لذلك» وأنهم قد خالفوا أحكاماً كثيرة لعمرء 
بحضرة المهاجرين والأنصارء لم يرو عن واحد منهم إنكاراً لفعله ذلك 
كإضعافه الغرم على حاطب في ناقة المزني”''. وغير ذلك». وهذا /حكم 
مشتهر منتشر لم يعارضه فيه أحد من الصحابة» ولا روي عن أحد منهم 
إنكاراً لذلك» فقد تركوه هم يشهدون أن حكم الصاحب الذي لا يعرف له 
مخالف من الصحابة هو الحق؛ فقد أقرّوا على أنفسهم أنهم تركوا الحق» 
وأنهم أصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. 

ويقال لهم أيضاً : كيف كان حال حكم الصحابي الواحد الذي لا 


)١(‏ كل هذه الآثار سبقت. 


يعرف له مخالف قبل أن يشتهر وينتشر؟ أكان لازماً أن يؤخذ به؟ أو كان 
أن كان غير واجبء. وهذا كفر وتكذيب لله عرّ وجل - في قوله: #آليوم 
لت ل ديمَك »4 [المائدة: ”]. 


وإن قال: كان لازماًء فقد أوجب لزومه قبل الانتشارء وسقط شرطهم 
الفاسد في الانتشارء وهذا القول الفاسد يوجب أن دين الله عر وجل - 
مترقب. فإن انتشر لزم؛ وإن لم ينتشر لم يلزم؛ وهذا كفر باردء وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق. 


وهم يخالفون عمر وزيد بن ثابت في قضاء عمر في الضلع بحمل» 
وفي الترقوة بحمل» وفي قضاء زيد في العين القائمة بمائة دينار» ولا يعرف 
فقال: إنما كان ذلك منهما على وجه الحكومة. 


قال أبو محمد: وهذه دعوى فاسدة لا دليل لهم على صحتها أصلا. 
وبعشرة آلاف درهم. أو باثني عشر ألف درهم ولا فرق. 

وخالفوا ابن عمر وأبا برزة في قولهما: إن كل متبايعين فلا بيع بينهما 
حتى يتفرقا بأبدانهما عن مكان البيع» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 


وخالف مالك”'' ابن عمر وابن عباس في قولهما: إن استطاعة الحج 
ليست إلا الزاد والراحلة. 


.748/5 )١57"5( )”8( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.77591- 158/٠١ وعبدالرزاق في المصنف». برقم (لال4691١  8ا149)‎ 
وقد سبق.‎ 


ول 


وخالفوا جابر بن عبد الله في نهيه عن بيع المصاحف. ولا يعرف 
العيعانة: 

وخالف مالك والشافعي أم سلمة وعثمان بن أبي العاص في قولهما: 
الميحاة 
إباحة نكاح المريضء. وجواز ميراثه للمرأة» ولا يعرف لهم من الصحابة 
مخالف فى ذلك . 

وخالفوا أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وسويد بن مقرن في إقادتهم 
من اللطمة» ولا يعلم لهم في ذلك مخالف من الصحابة. 

قال أبو محمد: وقد أبطلنا فى باب «الإجماع) قول من قال: باتباع 
الأكثرء وهذه نصوص يوجب تكرارنا إياها أنها تقليد صحيح» فتدخل في 
باب التقليد» وادّعوا هم أنها إجماع. فوجب التنبيه عليها أيضاً في باب 

وقد بيّنا هنالك» وفى باب الأخبار من كتابنا هذا بطلان قول من قال: 
محال أن يغيب حكم النبي يَكةِ عن الأكثر ويعلمه الأقل» وذكرنا حديث أبي 
هريرة: (إِنْ أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإنّ 
إخواني من الأنصار كان يشغلهم/ القيام على أموالهم. وكنت امرءاً مسكيناً 
ألزم رسول لله 706" . 

وهذا الحديث وإن كان منقولاً من طريق الآحادء فإنّ البرهان يضطر 
إلى تصديقه؛ لأنه لا شك عند كل ذي عقل ومعرفة بالأخبارء أن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كانوا في ضنك شديد من العيش. وكانوا مكدودين في 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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تجارة يضربون لها آفاق بلاد العرب على خشونتها وقلة أموالهاء وفي نخل 
يعاونونه بالنص والكدٌ الشديدء فإذا وجد أحدهم فرجة حصر وسمع. 
الأكثر ويعلمه الأقل. وصمّ ضد ذلك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً فنقول لمن قال باتباع الأكثر: إنه يلزمك أن تعدّهم كلهم ثم 
تعرف من قال بأحد القولين؛ وتعرف عدد من قال بالقول الثانى. وهذا أمر 
لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : هيام لزن اموأ لم 
تَقُولُرت ما لا تَنْمَنُونَ © حير مَنَنَا عِندَ أنه أن تَقُولُا ما لا تَنمؤرت 
فق [المف: ” -"]. 

ونقول لهم أيضاً: هلا قلتم بالأكثر عدداً في الشهود إذا اختلفوا؟ على 
أن عليّاً يقول بذلك» فأين تقليدكم الإمام الصحابي؟ وأين قولكم باتباع 
الأكثر عددا؟ : 


فإن قالوا: النص منعنا من ذلك» وتركوا قولهم: إن الصحابي أعلم 
مناء ولا شك أن عليّاً - رضى الله عنه ‏ قد عرف من النص الوارد فى 
الشهادات كالذي عرف مالك رضي والشافعي؛ مع أن النص لم يرد في 
عدد الشهود إلا في الزنى والطلاق والديون فقط. 

وقد رجع الصحابة رضي الله عنهم من قول إلى قول. وخالف كل 
إمام منهم الإمام الذي كان قبلهء فقد كانت الضوال أيام عمر مهملة لا 
تمس. ثم رأى عثمان بيعهاء وقد ذكرنا ما خالف فيه عمر أبا بكر قبل 
هذا. 

وقد نهى عثمان عن القران» فلبّى علي بهما معاً قاصداً معلناً بخلافه» 
فلما قال له في ذلك» قال له علي: ما كنت لأترك سنة النبي يك لقول 
أحد. 


٠ك‏ 0 وحلدلثنى أحمد بن عمرء نا أبو ذرء نا زاهر بن أحمدء أنا 
زنجويه بن محمد» نا محمد بن إسماعيل البخاري» نا محمد بن يوسف. نا 


ء5: 


سفيان. عن أسلم المنقري. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى. عن 
أبيه» قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذرء 
ما المخرج من هذا الأمر؟ قال: كتاب الله تعالى ما استبان لك فاعمل به. 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه"' . 


قال أبو محمد: فليقلّدوا عليًاً وأَبيَاً في هذاء فإنهما على الحق المبين 
فيه الذي لا يحل خلافه أصلاً. 


وهؤلاء عمر وعلي وابن عباس وابن مسعوده يرون رذ فضلات 
المواريث على ذوي الأرحامء وزيد بن ثابت وحده يرى ردّ الفضل على 
بيت المال دون ذوي الأرحامء وإن كان خصمنا مالكيا أو شافعيّاً فقد ترك 
قول الأئمة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقول الجمهور منهمء وأخذ 
بقول زيد وحدهء/ وكذلك فعلوا في الأقراء فقالوا: هي الأطهارء فإنَ 
جمهور الصحابة على أنه الحيضء والأقل على أنها الأطهار. 


فإن قالوا: قد جاء النص: «إِنَّ دَئْداً فُرَضْكنْ)”7 . 


."417/# )0795١( رواه الحاكم في المستدرك, حديث رقم‎ )١( 
والمروزي في قيام الليل ص558 (المختصر).‎ 
,"١ 5/7 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

(6) جزء من حديث رواه: 
الترمذي في سئنه) حديث رقم (هلا"”" _ ١اقلا"ا)‏ ه/ 554‏ مكك. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (2545) هث/لاك. 
وحديث رقم (/ا854) ه/ىلا. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)١٠66 ١68(‏ 
وأحمد فى المسند .58١ - 1١84/#‏ 
وفي الفضائل » حديث رقم (915) .445/١‏ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم ١‏ ؟؟) #لاكه _ كه 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1الا) كالغلا. 
وحديث رقم (#0اكالا) كلزهه ‏ الى 
وحديث رقم (فديفى ارفس 
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- والبزار في مسنده» حديث رقم (45ا 5‏ /41/ا5) 709/117 3306 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم (56) ص8غ. 
والحاكم في المستدرك.» حديث رقم (5لاه) #/لا/ا8. 
وفي معرفة علوم الحديث ص75١.‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن. حديث رقم )74١(‏ ص"/ا7. 
وخيثمة فى حديثه ص5 .١١‏ 
وأبو نعيم في الحلية /177. 
وأبو بكر الزهري في جزئه.ء حديث رقم (777) ص77١.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (محكة ‏ كأعم ل١٠١م)‏ الولاا  .58١‏ 
وابن سعد فى الطبقات 9/5/7ا١.‏ 
وابن أبي عاصم في السئّة. حديث رقم )١767(‏ ص2538 وحديث رقم (1141 - 
)١١188- 7‏ صث"الاه ‏ 5/5 مفرقا. 
والخطيب فى الفصل 5757/95 إلى - 585. 
وفي الفقيه والمتفقهء حديث رقم (491) 790/9 541. 
والبيهقى فى سئله .5١١/5‏ 
وفي المفزية 0غ 2 45. 
وفي المدخل» حديث رقم (91) ص١7 .١‏ 
وابن فاخر في مجلسه» حديث رقم (2995) صى/الا7. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (9970) 151/15 .١1757‏ 
والرافعى فى التدوين .58/١‏ 
والضياء في المختارة» حديث رقم (40؟ 5 714١‏ 09747 497/1 498. 
وحديث رقم (4حه؟) ١9#‏ 1. 
قلت: رجاله ثقات. إلا أن العلماء أعلوه بالإرسال» والاختلاف على خالد الحذاء 
فيه : 
- فقد رواه الثئقات عن أبي قلابة مرسلاً: 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف»ء برقم (91971) 789/6. 
والبيهقي في سننه .5١١/6‏ 
وانظر: مسند البزار 2509/17 ومعرفة علوم الحديث ص78١.‏ 
وقد رواه غيرهم عن قتادة مرسلاً: 
عبدالرزاق في المصنف» حديث رقم لم١5)‏ ه17 
وسعيد بن منصورء حديث رقم (5) .18/١‏ 


لاكاع 


قيل: هذا الحديث لا يصحٌ ولو صحٌ لكان عليكم؛ لأن في ذلك 
الحديك: تَوَمُعَادُ أفْقَهكن»”" . 


فقلدوا معاذاً فى الفتياء وفى قتل المرتد دون أن يستتاب» وفى توريث 
المؤمن من الكافر» وفى أشياء كثيرة خالفتموه فيها. 


.: د . 3 0 . 5 جر.ء عم 2 24 لم 

فال ابو محهد: واحتج بعضهم: بقوله تعالى: '#هَكم حير أَمَِ أَحِْجَتَ 
لئاس تأمروت بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمَكَرِ # [آل عمران: .]٠٠١‏ وبقوله 
تعالى: ##لَِكُونا شُبَدَآءَ عَلَ النّاس4 [البقرة: .]١47‏ 


- والخطيب فى الفصل ؟//181. 
قال البرار فى تمسيده 59/1؟: اوهذا الحديث قد روا غير واحد عن خالل السداء 
عن أبي قلابة» عن النبي كَل أنه قال: «أرحم أمتي»» وذكر الحديث حتى صار: 
«ولكل أمة أمين»: فذكر هذا الموضع عن أنسء عن النبي يِه وسائر الكلام عن أبي 
قلابة مرسلا. 
وجعل عبدالوهاب جميع الكلام عن أنس كله وقد تابع عبدالوهاب الثوري على هذه 
الرواية» فرواه قبيصة» عن الثوري» عن خالد وعاصم». اه. 
وانظر هذا الخلاف في: العلل للدارقطني 548/١5‏ -15194. 
وأما فضل أبي عبيدة فهو في الصحيحين. 
ويزيد ضعف هذا الإسناد الاختلاف في ذكر صحابيه: 
فورد عن ابن عمر: وهو من الخلاف على خالد الحذاء. 
رواه ابن عدي في الكامل 5//الا. 
والآجري في الشريعة» حديث رقم )١4184(‏ ص١1ل.‏ 
وفي الباب عن: 
١‏ جابر: رواه الطبراني في المعجم الصغيرء حديث رقم (065) .570/١‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان .4”1//١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (49475) 591/5. 
وفيه مندل بن علي: ضعيف. وابن جريج مدلس. 
" - أبي سعيد الخدري: 
رواه ابن منده في فوائده» حديث رقم (54) ص6غ. 
وابن شاذان في حديثه» حديث رقم (9:) ص9". 
)1١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 
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قال أبو محمد: وهذا لا يوجب التقليد؛ لأنه قد بيّنا أنهم لم يتفقوا 
إلا على ما لا خلاف فيهء وعلى الأخذ بسنن النبي كل وإنكار رأيهم إذا 
كان فيه خلاف للسنئن» وعلى ما قد خالفه هؤلاء الحاضرون» كالمساقات 
إلى غير أجل . 


لكن نقركم ما أقرّكم الله تعالى ونخرجكم إذا شئناء وغير ذلك مما قد 
كتبناه فى موضعه فقطء وقد وجدنا أبا أيوب ترك صلاة الركعتين بعد العصر 
طول عدة 'عمرة 'قلما مات غمر رسع يصليهماء. فسألة عن ذلك: سائل. ففال: 
كان عمر يضرب الناس عليهما"" . 


وقال ابن عباس قولاء فقيل له: أين كنت عن هذا أيام عمر؟. فقال: 


0١‏ حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود.ء ثنا ابن دحيم» 
ثنا إبراهيم بن حمادء ثنا إسماعيل بن إسحاق. ثنا علي بن عبد الله ابن 
المديني» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أنه كان عند ابن عباس فذكر عول الفرائتضء» فأنكره ابن عباس» فقال 
له زفر بن أوس: ما منعك يا ابن عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. 


قال: هبته7" , 


)١(‏ الذي وجدته عن أنس» وليس عن أبي أيوب: 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (كلم) اإخالاه. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (7*47) 7772/5. 
وأبو نعيم في المسند المستخرجء حديث رقم (1840) 478/15. 
وأبو عوانة في المستخرج» حديث رقم )1١5 1١١557(‏ 97/5. 
والضياء في مسند السراج» حديث رقم )51١5  5١17(‏ ص157. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم ٠٠١4/5 )١584(‏ بأتم منه. 
والشحامي في السباعيات» حديث رقم (؟9) ص58 -54. 
(') رواه البيهقي في سئنه 7017/6. 


هآأظ 


5" - وقد روينا عن ابن عباس من طرق صحيحة أنه همّ أن يسأل 
عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله كه فبقي سنة 
كاملة لا يقدم على أن يسأله عن ذلك هيبة له0©. ْ 

97" - وروينا عنه أنه قال: كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين 
بعد العصرء ثم روينا عنه القول بصلاتهما بعد عمرء كما: 

14 _ حدثنا محمد بن سعيد النباتى». ثنا أحمد بن عبد البصير»ء ثنا 
فاسر ين أضي 5:6 لقتني ادا رونا عردو قا تعية عن أب هد 
قال: قال لى ابن عباس: لقد رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد 
الععتر ف ."رن ,عامس قفي لذ التو عاد ينات ووو أل ا 

وقد ذكر أبو موسى حديث الاستئذان» فتهدده عمر بضرب ظهره 
وبطنه””". فصحٌ بهذا أن سكوتهم قد يكون تقية للإمام» أو لئلا يقع تنازع 
واختلاف. وقد يكون تثبتاً» أو لما شاء الله عرّ وجل -» وليس قول أحد ولا 
سكوته حجة إِلَا رسول الله يِه فإنَ قوله وسكوته حجة قائمة على ما أعلم. 

واحتج بعضهم: بأنَ حكم الإمام لا ينقض؛ لأنَ أبا بكر رضي الله عنه 
ساوى بين الناس» وأنْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فاضل بينهم» فلم يردّ أحد 
ما أعطاه أبو بكر. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنْ ما ذكروا من/ مساواة أبى بكر 
ومقاظيلة عمر لين حكما ٠‏ .وإلما اهن قسة .مال 'موكولة إلى 'اتجتهاد: الإمامء 
مباح له أن يفاضل» ومباح له أن يسوي» وليس هذا شريعة تحليل ولا 
تحريم ولا إيجاب. وقد دوّن عمر ولم يدوّن أبو بكرء وبالجملة فقد 
يخطىء الإمام كما يخطئ غيره» واتباع من يجوز أن يخطىء هو الحكم 
بالظن. وقد نهى الله تعالى عن اتباع الظن. 


إنل4 سبق تحخريجه . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم (78795) 1737/5. 
وعبدالرزاق في المصنفء برقم (991/5) 577/5. 

(90') سبق تخريجه. 


2 


وأما وجوب طاعة الأئمة فذلك حق كل إمام عدل كان أو يكون إلى 
يوم القيامة» وإنما ذلك فيما وافق طاعة الله - عر وجل وكان حقاًء وليس 
ذلك في أن يشرعوا لنا قولاً لم يأتنا به نص ولا إجماع» وبالجملة فكلّ ما 
تكلموا به في هذا المكان. وموهوا به عن المسلمين»؛ وسودوا كتبهم بما 
سيطول الندم عليه يوم القيامة» فهم أترك الناس له وأشدّهم خلافاً للأئمة 
الذين أوجبوا تقليدهم فيهء وقد بيّنا ذلك في غير مكان من كتبنا. وبالله 
تعالى التوفيق. 


واحتح بعضهم بما: 


606 9 حدثنا المهلب. ثنا ابن مناس» ثنا ابن مسرورء ثنا يوسف بن 
عبد الأعلى» ثنا ابن وهب. أخبرني من سمع الأوزاعي» يقول: حدثني 
عبدة بن أبى لبابة أن ابن مسعود قال: ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه» إن 
أمن أنى وإذ كفو كفر ذفان كان قتدا لا معالة» فلهله الشيكه ريده 
الحي» فإنْ الحي لا يؤمن عليه الفتنة"" . 


قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنْ ابن وهب لم يسم من أخبره» ولا 
لقي عبدة بن أبي لبابة بن مسعودء مع أنه كلام فاسد؛ لأنْ الميت - أيضاً - 
لا تؤمن عليه الفتنة إذا أفتي بما أفتي». ولا فرق بينه وبين الحي في هذاء 
هذا على أنه يعفن من يخالنناافى العقايد حكن _فيذا الأمن. بران0 شو 
المغروفة بالناقاذى + قال :“مخ قلد'فلة يفلد له السى» ولا يجوز تقليد 
الميت» 'لكان هذا «طويقا مين الشتاكلة عدا4'لأنهوعوى “فاده ناد زهان 
وقول مع سخفه ‏ ما نعلم قاله قبله أحد. 


.47/١ )١0( رواه اللالكائي في أصول الاعتقادء برقم‎ )١( 
.177/4 )481/54( والطبراني في المعجم الكبير» برقم‎ 


والبيهقيى في سلنه .113/٠١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم (0/017 11/9 - 17. 


وأبو نعيم في الحلية .١75/١‏ 


ع١‎ 


17 أخبرنى أحمد بن عمر العذري» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
المتوك مدرو لد حت من قاسو كنا ار اللميهوة عبد الرحعن بن 
عبد الله بن عمر بن راشد البجليء ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
النضري الدمشقي» ثنا أبو مسهرء. ثنا سعيد بن عبد العزيزء عن إسماعيل بن 
عبيد الله عن السائب بن زيد بن أخت نمر أنه سمع عمر بن الخطاب 
يقول: إِنَ حديثئكم شر الحديث. إن كلامكم شرٌ الكلام. فإنكم قد حدئتم 
الناس حتى قيل: قال فلان وقال فلان» ويترك كتاب الله تعالى» من كان 
منكم قائماً فليقم بكتاب الله كتاب وإلَا فليجلس"" . 

فهذا قول عمر رضي الله عنه لأفضل قرن على ظهر الأرض» فكيف 
لو أدرك ما نحن فيه من ترك القرآن وكلام محمد يك والإقبال على ما قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي! وحسبنا الله ونعم الوكيل» وإنا لله وإنا إليه 
زاجعون: 

واحتج بعضهم: في ذلك بقبول قول المقومين لأثمان المتلفات» 
والشهادة على أمثالها. 

قال أبو محمد: وهذا من باب الشهادة والخبر لا من باب/ التقليد؛ 
لأن الله عرّ وجل - قد أمرنا بالانتصاف من المعتدي بمثل ما اعتدى فيه» 
فلم نأخذ عن الشاهد. بأن هذا الشيء ممائثل لقيمة كذاء شريعة حرمها الله 
ولا أوجبهاء ولكنا علمناه عالماً بتلك السلعة أو تلك الجرحةء فقبلنا شهادته 
في ذلك على الظالم» وليس هذا من باب: قال مالك وأبو حنيفة: هذا 
حرام» وهذا واجبء وهذا مباح» فيما لا نصٌ فيه ولا إجماع. وقد أمرنا 
بالشهادة على الحقوق» وبقبولها وبالحكم بهاء وكل ما أمرنا به فليس 
تقليداًء فينبغي لمن اتقى الله عزّ وجل ألا يلبس على المؤمنين» فليس 
في كتمان العلم وتحريف الكلم عن مواضعه, أشدّ ولا أضرّ من أن يضل 
)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلامء برقم )07١6(‏ 541/5 0 547. 


وأبو زرعة فى تاريخه ١/”"”لا.‏ 
وابن شبة في تاريخ المدينة .48٠00/#‏ 


"اع 


المرء جليسه.» الذي أحسن الظَنّ به» وقعد إليه ليعلمه دين الله - عر وجل -. 
يسمي له باسم التقليد المحرّم شريعة حق. ثم يدس له معها التقليد المحرم» 
فيكون كمن دس السمم في العسل» والبئنج في الكعك. فيتحمل إثمه وإثم 
من اتبعه إلى يوم القيامة . 

وقد قال بعض أهل الجهل: لو كفنا النظر لضاعت أمورنا. 

قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه يقال له: بل لو كلفنا التقليد لضاعت أمورناء لأننا لم نكن 
ندري من نقلّد من الفقهاء المفتين» وهم دون الصحابة أزيد من مائتي رجل 
معروفة أسماؤهم. وهم في الحقيقة لا يدري عددهم إلا الله تعالى؛ إذ 
بالضرورة ندري أنه قد كان في كل قرية كبيرة للمسلمين مفتء. وفي كل 
مدينة من مدائنهم عدة من المفتين» والمسلمون قد ملؤوا الأرض من السند 
إلى اخر الاندلس وسواحل البربر» ومن سواحل اليمن إلى ثغور أذربيجان 
وإرمينية» فما بين ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

وأيضاً: فإنَ النظر به صلاح الأمور لا ضياعها. 


وأيضاً: فإِنَ كلّ امرىء ما مكلّف أن يعرف ما يخصّه من أمر دينه 
على ما بيّنا قبل» مما يجب على كل أحد من معرفة أحكام صلاته وصيامه. 
وما يلزمه وما يحرّم عليه وما هو مباح له وهذا هو النظر نفسه». ليس النظر 
شيئاً غير تعريف ما أمر الله تعالى به ورسوله كَكِ في هذه اللوازم لناء ولو 
كلّفنا الله تعالى إضاعة أمورنا للزمنا ذلك. كما لزم بني إسرائيل قتل أنفسهم 
إذا أمروا بذلك» وهذا أعظم من إضاعة الأمورء وقد أمرنا بهرق الخمورء 
وطرح الجيف؛ ورمي السمن الذائب يموت فيه الفأرء وحرّم علينا الرباء 
وفي هذا كله إضاعة أموال عظيمة لها قيم كثيرة لو أبيحت لكانت من أنفس 
المكاسبء» وأوفرهاء فكيف وليس في النظر إضاعة أمرء بل فيه حفظ كل 
شيء وتوفية كل الأمور حقها. ولله تعالى الحمد. 


قال أبو محمد: وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا 
إرفف 


بآرائهم. صم ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وعمر وعلي وغيرهم» وكلهم 
يقول: أقول في هذا برأيي. فإن كان صوابا فمن اللهء وإن كان خطأ فمني» 
وزاد بعضهم: ومن الشيطانء والله تعالى ورسوله يَكِعْ /بريئان. 

وفعل ذلك - أيضأ ‏ من بعدهم. فإذا صمح ذلك صمح أنهم تبرؤوا من 
ذلك الرأي» ولم يروه على الناس دينأء فحرام على كل من بعدهم أن يأخذ 
من فتاويهم بشيء يتدين به إلا أن يصحٌ به نصّ عن الله تعالى» أو عن 
رسوله كك . 


1 - حدثنا محمد بن سعيد بن نبات». نا عبد الله بن محمد بن علي 


الباجى» نا أحمد بن خالد» نا أبو على الحسن بن أحمد» قال: حدثنى 
محمد بن عبيد بن حساب» نا حماد بن زيدء عن المثنى بن سعيد رذه إلى 
أبي العالية» قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. 

قيل له: كيف ذلك؟ 

قال: يقول العالم من قبل رأيهء ثم يبلغه عن النبي يَكِهِ فيأخذ به. 
وتمضي الأتباع بما 1 

26 2 قال حماد بن زيد: حدثنا النعمان بن راشد. قال: كان 
الزهري ربما أملى علىّ حتى إذا جاء الرأي ووقفته عليه فأكتبه. فيقول: 
اكتب: إنه رأي ابن شهاب» وإنه لعلك أن يبلغك الشيء فيقول ما قاله ابن 
شهاب إلا بأثرء فليعلم أنه رأبي. 


قال أبو محمد: لم يدعا رضى الله عنهما من البيان شيئاً إلا أتيا به 
فأعلمك ابن عباس أن كاتب رأي العالم والآخذ به له الويل» وأنْ العالم 


.440 ص‎ )4875  4105( رواه البيهقي في المدخل» برقم‎ )١( 
.771/ وابن عبدالبر في الجامع » برقم (59ة)‎ 
.58  '؟3ال/9‎ )5141( والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم‎ 


نم3 


يقول برأيه: وأنه يلزمه ترك ذلك الرأي إذا سمع عن النبي كَل خلافه. 
وأعلمك الزهري أنه يقول برأيه» وينهاك عن أن تقول فيما أتاك عنه: إنه لم 
يقله إلا بأثر» وهكذا يفعل هؤلاء الجهّال فإنهم يقولون: لم يقل هذا مالك 
وفلان وفلان إلا بعلم كان عندهم عن النبي علد فيكذبون على النبي عَكَبِبد. 
ويحكمون بالظن» ويتركون اليقين» نعوذ بالله من الخذلان. 


واحتج بعضهم في إثبات التقليد بغريبة جروا فيها على عادتهم في 
الاحتجاج بكل ما جرى على أفواههم. وذلك الحديث الذي فيه: إن ابني 
كان عسيفاً على هذا»”'' قالوا فقد كان الناس يفتون ورسول الله يكِةِ حي . 

قال أبو محمد: وهذا أعظم حجة عليهم في إبطال التقليد؛ لأنَّ 
المفتين اختلفوا في تلك المسألة ورسول الله كلهِ حيّ» فأفتى بعضهم على 
الزاني غير المحصن بالرجمء وأفتى بعضهم عليه بجلد مائة وتغريب عامء 
فكان هذا التنازع لما وقع قد وجب فيه الرد إلى الرسول كله فرد الأمر 
إليهء فحكم بالحق وأبطل الباطل. 

وهكذا الأمر الآن» قد اختلف المفتون حتى الآن فى تلك المسألة”) 
ئها كفال أبن عيفة عليه الجلة وله قريب علد حا كان أواعيداً: 

وقال مالك: عليه الجلد والتغريب إلا أن يكون عبداً. 

وقلنا نحن وأصحاب الشافعي: عليه الجلد والتغريب على العموم. 
عبداً كان أو غير عبدء فوجب أن يرد هذا التنازع الذي بيننا إلى القرآن 
والسنة» فوجدنا نصّ وجه السنة يشهد لقولنا فوجب الانقياد له» فهذا 
الحديث يبطل التقليد جملة» ونحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين» وإنما 
أنكرنا أن يؤخذ بها دون برهان/ يعضدهاء ودون ردّ لها إلى نص القرآن 
والسنة؛ لأنْ ذلك يوجب الأخذ بالخطأء وإذا كان في عصره يَكهِ من يفتي 
بالباطل فهم من بعد موته كٍ أكثر وأفشى» فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبقت هذه المسألة. 


/قو2 


من فتيا كل مفت. ما لم تستند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع. 


قال أبو محمد: واحتجوا أيضاً: فقالوا: إِنَ الصحابة - رضي الله عنهم 
- شهدوا أسباب الأوامر منه كلد وما خرج منها على رضاء وما خرج منها 

قال أبو محمد: فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: إن رسول الله كَل 
إنما بعث مبيناً على كل من يأتي إلى يوم القيامة» لا على أصحابه وحدهم. 
فكل سبب من غضب أو رضى يوجب حكماً فقد نقلوه إليناء ولزمهم أن 
تلعوة :فرصا تفرله عله «ليبل الشَّاهِدُ العَائِبَ فَرْبّ بلغ أَوْعَى من سَامِع)"') 
فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إذا لم يكونوا في سعة من كتمانه» وقد 
أعاذهم الله من ذلك» ولو كتموا شيئاً مما يوجب حكماً في الشريعة» مما 
سمعوا أو مما شاهدواء لاستحقوا أقبح الصفات» وقد أعاذهم الله تعالى من 
ذلك ونزههم عنه. فلم يقتصروا ‏ رضي الله عنهم ‏ على فتاويهم دون تبليغ 
منهم لما سمعوا منه يك وشاهدوه منهء كما نقلوا إلينا غضبه على الأنصاري 
الذي أراد أن يقول بالخصوص في قبلة الصائمء» وغضبه على معاذ في 
تطويله الصلاة إذا كان إماماً. وغضبه على من تنرّه عما فعل يَكِلِه وغضبه 
إذ تخلق. وعن عائشة وفاطمة ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ علقتا السترين 
المزينين» وسروره بقول مجزز المدلجي في أسامة بن زيدء) وسروره باجتماع 
الصدقة بين يديه إذ أمر بالصدقة إذا أتاه القوم المجتابون للثمارء وإشاحته 
بوجهه المكرمء كَل وأفضل التحيات؛ إذ ذكر النار» أورده مسلم في كتاب 
الزكاة”"'» وحياءه كلهِ من الأنصارية المستفتية فى غسل المحيض» ووصفه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9؟) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١81(‏ ىا 
وحديث رقم 5ل 428/٠‏ وحديث رقم )564٠0(‏ اردق وحديث رقم 
(50ه5) ١اللاا؛.‏ 


ومسلم في صحيج حديث رقم )6١15(‏ ال 
والنسائى فى سننههء حديث رقم (؟266). 


ني 


الجبة التي على البخيل إذا أراد أن يتصدق. وإشارته على كعب بن مالك 
بده في إشقاط النصف من دينه على ابن أبي حدردء وتعجبه بنظره وهيئة 
وجهه من العباس إذ احتمل المال الكثير دون أن يكون منه كَكيةِ في ذلك 
كلام. وضربه يَكَِِ بعود في يذه بين الماء والطين في حديث أبي موسىء 
ومثل هذا كثير جداً. 

فلم يكن له يكِيِ هيئة ولا حال يوجب حكماً من كراهة أو نهي أو 
إباحة أو ندب أو أمرء إلا وقد نقلت إلينا؛ لأنْ كل ذلك مما بين به كلل 
مراد ربه تعالى. ولو كتموا ذلك عناء لما بلغوا كما لزمهم. ولو اقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض لدخلوا في جملة من يكتم العلمء 
ولسقطت/ عدالتهم بذلك. وقد نزّههم الله تعالى عن هذا وحفظ دينه» وقضى 
بتبليغه إلينا جيلا بعد جيل إلى أن يأني بعض آيات ربك: لِيوْمَ لا بقع نفسًا 
إيتما 3 عق عَانتَتَ ين قبل اق كيت ف يكب 42 [الأنعام : 158]. 


وقد علموا ‏ رضي الله عنهم ‏ أن فتاويهم لا تلزمناء وإنما يلزمنا قبول 
ما نقلوا إلينا عن نبينا كله وقد خالف بعض التابعين الصحابة بحضرتهم» 
فما أنكر الصحابة عليهم ذلك. كما أنكروا عليهم مخالفة ما رووه» كفعل 
ابن عمر في أبنه؛ إذ روى حديث الخذف. وحديث النهي عن منع النساء 
إلى المساجدء فقال ابنه: لا تفعل ذلك"“2. فأنكر ابن عمر ذلك إنكاراً 


- والطيالسي في مسنده. حديث رقم )١١1-1١١*0(‏ 3358/5 -554,. 
وحديث رقم )١١74(‏ 1/5/ا". 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم (11478) 917/4 44. 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم )58١:(‏ لارلاة. 
والإسماعيلي فى معجمهء ترجمة رقم (/ا6١)‏ 'ماه. 
وترجمة رقم (560؟ ء/؟) ا/8ة ‏ ولي 
وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم (45/) 17/7". 
والبيهقى فى الشعب #/؟١٠5‏ و1/5/5١‏ و778/6. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (1140) 140/5. 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


ع 


شديداً وكان لا ينكر على من خالفه فى فتياه. 


وكذلك سائر الصحابة رضي الله عنهمء كإنكار ابن عباس على عروة 
وغيره معارضة حديث النبي يك بأبي بكر وعمرء وكإنكار عمران بن 
التعضي” د د كوينة نك ليان على هوم نا ركد يننا كتنب الل سكيف 
وكقول اى هري ةا نفلت فين النبى كله فلا تضيوت: لد الأمقاك 1 فين 
خدية الوموه نذا يف الا ْ ْ 


ينكر أبو هريرة على من خالفه بحديث النبي كَل في إفطار من أصبح جنباء 
وجميعهم ‏ رضي الله عنهم ‏ على هذا السبيل» لا ينكر على من يخالفه في 
فتياه» وينكر على من خالف روايته عن النبي يكل أشدّ الإنكار. 


ولكن أصحابنا ‏ يغفر الله لهم ويسددهم ‏ أضربوا على الواجب عليهم 
م دين أحكام القرآن. ورواية أخبار النبي يَكِ واختلاف العلماء» ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الحق والباطل» وأقبلوا على ظلمات بعضها فوق 
بعض من قراءة طروس معكمة مملوءة مَنَّء قلت: أرأيت؟ فقنعوا بجوابات لا 
دلائل عليهاء وأفنوا في ذلك أعمارهم» فصفرت أيديهم من معرفة الحقائق» 
وظلموا من اغتر بهم. والأقل منهم شغلوا أنفسهم في أنواع القياس 
وتخصيص العلل» واستخراج علل لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله. ولا 
يقوم على صحتها برهان فقطعوا أيامهم بالترهات» ولو أنهم اعتنوا بما ألزمهم 


.)7١7( رواه ابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ )١( 
.)5486( وحديث رقم‎ 
.470/١ )5545( وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم‎ 
.77/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.١ 74/١ وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (75/ا5)‎ 
.518/١5 )1/459( والبزار في مسندهء» حديث رقم‎ 
"1/5 )م١75( وحديث رقم‎ 
وقد سبق.‎ 


/ 


الله تعالى الاعتناء به» من تدبّر القرآن» وتتبّع سنن النبي ككل لاستناروا 
واهتدواء ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق» وما توفيقنا إِلَا بالله تعالى. 

وقال بعض من قوي جهله وضعف عقله ورق دينه: إذا اختلف 
العالمان وتعلّق أحدهما بحديث عن النبى يَكلةِ أو آية» وأتى الآخر بقول 
يخالف ذلك الحديث وتلك الآية. فواجب اتباع من خالف الحديث؛ لأننا 
مأمورون بتوقيرهم ونحن عالمون أن هذا العالِم لو تعمد خلاف رسول 
الله يكةِ لكان كافراً أو فاسقاًء وفى براءته من ذلك ما يوجب أنه كان عنده 
علم يوجب ترك ذلك الحديث. ورفع حكم تلك الآية» لم يكن عند القائل 
بهماء وبهذا يوصل إلى توقير/) جميعهم 

قال أبو محمد: وهذا القول في غاية الفساد من وجوه: 

أحدهما: أن قائل هذا من أيْ المذاهب كانء أترك الناس لهذا 
الأصلء ويلزمه أن يبيح به بيع الخمر تقليداً لسمرة» وألَا يبيح التيمم للجنب 

ا 0 اد ب ين لحار قل اد يدر ملعي 

00 له. وأنَّ يسقط الكفارة عن الواطىء في نهار رمضان تقليداً لإبراهيم 
النخعي» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» وأنّ يتعمّد بالجملة كل قولة 
خالف صاحبها الحديث والقرآن فيأخذ بهاء وهذا ما لا يفعله مسلم» وفيه 
ترك لمذاهبهم في الأكثر. 

ومنها أنه لو صمٌ ما ذكر هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلك العالم 
ضرورة ولاستحق لعنة الله عرّ وجل ؛ لأنه كان يكون كاتما لعلم عنده 
عن رسول الله كَل ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تعالى: ##إنَّ 
لَرِبنَ يكْتمُونَ مآ مآ أَبرْلْنَا ل ا اي 
وليك لْعَنهُمْ أنه وَيلْمبْيُمْ دجوت 39 إلا الَذِنَ تابو وَأصَلَحُوأ وَبَيَنُوا© [البقرة: 
.])١1562- 048‏ 

وأيضاً: فلو كان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النصء الذي توهّمه 
عند ذلك العالم المخالف للحديث» قد ضاع ولم ينقل» وهذا باطل» لأنَ 
كلامه يَكْهِ كله وحيء. والوحي ذكرء والذكر محفوظء قال الله تعالى: #إنا 


4ع 


تحن يَزلنَا لذْكرٌ وَإنَا آم حَيِظُةَ )4 [الحجر: 4]. 

وأيضاً: فيقال لهذا الجاهل: ولعلٌ هذا العالم لم يبلغه هذا الحديث» 
أو بلغه فنسيه جملةء أو لم ينسه لكنه لم يخطر على باله إذ خالفه» كما 
نسي عمر أن بين يديه محمد بن مسلمة صاحب رسول الله كَل وأبا' أبوت 
الأنصاري صاحب رحل النبي يله وأبا موسى الأشعري عامل النبي كلل 
على بعض اليمن» وهذان لا يعرفان إِلَا بكناهماء حتى إنْ أكثر الناس لا 
يعرف اسميهما ألبتة. 


فنهى عن التسمي بأسماء الأنبياء عليهم السلام» فإذا جاز كما ترى أن 
لا يمرٌ بباله شيء وهو بين يديه» وفي حفظه بلا شك حتى ينهى عنهء فهو 
فيما يمكن مغيبة عنه أمكن وأحرىء وكما نسي عمر - أيضاً ‏ قوله تعالى: 
©#إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم مَيَتونَ4 [الزمر: 0*] حين موت النبي كله فقال: والله ما 
قائك ولا نوات عن ونيا كلنا: وى ليك عليه هذه الآية قد فقا 
عليه. ثم قام وقال: والله لكأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا. 


وكما نهى عن المغالاة فى صدقات النساءء حتى ذكرته المرأة بقول 
الله تعالى: #وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسِهْنَ قَنطارًا» [النساء: ]٠١‏ فاعترف بالحق ورجع 
عن قوله'"'"2» وقد كان حافظاً فهذه الآية» ولكنه لم يذكرها في ذلك الوقت» 


.757"0/9 )51١5( روى أبو داود برقم‎ )1١( 
.477 471/8 )١١١5( والترمذي برقم‎ 
والنسائى 5//ا١١ وفى آخره زيادة.‎ 
روعي فن المسند ارق وفى آخره زيادة.‎ 
والدارم برق 5600 0 وفيه الزيادة.‎ 
والطيالسي في مسئدهء برقم (14) ص١١ بالزيادة.‎ 
بالزيادة.‎ ١175/6 01١4٠٠  1٠١*99( وعبدالرزاق في المصنف برقم‎ 
.49417  :97/# )151/1  ١581/1( وابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ 
وحديث رقم‎ 21١57 ١56/١ وسعيد بن منصور في سلنه برقم (96ه _ كوه _لاوه)‎ 
بالزيادة.‎ 5١7١ )56851( 
.ا١ والحاكم في المستدرك ؟”/هل/ا١ 5ل‎ 


م2 


- والمزي في تهذيب الكمال ١777/9‏ من طرق عن ابن سيرين» عن أبي العجفاءء عن 
عمر: 

قلت: سنده ضعيف فيه: 

١-أبو‏ العحفاء : 

قال البخاري: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. 

وقال ابن معين والدارقطني: ثقة. ووثقه ابن حبان. انظر: التاريخ الأوسط 758/١‏ - 
8 » وتهذيب التهذيب 5؟١/1560ء‏ والتقريب .545٠/5‏ وتهذيب الكمال 2١57/9“‏ 
والكاشف 457”/7». والثقات .01١5/5‏ 

ومثله يحسن حديثه - إن شاء الله - فيما لم يهم فيهء وهنا صرّح البخاري وغيره بوهمه 
في هذا الحديث. والله أعلم. 

 "‏ وقع في سنده اختلاف: فقيل: 

أ- عن ابن سيرين» عن ابن أبي العجفاء. عن أبي العجفاء» عن عمر. 

ب - عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء. عن عمر. وقد سبق تخريجه. 

ج ‏ عن ابن سيرين» نبئت عن أبي العجفاء. عن عمر: فقد اختلف على أيوب فيه: 
أ فرواه ابن عيينة» وحماد بن زيدء وابن علية» وعبدالوهاب الثقفي. وغيرهم: عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء؛ عن عمر: وقد سبق تخريجه. 

ب - وخالف هؤلاء: عمرو بن أبي قيس: فقال: عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
ابن أب العجفاء» عن أبي العجفاء.» عن عمر: 

ورواه البخاري في التاريخ الأوسط »774/١‏ والدارقطني في العلل 777/7». والبيهقي 
وذكره المزي في تهذيب الكمال “/1575. 

وعمرو بن أبي قيس الرازي: قال أبو داود: في حديثه خطأء وقال في موضع آخر: 
لا بأس به. 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس بهء كان يهم في الحديث قليلاً. وقال البزار: 
مستقيم الحديث . 

انظر: التهذيب 9/8 - 2.44 والتقريب 1//الا. ومثل هذا لا يرججح على الأئمة السابق 
ذكرهم. 

ورواه البخاري في التاريخ الأوسط 754/١‏ من طريق هشيم بن عبدالله؛ عن ابن أبي 
العجفاء» عن أبي العجفاء.» عن عمر: 

قال الدارقطني : كأنّ عمرو بن أبي فيس حفظه عن أيوب» فيشبه أن يكون ابن سيرين 
سمعه من أبي العجفاءء وحفظه عن ابن أبي العجفاءء عن أبيهء والله أعلم. 


م١‎ 


- وذلك لقول منصور بن زاذان ‏ وهو من الثقات الحفاظ ‏ عن ابن سيرين» ثنا أبو 
العجفاء» ولكثرة من تابعه فمن رواه عن ابن سيرين» عن أبي العجفاءء والله أعلم . 

- وقد اختلف عن ابن سيرين - أيضاً ‏ فيه: 

أ فرواه أيوب وغيره؛ عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء» كما سبق. 

ب - وخالف هؤلاء: سلمة بن علقمة: فرواه عن ابن سيرين» فقال: تُبئت عن أبي 
العجفاء» عن عمر: رواه أحمد 0/١‏ ا 

"/»؛ وسلمة: ثقة. كما فى التقريب ."١8/١‏ قال الدارقطنى فى علله ؟/775: 
د- ورواه عبدالر حمن سن ثابت بن ثوبان: فرواه عن أيوب» عن ابن سيرين مرسلا 
عن عمر: ذكره الدارقطنى فى العلل دلضفة 

وتابع عبدالر حمن : جرير بن حازم» وعبدالرحمن: ضحيف . انظر: التهذيب لك 1 2 
حك 3 والتقريب . 

وللحديث طرق أخرى: 

- رواه ابن عياس » عن عمر: الحاكم فى المستدرك بذاغنة 

وقد ذكره الدارقطني في العلل نففضة تفرّد به سعيد بن عبدالملك بن واقد الحراني : 
قال أبو حاتم: يتكلمون فيه. روى أحاديث كذب. وقال الدارقطني: ضعيف. لا 
يحتج به. انظر: اللسان ننكضقة 

ورواه عن ابن عمرء عن عمر: 

الحاكم فى المستدرك /لالااء وذكره الدارقطني في العلل 7 وفي سئدهة 
عيسى بن ميمودث البصري : متروك. انظر: اللسان 591//5» والتقريب ؟7/7١٠١.‏ 

- ورواه عبدالعزيز بن أبي رواد» عن نافع مرسلا. عن عمر: رواه عبدالرزاق في 
المصنف برقم )٠١5٠١1١(‏ كلرولا١‏ 5ل .١‏ وانظر: العلل للدارقطني "8" وفيه 
الانقطاع المذكور. ورواه عن الزبير بن بكار: كان عند ابن عبدالبر في الجامع ‏ هنا - 
وانظر: تفسير ابن كثير .4,/8/١‏ 

- ورواه الشعبي واختلف عنه: 

أ فرواه أشعث » عن الشعبي » عن شريحء عن عمر: ذكره الدارقطني في العلل. 
وأشعث: ضعيفء. انظر: تهذيب التهذيب "07/١‏ 2”05 والتقريب ١/4ل.‏ 

ب - وخالفه مجالد. ضعيفف. انظر: التهذيب /” د آك والتقريب دلق 
والكاشف */5 ١‏ فرواه عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. وزاد فيه ألفاظاً لم 
يأت بها غيره: رواه أبو يعلى. انظر: المقصد العلي (07/67) 71714/7. - 


يفك 


وكما نسي عثمان رضي الله عنه - وهو أحفظ الناس للقرآن - قوله تعالى : 
«مَحَلمٌ وَْصَلُمٌ تَلَثُونَ سَبَرا)» [الأحقاف: ]٠5١‏ فأمر برجم التي ولدت لستة 
أشهرء وهو حافظ للآية المذكورة حتى ذكر بهاء فذكرها وأمر ألا ترجم. 

أو لعل ذلك العالم كان ذاكراً لتلك الآية» وذلك الحديث ولكنه تأوّل 
تأويلاً مّاء من خصوص أو نسخ بما لا يصحٌ وجههء كما فعلوا ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في نهيه كي عن لحوم الحمر الأهلية"" . 

فقال بعضهم: إنما/ نهى عنها لأنها كانت حمولة الناسء وقال 
بعضهم: لأنها لم تخمسء. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذر. وقال 


- واختلف عن مجالد: 
أ- فرواه هشيمء عنهء عن الشعبي ‏ عن عمر ‏ بدون ذكر مسروق: رواه سعيد بن 
منصور (098) .»١57- ١55/١‏ والبيهقى فى سننه 77”/87». والدارقطنى فى العلل 
11 00 3 
وفيه زيادة القصة المشهورة المنكرة فى مجادلة المرأة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وهذه الزيادة ضعيفة منكرة» لتفرّد مجالد بهاء وللانقطاع بين الشعبي 50 
قال البيهقي في سئنه /77"/8: هذا منقطع . 
- ورواه سعيد بن المسيب. عن عمر: الحاكم في المستدرك ١195/5‏ /الا١.‏ 
وسعيد: عن عمر: مرسل. انظر: جامع التحصيل ص84١‏ - 480 
ورواه أبو عبدالرحمن السلميء. قال: قال عمر به: عبدالرزاق في المصنف )٠١57١(‏ 
5. ومن طريقه ابن المنذر ‏ كما في تفسير ابن كثير 2478/١‏ وفي سنئده قيس بن 
الربيع: صدوق. تغيّر لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدذث به. انظر: 
التهذيب 791١/8‏ 46". والكاشف  ”517//5‏ 27548 والتقريب .١74/7”‏ 
قلت: فيصح الحديث بمجموع طرقه: 
الأولى : طريق أبي العجفاء» عن عمر 
الثانية: طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. 
والثالثة : طريق عبدالعزيز بن أبي رواد. 
والرابعة: طريق سعيد بن المسيب. 
والخامسة: طريق أبي عبدالرحمن السلمي. 
والسادسة: طريق هشيمء عن أبيه؛ عن جده أبي العجفاء. 
لكن تبقى قصة مناقشة المرأة لعمر ضعيفة جداً منكرة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ سبقت هذه المسألة. 


ود 


بعضهم: بل حرمت ألبتة» ومثل هذا كثير فهذا كله يخرج تارك الحديث» 
من العلماء السالفين» عن الفسق وعن المجاهرة بخلاف نص القرآن 
8 2 حدثنا محمد بن سعيد النباتى. ثنا أحمد بن عون الله ثنا 
قاسم بن أصبغء ثنا الخشنيء ثنا بندارء ثنا غندارء نا شعبة» عن أبي 
إسحاق السبيعى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: أشد 
5 ان 200 
ورجل قتل نبياً أو قتله نبي”''. 
قال أبو محمهد: فنعيذ الله عزّ وجل من سلف من القصد إلى هذه 
المرتبة» وإنما البلية على من تدين بما لم يؤده إليه اجتهاده. مما هو عالم 
مقر أنه لم ينزله الله تبارك وتعالى. وكل من سلف من الأئمة ‏ رضي الله 
عنهم ». إنما أدّاهم إلى ما أفتوا به اجتهادهم. فالمخطىء منهم معذور 
مأحخوز أجراً واحداء هذا لا الذي يظنّ بهم مسلم سواه. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند 401/١‏ مرفوعاً. 
وعبدالرزاق في المصنفء برقم (40غ9١) "948/٠١‏ 15994 موقوفاً. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (1778) 118/0 - ١194‏ مرفوعاً. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (5) ٠١/١‏ مرفوعاً. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 710/٠١ )1٠١441(‏ مرفوعاً. 
وحديث رقم (16ه١١٠) .5510/٠١‏ 
وأبو نعيم في الحلية .١57/4‏ 
وابن أبي الدنيا في صفة النار» حديث رقم )٠١85(‏ ص78 (موقوفا). 
والدارقطنى فى علله .7١60/0‏ 
وأعله الدارقطني بالوقف. فقال: «والموقوف أصح». اه. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وفي الباب عن ابن عباس: 
رواه البيهقي في الشعب. حديث رقم (07484) 1917/1. 
والديلمي في الفردوس. حديث رقم (879) .117/١‏ 
وابن أبي العقب في فوائده, حديث رقم (5؟) ص"5. 


كك 


وإما أن يكون عندهم علم عن رسول الله كِةِ من أجله ترك الحديث 
المتفوك و وله ايبلعوة :ول نقلوه ‏ افهع رمترؤون من ذلك ومنزهون عنه؛ لأنَ 
فاعل ذلك ملعونء. وأما الخطأ فليس ذلك منفيا عنهم؛ بل هو ثابت عليهم 
وعلى كل بشر. 

فصحٌ بما ذكرنا أن التأويل الذي ذكره الجاهل الذي وصفنا قوله» ورام به 
إثبات التقليد هو الذي يوجبء. لو صحً.ء على العلماء الفسق ضرورة ويوجب 
لهم اللعنة» وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك» وأما نحن فننزّههم عن ذلك. 

ولكنا نقول: إنهم يصيبون ويخطئونء. وإن كل ما قالوه مردود إلى 
القرآن والسنة» ومعروض عليهماء فلأيهما شهد القرآن والسنة فهو الصحيح»ء 
وغيره متروك» معذور صاحبه الذي قاله. ومأجور باجتهاده. وأما مقلده 
ومتبعه فملوم آثم عاص لله عرٍّ وجل -» وبالله تعالى التوفيق. 

وذكر بعضهم أن إبراهيم النخعي قال: لو رأيتهم يتوضؤون إلى 
الكوعين ما تجاوزتهما وأنا أقرؤها «إِلَ الْمَرَافْقِ*. 

قال أبو محمد: هذا كذب على إبراهيم» ولو صحٌ ما انتفعوا به 
ولكان ذلك خطأ من إبراهيم عظيماء فما إبراهيم معصوم من الخطأ. فكيف 
وهذا لا يصح عنه؛ لأنْ راويه عنه أبو حمزة ميمون.ء وهو ساقط جداً غير 
ثقة» وإنما الصحيح عنه خلاف هذا من الطرق الصحاح. 

كما: 


٠‏ - حدئنا أحمد بن عمر بن أنسء ثنا أبو ذر الهروي. ثنا 
لطبك لما ا ا م ار و 
5 006 اشع ؛ قال : 0 مفتر ضة إلا لنبي. 

وكما: 
إسماعيل. ثنا محمد بن يوسف» د ا 0 


هن 


او قال: كان الم تي بادريت قال: 00 
0 كأني أنظر إلى وَييص الطيب في بقار ررد الله كَكِةْ وهو 0 0 


قال أبو محمد: فهذا الذي يليق بإبراهيم رحمه الله وهو ألا يلتفت 
إلى قول ابن عمر إذا وجد عن النبي كَكةِ خلافه؛ فكيف يظنّ من له مسكة 
عقل أن إبراهيم يطرح قول ابن عمر لشيء رواه عن الأسود. عن عائشة 
عن النبي يِه ويترك نصٌ القرآن لقوم لم يسمعهم!! ما يظنّ هذا بإبراهيم 
وينسبه إليه وقاح سخيف جاهل» وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. 

وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيزء قال: يحدث 
للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

قال أبو محمد: هذا مِنْ توليد من لا دين له. ولو قال عمر ذلك 
لكان مرتداً عن الإسلام. وقد أعاذه الله تعالى مِنْ ذلك وبرّأه منه. فإنه لا 
يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما 

5 - حدثناه حمام بن أحمدء عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي 
أحمد الجرجاني. عن الفربري. عن البخاري» ثنا العلاء بن عبد الجبار» ثنا 
8 ا 4 قن ؟ عه الله مو دكا :113 عن عون رورم :قله الو 
إلى اوبكر نين رم انظر ما كان من حديث رسول الله يِه فاكتبه» فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا يقبل إلا حديث رسول الله 46و'"2. 


قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إِلّا حديث 
النبي د وحده. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (5597) 180/5. 
(0) رواه البخاري فى صحيحه. باب كيف يقبيض العلم» 1 . 

والدارمي في سننه.ء حديث رقم (لا 54‏ 88]) ١/ا1١.‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (96) #/578 (رواية محمد بن الحسن). 

والمروزي في السنّقء حديث رقم 050 ص١3‏ 

والبيهقى فى معرفة السنن 89/56". 


كم/2 


وروي - أيضاً ‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي 
الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقاً ونقباًء 
أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه: أن خذهم بمرّ الحق» فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. قال: 
فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد. 

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا 
يخلو من أحد وجهين لا بد له من أحديهما: 

١‏ إما إن يكون كافراً أو زنديقاً ينصب للإسلام الحبائل. 

؟ - أو يكون جاهلاً لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه؛ لأنْ إحداث 
الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: 

١‏ إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة» أو بعض الصيام» 
أو بعض الزكاةء أو بعض الحج» أو بعد حدّ الزنى». أو حد القذف. 

١‏ أو إسقاط جميع ذلك» وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث 
فرض جديد. 

وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة. 

- وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. 

قال أبو محمد: وأيّ هذه الوجوه كانء فالقائل به مشرك». لاحق 
باليهود والنصارى» والفرض على كل مسلم قتل كل من أجاز شيئاً من هذا 
من غير استتابة ولا قبول توبة إن تاب» واستصفاء ماله لبيت مال 
المسلمين» لأنه مبدّل لدينهء وقد قال كَلهِ: «مَنْ بَدْلَ ديه فَافتُلُوه”/ ومن 


- والرامهرمزي في المحدث الفاصل برقم (7”45) ص"/ا” ‏ 715. 
وابن سعد في الطبقات» برقم (7/57؟) 1//5م7. 
والبيهقي في المدخل» برقم (07/845) ص 477‏ 474. 
والخطيب في تقييد العلم برقم (1١؟)2»‏ ص١10.‏ 
)0غ( جزء من حديث: رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (9911) 149/65. 
وأبو داود في سئنه.» حديث رقم (4"81) 175/4. 


يدك 


الله تعالى نعوذ من عصبية لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك. واحتجوا 
بكتابة أبي بكر المصحف بعد أن لم يكن مجموعاًء وذكروا حديثاً عن 
زيد بن ثابت أنه قال: افتقدت آية من سورة براءة هى: «الْفَدْ كم 
رتولفت .من شك 2 عَلَكَهِ مَا عَنِكّر» [التوبة: 4 الآبة. فلم أجدها 
إلا عند رجل واحد. وذكروا في ذلك تكاذيب وخرافات» من أنهم كانوا لا 


يثبتون الآية إلا حتى يشهد عليها رجلان'"' . 


قال أبو محمد: وهذا كله كذب بحت من توليد الزنادقة : 


- والترمذي في سننه» حديث رقم )١498(‏ 094/4. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 5/87 .٠١‏ 
وفي سئنه الكبرى» حديث رقم  769717(‏ إلى 0786") 501/7, 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (1670). 
وأحمد فى المسند ١//ا١؟‏ - 15١9‏ -587. 
والحميدي في مسئدة» خايث رقم (0786) 748-2:58/1. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .7١1/0 )44١1(‏ 
وحديث رقم (كدلام١)‏ ١ل/ىكلك.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (0717” _ 1867) 409/4 .4٠١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (71547) 4480/6. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم )١177575 2 1*:5١(‏ 175/5. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5/ا44) .554/٠١‏ 
وحديث رقم (5نكه) 45/75. 
والطحاوي في شرح المشكل»؛ حديث رقم (5454 - إلى - 5854) /م/ ”08‏ 35006 
والدارقطني في سننهء حديث رقم .1١8/4 )7١45(‏ 
والحاكم في المستدرك 0578/5 089. 
والدارمي في الرد على الجهمية» حديث رقم )*51١(‏ ص199. 
وحديث رقم (986) ص8١7.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم .5١0/1١١ )1١14860(‏ 
والبيهقى فى سئئنه 4/؟5 2.75١‏ و1/4ل. 
والخطيب: فى السابق واللاحق ص ؟؟. 
والبغوي فى لتر السنّة» حديث رقم 775/٠١ )١95١  5650(‏ 337 
)١‏ انظر ما سيأتي قريباً. 


4م 


وأما جمع أبي بكر رضي الله عنه المصحف فنعمء ووجه ذلك بين» 
وهو أن النبي يَكلةِ كان ينزل عليه القرآن مفرقاء فيأمر بضم الآية النازلة إلى 
آية كذا من سورة كذاء فلم يكن يمكن أن يكتب القرآن في مصحف جامعء 
لأجل ذلكء. فلما مات ككةِ واستقر الوحيء وعلم أنه لا مزيد فيه ولا 
تبديل» كتبه أبو بكر حيتئذ وأثبته . 


وأما افتقار زيد بن ثابت الآية» فليس ذلك على ما ظنّه أهل الجهل» 
وإنما معناه أنه لم يجدها مكتوبة إلا عند ذلك الرجل» وهذا بين في حديث: 


2٠‏ - حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي إسحاق البلخي. عن 
الفربري» عن البخاري. حدثنا أبو اليمان» أنا يت عن الزهري قال: 
أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت قال: «لما نسخنا 
سيدقت في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب». كنت أسمع 
رسول الله كلِةِ يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت» الذي 
جعل رسول الله يَلِِخِ شهادته شهادة رجلين: 8ن الْْوْمِنِينَ رِجَالٌ صَنَقْوأْ ما 
عَنْهَدُوا أنَّهَ علنَه» [الأحزاب: 3000# , 


قال أبو محمد: بيان ما قلناه منصوص فى هذا الحديث نفسه وذلك 
أن زيداً حكى أنه سمع هذه الآية من النبي كَل فقد كانت عند زيد أيضاء 
وقد يدخل هذا الحديث علةء. وهي أن خارجة لم يحك أنه سمعهء من 


أبيه . 


.17 - 5١/6 )5801( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (2785) كرذاه.‎ 
.188/0 وأحمد في المسند‎ 
.1١١ - ١٠١9؟ص‎ )9#  91؟( وابن أبي داود في المصاحف. حديث رقم‎ 
والبيهقى فى سئنه ؟/51.‎ 
.015 01١6/5 )١571( والبغوي في شرح السئّقء حديث رقم‎ 
.509 5٠8/١ والخطيب في الفصل للوصل المدرج‎ 
.١190ص والرافعي في التدوين‎ 
.١٠٠١١/“ وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 


2) 


وأيضاً فقد: 


4 حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي قال: ثنا محمد بن معاوية 
المروانى» ثنا أحمد بن شعيب» أنا محمد بن معمرء ثنا أبو داودء» هو 
الطيالسي: حدثنا أبو عوانة» عن فراس؛ عن الشعبي؛ عن مسروق» عن 

عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله يله حدثنيها أن رسول الله يل 
ارما ركان فقال لها: إن جبريل كان يُمَارِضْنِي بِالقْرْآنَ في كل عَامٍ 
مَرَة وَإِنَه عَارَضْنِي به به العام مَرَتَئِْنِ وَل أرَى الأجل إلا قد اقْتَرَبَ) وذكرٌ 
باقي الحديف90© , 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب». باب )١50(‏ علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
 ”555 "576‏ هلك”) لاا 
وفي كتاب فضائل الصحابة» باب )١1(‏ مناقب قرابة رسول الله وده حديث رقم 
(١الا”#‏ _ 5الا") لازلاة - 8ه. 
وفي كتاب المغازي» باب (47) مرض النبي يكل حديث رقم  44737(‏ 1574) 7437/19. 
وفي كتاب الاستئذان» باب (47) من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه. 
فإذا مات أخبر به حديث رقم (57855740) .47/١١‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب )١05(‏ من فضائل فاطمة رضي الله عنها. حديث رقم 
(0ه:؟) 4/5 05-1990ول. 
والنسائي في كتاب الوفاة من سننه الكبرى» باب )١(١‏ تأويل قوله عرّ وجلّ: «إدًا 
أ والمَنْح © . ...2# حديث رقم )7١1/8(‏ 7051/5 - 507. 
وفى كتاب المناقب. باب (5) مناقب فاطمة بنت محمد يكل ورضى الله عنهاء 
حديث رقم (854م) مه/5ة. ١‏ 
وفي الخصائص. حديث رقم .١1١٠١  ١١9ص )١١79-16(‏ وأبو داود في كتاب 
الأدب. باب )١66(‏ ما جاء في القيام. حديث رقم (ا١07)‏ 00/5". 
والترمذي في كتاب المناقب» باب (11) فضل فاطمة بنت محمد يكل حديث رقم 
(اك/ام) ولدلا 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب (55) ما جاء ف في ذكر مرض رسول الله عَكلةِ. 
حديث رقم )١571(‏ بتحقيقي. 
وأحمد في الفضائل. حديث رقم (13*:5) كالم - “الا وفي المسند 2787/6 
والحاكم في المستدرك “/2107 وأبو نعيم في الحلية ؟/40. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (؟ 596461‏ "566 945و5) 15١7/6‏ 06 15. 


5 


فهذا نصّ جلى على أن القرآن إنما هو جمعه وألفه الله تعالى» وأقرأه 
جبريل للنبي يلد في عام موته مرتين كما هوء وإنه لم يجمعه أحد دون الله 
تعالى» فهو كما هو الآن على ذلك الجمع الأول. 

وأيضاً فقد: 

06 - حدثنا أحمد بن محمد الجسوري» ثنا وهب بن مسرةء ثنا ابن 
وضاح» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس» قال: «أي القراءتين تعدّون أول؟. 

قلنا: قراءة عبد الله . 

قال: إِنْ رسول الله يكلهِ كان يعرض عليه القرآن في كل/ رمضان مرة 
لا العام الذي قبض فيهء فإنه عرض عليه مرتين)» فحضره عبد الله فشهد 
ما نسخ منه وما بدل)2©7. 

قال أبو محمد: ابل ظبيان: هو حصين بن جندب الجنبى» وقد ذكرنا 
من جمع القرآن على عهده يكل ولا شك أن هذه الآية في جملته عندهم؛ 
وليس عدم زيد وجودها إِلّا عند خزيمة بموجب أنها لم تكن إِلَّا عند 
خزيمة؛ بل كل من قرأ على عثمان» وأبي الدرداء» وأبيّ» وابن مسعود» 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )9551١1(‏ 5848/56. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )٠١*0(‏ ١5//ا١4‏ -414. 
وفي الأوائل» حديث رقم (لا0) ص84 40. 
وابن أبي عاصم في الأوائلء حديث رقم (لالا ‏ 8/ا) ص48. 
والأصفهانى فى الدلائل» ص9 98. 
والدولابي في الذرية الطاهرة. حديث رقم  184(‏ 186 185) ص49 .1١١‏ 
وحديث رقم (144- 14884 - .1٠١" - ٠١ص )١9١‏ 
والبيهقى فى الدلائل 5/6لا  ١54‏ 5"54. 

"5# "55/١ رواه احيك لن المسند‎ )١( 
.177/8“ )371( وابن منده في التوحيدء حديث رقم‎ 
والبخاري في خلق أفعال العبادء برقم (785) ص155.‎ 
.١10/9# وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.5147/١ وابن سعد في الطبقات‎ 


١ 


وعلي؛ قد قرؤوا عليهم هذه الآية بلا شك. وفى هذا كفاية. 


وقد روى قوم أن الابة التي افتقد زيد هي من سورة براءة وهي: 
#لقَد دحم رسوقققت من ن أَشِْكٌَُ 4 [التوبة : ]١ ١8‏ وهذا كذب بحت لكل 
ما ذكرنا آنفاً . 


وَأنقاً فقد روي [عن] البراء : أن آخر سورة نزت سورة 0 
وبعث النبي بها يَلِةِ فقرأها على أهل الموسم علانية. وقال بعض الصحابة 
- وأظنه جابر بن عبد الله -: ما كنا نسمي براءة إِلَا الفاضحة""'. 


قال أبو محمد: فسورة قرئت على جميع العرب في الموسمء وتقرع 
واكترس ادن المنية بكدفتكت آية خفيت على الناس؟ هذا ما 


.45/6 )1754( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.771/8 )55١0( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (56:4:) ”ا‎ 
.55/1١7؟‎ )507/::( وحديث رقم‎ 
.798/4 وأحمد فى المسند‎ 
.١87/6 )7071*( وابن ان في المصنفء حديث رقم‎ 
.178/5 )107/ 44575 4078 107 4( وأبو عوانة في المستخرج» حديث رقم‎ 
صه".‎ )٠١  ١9( وابن الضريس في فضائل القران» حديث رقم‎ 
,705 2 "١8/6 والطحاوي في شرح المشكل‎ 
.١١ا//١‎ )48( وابن زنجويه في الأموال.» حديث رقم‎ 
ص19.‎ )١١١( وأبي طاهر المخلص في فوائده؛ حديث رقم‎ 
وقد سبق.‎ 
.519- 554/48 )5485( (؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ 
.57515/4 )37011( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
ه/؟ا”5.‎ )٠٠١:( وسعيد بن منصور في سئئه» حديث رقم‎ 
.1"5 2 ١0ص وابن شاذان فى عدد سور القرآن‎ 
والمستغفري في فضائل القرآن. حديث رقم (801) ؟/004.‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما تسميتها بالفاضحة.‎ 


دك 


ويبيّن كذب هذه الأخبار ما رويناه بالأسانيد الصحيحة أنه يَكِةِ د كان لا 


يعرف فصل سورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم''". وأنه كله كانت 
تنزل عليه الآية فيرتبها في مكانهاء ولذلك تجد آية الكلالة - وهي آخر آية 
نزلت وهي في سورة النساء - في أول المصحفء. وابتداء سورة #أفرأ بأ 
رَيْكَّ» والمدثر: في آخر المصحف. وهما أول ما نزل» فصحٌ بهذا أن رتبة 
الآي ورتبة السور مأخوذة عن الله عر وجل إلى جبريلء ثم إلى 
النبى كلا"', لا كما يظنه أهل الجهل من أنه ألّف بعد موت النبى كلل 
ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولاً نقل الكافة. ولا خلاف بين المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس أنه منقول عن محمد يَكلةٍ نقل التواتر. 


(00 


(0 


رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (7/84) .7١9/١‏ 

والحاكم في المستدرك .771/١‏ 

والبيهقى فى ستنه ؟47/7. 

وفي سننه الصغرى» حديث رقم (14؟ ‏ 0580 .160/(١‏ 

وفى الشعب 57"8/5. 

والواحدي في أسباب النزول ص7١.‏ 

والضياء في المختارة» حديث رقم (793) 148/4. 

وابن عبدالبر في الإنصاف» حديث رقم (048) ص17. 

قلت: اختلف فيه على سفيان بن عيينة . 

أ- فرواه قتيبة بن سعيد ‏ عند أبي داود ‏ ويعلى بن منصورء والحسن بن الصباح 
البزار - عند الحاكم » وأبو كريب عند الواحدي: رووه عن سفيان» عن عمروء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 

ب - ورواه أحمد بن حمد المروزي؛ وابن السرح» عن سفيان» عن عمروء عن 
سعيد بن جبير مرسلا: 

رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (09744) .509/١‏ 

وفي المراسيل» حديث رقم (95) ص١5.‏ 

ثم قال: «قد أسند هذا الحديث» وهذا أصح» . اه. 

وانظر: التلخيص الحبير 2777/١‏ وقال ابن كثير في تفسيره :17/١‏ «وفي سئن أبي 
داود بإسناد صحيح؟ . اه. 

انظر: كتابنا دائرة المعارف للسور القرآنية» ومقدمتنا لكتاب تناسق الدررء فقد ذكرت 
أقوال العلماء في ترتيب الآيات والسورء وذكرت وجهات نظر كل من الأفرقاء. 


لك 


ويبيّن هذا أيضاً: ما صخ أنه بَلْةِ كان يعرض القرآن كل ليلة في 
زفقيان على جيريل + فضبع .نهدا أنه كان مؤلفاً كما هو عهد الرسول يلل 
وقوله وَللِه: «تَرَكْتُ فِيِكُمُ اللْقلِينِ : كباب الله وَأَهْلَ بيني" . 


والأحاديث الصحاح أنه كَل قرأ: [الْمَصّ]ء والطورء والمرسلات»: في 
صلاة المغرب. وأنْ معاذاً قرأ في حياته يل البقرة في صلاة العتمةء 
وأنه يل خطب ب #ق لمان المَجيدٍ4 [3َ: ]١‏ وذكر يله خواتم آل عمران 
وسبوزة النساء» وأمره كله من أن يود القرآن من ا من أكة 


وعبد الله بن مسعود» وزيد» عاك "اموق لا فيك السيف مويه العاضن 


. سيأتى تخريجه  إن شاء الله‎ )١( 
لحديث: «خذوا القرآن من أربعة. . .» الحديث.‎ )( 
. وليس فيه: (زيد بن ثابت) وإنما سالم مولى أبي حذيفة‎ 
.١35رل/ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (4ى"*)‎ 2١١ 
.45/4 )1149( وحديث رقم‎ 
.آأ9١5‎ -١9١"”/: ومسلم في صحيحه» حديث رقم (55:؟)‎ 
.5074/0 )981٠١( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
.51//0 )454١( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (9لاكم _ ١٠8كم) مإكلا.‎ 
)١559( وفي الفضائل. حديث رقم‎ 214١ 140 1١57/5 وأحمد في المسند‎ 
7 ذل‎ 
.1748/5 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (/ا9011)‎ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (5555) ه500‎ 
.157/9 )١50ا( وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
."9/9 )5104( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.)١5504-1١4408( وحديث رقم‎ .)١51747( وفي المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (ممه  كارممه_ “ممه 45مه)‎ 
ل‎ 


وابن سعد فى الطبقات ؟/؟505. 

وأبو نعيم قٍِ الحلية ١/9؟5.‏ 

وأبو عبيد في فضائل القرآن.» حديث رقم (540) ص"5ا". 
والخطيب في الموضح ؟/7١51.‏ 


5 


للنبي عليه السلام في قراءة القرآن كل ليلةء وأمره كَل أن لا يقرأ في أقل 
من ثلاث"'". والذين جمعوا القرآن في حياة النبي/ كَل جماعة ذلك منهم 
أبو زيدء وزيدء وأبيّء ومعاذء وسعد بن عبيدء وأبو الدرداءء وأمر َل 
عبد الله بن و 1 القرآن في أيام لا تكون أقل من ثلاثء فكيف يقرأ 
ويجمع وهو غير مؤلف». هذا محال لا يمكن ألبتة. 


وهذه كلها أحاديث صحاح الأسانيد لا مطعن فيهاء وبهذا يلوح كذب 
الأخبار المفتعلة بخلافها؛ لأنَ تلك لا تصح من طريق النقل أصلاء فبطل 
ظئهم في أن أحداً جمع القرآن وألّفه دون النبي وَلة. 


ومما يبيّن بطلان هذا القول ببرهان واضحء أن في بعض المصاحف 
التى وجه بها عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الآفاق واوات زائدة على سائرهاء 


- والفسوي فى المعرفة 55/9. 

وآبو احمد الحاكم في الاساني 6رهة؟. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق  ١”1/57“‏ الاك و4/55ت. و48ه/99". 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١ ١66‏ رما 
وحديث رقم (5/ا9١ ‏ م/7ا9١ ‏ /الا9١‏ _ 4لا9ة١‏ _ 4ل/ا9١)‏ 5//ا١” ‏ 775. 
وحديث رقم (71194) 2404/6؛ وحديث رقم (090817 2 5167 0)0105 944/4 - 
6 
وحديث رقم (0199) 1919/4. 
وحديث رقم (5174) .071/٠١‏ 
ومسلم في صحيحه) حديث رقم )١١69(‏ 5/95كلم - لان 
وأحمد فى المسند ,730١ 1992598 1١89/١‏ 
وابن بان في صحيحهء حديث رقم (1لاه*)  37//8‏ 33738. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم 5٠١(‏ إلى )5١7١١‏ 5973# كول 
وحديث رقم .,7١1١/# )1١01(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/46. 
والطيالسي في مسنده حديث رقم )١١1065(‏ ص7598 (المعرفة). 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (455/ا ‏ إلى 09/455 7945/4 1960. 
والبيهقي في سننه ١/‏ و5294/4. وانظر ما سبق. 


نلك 


وفي بعض المصاحف #وإرت لله لَْهُوَ الْعَوٌ الْحَمِيد» [الحج: 14] في 
سورة الحديد.ء وفى بعضها بنقصان «هوا. 


وأيضاً فمن المحال أن يكون عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أقرأ الخلفاءء 
وأقدمهم صحبةء وكان يحفظ القرآن كله ظاهراً ويقوم به في ركعةء ويترك 
قراءته التي أخذها من فم النبي يله ويرجع إلى قراءة زيدء وهو صبي من 
صبيانه» وهذا ما لا يظنه إِلَّا جاهل غبى. 


ومنها أن عاصماً روى عن زرء وقرأ عليه. لم يقرأ على زيدء ولا 
على من قرأ على زيد شيئاًء إلا أنه قد صم عنه أنه عرض على زيد فلم 
يخالف ابن مسعودء وهذا ابن عامر قارىء أهل الشام لم يقرأ على زيد 
شيئاً. ولا على من قرأ على زيد. وإنما قرأ على أبي الدرداءء ومن طريق 
عثمان - رضي الله عنهما -» وكذلك حمزة لم يأخذ من طريق زيد شيئا. 

قال أبو محمد: وقد غلط قوم فسموا الأخذ بما قاله رسول الله كلل 
وبما اتفق عليه علماء الأمة» تقليداً. 


قال أبو محمد: وهذا هو فعل أهل السفسطة. والطالبين لتلبيس العلوم 
وإفسادها وإبطال الحقائق» وإيقاع الحيرة» فلا شيء أعون على ذلك من 
تخليط الأسماء الواقعة على المعنى ومزجهاء حتى يوقعوا على الحق اسم 
الباطل» لينفروا عنه الناس» ويوقعوا على الباطل اسم الحق» ليوقعوا فيه من 
أحسن الطن بهم وليجوزوه عند الناس . 

كما يحكى عن فسّاق باعة الدواب أنهم يسمون أواريهم بأسماء البلاد» 
فإذا عرض الحمار للبيع أقسم بالله: إِنَ البارحة نزل من بلدة كذا وكذاء 
وهو يعنى الآري الذي اعتلف فيه ويظن المبتاع أنه من جلب البلد المذكورء 
فهذا فعل أهل الشر والفسق. 

وفاعل هذا في الديانة أسوأ حالاً وأعظم جرماً من فاعله في سائر 
المعاملات» فاعلم الآن: أن قبول ما صمح بالنقل عن النبي يَكْةِ وقبول ما 
أوجبه القرآن بنصه وظاهره» وقبول ما أجمعت عليه اللأمة ليسن تقليداً. ولا 


1ط 


يحل لأحد أن يسميه تقليداً؛ لأنْ ذلك تلبيس وإشكالء. ومزج الحق 
بالباطل؛ لأنْ التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي كَلةِ/ 
بغير برهان. 

فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليداً. وقام البرهان على 
بطلانه» وهو غير ما قام البرهان على صحته» فحرام أن يسمى الحق باسم 
الباطل» والباطلٍ 0 الحق» وقد قال تعالى: ل##إنْ هَ إل أنه سمَسسموهاً 
سم وََابَآوقْ مآ أَرَلّ أَنَهُ يبا ين سُلْطَنْ4 [النجم: 58] وقد أنذر عليه السلام بقوم 
يستحلون الخمر 0 ل 


أ 0 


وقد لف مسو ين نتف يقر ند تحار الا زسوة ا ارق مدا 
ليم [التوبة: ؟؟1] قالوا: وقد أوجب الله تعالى على الناس قبول 9 
المنذر لهم. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنَ الله تعالى لم يأمر قط 
بقبول ما قال المنذر مطلقاء لكنه يقال: إنما أمر بقبول ما أخذ ذلك المنذر 
في تفقههم في الدين عن النبي كَلة. وعن الله - عز وجل -» لآ ما اخترع 
مخترع من عند نفسهء ولا ما زاد ا 0 ومن تأوّل 
ذلك على الله عرّ وجل -. وأجاز لأحد من المخلوقين أن يشرع شريعة غير 
منقولة عن النبي ككل - فقد كفر وحل دمه ومالهء وقد سمّى الله من فعل ذلك 
مفترياًء فقال تعالى : انه أزمت لك أز عََ عَلّ أله تفتروركت # [يونس: 89]. 


قال أبو محمد: وظنْ قوم أنهم تخلّصوا من التقليد نوجه به تحقّقوا 
بالدخول فيه» وتوسّطوا عنصرهء وهو أنهم يطلبون حجاجا تؤيد ما وجدوا 
أسلافهم عليه فقطء ثم لا يبالون أشغباً كانت الحجاج أم حقّاًء ويضربون 
عن كل حجة خالفت قولهم. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


لاع 


ل 


فإن كانت آية أو حديئاً تأولوا فيها التأويلات البعيدة» وحرّفوهما عن 
مواضعهما فدخلوا في قوله تعالى: ##يحَرَفونَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِعِدء» [النساء: 
5] فإن أعياهم ذلك قالوا: هذا خصوص؛ وهذا متروك وليس عليه العمل. 

قال أبو محمد: وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأفحشه. كالذي يفعل 
مقلدو مالك وأبي حنيفة والشافعي» فإنهم إنما يأخذون من الحجاج ما وافق 
مذهبهم وإن كان خبراً موضوعاً أو شغباً فاسدء ويتركون ما خالفه. وإن 
كان نص قرآن أو خبراً مسنداً من نقل الثقات. والعجب أنهم يذمّون التقليد 
ويقولون: إن المقلد عاص لله تبارك وتعالى» ويقولون: لا يجوز أن يؤخذ 
من أحخد قا إلا قانية عليه حجةه. ويقولون” لع أخد تعد رسول الله كله 
إلا ويؤخذ من قوله ويترك» ثم هم مع هذا كله لا يفارقون قول صاحبهم 
بوجه من الوجوه! . 

وأما أهل بلادنا فليسوا ممن يتغئى بطلب دليل على مسائلهم وطالبه 
منهمء في الندرة» إنما يطلبه كما ذكرنا آنفاًء فيعرضون كلام الله تعالى» 
وكلام الرسول وخ على قول صاحبهمء وهو مخلوق مذنب يخطىء 
ويصيب. فإن وافق قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله كَل قول صاحبهم 
أخذوا بهء وإن خالفاه تركوا قول الله/ تعالى جانباً وقوله كك ظهريّاًء وثبتوا 
على قول صاحبهمء وما نعلم في المعاصي ولا في الكبائرء بعد الشرك 
المجردء أعظم من هذه. وأنه لأشدّ من القتل والزنى. لأنَ فيما ذكرنا 
الاستخفاف بالله ‏ عرّ وجل -. وبرسوله يكلمَ وبالدين» ولأنَ من ذكرنا قد 
جاءته موعظة من ربه فلم ينته» وعاد إلى ما نهي عنه.» وعرف أنه باطل». 
فتدين به واستحلّه وعلّمه الناسء. وأما القاتل والزانى فعالمان بأنّ فعلهما 
غطاء.. و انيما مدنانة»قبيا احدو سالا مين ذكرناء. وفك فال تعالن ١‏ ومين 
ع1 تزعظة قن ريق فاضي هذ ا شلك وانقةة د ام :وش 316 #أرقيك 


د« ساو سد يرم الس 
ع 


صَحَلبٌ ألثَارٍ هُمّ فيا خَددُوت# [البقرة: 778]. 


هذا وهم يقرّون أن الفقهاء الذين قلّدوا مبطلون للتقليدء وأنهم قد 
نهوا أصحابهم عن تقليدهم , وكان أشذهم فئ ذلك الشافعى» فإنه رحمه اللّه 
بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثارء والأخذ بما أوجبته الحجة.» حيث لم 


4 


يبلغ غيره» وتبرأ من أن يقلّد جملة» وأعلن بذلك نفعه الله به وأعظم أجرهء 
فلقد كان سبباً إلى خير كثير» فمن أسوأ حالاً ممن يعتقد أن التقليد ضلال» 
وأنْ التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله» ثم هم لا يفارقون التقليد في 
نقص العقل والتمييز عظيم نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله التوفيق والعصمةء 
فكل شىء بيده لا إله إِلّا هو. 

وحدثت طائفة من الأشعرية» أبدعوا في قولهم بالتقليد قولاً طريفاً في 
السخفء. وهو أن قالوا: الفرض على العامي إذا نزلت به النازلة أن يسأل 
عن أفقه من فى ناحيته. فإذا دل عليه سأله. فإذا أفتاه لزمه الأخذ به. ولا 
يحل للعامى أن يأخذ بقول ميت من العلماء» قديماً كان أو حديئاًء صاحباً 
كان أو تابعاء أو من بعدهمء. فإن نزلت بذلك العامي تلك النازلة بعينها مرة 
أخرى. لم يجز له أن يأخذ تلك الفتيا التي أفتاه ذلك الفقيه بهاء ولكن 
يسأله مرة أخرى ثانية» أو يسأل غيره» فما أفتاه به أخل به سواء كانت 
تلك الفتيا الأولى أو غيرها. 

وقالوا: إِنَ الفرض على كل أحد إنما هو [ما أذّاه إليه] اجتهاده فيما 
لا نص فيهء فكل مجتهد في هذا الموضع فهو مصيب. 

قال أبو محمد: ويكفي من بطلان هذه الأقاويل أنها كلها قضايا 
مفتراة» ودعاوى بلا برهان أصلا . 

فإن قالوا: قال الله تعالى: #صَسْئَنوَا أَهْلّ أَلذِّدْ إن كُثْرٌ لا سَمُون» 
[النحل: ”4]. 

قلنا: صدق الله تعالى» وكذب محرف قولهء. أهل الذكر هم رواة 
السنن عن النبي يل والعلماء بأحكام القرآن. 

برهان ذلك: قوله تعالى: #إنَا عن نَزَلَنَا أَلذْكْرَ وَإِنَا آَم لحَيظوت )»> 
[الحج: 14 فصحٌ أن الله تعالى إنما أمرنا بسؤالهم ليخبرونا بما عندهم من 
القرآن والسنن؛ لا لأن يشرعوا لنا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» 
بآرائهم الفاسدة وظنونهم/ الكاذبة» وفي هذا كفاية» وبالله تعالى التوفيق. 


.ط 


ما قاله الله تعالى ذ في إبطال التقليد 





قال أبو محمد: قد ذكرنا كل ما موه به القائلون بالتقليدء وبيّنا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لناء ولله الحمدء ونحن الآن ذاكرون ما قاله الله 
تعالى في إبطال التقليدء ونبيّن وجه م في بيان سقوطهء. وأنه لا يحل 
تصريفه في دين الله - عر وجل - 

لا 0000 
قلدت أنت؟ فإن أخذ يحتج في فضل من قلّد ووصف سعة علمهء سئل: 
أكان قبله أحد أفضل منه وأعلم؟ أم لم يكن قبله أحداً أعلم منه ولا أفضل 


منه؟ . 


فإن قال: لم يكن قبله أحد أفضل منه: كذب رسول الله َلِهْ في 
قوله: إننا لا ندرك بإنفاقنا مثل أحد ذهباً مدّ أحد من أصحابه ل 


.71/97 )75177( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
(وفي نسخة عبدالباقي عن أبي‎ ١971/4 )5040( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
هريرة» ووقع في بعض النسخ على الصواب: أبي سعيد).‎ 
.5١5/5 )5504( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (!لكحح"؟) م/هوه 5 5و5‎ 
ه/284.‎ )88١4( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
> 00/١ )7-5725( وفي فضائل الصحابة» حديث رقم‎ 2١١/“ وأحمد في المسند‎ 


مو٠ه‎ 


وبقوله تَلِهِ: «إِنَهُ مَا من عَام إلا وَالّذِي بَعْدَهُ دُوَهُه20. وقائل هذا مخالف 


(00 


45 وحديث رقم )8ه _ هم “ه) امو وحديث رقم (56:8) 24١9/١‏ وحديث 
رقم (ه"ا/ا١)‏ 409/9. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم )٠١41(‏ 247/5 وحديث رقم (١1/ا١١)‏ 993/5 
وحديث رقم .4١١/١ )١١94(‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )9١4(‏ ص7587 - 1848. 
0 أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (515:2") 2/5 .5٠0‏ 
بن أبي عاصم في السنّة.ء حديث رقم  94448(‏ إلى )49١‏ ص 4”4‏ 450. 
0 فى مسئلهء حديث رقم .39١  59١ص )7١١18(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم 5747 ”7*4 -37"14) 1741-17 
وابن طهمان فى مشيخته ص١19١.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (54948) 6١(/دهغ.2‏ وحديث رقم ها 
جوككرف 719. وحديث رقم (19/1808) .717/١5‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد .١55///‏ 
والبغوي في شرح السنّةه حديث رقم (8869”) .519/١5‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وانظر: تحفة الأشراف  ”47/“‏ 514". 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم ١9/1١ )7١784(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١7١5(‏ 4917/5 عن أنس مرفوعاً: «ما من عام إلا 
الذي بعده شرّ منه حتى تلقوا ربكما. 5 ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وأحمد فى المسند  ١737/“‏ /الا١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (/ا40) /91/8. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0987) .187/١5‏ 
والخطيب فى الفصل 591/١‏ 507. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (0/447 4//14. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (/41؟17) .1٠١١/7‏ 
في تاريخ دمشق ؟١/74١.‏ 
والداني في السئن الواردة في الفتن» حديث رقم )٠١4(‏ "ولاه ١له.‏ 
وحديث رقم (؟١5)‏ ثداه. 
والدينوري في المجالسةء» حديث رقم (30”) /لا١٠‏ 8 .5١84‏ 
والبيهقى فى الشعب 8/97؟7١.‏ 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (4790) 41/16. 


أله 


للؤجماع. وخارج عن سبيل المؤمنين. 

ولذافتلق عط كل موف أنةآنا يكن «وعائعة وعلنا واعمر وففاذا وأنا 
وزيداً وابن مسعود وابن عباس - أعلم بما شاهدوا من نزول القرآن وحكم 
رسول الله كله وأفضل من سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف والشافعي وابن القاسم وداود ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل وأبي ثور. 

وهؤلاء الفقهاء ‏ رحمهم الله هم الذين قلّدتهم الطوائف بعدهم. ما 
نعلم الآن على ظهر الأرض أحداً يقلد غيرهم» لا سيما وقد: 

57 - حدثنا أحمد بن عمر العذري». ثنا علي بن الحسن بن فهرء ثنا 
القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي» ثنا جعفر بن محمد الفريابي» 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي». حدثني الهيئم بن جميل». قلت لمالك بن 
أنس: يا أبا عبد الله. إِنّ عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم: حدثنا 
فلانء عن فلان» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذاء وحدثنا فلان» 
عن إبراهيم بكذاء ونأخذ بقول إبراهيم. 

قال مالك: صمح عندهم قول عمر؟ 

قلت : إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم . 

فقال مالك: هؤلاء يستتابون9' . 

قال أبو محمد: فإن قال: بلى» قد كان من ذكرتم وغيرهم مما كان 
بعد ما ذكرتم» ومع هؤلاء المذكورين» وقبلهم من هو أفضل منهم وأعلم 
بالدين. 

قيل له: فَلِمّ تركت الأفضل والأعلم. وقلّدت الأنقص فضلاً وعلماً؟. 

فإن قال: لأنه أتى بعض الأولين متعقباً. 

قيل له: فقلّد من أتى بعدهم ‏ أيضاً - متعقباً على هؤلاء: 


إلل4 انظر : إعلام الموقعين دلمقة 


فإن كان مالكيا. أو شافعيا. أو حنفي أو ستفياتناء أو أوزاعياً. قبل 
له: فقلّد أحمد بن حنبل» فإنه أتى بعد هؤّلاء ورأى علمهم وعلم غيرهم» 
وتعقّب على جميعهم». ولا خلاف بين أحد من علماء أهل السنة» أصحاب 
النبي يليد وفتاوى الصحابة والتابعين» وفقهه وفضله وورعه» وتحفظه في 
الفتياء أو قلّد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»: فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصحة الفهم/. أو قلّد أبا ثورء فقد كان غاية في ذلك كله. 

وإن كان حنبلياً فقيل له: قلّد محمد بن نصر المروزي» فإنه أتى 
متعقباً بعد أحمد» ولقد لقى أحمد وأخذ عنه وحوى علمه» ولقى أصحاب 
مالك والشافعي وأصحاب أصحاب أبي حنيفة» وأخذ علمهم. وقد كان في 
الغاية التي لا وراء بعدها في سعة العلم بالقرآن والحديث والآثار والحجاج 
ودقة النظرء مع الورع العظيم والدين المتين» أو محمد بن جرير الطبري» 
والحديث واختلاف الناس في الآثار بحيث قد عرفه أهل العلم» أو داود بن 
عليء وكان من سعة الرواية والعلم بالقرآن والحديث والآثار والإجماع 
والاختلاف ودقة الورع والنظر ولطفه بحيث لا مزيدء وقد أتى متأخراً متعقباً 

فإن قلّد داود قيل له: قلّد من أتى بعده متعقباً عليه ومخالفاً لهى 
كولده» وابن سريج » وكالطبري» وكمحمد بن نصر المروزي» والطحاوي» 
وهكذا أبداً يقلد الآخر فالآخرء وهذا خروج عن المعقول والقياس» وعن 
الدين جملة. 

وحتى لو مالوا إلى تقليد الأفضل لبطل عليهم بأنّ الأفاضل على 
خلاف ذلك» فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى قول المرأة من عرض 
النساء؛ إذ هم بالمنع من المغالاة في الصداق. وعمر أفضل منها بلا شك». 
وقد كان أبو بكر وعمر يجمعان الصحابة ويسألانهم. فلو كان قول الأفضل 
واجباً أن يتبع» لما كان لجمعهما الصحابة معنى» لأنهما أفضل ممن جمعا 
ليعرفا ما عندهم» ولكانا في ذلك مخطئين. 

؟.ىم 


وكل هذا أقوال فاسدة بلا برهان على صحة شيء منهاء وليس طريق 
الفضل من طريق الاتباع في شيء» فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
الخطأ ولا ينقص ذلك من فضله شيئاًء وقد قال رسول الله َك لأبي 
الدرداء: «سَلْمَانُ أَقْقَهُ منك)"'' إذ منعه سلمان من قيام جميع الليل ومِنْ 
مواترة الصيامء فكان سلمان أفقه من أن الدرداء . 


وكان أبو الدرداء أفضل من سلمانء فأبو الدرداء بدري عقبىء. لا 
تجزأ سلمان منهء وأول مشاهد سلمان فالخندق». فقد شهد يَكلِةٍ أن الأنقص 
فضلاً أتمّ فقهاء وقد قال كَِ: «قَرْبٌ حامل فِقْهِ إِلَى من هُوَ أَفْقَهُ منْه”" . 

وقد قال يلِِ: «وَرْبٌ مُبَلّعْ أَوْعَى من سَامِع)”" وإنما خاطب بذلك 
الصحابة - رضي الله عنهم -» فغير منكر ما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

ويكفى من هذا أن كل ما ذكرنا من الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (05/؟) ١15 - ١51/5‏ بلفظ: «يا أبا 
الدرداء. لاا نخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام. ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون 
الليالي» . 
وأحمد فى المسند 454/56 مثله 
ورواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (780) 719/5 وفيه قصةء وفيه: 
«عويمر. سلمان أعلم منك. لا تخص ليلة الجمعة بصلاة؛ ولا يومها بصيامها». 
و846/5 بطوله. 
والطبرانى فى المعجم الكبير» حديث رقم (6 05 لكلف بطوله. 
وابن شاهين فى ناسخه.ء حديث رقم زولاما _ ىم" آى” _ كم ص١١5‏ - 5١١75‏ 
طوله واختصره. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .41١9/5١‏ 
وانظر: العلل للدارقطنى ١١94 - ١78/56‏ عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء. 
قال أبو حاتم : أدرك أبا الدرداء» ولا أظنه سمع منه) وذاك بالشام. وهذا بالبصرة . 
انظر: تحفة التحصيل صل/الا ”7‏ 7/8؟. 

(9') سبق تخريجه. 


ناهون عنه» مانعون منه» مخبرون أن فاعله على باطل» وقد: 

7 حدثنا حمامء عن الباجي». عن أسلم القاضي» عن المازني» 
عن الشافعى : أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره. 

4 2 وحدكثنا عبد الرحمن بن سلمةء ثنا أحمد بن خليل» 
خالد بن سعدء ثنا أحمد بن خالد. أنا' تخيق ابن” عمز» أنا الحارث بن 
مسكين» ثنا ابن وهب/ء قال: سمعت مالكاً ‏ وقال له ابن القاسم: ليس 
أحد بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر. 

قال له مالك: من أين علموا ذلك؟. 

قال: منك يا أبا عبد الله . 

قال مالك: ما أعلمها أناء فكيف يعلمونها هم؟!''"'. 

[قال أبو محمد]: كيف وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن قولهم في 
اللن يط عر اده ف كانه بجن إببدان التقد قي اللا قر الخ - عر 
وجل - : #ممَل ليت عدوا افن ذو ّم أوليسآء سل لمَنكبُونٍ أَعَحَدَتَ 
يس فِإِنَّ رك الوب ليت المنكون »4 [العنكبوت: »]4١‏ ثم قال الله تعالى 
على أثر هذه الآية: #ويَرّك الْأَمَسّلُ نَصَرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَعْقَلهآ إلا 
١‏ 4 [العنكبوت: 47]. 

قال أبو محمد: فمن اتخذ رجلا إماماً يعرض عليه قول ربّه وقول 
نبيه عد فما وافق فيه قول ذلك الرجل قبله»ء وما خالفه ترك قول ربه 
تعالى وقول نبيه يل وهو يقر بأنّ هذا قول الله عرّ وجل وقول 
رسوله يكهّه والتزم قول إمامه فقد اتخذ دون الله تعالى وليّأُ. ودخل في 
جملة الآية المذكورة. اللهم إننا نبرأ إليك من هذه الفعلة» فلا كبيرة أعظم 
منها. 

وقال تعالى: #أدٌ حَسِبْسُمَ أن تُتْرَكٌأْ وَلََا يمَلَمِ أنَهُ ألدِينَ جَهَدُوا معي 


.514 557/١ ذكره ابن عبدالبر في الجامع‎ )١( 


0.6 


ري لاس بير 


43 
2 م ديل م مب كأوء سا سن مه 
وَلَرَ يَتَّخِذُواْ من دون أََهِ ولا رَسُولِه ولا الْمَؤْمِيِينَ وَليجَة» [التوبة: .]1١‏ 


قال أبو محمد: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه عياراً على 
كلام الله تعالى وكلام رسوله كلِةٍ وكلام سائر علماء الأمة» وقال تعالى: 
وينم تل مُجْمهُمْ ن ار بون سيآ للننا لله وَلكما لمرلا © وكا 


ع مإسااصضهة 


ل علس ١‏ لست جع سس سر سس ص سر صم سس لج سه سل ج22 
بآ إن أَطْعنَا سَاَتنَا وهنا وَأصَنُونا لبيك 462 [الأحزاب: 35 - 37]. 

وقال تعالى: مكنأ بكب إن 3 صدقِينَ © [الصافات: /ا6١1].‏ 

وقال تعالى: ظقُلْ هَانوا ُمَسَكُمْ إن كُنئُْرٌ صدقِيت4 [البقرة: 
.]١١‏ 
ببرهان على صدق قولهء, وإِلَا فليس صادقاً. لكنه كاذب آفك» مفتر على 
الله - عر وجل -» ومن أطاع سادته وكبراءه وترك ما جاءه عن الله تعالى 
وعن رسوله يك فقد ضلء بنص القرآن واستحق الوعيد بالنار» نعوذ بالله 
منها وما أدَى إليها. 

وقال تعالى حاكياً عن الجنّ الذين أسلمواء مصدقاً لهم. ومثنياً 
عليهم : «وااً نا أن ل نول لاضن وَلِفْنْ عل لله كا )4 [الجن: 1]. 

فبطل ظنَّ من ظنْ ذلك في رئيس قلده لم يأمر الله تعالى بأن يقلده. 

وقال تعالى: #إذ تَبَرَا أَلَدِنَ أَتْبِعُوأ مِنَ الت أتَبَعُوا وروا المسدّاب 
قصل بهم لْأَسََاتْ 49 [البقرة: :]1١55‏ 

قال أبو محمد: هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلدهم أقوام قد 
نهوهم عن تقليدهم. فإنهم رحمهم الله تبرؤوا في الدنيا والاخرة من كل من 
قلّدهمء وفاز أولئك الأفاضل الأخيار» وهلك المقلّدون لهم يعد ما سمعوا 
من الوعيد الشديدء والنهي عن التقليدء وعلموا أن أسلافهم الذين قلدوا قد 
نهوهم عن تقليدهم. وتبرؤوا منهم إن فعلوا ذلك. 

ومن ذلك ما: 


84 - حدثنا أحمد بن عمرء ثنا علي بن الحسن بن فهرء حدثنا أبو 
الطاهر محمد بن أحمد الذهلى. ثنا جعفر بن محمد الفريابى» ثنا محمد بن 
إسباضيل + حدتنا أعين العزير بن عبد اله لاورس ان فنا عاللقه “قال كات 
ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يشبه حالكء أنا أقول برأيي» من 
شاء أخذه وعمل نو 0 ْ 


وقال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي. من أتانا [بخير] منه قبلناه منه 

وقال ‏ عرّ وجل -: طوَدًا ِل كم انما م1 أَرَلَ أمَهُ دالوا بل ننم م1 
ألْيَنَا عَلنه 2 أَوَكَوَ كارت َابَاؤُهُمَ لا يَعْقَنُوت شيا 
[البقرة: .]31077١‏ 


قال أبو محمهد: وهذا نص ما فعل خصومنا بلا تأويل ولا تدبّر؛ بل 
تعرض عليهم الآية والحديث الصحيح, الذي يقرّون بصحته. وكلاهما 
مخالف لمذاهب لهم فاسدة. فيأبون من قبولهاء لا بفارق ما وجدنا عليه 
آباءنا وكبراءناء فقد أجابهم تعالى جواباً كافياً » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وسرل سام يو 


5 5 . للم 225 دي م مء اوم داه 6 

وقال تعالى: ومن أَضلٌ مِمْنِ أتبع هوبله بغير هدى قرب لله # 
[القصص: .]6٠‏ 

وقال تعالى: «أفْرمَيتَ من أْحَذَ إلهم هونة وَصَلَهُ أَمَهُ عَلَ عل وَحَمَّ عَكَ مَنْعوء 
0 رمرم م عام شرع وس لم م62 4س لسعوو ل شي 
لد وَجَمَلَ عَكَ بَصَروء عَطَوءٌ هن يَبْدِيه مِنْ بَمْدِ أَلَهِ أقَلا تَدَكُونَ (4)2 [الجائية: 
؟7]. 


(0 


حر 
6631 
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9 
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قال أبو محمد: هذه صفة ظاهرة من كل مقلّدء يعرفها من نفسه 
ضرورة؟؛ لأنه هوى تقليد فلان فقلّده بغير علمء ووجدناه لا ينتفع بسمعه 
فيما يسمع من الآي والسئن المخالفة لمذهبه. ولا انتفع بصره فيما أرى من 


."١/؟ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


(0) سبق. 


ذلك» ولا بعقله فيما علم من ذلك» ووجدناه ترك طلب الهدى من كتاب 
الله تعالى. وكتاب نبيه يَكِيةِه وطلب الهدى ممن دون الله تعالى» فضل 
ضلالا بعيداً. فواحسرتاه عليهم وواأسفاه لهم. 


5 2 2د ووو و2 سا ايء م دعم م سر رس ل وه لله 
وقال تعالى: قل تدوأ ء مِن دوت أنه ما لا يتفَعنًا ولا يِصرًنا ونْردٌ عَلَحَ 
أَعْقَاِنَا بَعَدَ إذْ هَدَنَا أَنَدُ كلَى 5-0 لسَّيِطِينُ فى الْرْضٍ حَيرَانَ له أصْحَبُ 


يذعونهة 5 الهدَى »4 [الأنعام : ١ا/ا].‏ 

قال أبو محمد: وهذا نص فعل المقلد؛ لأنه التزم اتباع من لا ينفعه 
ولا يضره ولا يشفع له يوم القيامة» ولا ينيله من حسناته حسنة» ولا يحط 
عنه من سيئاته سيئة» وكذلك دعاه أصحابه إلى الهدى بزعمهم فأكذبهم 
تعالى وقال: #إك هُدَى الله هُوَ اَمْدَىْ» [البقرة: ]٠١٠١‏ فلم يجعل تعالى هدى 
إلا ما جاء من عنده تعالى. 


وقال تعالى: 9وَإدًا مَمَنُوْ فَحِمَةٌ كَالُوأْ وَجَدَنا عَلبَآ ابَآدكا وَأمَهُ مرا يبا » 
[الأعراف: 18]: وهكذا فعل المقلدون فإنهم أباحوا لحوم السباع والحمر 
الأهلية» وقد جاء أمر الرسول ككِ بتحريمهاء وآخذوا الناسي. وألزموا 
شريعة الكفارة المخطىءء وقد جاء نصّ القرآن اليف بساك اذلف كلد 
فلما أخبروا أن ذلك كله فواحش. قالوا: وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا 


بها. 
وقال تعالى ذامًا لقوم قِلّدُوا أسلافهم. وحاكياً عنهم أنهم قالوا: إن 
وَجَرُنَآ هنا عن أَحَدٍ أكَوَ وَإِنَا ص اكيم مُهِسَدُونَ مَكَدَلِكَ مآ 1 من قَبَلِكَ 


04 ساس سمه 


فى قَرِيَمَ من در ل َال مرفومآ إِنَا وَجَدَنَا >ابآءكا عل أُمَةِ وَإِنَا عَلحَ َاترهم 
مُفَصَدُوتَ 4*9 [الزخرف: 7١‏ 58]. 


وقال تعالى: او إذَا قِبِلَ لم تَمَالَواْ إل مآ أَنزلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ مَالوأ 
سر ترح يس 00 00 


حَسَبنَا ما وَجَدْنا عَليَهِ 2 ولو كن َابَآَوْهُمَ لا يَمْلَمُونَ سَيْعًا وَل يبَتَدُونَ 400127 
[المائدة: 85 .]١٠١‏ 


- 
- 


1 


وقال تعالى: #وَلا تَيَمُأْ حُطوْتٍ الَيَطن إِنَمُ كم عَدُوٌ مين 02 إن 
يمرم بالسوء والتشكتٍ ون توا عَلَ أشَّ مَا لا اَلَو © وَإدًا مَل كه انما 
نآ أل أله اا بل يد مآ أَلينا علد +87 أوآو امج س1 
سَينًا ولا يَهْسَدُونَ © [البقرة: 154 - .]1072١‏ 

ومَّنْ قلّد فقد قال على الله ما لا يعلمء وهذا نص كلام رب 
العالمين» الذي إليه معادناء وبين يديه موقفناء وهو سائلنا/ عما أمرنا به من 
ذلك». ومجازينا بحسب ما أطعنا أو عصيناء فليتق الله تعالى على نفسه أمرؤ 
يعلم أن وعد الله حق. وأنَ هذه عهود ربه إليه» وليتب عن التقليد وليفتش 
حاله. فإِنْ كان رأى فيها هذه الصفات التي ذمّها الله تعالى» فليتدارك نفسه 
بالتوبة 0 ذلك» وليرجع إلى بشرى قبول قول ربه تعالى إذ يقول: مَنيَر 
عَادٍ © الَنَ يَْتَِمْرنَ الْقَوْلَ مَبَتَِمُونَ أحسكةه أوْلَيِكَ أليِنَ هَدَنهُمُ هد وَأوْليِكَ 
ف هم ولوأ أ اليب 9 [الزمر: 31 - 

فالمحروم من حرّم هذه البشرى. وخرج عن هذه الصفة المحمودة. 
نسأل | الله أن يكتبنا في عداد أهلهاء وأنْ يثبّتنا في جملتهم آمين. 

فقد فاز من وصفه الله تعالى بأنه هداه.ء وبأنه مبشرء وأنه من أولى 
الألباب» وهذه صفة من استمع الأقوال فلم يقلّدء بل اختار أحسنهاء 
والأحسن: هو ما شهد الله عرّ وجل - ورسوله يله بالحسنى». مما وافق 
القرآن والسنةء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فقد صم بنص كلام الله تعالى بطلان تقليد الرجال 
والنساء جملة؛ وتحريم اتباع الآباء والرؤساء ألبتة» وعلى هذا كان السلف 
الصالح . 

ار بعك ب ينيد اتات ثنا أحمد بن عون اللهء ثنا 
قاسم بن أصبغء ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة» عن عاصم الأحول» عن الشعبي: أن أبا 
بكر قال في الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ 
تمق .وكين الشيظانة4 وال .من ثري وهوتما دون الولد والوالد» قال 


84 


عمر بن الخطات: إن لأسيض من الله أن أخالف أيا ”3 


قال أبو محمد: هذا هو الحديث الذي موهوا به» واستحلوا الكذب 
تإيزاكهمفردا هتنا قبل وإنننا امتحن عمز امن مبخالفة أبن بكر .رضي :الله 
عنهما ‏ فى اعترافه بالخطأ. وأنه ليس كلامه كله صواباً. لا فى قوله فى 
الكلالة . 


وبرهان ذلك: أن عمر أقرٌ عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء. 
وقد اعترف بأنه لم يفهمها قطء وحتى لو صم أنه وافق أبا بكر في الكلالة 
في الحديث المذكور لما كانت فيه حجة ؟ لأَنْ الشعبي راوي الحديث لم 
يدرك عمر ».2 وأبعد روايته » فعن عليَ على اختلاف في رؤيته أيضاً . 

وأما الاضطراب عن عمر فى الجد: 

١‏ - فإِنَ محمد بن سعيد أخبرني؛ عن أحمد بن عون الله» عن 
قاسم بن أصبغء عن الخشنى. عن بندار» عن ابن أبى عديء عن شعبة» 
الخطاب حين طعن: إني لم أقض في الجد شيئاً”" . 


.504/٠١ )١9191( رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم‎ )١( 
(التفسير).‎ ١١86/98 )091( وسعيد بن منصور في سلله؛) حديث رقم‎ 
(زوائد عبدالله).‎ ١40/١ )١7( وأحمد في الفضائل» برقم‎ 
والبيهقى فى سئله 14/56؟77.‎ 
.49/0 وفي المعرفة‎ 
والعشاري في فضائل أبي بكرء برقم (1) ص7".‎ 
.,778/8٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

(؟) روى نحوه أحمد في المسند .47/١‏ 
والطيالسي في مسندهء برقم (55) 3١/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف» برقم (19145) 7015/٠١‏ 708 
وابن سعد فى الطبقات 07/9”. 
وابن شبة في تاريخ العذينة */454. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 470/44. 


م٠‎ 


وأما الاختلاف عنه ‏ رضى الله عنه ‏ فى الكلالة» فهو: 

7غ - أن افا حدثني» قال: ثنا ابن مفرج» عن عبد الأعلى بن 
محمد بن الحسن قاضي صنعاء» عن الدبري» عن عبد الرراق» عن معمرء 
عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجد 
والكلالة كتاباًء فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضهء 
حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحيء فلم يدرٍ أحد ما كان فيهء فقال: إني 
كنت كتبت في الجد والكلالة كتابأ وكنت/ أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم 
على ما كنتم عليه"'". 


1 - قال عبد الرزاق: وحدثنا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة 
كما قلت. 

قال ابن عباس: وما قلت؟ 

قال: من لا ولد له”". 

قال أبو محمد: هذا أصحٌ سند يردّ في هذا الباب عن عمرء 
لاتصالهء وعدالة ناقليه» وإمامتهم.» وصحة سماع بعضهم من بعض»2 وهو 
كما ترى مخالف لرأي أبى بكر رضى الله عنه ‏ في الكلالة؛ لأنّ أبا بكر 
كان 'يقول:" الكتاذلة مين الا ولننا له رولا والد» وعم عند احرش يقول: 
الكلالة من لا ولد له فقطء بالسند الذي لا داخلة فيه» فبطل بهذا ما رواه 


70١5 301/٠١ )١4147( رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم‎ )١( 
.7 56/1 والبيهقى فى سئنه‎ 
.5948/16 )"1١899( رواه أبن لى شيبة في المصنف» برقم‎ )90 
.١ 1815/8 وسعيد بن منصور في سئئله » برقم رححه)‎ 
.7176/5 والبيهقي في سنئه‎ 
.١6ص وسعدان في جزئه» حديث رقم (؟)‎ 
.,7735/5 )53141/( والحاكم في المستدرك. برقم‎ 
وبرقم (6كة/ا) وإللال,‎ 
.7717/1١7 والطحاوي في شرح المشكل‎ 


ااه 


الشعبي الذي أبعد ذكره رؤيته عليّاً - رضي الله عنه ‏ بالكوفة يتوضأ في 
الرحبة» هذا إن صمح أنه رآه أيضا. 

64 أخبرنا محمد بن سعيد النباتي» ثنا أحمد بن عون الله ثنا 
قاسم بن أصبغ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
محمد بن جعفر غندرء ثنا شعبة» عن عاصمء. عن الشعبي» قال: سئل 
عبد الله بن مسعودء عن امرأة توفي عنها زوجهاء ولم يفرض لها؟ 

فاختلف إليه شهراًء فقال: ما سئلت عن شيء منذ توفي 
رسول الله كَلٍ أشدّ على منهء. لم ينزل فيه قرآن ناطق ولا سنة ماضية»ء 
أقضي فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمن الشيطانء والله 
تعاللى ممتي وأذكر العدييف1 

قال أبو محمهد: فهذا ابن مسعود يعترف بالخطأ وبمغيب السنن عنه» 
وفي هذه القضية سنة صحيحة خفيت عنهء ثم علمها بعد ذلك» ولا سبيل 
إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة والتابعين غير الاعتراف بجواز الخطأ 
عليهم: 

والصحيح من رواية الشعبي في الخبر الذي ذكرنا هو ما: 

06 أخبرناه محمد بن سعيد بن نبات» عن أحمد بن عون الله 
عن قاسم بن أصبغ». عن الخشني» عن بندار» عن غندر» ثنا شعبة» عن 
يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب» قال: سمعت الشعبي يحدّث عن ابن 
عمرء عن عمرهء قال: ثلاث وددت أن رسول الله يَلهِ لم يقبض حتى يبيّن 
لنا فيهن أمراً ينتهي إليه: الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا”" . 


فهذا هو المتصل من طريق الشعبي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) جزء من حديث رواه ابن حبان في صحيحه. حديث رقم (#مخاه) ؟لردلا١ ‏ كلاك. 
عن عمر قوله. 
والمروزي في السنئّة» حديث رقم )١97(‏ ص08. 
وأصله في الصحيحين . 


ه١‎ 


قال أبو محمد: ثم إِنَا نقول: إِنَ العجب ليطول ممن اختار أخذ 
أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عرّ وجل - معجزة. ولا ظهرت عليه 
آية» ولا شهد الله تعالى له بالعصمة عن الخطأء ولا بالولاية! وأعجب من 
ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم» ممن لا يقطع على غيب إسلامه. ولا 
بيد مقلّده أكثر من حسن الظنّ بهء وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل 
المسلمين؛ لا يقطع له على غيره من الناس بفضل» ولا يشهد له على 
نظارته بسبق! إِنْ هذا لهو الضلال المبين. 


فليت شعري! ما الذي أوجب عليه أن يميل إليه دون أن يميل إلى 
غيره ممن هو مثله في الظاهرء أو أفضل منه في الظاهرء أو في الحقيقة من 
سابقي الصحابة/» حتى صاروا يتدينون بقوله في دينهم الذي هو وسليتهم 
إلى الله تعالى» لا يرجون النجاة من عذاب الآخرة بسواه؟ ونجدهم ‏ 
المساكين ‏ في أمور دنياهم لا يقلدون أحداء ولا يبتاع أحدهم شيئاً فما 
دونه أو فما فوقه. إِلَّا حتى يقيسه ويتأمل جددته ويتقي الغبن فيهء وهو لا 
يتقى الغبن فى دينه الذي فيه هلاكه أو نجاته في الأبدء فتجده قد قبله 
مجازفة وأخذه مطارفة: هات ما قال مالك وابن القاسم وسحنون! إن كان 
مالكيّاء أو: ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن! إن كان 
حنفياًء أو ما قال الشافعي! إن كان شافعيّء ولا مزيد. 


ووالله لو أن هؤلاء؛ رحمهم الله وردوا عرصة القيامة بملء السموات 
والأرض حسناتء ما رحموه منها بواحدة» ولو أنه المغرور ‏ ورد ذلك 
الموقف بملء السموات والأرض سيئات» ما حطوا منها عنه واحدة» ولا 
عرجوا عليه ولا التفتوا إليهء ولا نفعوه بنافعة. ونجده يضرب عن كلام 
نبيه كَكِيٍ الذي لا يرجو شفاعة سواهء. ولا أن ينقذه من أطباق النيران» بعد 
رحمة الله تعالى إِلَّا اتباعه إياه! فأين الضلال إن لم يكن في فعل هؤلاء 
القوم! . 


ثم ننتحط في سؤالهم درجة فنقول: ما الذي دعاكم إلى التهالك على 
قول مالك وابن القاسم»ء فهلا تتبعوا أقوال عمر بن الخطاب وابنه فتهالكوا 


*اه 


عليها؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عر وجل - 


ونقول للحنفيين: ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة 
وعلىّ فتماوتم عليها؟ فهما أفضل وأعلم من أبي حنيفة وأبي يوسف 

ونقول لمن قلّد الشافعي رحمه الله : ألم ينهكم عن تقليده. وأمركم 
باتباع كلام النبي وه حيث صح؟. 

فهلا اتبعتموه في هذا القولة الصادقة التي لا يحل خلافها لأحد؟ أو 
ليس قد قال رحمه الله - وقد ذكر حديث النبى يلل فى «مَنْ مات وعليه 
صيام صام عنه وليه»"''. فقال رحمه الله: إن صم هذا الحديث فبه أقول؟ 
ونبرأ من كل مذهب خالف حديث النبي كَل 


.197/4 )١907( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
ا/480.‎ )١١40( ومسلم فى صحيحه. حديث رقم‎ 
."١6/5 )١1٠00( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
8//ا70.‎ )791١( وحديث رقم‎ 
.١ والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5919) اهلا‎ 
.59/16 وأحمد فى المسند‎ 
.146 ١94/9 والدارقطنى فى سئنه‎ 
708 561/5 )4111( والطبرائي في المعجم الأوسطء حديث رقم‎ 
خالا‎ )5١0١1١ وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (١حه”) م3‎ 
هلاك.‎ ١/1/5 )798959 57” _ ”"90( والطحاوي في مشكل الاثار»ء حديث رقم‎ 
.117/# )147( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
."4١  "90/89/ )44١ا/( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (لاكلاء) مر دل‎ 
والبيهقى فى سننه الكبير 2705/5 و7,/94/56.‎ 
.47١/١ )14017( وفي سننه الصغرى»ء حديث رقم‎ 
1 وفي معرفة السنن» حديث رقم‎ 
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والحديث المذكور فى غاية الصحة من حديث عائشة ‏ رضى الله 
عنها » ثم أنتم دأباً تتحيلون في إبطاله بأنواع من الحيل الباردة ونهاكم عن 
قبول المرسل . 


ثم أنتم تأخذون به في تحريم بيع اللحم بالحيوان» تقليداً لغلطه ‏ 
رحمه الله د أللاق: لم يعضم نمنه: أحد» فقد كان تقليد ابن عباس أولى بكم إذ 
ولا بد؛ لأنه أفضل وأعلم عند الله - عر وجل - من الشافعي . 


قال أبو محمد: وقد قال قائلون منهم: نحن لم نرزق من العقل 
والفهم ما يمكننا أن نأخذ الفقه مم القرآن» وحديث النبى ليه فأتوا بال 
من بي كلد فأتوا , 
تملأ الفم!! 


فيقال لهم: أمنعكم الله تعالى العقل الذي تفهمون به عند ما قد 
االو عرّ وجل -: #أفلا يتَدبرُونَ القرءات أمّ عل قُلُوب 


0001 


وقد/ سمعتموه تعالى يقول: طكَأيا الى اموا عَككمْ كَشَْكُم لا يَرْم 


م ممسيهعوع 


ول إذا أهتديئم # [المائدة: .]١٠١6‏ 
وهر فول 29 54 مكل تلن ِلَّا ع4 [الأنعام: 174]. 
وسمعتموه يقول: د يكَنِث ١‏ نه نكا إل وسمها» [البقرة : 86 38]. 
فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمركم بتدبّره» ولولا أن 
في وسعكم الفهم لكلام النبي يَكِةِ ما أمره بالبيان عليكم ولا أمركم بطاعتهء 
هذا إن كنتم تصدقون كلام ربكم!. 
- وأبو عوانة في المستخرج.ء حديث رقم (9؟١7)‏ 8/4ل. 
والخطيب في الموضح ا 


والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (#لالا١)‏ 5714/6 
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فليت شعري! كيف قصرت عقولكم عن فهم ما افترض الله تعالى 
عليكم تديره والأخذ به! وانّسعت عقولكم للفهم عن الشافعى ومالك 
وأبي حنيفة ! . 


وما أمركم الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العلماء!. 


ولا ضمن لكم ربكم تعالى قط العون على فهم كلامهم. كما ضمن 
لكم في فهم كلامه!. 

إنه لا يكلفكم إِلَّا وسعكم. وقد أيقنا أن الله عرّ وجل - لا يأمرنا 
بشيء إِلَا وقد سبّب لنا طرق الوصول إليه وسهّلها وبيّنهاء فقد أيقا بلا شك 
عندنا أن وجوه معرفة أحكام الآي والأحاديث التى أمرنا بقبولها بينة لمن 
طلبهاء إن صدقتم ربكم. وإن كذبتموه تعالى كفرتم. وأما ما لم لؤمر 
باتباعه من رأي مالك». وأبي حنيفة» وقول الشافعي» فلا سبيل إلى أن نقطع 
أن فهمه ممكن لنا. 

7 - حدثنا أحمد بن عمر العذرى. نا أبو محمد الحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن فراسء. أنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن 
خلف الجمحيء. ٠‏ نا أبو الحسن علي بن عبد العزيزء نا الأصبهاني» نا 
عبد السلام» نا غطيف , بن أعين المخاربي» عن مصعب بن سعدء. عن 
عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي يَكةِ وفي عنقي صليب من ذهبء» فقال 
لى: «يَا ابْنَ حاتم لت هذا الوَئّنَ من عَنُْقِكَ» قال: فألقيته. 

00 سورة براءة فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: #أنخضذ وا أَحَبارَهُمْ 
1 بابا مّن دوب لله 4 [التوبة: .]”١‏ 

0 بان ا ل سويب مداو ل 4 ع اموه وتو لك 

فقال النبي 55ةِ: «كانوا يُحِلونَ لكم الحَرَام فتستجلونة وَيُحَرَّمونَ عليكم 
الحلال فَتُحَرٌمُوئَهُة قلت: بلى. 


كاه 


قال: «قَتَلْكَ عِبَادَتَكن)27 . 


قال أبو محمد: فسمى النبي يَلِهِ اتباع من دون النبي كَكْهِ في التحليل 
والتحريم عبادة» وكلّ من قلّد مفتياً يخطىء ويصيبء فلا بد له من أن 
يستحل حراماً ويحرم حلالا. 

وبرهان ذلك : تحريم بعضهم ما يحله سائرهم» ولا بد أن أحدهم مخطىء. 

قال أبو محمد: أفليس من أعجب العجب إضراب المرء عن الطريق 
التي أمره خالقه تعالى بسلوكهاء وضمن له بيان نهج الصواب فيها. وأمره 
أن يكون همه نفسه لا ما سواهاء فيترك ذلك كلهء ويقصد إلى طريق لم 
يؤمر بسلوكهاء ولا ضمن له نهج الصواب فيها؛ بل قد نهي عن ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» حديث رقم (9:960) 4/0/ا7. 
وابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم (لا6١٠١١184/6)1١.‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير /ا/5 .٠١‏ 
والطبري فى تفسيره 04/5 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .47/1١ )519  514(‏ 
والواحدي في الوسيط 490/7 441. 
والسمرقندي في بحر العلوم ؟/ 56‏ 55. 
والبيهقى فى سننه .١1١5/٠١‏ 
وفي المدخل» حديث رقم (151) ص4١ 7 .5٠١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (*0/0) 178/9 170 
والمزي في تهذيب الكمال. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
غطيف بن أعين: قال الترمذي: ليس بمعروف في الحديث» وضعَّفه الدارقطني. 
انظر: التهذيب 27501/8» والتقريب ؟/5١٠.‏ 1 ١‏ 
قلت: وروي عن حذيفة قوله: 
رواه عبدالرزاق فى تفسيره */777. 
وابن أبي حاتم في تفسيرهء حديث رقم 01٠١68(‏ 1784/6. 
والطبري فى تفسيره 04/56 8600. 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (1/84 08/) ١1*06‏ 11. 
والبيقى فى سه 113/1 
وابن عبدالبر الجامع» برقم (449) 519/5. 


/ااه 


فللرقة ينهاهم عن تقليده/ , فمن أضل من هؤلاء!. 
وقد احتج بعض من قلّد مالكاً: بأنه المعني بقول رسول الله كله في 
إنذاره بزمان يأتي لا يوجد فيه عالم أعلم من عالم المدينة. 


١7‏ - أخبرنا عبد الله بن ربيع التميمي» عن محمد بن معاوية» عن 
أحمد بن شعيب» أنا علي بن محمدء ثنا محمد بن كثيرء عن سفيان بن 
عيينة » عن ابن جريجء من عن أبي الزناد» عن أبي مالع عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله: «يَضْرِبُونَ أكبَادَ الإِبلٍ وَيَطْلبُونَ العِلْمَ قلا يَجِدُونَ عَالِماً عْلَمَ 
من عَالِم المَدِيئة»7' . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه»ء حديث رقم (5780) م/ل/اغ 5 ثم قال: «هذا حديث حسن». اه. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )479١(‏ 0 وفي السند (عن أبي الزناد) 
ثم قال: هذا خطأء والصواب أبو الزبير» عن أبي صالح. 
وأحمد فى المسند ؟7199/7. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5781) 07/4 - ١‏ 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم )8١0(‏ ص ١١0١‏ (زوائد نعيم). 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (لا٠ 3‏ 08) .158/١‏ 
والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم )٠١١6(‏ ص١9١٠.‏ 
والجوهري في مسند الموطأ. حديث رقم (7؟) ص58. 
والطحاوي في شرح المشكل.ء حديث رقم (كطءغ -لال١٠غ‏ -_لطا٠ة) 1465/١‏ 
184 . 
والفسوي في المعرفة .١50/١‏ 
وابن عدي فى الكامل .44/١‏ 
وأبو الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» حديث رقم (40 4١‏ - 81) 
ص6١17١.‏ 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (8976) .,505/١6‏ 
والبيهقى فى سئنه .586/١‏ 
وفى المعرفة اللخ 
وأبو اليمن في عوالي مالك. حديث رقم (470) ص١551.‏ 
وابن مخلد في ما روه الأكابر عن مالك. حديث رقم  44(‏ 105 45) ص09 
ا30 
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فقال النسائي”'": قوله «أبو الزناد خطأء إنما هو «أبو الزبير». 

قال أبو محمد: وهكذا: 

4 - حلدثناه أحمد بن عبد الله الطلمنكى. ثنا محمد بن أحمد بن 
مفرجء قال: ثنا محمد بن أيوب الصموت,. ثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار. ثنا عمرو بن علي» ثنا سفيان بن عبينة. عن أبن جريج؛ 
عن أبي الزبير» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عكلثة : 
«يُوشَكَ أَنْ ُضْرَب أَكْبَادُ المطِي فلآ يُوجَدُ عَالِمُ غْلّمْ من عَالِم المَدِيئَةِ)”'" . 
قال البزار”": لم يرْوٍ ابن جريجء عن أبي صالح غير هذا الحدّيث. 


68 - حدثنا أحمد بن عمرء ثنا علي بن الحسن بن فهرء أنا 
محمد بن علي., ثنا محمد بن عبد الله البَيْع إجازة. أنا أبو النضر الفقيه 
أحمد بن محمد العنزيء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا أبو مسلم 
عبد الرحمن بن يونس المستلميء؛ نا معن بن عيسى. حدثني زهير أبو 
المنذر التميمي» ثنا عبيد الله بن عمر بن سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى 
الأشعري. قال: قال رسول الله َك : «يَخْرْجُ نَاسٌ بِن المَشْرِقٍ في طلّبٍ 
العلم قلا يَجِدُونَ عَالِما غلم من عَالِم المَدِيئَةِ» وقال عالم أهل المدينة”“ . 


4 ل حل حدثنا أحمد بن عمرء ثنا فهرء نا ابن أحمد بن إبراهيم بن 


- وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك. حديث رقم )١77(‏ ص177. 

وأبو الفضل المقدسي في الأربعين على الطبقات» ص98١  .15١6 ١909‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 05/6" وك/كلالا و7١/15.‏ 
وفيه تدليس ابن جريجء وأبي بى الزبير. 

)١(‏ في سننه الكبرى ؟/489. 

(9) انظر: التعليق ما قبل السابق. 

زفر4ق قال البزار في مسئده واه" «ولا نعلم روى أبو الزبير» عن أي صالحء إلا هذا 
الحديث. 
ولم يروه عن ابن جريج إلآ ابن عبينة. 

(4) انظر: التعليق ما قبل السابق. 
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فراس. ثنا ابن الأعرابي» ثنا محمد بن إسماعيل الصوفيء, ثنا علي ابن 
المدينى» ثنا سفيان بن عيينة» فذكر الحديث. 

فقال ابن عيينة: وضعناه على مالك بن أنس. 

قال ابن فراس: ثنا محمد بن أحمد اليقطينى» نا محمد بن أحمد بن 
سلم الحراني» ثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري وذكر هذا الحديث 
0 ا اا اا فز 1 0١‏ 
فقال: بلغني عن ابن جريج أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن أنس"''. 

قال أبو محمد: هذا حديث لم يقنعوا بقبيح فعلهم في التقليد» حتى 
أضافوا إلى ذلك الكذب على رسول الله يل فى الصفة المذكورة فى 
الحديث المذكورء على أن في سنده أبو الزبير» وهو مدلس ما لم يقل: 
«حدثنا» أو: «أخبرنا»» ومع ذلك فليست تلك الصفة موجودة في عصر 
مالك؛ لأنه كان فى عصره ابن أبى ذئب» وعبد العزيز بن الماجشون» 
وسفيان الثوري» والليث. والأوزاعي. وكلّ هؤلاء لا يمكن لمن له أقلّ 
إنصاف وعلم أن يفضله في علمه وورعه على واحد منهم» ولا في فهمه 
للقرآن. ولا في حفظه لحديث النبي يكليِ. وأقوال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم » وليت شعري! ما الذي دلّهم على أنه مالك» دون أن يقولوا إنه 
سعيد بن المسيب الذي كان أفقه من مالك وأفضل؟!. 

وذكروا عن سفيان بن عيينة أنه قال: كانوا /يرونه مالكاء قالوا: فإنما 

قال أبو محمد: فزادوا كذبة» وما دليلهم على أن سفيان عنى بذلك 
التابعين؟ لو صم عن سفيان؟ ولعله عنى بذلك مقلدي مالك من صغار 
أصحابه . 

وقال بعضهم : إِنْ سفيان أدرك التابعين» فإياهم عنى . 

قال أبو محمد: هذا بارد وكذب». وليت شعري! أي شيء من إدراك 
سفيان للتابعين مما يوجب أنه عناهم بهذا القول؟ فكيف ولم يصحٌ عن 


)١(‏ انظر: تخريجه فيما سبق. فهو ضمن الحديث السابق. 
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سفيان إلا ما رويناه آنفاً من أنه ظنّ منهء ومثل هذا من الإقدام على القطع 
بالظنون لا يستسهله إِلَّا من يستسهل الكذبء نعوذ بالله من ذلك. 

ومما يوضّح كذبهم في هذا على سفيان بن عيينة ما: 

١‏ حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذريء ثنا أحمد بن 
عيسى بن إسماعيل البلوي» ثنا غندرء ثنا خلف بن القاسم الحافظء ثنا أبو 
الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجليء ثنا أبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصريء قال محمد بن أبي 
عمر: قال سفيان بن عبينة: لو سئل أي الناس أعلم؟ . 

لقالوا: سفيان» بعتي : الفوري7. 

فهذا سفيان بن عيينة يقطع بأنهم كانوا يقولون: إِنْ سفيان أعلم 
الناس» فدخل في ذلك مالك وغيره. وأما الرواية عن ابن جريج فلا يدرى 
عمن هيء وإنما هي بلاغ ضعيف كما ترى. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ضربت آباط الإبل أيام عمر في طلب العلم حقَّاء الذي هو العلم 
بالحقيقة وهو القرآن وسنن رسول الله كه وهاجر الناس في خلافته إلى 
المدينة» متعلمين للعلمء ومتفقهين في الدين» وما كان في أقطار البلاد 
يومئذ أحد يقطع على أنه أعلم من عمرء لا سيما مع شهادة النبي كيد له 
بالعلم والدين» وأقصى ما يمكن أن يشك. هل يساويه في العلم عليّ 
وعائشة ومعاذ وابن مسعود؟ وأما أن يقطع بأنهم أعلم منه جملة» فلا أصلا. 

وأما الإكثار من الرأي فليس علماً أصلاء ولو كان علماً لكان أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أعلم من مالك؛ لأنهم أكثر فتيا ورأيأ 
منهء فإذاً ليس الرأي علماًء وإنما العلم حفظ سنن رسول الله يك وأقوال 
الصحابة والتابعين» فقد كان في عصر مالك من هو أوسع علما منه كشعبة 
وسفيان» ومن هو مثله كسفيان بن عيينة والأوزاعي وهشيم وغيرهء فظهر 
كذب من كذب في الحديث المذكورهء وبالله تعالى التوفيق. 


.1١17/7؟ رواه الفسوي في المعرفة‎ )١( 


ثم لو صحء وصحّ أنه مالك باسمه ونسبهء لكان إنما فيه أنه لا يوجد 
أعلم منه قطء وليس فيه أنه لا يوجد مثله في العلم. فبطل احتجاجهم. 
ولم يمتنع وجود مثله في العلم. وعارضهم بعض الشافعيين بما: 

535 - حدثناه هشام بن سعيد الخير بن فتحونء. قال: ثنا عبد الجبار 
المقرىء بمصرء نا الحسن بن الحسين النجيرمي» ثنا جعفر بن محمد 
الأصبهاني» نا يونس بن حبيبء نا أبو داود الطيالسي/. نا جعفر بن 
لماه مره التمير بي كمي هن الجاروي | عند ابي الأحوص] عن 
عبد الله بن ميتعوة»- قال :قال :رشول الله كلة: «لة سبوا فرَيشاً؛ فَإنَّ عَالمَهَا 
تَمْلةً الأرض عِلماًء اللْهُمَ إِنْكْ أَدْقْتَ أَوّلَهَا عَذَاباً ‏ أَوْ وَتالاً ‏ فَأَذقْ آخرّهًا 
تَوَايةم0" , 


فقالوا: هذه صفة الشافعيء. فما ملأ الأرض علماً قرشي غيره. 
7 اكه أحمد بن محمد بن التر قو نا 37 أبي دليم» 


6 ييه حثمة» أن رك الله طكِبَةِ قال: الَعَلْمُوا من 


.150 544/١ )"١ا( رواه أبو داود الطيالسي» حديث رقم‎ )١( 
والشاشي في مسنده» حديث رقم الا 507 ا _ علاكل.‎ 
وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (؟؟9١) ص577.‎ 
ص/7؟1.‎ )١64( وحديث رقم‎ 
.5894/4 والعقيلى فى الضعفاء‎ 
وأبو لعي 3 الحلية 590/5 و560/4.‎ 
.5١/؟ والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
."57/0١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
قلت: سنده ضعيف جداء وأهء فيه:‎ 
النضر بن حميد  وفي الأحكام: معبد : متروك. قال العقيلي: منكر الحديث.‎ - 
.589/4 انظر: الضعفاء للعقيلى‎ 
أبو الجارودء زياد بن المنذر: كدذّبه يحيى بن معين.‎ 
وقال ابن حبان: كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله يَكل. انظر:‎ 
وفي المخطوطة: عبد الرحمن المقرئ.‎ .770/١ التهذزيب ”/587 - 0.5837 والتقريب‎ 
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قُرَيْضِ وَل تُعَلْمُوق وَقَدْمُوا قُرَيْشاً وَل نُوَخْرُها. فَإِنَ للِفُرشِيٌ قُوَة الرَجُلَينٍ 
نه 006 
من غَيِرٍ قُرَيْشِ 


فقول بمحهد: وهذا حديث صحيح » أصحٌ من حديتهم الذي شغيوا به . 
وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فهى: أن الصفة التى بيّن كه فى ذلك 


الحديث لم تأت بعد هذاء إن صم الحديث المذكور؛ لأنْ الزمان إلى الآن 
لم تكن قط فيه البلاد عارية من عالم يضاهي علماء المدينة» فقد كان في 
عصر الصحابة بالعراق ابن مسعود وعلي وسليمان» وكان بالشام معاذ وأبو 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا يحل لذي ورع وعلم أن يقول: إِنْ 
عمر وعائشة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت كانوا أفقه من علي وابن مسعود 
ومعاذ وما ابن عباس بمتأخر عمن ذكرنا. 


ثم أتى التابعون. فلا يقدر ذو ورع وعلم أن يقول: إِنْ سعيد بن 


.407/5 )05745( رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ )١( 
 ه1/(١‎ )١1949( وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم‎ 
ببعضه.‎ 771/1 )١817١( وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم‎ 
من طريق معمرء عن الزهري؛ عن سهل.‎ 
: قلت: قد اختلف في سنده‎ 
.508/١ )١7*0( فرواه الشافعي في مسندهء» حديث رقم‎ 
والداني في الفتن» حديث رقم 20 المرده.‎ 
."98/7 والبيهقى فى المعرفة‎ 
.51/4 وأبو تعيع في الحلية‎ 
عن ابن شهاب مرسلاً.‎ 
وفي الباب عن:‎ 
.577/5 )1١55( عبدالله بن حنطب: رواه أحمد في الفضائل» حديث رقم‎ ١ 
.7179/47 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وفي سنده عثمان بن‎ .١7/5 ؟ - وأبي هريرة: رواه ابن عدي في الكامل‎ 
عبدالرحمن الجمحيء قال ابن عدي: «عاقه ما يرويه مناكير إما إسناداً وإما متنأه. اه.‎ 
أنس: رواه أبو نعيم في المعرفة 54/4 وفيه محمد بن يونس الكديمي متهم‎  “ 
.5949/١ بالوضع. وانظر: تنزيه الشريعة‎ 


روفن 


المسيب» وسليمان بن يسار كانا أفقه من عطاء والحسن وعلقمة والأسود. 
ثم أتى صغار التابعين» فلا يقدر ذو ورع وعلم أن يقول: إِنْ ربيعة والزهري 
وأبا الزناد كانوا أفقه من إبراهيم النخعي. وعامر الشعبي وسعيد بن جبير 
وأيوب السختياني وعمر بن عبد العزيزء ثم أتى عصر مالك. فكان معه ابن 
أبي ذئب وسفيان الثوري والأوزاعي 00 جريج والليث» وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه في رواية ولا دراية ولا ورع» ثم هكذا إلى أن انقطع الفقه من 
المدينة جملة. واستقر في الآفاق. 

فإنما ذلك الحديث ‏ إن صح -»ء إذا قرب قيام الساعة» وأرز الإيمان إلى 
المدينة ومكة» وغلب الدجال على أهل الأرض» حاشا مكة والمدينة» فحينئذ 
يكون ذلك» وأما حتى الآن فلم تأتِ صفة ذلك الحديث» وهذا بين ظاهر. 

وأما الإنذار بما ذكرنا فكما: 

4 - حدثنا حمام بن أحمد عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي زيد 
المروزي» عن محمد بن يوسف. عن محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا 
إبراهيم بن المنذر» نا أنس بن عياض» عدد عد ان عن خبيب بن 
عد الرحمى ؛ عن حصن بن ,عاضو عن عن أبي هريرة أن وسوك الله كَكيَةِ قال : 
«إنَّ الإيمَانَ يأر رُ إلى المَدِيَة كما تَأَرِرُ الحَيَهُ إلى حُجْر ه00 . 


وكما: 


0 - حدئثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي. عن 
مسلم بن الحجاج. ثنا محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج ثنا 
شبابة بن سوارء قال: دكات بن متم لمعي امن اونا صن ا 
عمرء عن النبي كلم : «إنَّ الإسلامَ بدأ 0 وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأ وَهُوَ 
أَرِرُ ببْنَ المَسْجِدَيْنِ كما نار الحَيْةٌ إلى جُخرها»”"' . 


)١(‏ سبق تخريجهء وسيأتي. 


(؟) سبق تخريجهء وسيأتي. 


فنن 


وكما: 


5 - حدثنا حمام بن أحمد. عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبن 
زيدء» عن الفربري. عن البخاري. ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا الوليد بن 
مسلمء ثنا أبو عمرو الأوزاعي؛ ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
1 ل ف اي و قال: «لِيِسَ من بَلَدٍ إلا سَيَطْؤُهُ 

ل إلا مَكة وَالمَدِيئةً؛ وذكر باقي الويف 


ثم نقول لهم: هبكم. حتى لو صم الحديث المذكورء ثم لو صحٌ أنه 
مالك بلا شك؛. أيّ شيء [كان يكون] فيه مما يوجب اتباعه دون غيره من 
الدلقاء»اولة فك عد اعد دن نقلة ايديف فى ضح العديف: الفندد إل 
رسول الله ل أنه رأى رؤيا فيها: أنه أعطي قدحاً فشرب منه حتى رأى 
الري يجري في أظفاره. ثم ناول فضله عمرء فقيل له: يا رسول الله ما 
أولت ذلك. 


فقال يَكِهِ: «العلم». وصحة الحديثء. أنه يَكئِ: «أرِي أُمنَهُ وَعَلَيِومْ 
قُمْصٌ بَعْضُهَا إِلَى النَدْيِيِنِء وَعَلَى عُمَرَ قَمِيِصٌ بَجُْره)؛ وأنه يله أخبر أن 


.40/4 )1881( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم‎ »٠١١/1 )9174( وحديث رقم (4؟15١) 2940/1) وحديث رقم‎ 
وا /ا) 117#/لا2:.‎ 
.5550/4 )19141( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5/ا؟:) ؟ا/هلمغ.‎ 
.191/7 وأحمد في المسند‎ 
.5١4/16 )5807( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.7737/15 )١547( والفاكهي في أخبار مكةء» حديث رقم‎ 
.11١737/56 )5738( والداني في الفتنء حديث رقم‎ 
.١17١ص‎ )4١( ومؤمل في جزئه» حديث رقم‎ 
والاره10.‎ 7١8 - ١/40 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (؟5١5) /ا/777.‎ 
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ذلك الدين'''. فقد صحٌ عن النبي ككِهِ أن عمر من أعلم أمته وأصحابه. 
ومن أئمتهم ديناً . 


./ا"/١‎ )57( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم 1وج") لاراة.‎ 
,"95 8 596/17 )/008 -ا٠١8( وحديث رقم‎ 
.1869/5 ومسلم في صحيحهء حديث رقم (589-0؟)‎ 
؟) :/و"ه  10ه.‎ ١857 والترمذي في سننه؛ حديث رقم‎ 
.١١7/8 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
وفي ع الكو حديث رقم (556ل/ا) 4/5خ".‎ 
.40/0 )81١5١( وحديث رقم‎ 
.077/6 )١١147( وحديث رقم‎ 
.للا١‎ غ١ والدارمي في سللنهء حديث رقم (١6١؟) اردلا‎ 
.4857/9 وأحمد فى المسئد‎ 
.457/5 )11940( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (:-5849) هلم"١”#  الل‎ 
."1/8 )8745( والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم‎ 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم ز0/اا) خا‎ 
."01//6 )989( والأصفهاني في الحجةء حديث رقم‎ 
.584 - وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم (47) ص7588‎ 
.11 وفي فضائل الخلفاء. حديث رقم (؟605) ص6"‎ 
.14131#" - :١ 7/١ وابن منده في الإيمان»ء حديث رقم (مه؟  9ه؟)‎ 
.77١ص‎ )45( وفي الفوائد.» حديث رقم‎ 
ص059.‎ )١104 1168 ١1781/( وابن أبي عاصم في السنّةه حديث رقم‎ 
.١11ص‎ )5١( والذهلي في حديئهء حديث رقم‎ 
ص69" (التراث).‎ )١50( والاجري في الشريعة» حديث رقم‎ 
.177/79 )541( وابن بشران في الأمالي.» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (475) ؟/448.‎ 
.478 - 4875/9 )108( وابن البخاري في مشيختهء حديث رقم‎ 
ص157.‎ )١١9( وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنّة» حديث رقم‎ 
.77١ص‎ )40( وفي الأجزاء الحديثية» حديث رقم‎ 
.١148ص‎ )١١( ونظام الملك في مجلسان في أماليه. حديث رقم‎ 
صغ15.‎ )١569( وابن طهمان في مشيختهء حديث رقم‎ 
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ولا خلاف بين أحد المسلمين أن عمر وعليّاً وابن مسعود وعائشة 
أعلم من مالك بلا شك» وليس ذلك يوجب تقليد أحد ممن ذكرناء ولا 
اتباعه على جميع أقواله» كما فعلوا هم بمالك. فبطل تعلقهم بالحديث 
المذكور ‏ لو صم -؛ فكيف وتأؤلهم فيه كذب بحتء لا يحل لأحد نسبته 
إلى رسول الله كَكة. 


وما الفرق بينهم في الإقدام وبين الشافعيين لو استحلوا أن يقولوا: إن 
قول رسول الله كَكِِ: «النَّاسٌ تَبَعْ لِفْرَش فِي هذا الأمْرٍ بِرُّهُمْ لِيِرْهِمْ وَفَاجِرُهُمْ 
لِفَاحِرِهِمْ”'" -: إن المراد بهذا هو الشافعي؛ لأنه قرشي النسب» فيجب أن 


- وابن عبدالدائم في مشيختهء ص١”  ."١‏ 

وأبو بكر المراغى فى مشيخته.» ص"١7؟‏ - 178. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (7894) 740/15 - .184١‏ 
وحديث رقم ام ؟) 5 ١إ/لاةم.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 1١1/55‏ 177. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (96:*) 755/5ه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (1814) ثاراه14١.‏ 
وأحمد فى المسند 747/9 "#1١91751١‏ 173#. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5154) .140/1١‏ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (١ه؟)‏ 1”1/5. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١19466(‏ ١١0/1ه.‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (0971717984) 107/5. 
والفسوي في المعرفة .١97/١‏ 
والبزار في 1 حديث رقم (9ؤ9"م) 16/لا١1.‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )١547(‏ ؟177/9. 
وحديث رقم )””1١4(‏ 5/هه؟ 555" 
وحديث رقم (فتضضف 7اترففة؟ 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه.» حديث رقم (سضتة ص7556 07177 وحديث رقم 
)2 ص١١٠37,‏ 
وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم )١١54(‏ ص0108. 
وحديث رقم )١6١1١(‏ ص١11.‏ 
والداني في الفتن» حديث رقم )5٠١6(‏ اإلاره -_ممه. 


يفن 


يكون الناس تبعاً له؟ وبين الداوديين والحنفيين لو أنهم استحلّوا أن يقولوا: 
إن قولٍ رسول الله ككلةِ: «لَؤ أَنَّ العِلَم - أَوْ هذا الدّينَ - بِالفْرَيًا لَتَتَاوَلَهُ رَجْلُ 
أو رِجَالٌ من أَبَْاء فَارس»"' '؟ المراد بهذا ذاود وأبو خثيفة» لأنهما من أبناء 
كاوس اهنا فلن أذ حخلتو اد وش سيوف ل كنات ف متها 
وحديث عالم المديئة معلول لا يصح. 1 


فإن قالوا: قد كان في فريش علماء غير الشافعي» وفي الفرس علما 


غير داود وأبى حنيفة . 


(000 


والحميري في جزئهء حديث رقم )١9(‏ ص50. 

والبيهقى فى سننه الكبير »١١7١/”‏ و51/8١4»‏ وفى الشعب 6/لا. 

وفي سننه الصغرى» حديث رقم (54940) 519/8. 

والدينوري في المجالسة.» حديث رقم )"١:9(‏ ل/ارلاغ؟ - 588. 
والخطيب فى الكفاية ص5١4.‏ 

والبغوي في شرح السئّة حديث رقم  ”924(‏ 7888 0845 59/14 30. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 6١/1ل.‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 4090م 1ححدة) 4/١ا5"1.‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (045؟) ١917/5‏ “191/7. 
والترمذي في سننه.» حديث رقم (5501"؟) ممعم وحديث رقم الضف نر 3 
415. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم ١م/االا)‏ وإزولا _ كلاء 
وحديث رقم (؟091١١)490/6.‏ 

وأحمد فى المسند ؟//ا41. 

والبخاري في الكنى ص8" 88. 

وإسحاق 9 مسندهء حديث رقم (454) .41١90/١‏ 

والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (175١5؟)‏ 80/5" - 781. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم (سفضة 4 املد ة 

وحديث رقم (4*/ا) 1/15 ة؟. 

وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 77/١‏ - 514. 

وإسماعيل بن جعفر في حديثه» حديث رقم (ا15) ص55؟” - 3377. 
وحديث رقم (451) ص8 00 (موقوف). 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .517/5١‏ 

والبيهقي في الدلائل 775/6. 


ليفك 


قيل لهم: وقد كان بالمدينة علماء غير مالك بلا شك» وكان هذا 
استحلال للكذب على رسول الله كَل لا يستجيزه ذو ورع. 

قال أبو محمد: وأما احتجاجهم بقول مالك: هذا العمل ببلدناء فهذا 
لا معنى له؛ لأنْ العمل بالمدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين سنة لم 
يجز إلا بالظلم والجور والفسقء. ولا وليهم إلا الفساق من عمال بني 
مروان» ثم من عمال بني العباس كالحجاج وحبيش بن دلجة. وطارق 
وعبد الرحمن بن الضحاك وغيرهم ممن لا يعتدٌ بهم. وما أدرك مالك قط 
بالمدينة بعقله عمل أمير ووال/ يقتدي به أصلاء ولو كان التغيير بدأ في 
السنن من قبل ما ذكرنا كقول مروان: ذهب ما هنالك. 

ودليل ما ذكرنا تركهم عمل عمر وعثمان في نصوص الموطأء فبطل 
الاحتجاج بالعمل جملة. ولا يبقَ إلا الرواية التي رواها ثقات العلماء عن 
أمثالهم؛ إذ لم يمكن الظالمين أن يحولوا بينهم وبين ألسنتهم. كما حالوا 
بينهم وبين العمل» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ومن البرهان اللائح على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الأول والعصر الثاني والعصر الثالث: وهي القرون التي أثنى عليها النبي َكل 
كما: 

417 حدثنا عبد الله بن ربيع, عن محمد بن إسحاق بن السليم» 
عن ابن الأعرابي» . عن أبي داود»ء عن مسدد وعمرو بن عونء قالا: ثنا أبو 
عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى»؛ عن عمران بن الحصين» قال: قال 
رسول الله يَكيو: حير أُمْتِي القَرْنُ الذي بعلت فيهم. َم الْذِينَ َلُوَهُم. ثم 4 
الْذِينَ َلونَهُمْ؛ - والله غلم دك الثَالتَ م لاد 8 | يشر قَوْمْ يَشْهَدُونَ 0 
0-0 وََنْذْرُونَ ولا يُوفُونَ. وَيحربون وَلآ يُؤْنَمَنُونَ» وَيُفْشُوا فِيهم 


قال أبو محمد: وهكذا في كتابي». والصواب: «يخوتون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولا يؤتمنون»). و «بلفظة» : «#يخونونك1» 


وروي افق لواو ميلج عر امحمنا بن الحدي ار صر ريا عن 
شعبة» عن أبي حمزة» عن زهدمء عن عمران» عن رسول الله 6و" - 

فكان أهل هذه القرون الفاضلة المحمودة يطلبون حديث النبى لل 
والتفقه فى القرآن» ويرحلون فى ذلك إلى البلادء فإن وجدوا حديثاً عنه كلل 
عملوا 1ه ولا يفلك أخد منهم أحداً ألبتة» فلما جاء أهل العصر 
الرابع تركوا ذلك كله وعولوا على التفلية الذي ابتدعوه ولم: يكن تبليوء 
فاتبع ضعفاء أصحاب أي حنيفة أبا حنيفة» وضعفاء أصحاب مالك مالكاء 
ولم يلتفتوا إلى حديث يخالف قولهماء ولا تفقهواه فى القرآن والسنن. ولا 
بالوا بهماء لذ اكع عيمة الله يار وم رر نف عل قا كان علنة السلقة 
الصالح في الأعصار الثلاثة المحمودة» من اتباع السنن عن رسول الله كَل 
والتفقه في القرآن وترك التقليد. 

وأما أفاضل أصحاب أبي حنيفة ومالك فما قلدوهماء فإِنْ خلاف ابن 
وهب وأشهب وابن الماجشون والمغيرة وابن َس حازم لمالك أشهر من أن 
يتكلّف إيراده» وقد خالفه أيضاً ابن القاسم» وكذلك خلاف أبي يوسف 
وزفر ومحمد والحسن بن زياد لأبي حنيفة أشهر من أن يتكلّف إيراده. 
وكذلك خلاف أبي ثور والمزني للشافعي رحمه الله. 

وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابن القاسم» وخالف بن المواز أصبغ. 
وكذلك خالف محمد بن على بن يوسف المزنى فى كثيرء وكذلك خالف 
الطحاوي أنقيا "آنا :ةو محفت :اق كاة النظر حقَّاً فقد أخطؤوا فى 
التقليد»ء وإن كان التقليد حقَاً فقد أخطؤوا ذ فى النظر وترك 0 
الخطأ عليهم على كلّ وال لواحي ا 

قال أبو محمد: وقد سألناهم فقلنا لهم: أنتم مقرون معنا بأن عيسى 
ابن مريم عبد الله تعالى ورسوله عليه السلام ينزل إذا خرج الدجال اللعين» 


| | 


فيدين أهل الإسلام بملتهم لا بملة أخرى» فقالوا لنا: أي أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن أو بتقليد مالك وابن نا وسحئون -: يحكم 
بين المسلمين ويقضي في الدين» ويفتي المستفتين؟ ألا إن هذا هو الضلال 
المبين. 

ولقد نكس الإسلام» وذلت النبوة» وهانت الرسالة» وخري الحق 
وأهله: إن كان رسول الله يَْةِ وروحه وكلمته يرجع تابعاً لمثل هؤلاء الذين 
لا يقطع لهم بنجاة» ولا يضمن ما هم عليه عند الله تعالى! كلا والله؛؟ بل 
ما يقضي ويحكم ويفتي إِلّا بما أتى به أخوه في الرسالة» وصاحبه في 
النبوة» وقسيمه في نزول الوحي» محمد بن عبد الله ينه وليبطلنٌ الآراء 
الفاسدة فلا خوف من أحد. فمن أضل طريقه ممن يدين بشيء هو موقن أنه 
لم يكن في أول الإسلام» ولا يكون عند نزول المسيح عليه السلام ومن 
يضلل الله فما له من هاد. 


4 2 نا أحمد بن محمد الطلمنكيء. ثنا ابن مفرج. قال: نا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسء» نا محمد بن علي بن زيد» نا سعيد بن 
منصورء نا هشيمء آنا ابن أبي 'ليلئن) عن أبي قيس. عن هزيل بن 
شرحبيل: أن رجلا مات وترك ابنته وابنة ابنه وأخته لأبيه وأمهء فأتوا أبا 
موسى الأشعري فسألوه عن ذلك فقال: لابنته النصف؛. والنصف الباقى 
للأخت» فأتوا ابن مسعود فذكروا ذلك له فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من 
المهتدين إن أخذت بقول الأشعري وتركت قول رسول الله ه37" . 


فهذا ابن مسعود يسمي القول من الصاحب إذا خالف النص: ضلالاً 
وخلافاً للهدى. 


- وحدثنا أحمد بن عمرء نا أبو ذرء نا عبد الله بن أحمدء نا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


00 أي ثابت» عن أبي 5 قال: سئل حذيفة عن قوله تعالى: 
«اتسذوا بارحم وَرْمِسَئهُمْ رابا ين دون الله َألْمَسِيعَ أن مَرَيم »4 
[التوبة: ]"١‏ قال: لم يكونوا 510 ولكن إذا أحلّوا لهم كينا استحلوهة 
وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه'") 

قال أبو محمد: هذه صفة المقلدين لأبي حنيفة ومالك والشافعي» ولا 
يحرمون إِلَّا ما جاءهم عن صاحبهم تحريمهء ولا يحلون إلا ما جات عن 
صاحبهم تحليله» نبرأ إلى الله تعالى مِنْ مثل هذا الاعتقادء» ونعوذ به منه في 
أحد من ولد آدم. حاشا محمدا رسول الله كك 

5*١‏ - حدئنا عبد الرحمن بن سلمة. نا أحمد بن خليل» نا خالد بن 
سعدء أخبرني أسلم بن عبد العزيز القاضي» وسعيد بن عثمان العناني» 
قالا: نا يونس بن عبد الأعلى» نا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء. قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويتركء إِلَا النبي 2 . 


45 - كصب إل يوسف بن عبد الله النمري. أنا عبد الوارث بن 
سفيان» نا 0 0 نا ابن 0 نا 0 نا ابن/ وحن نا ابن 
ا عي حاط نشة كانت تصلي في السفر أرنعا ورسول الله كله كان 
يصلي ركعتين» فقال: يا ابن أخي عليك بسنة رسول الله كَلةٍ حيث وجدتهاء 


فإنَ من الناس من لا يعاب”". 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(') رواه البخاري في رفع اليدين في الصلاةء برقم )١/9(‏ ص1967. 
والبيهقي في المدخل» برقم (0”) ص .٠١‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه. 
وأبو نعيم في الحلية ."٠5/#‏ 
وابن عبدالبر في الجامع. برقم )90١ 4494 494  491/(‏ 187/5. 
وذكره البخاري في القراءة خلف الإمام ص *". 

(*) رواه ابن عبدالبر في الجامع. برقم )١555(‏ 790/5. 
وانظر: ما رواه عبدالرزاق في المصنف 6559/5 0351. 


ضفن 


47 كتب إلى النمري: ثنا سعيد بن نصرء نا قاسم بن أصبغ» نا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء. نا الحميدي. نا سفيان بن عيينة؛» عن 
عمرو بن دينارء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء قال: قال 
عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم. فقد 
حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. 


قال سالم: قالت عائشة: أنا طيّبت رسول الله كَل لحله قبل أن يطوف 


قال سالم: فسنة رسول الله أحقّ أن تتبع”"" . 


قال أبو محمد: فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة 
المحمودة» عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» رجلا 
واحداً قلد عالماً كان قبله. فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء»ء فإن 


- وابن المنذر في الأوسط 760/5". 
وابن أبي شيبة 407/7 (الهندية). 
والتمهيد .73١١/١5‏ 

)١(‏ رواه البخاري في رفع اليدين» برقم )١/8(‏ ص”07١‏ بقول سالم فقط. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1994) 707/4. 
والشافعي في مسندهء» حديث رقم (اهه) ص9١ .١‏ 
وحديث رقم (495) ص180. 
وفي اختلاف الحديث ص2550 وفي الأم ١78/5‏ - 159. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (؟١5؟) .1١8/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟7731/7. 
والهروي في ذم الكلام» حديث رقم 384) 151/1 - 11ل 
والبيهقى فى سننه الكبير .١760/0‏ 
وفى المغرقة “عه 1ه 3/1 ال 
وفي السنن الصغرى» حديث رقم (171) 1948/5 
والخطيب في الفقيه والمتفقه.ء حديث رقم مو الحلا 
وابن عبدالبر في الجامع.ء حديث رقم (60؟١)‏ ا/لالا د الال 
وابن حزم في حجة الوداع. حديث رقم (774) ص 7510. 


يد 


وجدوه» ولن يجدوه والله أبداً؛ لأنه لم يكن قط فيهم» فلهم تعلق على 
سبيل المسامحة» وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم قد أحدثوا بدعة في دين الله 
تعالى لم يسبقهم إليها أحد. 


وليعلموا أن عصابة من أهل العصر الرابع ابتدعوا في الإسلام هذه 
البدغة الشنعاء إلا من عصم الله تعالى منهمء والبدع محرمة». وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وليعلموا أن طلاب سئن رسول الله يَككِْةٍ حيث كانت» والعاملين بها 
والمتفقهين في القرآن الذين لا يقلّدون أحداًء هم على منهاج الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعية والأعصار المحمودة» وأنهم أهل الحق في كل عصرء 
والأكثرون عند الله تعالى» بلا شكء. وإن قل عددهم» وبالله تعالى التوفيق. 


وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن هذه البدعة العظيمة» نعني التقليد. إنما 
حدثت في الناس وابتدىء بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة» وبعد 
أزيد من مائة عام وثلاثين عاماً بعد وفاة رسول الله يِه وأنه لم يكن قط 
في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه البدعة» 
ولا وجد فيهم رجل يقلّد عالماً بعينه» فيتبع أقواله في الفتياء فيأخذ بها ولا 
يخالفت كنبا منهاء ثم ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع 
في القرن المذموم. ثم لم تزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من الهجرة 
عموماً طبق الأرضء إلا من عصم الله - عز وجل -» وتمسّك بالأمر الأول 
الذي كان عليه الصحابة والتابعون» وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد 
منهم. نسأل الله تعالى أنْ يثبتنا عليه» وألَا يعدل بنا عنه» وأنَ يتوب على 
من تورّط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين» وأن يفيء بهم إلى منهاج 
سلفهم الصالح. 


إسحاق بن السليم» قال: نا ابن الأعرابي» عن أبي داودء نا أبو بكر بن أبي 
شيبة» نا وكيع» عن الأوزاعى» عن يحيى ابن أبى كثير» [عن أبى قلابة ]» 
قال: قال أبو مسعود ‏ وهو: البدري -» لأبي عبد الله - وهو: حذيفة - أو 
قال أبو عبد الله - وهو حذيفة ‏ لأبى مسعود البدري: ما سمعت 


:7م 


رسول الله ع يقول في: «زعموا»؟ قال: سمعت رسول الله عد يقول: 
ابس مَطِيَةُ الرَجُلٍ)0" . 


.594/5 رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (75/ا59)‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفردء» حديث رقم (1/77) ص178.‎ 
.4١0١/60و‎ 2١١9/5 وأحمد فى المسند‎ 
.174 - 17/١ )183( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم (/ا/7) ص177.‎ 
.1017/0 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (5/41؟)‎ 
1ص كك‎ )( "85-١": والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم‎ 
.751/١١؟‎ )”8495( والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم‎ 
من حديث يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى عبدالله به.‎ 
1 : قلت: اختلف العلماء في اسم أبي عبدالله‎ 
فقال أبو داودء وأحمدء والقضاعي وغيرهم: إنه حذيفة.‎ ١ 
وبناءة على هذا؛ فالحديث سنده منقطع؛ لأنْ أبا قلابة لم يسمع من حذيفة» ولم‎ 
يدركه.‎ 
«ورجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاً». اه.‎ :001/٠١ قال الحافظ في الفتح‎ 
.1١١ص وجامع التحصيل‎ 275757 - 7١4/0 وانظر: تهذيب التهذيب‎ 
وقال ابن منده  واستظهره ابن حجر -: إِنْ أبا عبدالله صحابى غير معروف‎  " 
الاسمء غير حذيفة: وبناء على هذا فالحديث متصل السندء صحيحه» والجهالة باسم‎ 
الصحابي لا تضرٌ.‎ 
 دنسلا وما جاء في طريق الوليد بن مسلم  المصرّح فيها بالسماع في جميع طبقات‎ 
من تصريح أبي قلابة بالتحديث عن أبي عبدالله  كما سيأتي تخريجها  إِنْ شاء الله‎ 


تعالى -: 
حذيفة 


وإثبات الوهم يحتاج إلى دليل. 

أو يكون المراد ب(أبى عبدالله) غير حذيفة» وهذا ما استظهره الحافظ ابن حجر كما 
سبق ذكره ‏ في تهذيبهء والإصابة» مخالفاً لما قاله في الفتح. 

فقال في تهذيب التهذيب :107/١1‏ «وأبو قلابة لم يسمع من حذيفة» فالظاهر أنه 
غيره». اه. 

وقال في الإصابة 7/4؟١:‏ «وسنده صحيح متصل»ء أمن فيه من تدليس الوليد. .. 

إلى أن قال الحافظ : قال أبو داود: أبو عبدالله هذا هو حذيفة بن اليمان. 


كيرف 


وقد نص رسول الله يَلخِ في حديث عذاب القبر على أن المنافق أو 


العرتات :يفول لآ أدريع» سمعت الناس يقولون: شين فقله” فهذا التقلين 
مذموم في التوحيد» فكيف ما دوته. 


للق 


كذا قال. وفيه نظر؛ لأنَ أبا قلابة لم يدرك حذيفة» وقد صرّح في رواية الوليد بأنْ أبا 
وقال ابن منده: أبو عبدالله هذا هو الذي روى عنه أبو نضرة. 


قلت: وهو محتمل١‏ . اه. وانظر: التقريب 1 . 


- ورواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرهء عن أبي قلابة» 


فقال: حدثنى أبو عبدالله به: 

رواه الطحاوي في شرح المشكل.» حديث رقم )١86(‏ اثلا ١ا.‏ 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (994؟) 777/05. 

والحسن بن سفيان فى مسنده. كما فى الإصابة .١75/4‏ 

والبيهقى فى سئنه ١ .741//٠١‏ 

وصرّح الوليد بن مسلم بالتحديث في سائر طبقات السندء فيصح الحديث إن شاء الله 


بعلن + 


وانظر: تعليقنا على كتاب الجد الحثيث ص١١ 5‏ ؟١1.‏ 
جزء من حديث طويل: 


رواه البخاري فى صحيحه») حديث رقم 850 11/١‏ 5864. 


وحديث رقم )١٠١66(‏ 3"/5ةه. 

وحديث رقم )١7/9(‏ 7715/8. 

وحديث رقم كلا اه 

ومسلم فى صحيحه؛ حديث رقم (900) 075/5. 

والنسائى فى سئنه المجتبى .٠١5 ٠١7/5‏ 

وأحمد فى المسند 846/5. 

ومالك في الموطأء حديث رقم (5) 184/١‏ - 184. 
والطبري في تهذيب الاثارء حديث رقم ركهم /احد) 5973/5 095 (مسند عمر). 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )5١9(‏ 41/55. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (87) .44/١‏ 

وأبو داود في البعث. حديث رقم )١١-1١(‏ ص! 4‏ 45. 
وابن مخلد العطار في حديثه» حديث رقم (90) ص/ال١.‏ 
وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم ١١‏ ) ارما 

وأبو عوانة في مسنده "17١/5‏ 


فيد 


فقال: الذي يقول أنا مع الناس. 


06 - حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله. نا 
قاسم بن أصبغء. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشار 
بندار» نا ابن أبى عدي». أنبأنا شعبة » عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. قال: لا يكوننٌ أحدكم إمعة. 
يقول: إنما أنا مع الناس» ليوطن أحدكم نفسه إن كفر الناس ألا يكفر”"". 

5 9 وبه إلى بندار»ء نا محمد بن جعفر»ء نا شعبة» قال: سمعت أبا 


إسحاق» يقول: سمعت أبا هبيرة وأبا الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا 
5 . 5 مه ل 3 457 
وقع الناس في الشر قل: لا أسوة لي في الشرّ : 


- والبيهقى فى سننه “798/6 
والتغوي في شرح السئّة. حديث رقم )١١«48 - ١١#9(‏ 50/4" 7”517, 
والخطيب في تخريجه للفوائد المنتخبة (المهروانيات)» حديث رقم )١9١(‏ ص٠71‏ - 
١؟,.‏ 
من طرق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير 771//5. 
والبزار في مسنده. برقم (١/ا١؟)‏ 470/0. 
وأبو خيثئمة في العلم» برقم )١(‏ ص9١.‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء برقم (4050) 155/4 1517. 
وأبو نعيم في الحلية .١7/ 1١5/١‏ 
والبيهقي في المدخل» برقم (774) ص7"07. 
وابن عبدالبر في الجامعء يرقم )٠١8(‏ ١/١لا-‏ الا. 
وبرقم (لا 468‏ 409) 5/*؟51؟ 7 3154 و770/5. 
وانظر: السئّة للخلال “/ 2550 وصفة الصفوة .47١/١‏ 
(؟) هو جزء من الأثر الذي قبله. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم (8540 - )854١‏ 4/لا١.‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (170) .140/١‏ 
وذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟//7171. 


يفك 


/ا" 5‏ وبه إلى بندار» قال: ثنا سعيد بن عامر» نا شعبة» عن 
الحكمء قال: ليس أحد من الناس إلا وأنت آخذ من قوله أو تارك إلا 
الى ج30 , 


4 وبه إلى بندار» نا أبو داود» نا شعبة عن منصورء عن 
سعيد بن جبير» أنه قال فى الوهم: يعيد» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» 
فقال: ما تصنع بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله كِ؟”" . 


8 - حدثنا محمد بن سعيدك» عن القلعى» عن الصواف» عن 
بشر بن موسى» عن الحميدي» قال: قال سفيان : ما زال أمر الناس معتد لا 
حتى غيّر ذلك أبو حنيفة بالكوفة» والبتي بالبصرةء وربيعة بالمدينة"”" . 

قال أبو محمد: وصدق سفيانء فإِنْ هؤلاء أول من تكلم بالآراء. 
ورد الأحاديث. فسارع الناس في ذلك واستحلوه. والناس سراع إلى قبول 
الباطل والحق مر ثقيل. 

وقد - قبل هذا المكان بأوراق يسيرة”*؟' أن النبي كله لما تلا: 
نذا ل حَبَارَهُمْ لور بايا من ٠‏ ذو لله # 00 ]"١‏ 2 له 


فقال له يله كلامآ معناه: «إنهم كانوا يحرّمون ما حرّموا عليهم. 
ويحلون ما أحلوا لهم» وأخبر يله أن هذه هى العبادة. 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم 95م) 111/5 كلل 
(؟) انظر: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم (4470) ."87/١‏ 


عن عبدالكريم» وسعيد بن جبيرء وميمون أنهم كانوا إذا وهموا في الصلاة أعادوا. 
وانظر: الأوسط لابن المنذر #/781 - 787. 


زفرف رواه أبو زرعه في تاريخه صض١٠١.‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 414/17. 
وغيرهمء وقد سبق. 

(؟5) انظر: ما سبق. 


لوكنن 


قال أبو محمد: ولا جرم » فقد حرم مقلدو مالك شحوم البقر والغنم 
إذا ذبيحها يهودي» وحرموا الجمل والأرنب» إذا ذكاهما يهودي» تقليدا 
لخط] الك فى ذلك ورذوا فول الله الى فى هذا بعيته: « وطمات5 حل 
َم [المائدة : م ْ 


وأحل أصحاب أبى حنيفة ثمن الكلب الذي حرمه رسول الله كَل 
وحرم من اتبعه منهم المساقاة /التي أحلها الله تعالى» تقليداً لخطأ أبي 
حنيفة في ذلك». وردوا كلام النبي كك في إخباره في ثمن الكلب أنه 
سحت وتحريمه إياه» وهذا نص ما حرم الله تعالى ورسوله عَلِادٍ من 
فعل اليهود والنصارىء. وقد أنذر كلِِ بذلك وقال: «لْتَرْكَبُنَ سُئَنَ من 
كَانَ قَآ بكم . 

فقيل له : يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ . 

فقال كك كلاماً معناه: نعه"" . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه) حديث رقم (5ه4") ك/رهةغ. 
وحديث رقم الضف رةه 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (559؟) :5/غ1ه١٠ 57‏ مه١3.‏ 
وأحمد فى المسند 85/9 - 49 "9. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (897؟) 5784/6. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (71754) 5594/1١‏ وعنده (عن رجل» عن أبي 
سعيد) . 
وابن حيان في صحيحه» حديث رقم (05/ا؟) وله 
وابن أبي عاصم في السئّة.» حديث رقم (4/ا ‏ 078 ١/لال.‏ 
وابن عساكر في معجم شيوخه. حديث رقم (51/08) 045/١‏ 0140. 
وفي تاريخ دمشق .441/١4‏ 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم 01٠ 079/7 )91١(‏ (وعنده: عن رجل» عن أبي 
سعيد) . 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (5094) .451١/١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .597/١4 )5:١95(‏ 


4ه 


- حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعودهء نا ابن دحيمء نا 
إبراهيم بن حمادء نا إسماعيل بن إسحاق. نا حجاج بن المنهالء» نا 
حماد بن سلمة» نا عطاء بن السائب» عن أبى البختري». أن سلمان قال 
لويد بن توعان ترابى 'قرة “فيقه انهم عند زلع العاله وجدال المتافق 
بالقرآن» والقرآن حقء ودنيا مطغية تقطع الأعناق؟ 


ثم قال: أما زلة العالم فإن اهتدى فلا تحملوه دينكم» وإن زل فلا 
تقطعوا منه أناتكمء وأما جدال المنافق بالقرآن» والقرآن حق. فإِنْ للقرآن 
مناراً كمنار الطريق» فما أضاء لكم فاتبعوه. وما شُبّه عليكم فكلوه إلى الله 
عرّ وجل . وذكر باقي الحديث"''. 

قال أبو محمد: فهذا سلمان ينهى أن يقلّد العلماء» ويأمر باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كمنار الطريق» وينهى عن التأويلات والمتشابه منهء وهذا 
نص قولنا والحمد لله رب العالمين. 

1١‏ - حدثنا يوسف بن عبد الله النمريء أخبرني عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن ‏ هو: ابن الزيات » نا محمد بن أحمد القاضى 
المالكى البصري» نا موسى بن إسحاق» نا إبراهيم بن المنذر الخزامى» 
قال: نا معن بن عيسى القزازء قال: سمعت مالك بن أنس» يقول: إنما أنا 
بشر أخطىء وأصيبء. فانظروا فى رأيىء. فكل ما وافق الكتاب والسئّة فخذوا 
به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

فهذا مالك ينهى عن تقليده. وكذلك أبو حنيفةء وكذلك الشافعى. 

قال أبو محمد: قد لاح الحق لمن لم يغش نفسهء ولم تسبق إليه 


25 26 
)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الجامع برقم (905) 7/5؟5. 


وقد سبق عن معاذ» وابن مسعود» رضي الله عنهما. 


6 


فصل 
[في سؤال الرواة عن أقوال العلماء] 





قال أبو محمد: فإن قال قائل: فكيف يفعل العالم إذا سئل عن مسألة 
فأعيته» أو نزلت به نازلة فأعيته؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنما يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال 
العلماء في تلك المسألة النازلة» ثم يعرض تلك الأقوال على كتاب الله 
تعالى» وكلام النبي يكل كما أمره الله تعالى إذ يقول: 8مَدْمَلوَا أَهْلّ ألذّمْ إن 
كُثْرَ لا سََأمُوْن4 [النحل: ”4]. 


وإذ يقول تعالى: وما أحْتَلنَمُ ف من مَىْء مَحَكْمُُه إِكَ أللّو4 [الشورئ: .]٠١‏ 


وقوله تعالى: #تِن لَتَرَحَمُّ في سَوْء هَردُوه إِلَ أو وَاسُولٍ إن كم مُوُوَ 
سه وَالْوْو الْآخر» [النساء: 54]. 

ولم يقل تعالى: فردوه إلى قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» فمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليرد ما اختلف فيه من الدين إلى القرآن 
والنينة الوارقة عن "البى :كلق ولييق الله الغ بولا يرد ذلك الى رعجل: فين 
المسلمين لم يؤمر بالردٌ إليه» ومن أبى فسيرد ويعلم. 

وقد/ قال الله تعالى: طالتْبَينَ لئاس ما تُرْلَ إِلببِمْ4 [النحل: 44] فلم 
يجعل البيان إلا لنبيه وك فمن رد إلى سواه فقد عدم البيان»ء وحصل على 
الضلالة» ونعوذ بالله منها. 

اا 000 
والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام . 


ه:١‎ 


فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: #صَسَمَنوَا أَمْلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
تمَلَمُونَ» [النحل: *4]؟ 
قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنه تعالى أمرنا أن نسأل أهل الذكر عما 
حكم به الله تغالى في :هذه المسألة» وما روي عن رسول الله ككل فيهاء ولم 
يأمرنا أن نسألهم عن. شريعة جديدة يحدثونها لنا من آرائهمء وقد بين 
ذلك عَم بقوله: اللبلغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ)”'' وبيّنه تعالى بقوله: «#اليَوْمَ أَكمَلتٌ 
لك دِينَم وَأَمَمْتُ عَليَُْ عمق »4 [المائدة: *] فالدين قد كمل. فلا مدخل لأحد 
فيه بزيادة ولا نقص ولا 2 وكل هذا كفر ممن أجازه. 

وقد أمر تعالى المتفقهين أن ينفروا لطلب أحكام الدين» ولم يأمرهم 
أن يقولوا من عند أنفسهم شيئا؛ بل حرّم تعالى ذلك بذمه قومأ شرعوا لهم 
في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. 

وبقوله ‏ عرّ وجل -: طوَلَوْ نَنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ لله لَوَجَدُوأْ فيه أَخَيكَمًا 
كبيرا» [النساء: 86]: فإنما نحن دعاة إلى تفهم القرآن وكلام النبي كَل 
ومبلغون من ذلك إلى من تقذمناه في الطلب, ما بلغه إلينا من ذلك من تقذمناء 
ومعلّمون إياه» ومعاذ الله من التزيّد في هذا [أو من تبديله] أو من النقص منه. 

فإن قال قائل: فكيف يصنع العامي إذا نزلت به النازلة؟ . 

قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنَا قد بيّنا تحريم الله 
تعالى للتقليد جملة» ولم يخصٌ الله تعالى بذلك عاميًا من عالم» ولا عالما من 
عامي. وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحدء فالتقليد حرام على العامي؛ 
والعبد المجلوب من بلده» والعذراء المخدرة» والراعي في شعف الجبال» كما 
هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق» والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى 
ورسولهوكلِة. في كل ما خص المرء من دينه» لازم لكل من ذكرناء كلزومه 
ا ا ل ل ارا وه ا 
وأثمء ولكن يختلفون في كيفية الاجتهاد؛ فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما 
يستطيع عليه لقوله تعالى: لا مُكَلَّك أنَّهُ نَفْسًا إلا وُسعها4 [البقرة: 87؟]. 


عمو 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولقوله تعالى: الما أَسَّهَ ما سطع 4 [التغابن: ]١11‏ والتقوى كلها في 
العمل في الدين بما أوجبه الله تعالى فيهء ولم يكلفنا الله تعالى منه إلا ما 
نستطيع فقطء ويسقط عنا ما لا نستطيع» وهذا نص جلي على أنه لا يلزم 
أحدا من البحث عما نزل به في الديانة إلا بقدر ما يستطيع فقطء فعلى كل 
أحد حظه من الاجتهاد. ومقدار طاقته منه. 

فاجتهاد العامي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا 
أمر الله تعالى/) ورسوله؟ 

فإن قال له: نعمء أخذ بقوله. ولم يلزمه أكثر من هذا البحث. 

وإن قال له: لاء أو قال له: هذا قولى». أو قال له: هذا قول مالك» 
أو ابن 'القانت ١46‏ أى اتى عرف "أو أبي: يوست أو الكناففي؛ أن اعمده د 
داودء أو سمى له أحد من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبي يله أو 
انتهره أو سكت عنه: فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه» وفرض عليه أن 
يسأل غيره من العلماء وأنَ يطلبه حيث كان؛ إذ إنما يسأل المسلم من سأل 
من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم الله تعالى وحكم محمد يَلِ في 
ذلك» وما يجب في دين الإسلام في تلك المسألة» ولو علم أنه يفتيه بغير 
ذلك لتبرأ منه وهرب عنه. 

وفرض على الفقيه إذا علم أن الذي أفتاه به هو في نصٌ القرآن والسنة 
عن رسول الله يك أو الإجماع أن يقول له: نعمء. هكذا أمر الله تعالى 
ورسوله كه وحرام عليه أن ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله كَلخِ شيئاء 
قاله بقياس أو استحسان أو تقليد لأحد دون النبى يِه فإنه إن فعل [ذلك] 
كان بذلك كاذباً على رسوله عليه السلام» ومقولاً له ما لم يقل» وقد 
وجبت له النار يقيناً. بنص قوله يَلِهِ: «مَنْ كَذِبَ عَلَيَ فَلْيَلِجٍ انارو" . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )١١5(‏ ل/ووا. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )١(‏ ١/ة.‏ 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم ركو ه) لاه؛. 
والبزار في مسنده» حديث رقم ١١6 )9١٠م  ة؟9 ١“‏ -8اكل. 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (5590؟) مره 
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وهذا الذي قلنا لا يعجز عنه أحد وإن بلغ الغاية في جهله؛ لأنه لا 
يكون أحد من الناس مسلماً حتى يعلم أن الله تعالى ربه» وأنْ محمداً النبي 
عليه السلام» وهو محمد بن عبد الله» رسول الله بالدين القيم . 


فإن قال قائل: فإن أفتاه الفقيه بفتيا منسوخة أو مخصوصة., أو أخطأ 
فيها فنسبها إلى النبى يَكِةِ وليست من قوله» سهواً أو تعمّد ذلك». فما الذي 
يلزم العامى من ذلك؟ 


7 - وقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت 
لأبى رحمه الله: الرجل تدورل به النازلة وليسن يجد إلا قوماً من أضكتات 
الحديث والرواية لا علم لهم بالفقه» وقوماً من أصحاب الرأي من يسأل؟ 


فقال: ال أصحاب الحديث. ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف 


- والنسائي في خصائص علي» حديث رقم )7١(‏ ص9" .15١‏ 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم (09"1. 
وأحمد في الفضائل» حديث رقم )١١١6(‏ 5494/5 5006 (زيادات). 
وفى المسند ١177 - 49/١‏ 166., 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (810) ص450. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (517) ."44/١‏ 
وحديث رقم (551) .451/١‏ 
والطيالسي في مسنده؛ حديث رقم .١ 68/١ )٠١9(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55745) 590/0. 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم )55١15(‏ 149/75. 
وأبو القاسم في مسند ابن الجعدء حديث رقم (411) ص159١.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم .,"00/١ )"86 384  387(‏ 
والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم .507/١ )١١5(‏ 
والمزي فى تهذيب الكمال .15١0 ١69/١‏ 
والفيتن فى كنب الأبنان 130/4 
زابواتحيم في الحلية 4/4 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 181/514. 
وفي معجم الشيوخ ء حديث رقم (ه"ه) .422/١‏ 


كك 


الحديث خير من الرأي7'. 

قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنْ هذا ينقسم ستة 
عشر قسماًء وهي : 

١‏ من بلغه خبر منسوخ. أو آية منسوخة. ولم يعلم بنسخ ذلك» 
فالعامي والعالم في ذلك سواءء والواجب عليهما بلا شك العمل بذلك 
المنسوخ» ولم يؤمرا قط بتركه إِلَا إذا بلغهما النسخ» قال تعالى: #الأندِرَمُ 
بو ل بدح لَتَشْبَدُونَ4 [الأنعام: 19]. 

فأخبر تعالى أنه لا تلزم النذارة إِلّا من بلغه الأمرء فما دام النسخ لم 
يبلغه فلم يلزمه. وإذا لم يلزمه فلم يؤمر به: طلا يُكَلِك أّهُ تسا إلا 
وُسَمَهَ]4 [البقرة: 181]» وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يعلم في حين 
جهله بهء ولا أن يعرف الشريعة قبل أن تبلغه. وقد لزمه الأمر الأول 
[بيقين]» فلا يسقط عنه إِلَّا ببلوغ الناسخ إليه بنص القرآن. 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم/ الذين بأرض الحبشة» والصلاة 
قد فرضت بمكة إلى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلا شك». ثم 
حوّلت القبلة إلى الكعبة بالمدينة بعد ستة عشر شهراً من الهجرة» ولا خلاف 
بين أحد في أنهم لم يلزمهم التحوّل إلى الكعبة ولا سقط عنهم فرض 
الصلاة» ولا كان لهم أن يصلُوا إلى غير القبلة التي صم عندهم الأمر بهاء 
ما لم يبلغهم النسخ» وقد سمّى الله تعالى صلاة من مات قبل أن يبلغهم 
بالنسخ إيماناًء فقال تعالى: 9وَمَا كن أَنَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَحَكُ إت أله بالكسايب 
يَدُوكُ تسد 407 [البقرة: 147] وكذلك فعل أهل قباء رضي الله عنهم صلوا 
نصف صلاتهم إلى بيت المقدس. ولا شك في أنهم لم يبتدئوها إلى بيت 
المقدس إلا والقبلة قد نسختء لكن لما لم يعلموا ذلك» لم يلزمهم ما لم 
يعلمواء ولا سقط عنهم ما كان قد لزمهم إلا بعد بلوغ النسخ إليهم. وهكذا 
القول في كل ما صح نسخهء ولم يصح عند بعض الناس. 


وقد سبق. 
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وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق. وهذا في غاية البيان 
فيما قلناء والحمد لله رب العالمين. 

١‏ - وأما من بلغه الخبر المنسوخ أو الآية المنسوخة ولم يعرف أنهما 
منسوخان فأقدم على تركهما بغير علم الناسخ. فهو عاص لله تعالى؛ لأنه 
ترك الفرض الواجب عليه لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. فهذان وجهان في 
النص المنسوخ الذي لم يبلغ المرء نسخه. 

 '“‏ 4 ثم وجهان آخران في عكس هذه المسألة: وهما نص غير 
منسوخ من آية أو كلام النبي كل ظنّه عالم. من العلماء منسوخاء فترك العمل 
به» وأفتى بذلك عامياً: وأخبره أن الحديث أو الآية أتهما منسوحان» فتركه 
العامي» أو عملا به وهما يظتان ويقدّران أنه منسوخ. 

قال أبو محمد: وهذا خلاف ما تقدم. لأنهما ههنا تركا العمل بما 
أوجبه الله تعالى عليهماء إلا أن من ترك ذلك مجتهداً ‏ يرى أن الذي فعل 
هو الحق. ولم يتبيّن له غيره بعد فهو مخطىء له أجر واحدء زساترك 
ذلك مقلّداً فهو عاص لله عر وجل آثم» لا حظ له في الأجر أصلاً؛ 
لأنه ترك الحق للباطل دون اجتهاد. فهذه أربعة أوجه: 

ه 5 - ثم وجهان آخران. وهما: من بلغه حديث صحيح فلم يصحح 
عنده فعمل به أو تركه. 

فأما الذي عمل بحديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غير صحيحء فإنه 
مقدم على ما يرى أنه باطل» فهو عاص لله تعالى بنيته في ذلك» فإن تركه 
وهو عنده غير صحيح» ولم تقم الحجة عليه بصحتهء فهو محسن مأجورء 
ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغه بعد ما يلزمه اتباعه. 

8-0 - وأما من صم عنده الخبر فتركهء فإنه لا يخلو من أحد 
وجهين : 

١‏ - إما أن يكون مقدماً مستجيزاً لخلاف ما صحّ عنده من الله عر 
وجل -. وعن نبيه - يَكِ ‏ فهذا فاسق في هذه النية» عاص لله تعالى ولا 
إثم عليه في نفس عمله ما وافق الحق. فهذا قسم. 
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؟ ‏ وقسم ثان: وهو أن يستحل خلاف رسول الله كيو 0 
[مشرك]ء لقول الله تعالى/: #ثلا وَرَيَكَ لا مُوُمبُوت حَقٍّ يكوك و 
ع ام 2 ب درا ف نفس ماه يه 3 قسنت نضا مَليكا 


9 [النساء: 16]. 


٠١ 4‏ - ثم وجهان آخران: وهما عكس اللذين قبلهماء وهما: من 
بلغه حديث غير صحيح فظئّه صحيحاً فعمل بهء فهذا مأجور على نيته 
واجتهاده أجراً واحداء ولا إثم عليه فيما خالف فيه الحق ؛ لأنه لم يقصده» 
والأعمال بالنيات» فلو تركه عمداً فإن كان مستسهلاً لخلاف ما صحٌ عنده 
عن الله تعالى أو عن رسوله يَكمِ فهو عاص لله تعالى بهذه النية فقطء آثما 
فيهاء ٠‏ فإن لم يكن مستسهلاً لذلك لكن اتفق ق له ترك العمل بذلك. فلا إثم 
عليه ؛ لأنه لم يترك حمّاء وهذا حكم من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة. فإنها 
لا تلزمه. ولا هو مأمور بها. ولو كان عاصياً بترك العمل بها لكان مأموراً 
بها وهي باطل. فكان يكون مأموراً بالباطل. وهذا خطأ متيقن. لكنه إن 
تركها مستسهلاً لترك العمل بالواجب عليه» فهو عاص بتلك النية فقطء. لا 
بتركه للعمل بغير الواجب. وبالله تعالى التوفيق. 

ومَنْ أفتى آخر بفتيا صحيحة إِلَا أنه لم يأته عليها بدليل» فإنه إن عمل 
بها مقلداً فهو آثم في تقليده مأجور ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في عمله بها إن 
أراد بها الله تعالى. 

١١- ١‏ - ثم وجهان: وهما: من بلغه نص مخصوص فعمل به على 
عمومهء ولم يبلغه الخصوصء أو ترك العمل بعمومه» فوافق الحق وهو لا 

فأما الذي عمل بالعموم في الخصوص ولم يبلغه الخصوص وهو يظنه 
وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه» فلو تأوّل أنه مخصوص دون دليل يقوم 
له على ذلك». لكن مطارفة»ء فعمل بالخصوص فوافق الحق. فإن كان 
مستسهلاً لمخالفة ظاهر ما يأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله يه بلا دليل» 
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فهو فاسق عاص بهذه النية فقط غير عاص فيما فعل؛ لأنه لم يخطىء في 
ذلك. فإن فعل ذلك باتفاق دون قصد إلى خلاف ما بلغه من الظاهر عن 
الله تعالى ورسوله يكل فلا إثم عليه ألبتة. 

والقياس وقول من دون النبي يَليْةِ بغير نص ولا إجماع والرأي. كل 
ذلك خطأء ولم يكن قط حمّاً ألبتة. 

1١5 - ٠‏ - ثم وجهان: وهما حاكم شهد عنده رجلان ‏ هما عنده 
عدلان ‏ فوافق أن شهدا بباطل: إما عمداً وإما غلطأًء فإنه مأمور بالحكم 
بشهادتهما. لأنه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا. ولم نكلّف علم 
غيبهماء وقد قال رسول الله ك4 : «فمن فَضَيِتُ لَهُ بِشَئْءٍ من حَقّ أخيه فلآ 
يَأَخُذْهُ فَإِنمَا أَقْطَعْ لَهُ قِطعَةَ مِنَ النَارِه”© فقد أخبر ام عه 
الشهادة 1 اليمين» ولعل الباطن خلاف ذلك» وهو وَيِةِ لا يحكم إلا بالحق 
الذي لا يحل خلافه. 

ففرض على الحاكم أن يحكم بشهادة العدول عنده»ء وإن كانوا/ كاذبين 
أو مغفلين» وهو في ذلك مأجور أجرينء ولا إثم عليه فيما خفي عنه. فإن 
لم يحكم بتلك الشهادة فهو عاص - لله عز وجل -. فاسق بتلك النية وبعمله 
معأء والإثم عليه في تركه الحكم بها. 

١1-06‏ - ثم وجهان: وهما: حاكم شهد عنده عدلان بحق فلم 
يعرفهماء فهو غير مأمور بالحكم بشهادتهماء ولا يحل له أن يحكم بها 
أصلاء وهما عنده مجهولانء. ولا إثم عليه فيما خفي عنه من ذلك». فلو 
حكم بها فهو آثم عاص بهذه النية وبعمله فاسق بهاء والإثم عليه في نفس 
حكمهء وإن كان بما وافق الحق. 

وعمدة القول في هذا الباب كله: أن الإثم ساقط عن المرء فيما لم 
يبلغه. والإثم لازم له فيما بلغه فخالفه عمداً أو تقليداء وأنه لا يجب على 
المرء إلا ما جاء به النص أو الإجماع حقَّاء لا ما أفتاه به المفتون بهء» مما 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


كن 


لم يأتِ به نصٌ ولا إجماع. وأخبر بأنه نص أو إجماع» وأنه مأجور على 
نيته ومثاب عليهاء فإن كانت خيراً فخيرء وإن كانت شراً فشرء وإنّ المرء 
لا يأئم بعمل ما أمر به وإن لم يعلم أنه مأمور بهء ولا يأئم بترك ما لم 
يؤمر به. وإن لم يعلم أنه ليس مأموراً به وإن ظَنَ أنه مأمور به؛ لأنّ النية 
غير العمل. إِلَّا أن يبلغه نصّ فيخالفه» وإن كان مخصوصاً أو منسوخاً بعد 
أن يبلغه الناسخ أو المخصص. 

قال أبو محمد: ومن هذا الباب: من لقى امرأة فراودها عن نفسها 
فأجابته فوطئهاء وهو يظنها أجنبية» فإذا هي امرأته» ولم يكن عرفها بعد ولا 
كان دخل بهاء أو لقي إنسانا فقتله وهو يظنه مسلمأ حرام الدم. فإذا به قاتل 
أبيه عمداً أو كافر حربي» أو انتزاع مالا من مسلم كرهاء فإذا به ماله نفسه. 
فكل هذا إن كان مستسهلاً للزنى أو لغصب المال وقتل النفس فهو آثم بتلك 
النية فاسق بها عاص لله - عز وجل -» ولا إثم عليه في وطئهء ولا أخذه 
ماله. ولا قتله الحربي ولا قاتل أبيه؛ لأنه لم يواقع في ذلك إلا مباحاً له. 


قال أبو محمد: وقد يظنّ ظَانْ و المستميل الزن وان لبير اف 1 
يكتب عليه إثم ذلك لما صخ عن النبي كه من قوله: 0 هم بِسَبْئَةِ فَلَمْ 
يَعْمَلْهَا لم نُكْتَبْ عَلَبِه وَمَنْ هَمْ بِحَسَئةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيَبَثْ لَه 0 

قال أبو محمد: وهذا الحديث بيّن أن الذي لا يكتب عليه إثم فهي 
السيئة التي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه. ولم يقل يله إِنَ إثم الهم 
بالسيئة لا يكتب عليه. والهمٌ بالشيء هو غير العمل به؛ قال ضابىء بن 
الحارث البرجمي”"' : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 2٠١717 - 1١75 - ٠١74/‏ وهو من البحر الطويل. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/11 و777/18 و14/08. 


انظر: الأوائل للعسكري ص١٠٠  .٠١7‏ وأبا العرب في المحن ص 27868 وتاريخ 
الطبري 587/7 و#/019: وأنساب الأشراف 284/5 وأخبار أبي القاسم الزجاجي 
ص7”ء والكامل للمبرد 2794/١‏ وخزانة الأدب 7/9؟7. 


ان 


هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 

ثم استدركنا هذاء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم الهم 
جملة» وأنه هو اللمم المغفور جملته 

فإن قال قائل : فقد صمح عن/ النبي كك أنه أخبر أن: «مَنْ هَمٌ بِسَبْئَةٍ 
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَُبَثْ لَهُ ل مك270 , 

قيل له: قد صحٌ ذلك. وأخبر كك أنّ: «الْأَعْمَالَ بِالنْئاتِ وَلِكُل امْرِىءِ 
مَا نَوَى0”" فمن هَمَّ بسيئة ثم تركها قاصداً بتركها إلى الله تعالى» كتبت له 
حسنة بهذه النية الجميلة» فإن تركها لا لذلك لكن ناسياً أو مغلوباً أو بدا له 
فقطء فإنها غير مكتوبة عليه؛ لأنه لم يعملها ولا أجر له في تركها؛ لأنه لم 
يقصد بذلك الله تعالى. ولا يكون من هم بالسيئة مصرّأ إلا من تقدم منه 
مثل ذلك الفعل» قال الله تعالى: وَلَم يِصِرُوا عَلَ ما مَعَلُوا وهم يملمُون » 
[آل عمران: 15]: فصحّ أنْ لا إضرار إلا على من قد عمل 0 الذي هو 
مصرٌ عليهء وهو عالم بأنه حرام عليهء وأما من هَمٌّ بقبيح ولم يفعله قطء 
فهو هام به. لا مصرٌ عليه بالنصوص التي ذكرنا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حربي كافر لقي مسلماً فدعاه المسلم إلى 
الإسلام فأسلمء ثم علمه الشرائع» وقال له: هذه شرائع الإسلامء أيلزمه 
العمل بما أخبره من ذلك أم لا؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: الكلام في هذا كالكلام فيما تقدم. 

وهو أن ما كان مما أمره به موافقاً للنص أو الإجماع. فهو واجب 
عليه قبوله» ومأجور عليه إن عمله أجران. وعاص فيه إن لم يفعله. وما 
كان من ذلك يخالفه النص فهو غير واجب عليه ولا يأثم في ترك العمل 
بهء إلا إن استسهل خلاف ما ورد عليه من النصء فهو أثم في هذه النية 
فقطء فلو عمل بذلك أجر أجراً واحدا بقصده إلى الخير فقطء ولم يؤجر 


() سبق تخريجه. 


على ذلك العمل» ولا إثم فيه؛ لأنه ليس حقًّا فيؤجر عليه» ولم يقصد عمل 
الخطأ وهو يعلمه فيأثم عليه وهذا حكم العامي في كل ما أفتاه فيه فقيه من 
الفقهاء. وهذا حكم العالم فيما اعتقده. وأفتى به باجتهاد لا يوقن فيه أنه 

فهي أربع مراتب وهي: 

أولاً - إنسان عمل بالحق وهو يدري أنه حقء فله أجران: أجر النية 
وأجر العمل. 

وآخر عمل الباطل وهو يدري أنه باطل» فله إثمان: 0 النية م 
العمل. وقال تعالى: هَل تروك إِلّا ما كُسْرٌ تَعْمَلُون4 [النمل: 

فالنية عمل النفس المجرد» والعمل على الجوارح بتحريك النفس لهاء 
فهما عملان متغايران. 

وثالث عمل بالحق وهو يظنه باطلاء أو ترك الباطل وهو يظنَّ أن ذلك 
الباطل الذي ترك حقء» فلا إثم عليه فيما عمل» ولا فيما ترك؛ لأنه لم 
يعمل محرّماً عليه» ولا ترك واجباً عليه» ولا يؤجر - أيضاً - في شيء من 
ذلك؛ لأنه لم يقصد بنيته في ذلك وجه الله تعالى» فإن نوى في ذلك 
استسهال مخالفة الحق فهو آثم بهذه النية فقطء لا بما فعل ولا بما ترك. 

ورابع عمل بالباطل وهو يظنه حمّاً أو ترك الحق وهو يظنه باطلاء 
فهذا مأجور في نيته للخير أجراً واحدآاء ولا إثم عليه فيما فعل ولا فيما ترك 
ولا أجر أيضاً؛ لأنه لم يعمل صواباً فيؤجر. ولا قصد/ الباطل وهو يعلّمه 
باطلاً فيأئم» فهذه حقيقة البيان فى هذه المسألة واليقين فيهاء والحق عند الله 
- عزّ وجل - بلا شك. وما عدا هذا فحيرة ودعوى بلا دليل. 

قال أبو محمد: فإن سأل العامي فقيهين فصاعداً فاختلفوا عليه: 

فقد قال قوم: يأخل بالأخف. 

وقال قوم: يأخذ بالأثقل. 


أمه 


وقال قوم : له يلزمه منها. 
وقال قوم: هو مخيّر يأخذ ما يشاء من ذلك. 


قال أبو محمد: أما من قال: هو مخيرهء فقد أمره باتباع الهوى. 
وذلك حرام وأخطأ بللا شك» وجعل الدين مردوداً إلى اختيار الناس يعمل 
بما شاءء وأجاز فيه الاختلاف» والله تعالى يقول: #وَلَوَ كَنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله 
َيَجَدُوأْ فيه أَخْيِنَدًا حَييرًا» [النساء: ؟4]. 

وقال تعالى: ولا تسَرْعُوأْ فَتَشْمَلُوا» [الأنفال: 41]. 

وقال تعالى: طوَمَنَ أَصَلَ مِنّنِ يم هَوَهُ يِمَيْرٍ هُدَى قرت أمَدْ4 
[القصص: 150 فليس الاختلاف من أمر الله تعالى الذي أباحه وأمر به. وقد 
علمنا أن حكم الله تعالى في الدين حكم واحدء وأنْ سائر ذلك خطأ وباطل» 
فقد خيّره هذا القائل في أخذ الحق أو تركه. وأباح له خلاف حكم الله 
تعالى» وهذا الباطل المتيقن بلا شك » فسقط هذا القول بالبرهان الضروري. 

وأما من قال: يأخذ بالأثقل. فلا دليل على صحة قوله أيضاً. 

وكذلك قول من قال: يأخذ بالأخف. وكلّ قول بلا دليل فهو دعوى 
ساقطة. فإن احتج بقول الله عرّ وجل -: 8يْرِيدُ أَنَّهُ يكم الْسسْرٌ ولا 
ُرِيِدُ بِكُمْ الْمُمْرَ4 [البقرة: 185] فقد علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو 
سرء ونقوله تعالن :وما حمل علدك بق الذن ين 4 [الحج: 78]. 

قال أبو محمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: إنه إن أفتاه 
فقيهان فصاعداً بأمور مختلفة نسبوها إلى رسول الله كَل فهو غير فاسق 
بتركه قبول شىء منها؛ لأنه إنما يلزمه ما ألزمه النص فى تلك المسألة» وهو 
لم يدره بعدء فهو غير آثم بتركه ما وجب عليه مما لم يعلمه. لكنه يتركهم 
ويسأل غيرهم؛ ويطلب الحق. 

مثال ذلك: رجل سأل: كيف أحج؟. 


لهك الفكرة قترهاء 
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وقال له آخرون: اقرنء فهكذا فعل رسول الله كَل في حجته التي لم 
تكن له بعد الهجرة غيرها. 

وقال له آخرون: تمتع» فهكذا فعل رسول الله يكل في حجته التي لم 
يكن له بعد الهجرة غيرها: ففرض عليه أن يتركهم ويستأنف سؤال 
غيرهم» ثم يلزمه ما قلنا آنفا قبل هذا مِنْ موافقته للحق أو حرمانه إياه بعد 
اجتهاده . 

ويكون العامي حينئذ بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم في مسألة ما: 
إما بتعارض أحاديث» أو آيء أو أحاديث وآي». فحكمه التوقّف والتزيّد من 
الطلب والبحث» حتى يلوح له الحق» أو يموت وهو باحث عن الحقء. 
عالي الدرجة في الآخرة في كلا الأمرين» ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمراً 
لم يلح/ له الحق فيه لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم إِلَا من بلغته 


وصحت عنده. 


والأصل إباحة كل شيء بقوله تعالى: ظحَلقََ لك ما فى الْأرْضٍ 
جِيمًا4 [البقرة: 9؟] وبقولهٍ كو : «أَعْظَمْ النّاس جُْماً ذ في الإسلام من سآن 
عَنْ أثر لَمْ يُحَرْمْ فَحُرّمَ من أجل مَشأليهه"©. 
والأصل ألا يلزم أحداً 1 إلا بعد ورود النص وبيانه. وبقوله 
00 «لا سَنمَنُوا عَنَ أَشَيَآه إن بد لم توم [المائدة: ]٠١١‏ وبقوله عليه 
: الو لني لْوَجَبَتْ َائركوني مَا تَرَككُمْ)”". وبقوله يَكِدِ في قيام 
0 «خَشِيتٌ أنْ يُفْرَض علَيكه»”” . 
فمن علم أن عليه الحج ولم يدر كيف يقيمه»ء فلا يؤاخذ من تركه ما 
وجب عليه من عمل الحج إلا بما علم. لا بما لا يعلم» ولكن عليه التزيد 
في البحث حتى يدري كيف يعمل» ثم حينئذ يلزمه الذي علمء ولا يؤاخذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) سيق تخريجه. 


؟ومهة 


الله تعالى أحداً بشيء لم تقم عليه به الحجةء ولا صح عنده وجهه؛ لأنه لم 
يبلغه ذلك الحكمء قال تعالى: طلأنذِم بد وَمَنْ بَلَمْ4 [الأنعام: 14]. 

قال أبو محمد: وأما من قال: إن الفرض على العامي أن يقبل ما أفتاه 
به الفقيه - ولم يفسر كما فسرنا: ‏ فقد أخطأ. 

ونحن نسأل قائل هذا القول فنقول له: إن كنت شافعياً فماذا تقول في 
عاميّ سأل مالكياً أو حنفياً عن رجل أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها؟. 

فأفتاه بأنها لست له بزوجة» وأنْ نكاحه فاسد» أتجيز له أن يعتزلها 
بغير طلاق» ثم يزوجها من غيره» فيبيح له إباحة فرج لأجنبي وقد حرمه الله 
تعالى عليه؟ أو تراه عاصيا إن قام معها؟. 

وإن كان مالكياً قلنا له: ما تقول فى عامئ سأل شافعياً أو حنبلياً عن 
نكاح امرأة أَمَهُ أرضعته رضعتين فأفتاه بتكاحهاء أتبييح له ذلك» وتقول: إنه 

أو سأل حنفيّاً عن المساقاة: أتجوز؟ فحرّمها عليهء أيكون الأخذ 
بتحريم المساقاة واجبيا عليه؟ . 

فإن قال: نعم. 

قيل له: من أوجب عليه تحريم ذلك؟؛ إذ يقول: إنه واجب عليه أن 
يأخذ بقول الفقيه الذي يفتيه» أنت أم الله - عز وجل ؟. 

فإن قال: الله عز وجل -» كذب على الله تعالى» وأقرٌ مع ذلك أن 

وإن قال: أنا أوجبت ذلك ترك مذهبه» وزادنا أنه يحرم ويحلل. وهذا 
خروج عن الإسلام. 

وكذلك يسأل الحنفي عن عامي استفتى مالكياً عن كلام الإمام في 
الصلاة بما فيه إصلاحهاء فأفتاه بجواز ذلك» أيلزمه الأخذ بقوله فيصير له 
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الكلام في الصلاة مباحاً؟ ثم يلزمه كل ما ذكرنا آنفاً. 

وهكذا نسأل كل معتقد لمسألة يستعظم مخالفة من خالفه فيها من 
عامى سأل فقيهاً فأفتاه بما يستعظمه هذا الذي نسأله نحنء أُقَرَضٌ الله تعالى 
عليه قبول ذلك المعنى أم لا؟. 

فإن قال: لاء ترك قوله الفاسد: إِنْ العامى قد فرض الله تعالى عليه 
قبول ما أفتاه به الفقيه المسؤول. 

وإن لج وقال: نعمء صار حاكماً بتحريم شيء وتحليله/ في وقت واحد 
على إنسان واحد من وجه واحد بإيجابه وسوقطه في وقت واحدء» وجعل 
حكو الله تعالى مردوداً إلى حكم ذلك المفتي» ٠»‏ وجعل حكم ذلك المفتي 
مبطلاً لحكم الله تعالى ء ولحكم رسوله يَلةِ وجعل دين اللّه تعالى وله إلى 
آراء الرجال» ومتبدلاً بتبدّل الفتاوى». فمرة ساقطاً ومرة لازم وفي هذا 
مفارقة الإسلام» ومكابرة العقل» وإبطال الحقائق» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمهد: والناس فيما يعتقدونه ولا يخلون من أحد أربعة أوجه 

إما أن يكون المرء طلب الصواب فأدّاه اجتهاده إلى الصواب حقًاً 

فاعتقده على بصيرة. 

؟ - وإما أن يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض العوارض التي 
سبقت له في علم الله تعالى. 

 “‏ وإما أن يكون قلّد فوافق فى تقليده الصواب. 

وإما أن يكون قلّد فوافق فى تقليده الخطأ. 

فأما الوجهان الأولان: فقد قضى رسول الله يليه بأنَ مَن اجتهد فأصاب 
فله أجرانء وأنّ من اجتهد فأخطأ فله أجرء وقوله يلِِ: «إِذَا اجتَهَدَ 
الحَاكمُ''' عموم لكلّ مجتهد؛ لأنَ كل من اعتقد في مسألة ما حكماً ما 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


فهو حاكم فيها لما يعتقد. هذا هو اسمه نضا لا تأويلاً؛ لأنّ الطلب غير 
الإصابة» وقد يطلب من لا يصيب على ما قدمناء ويصيب من لا يطلب» 
فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقد فعل فعلا ثانياً. يؤجر عليه أجراً ثانياً أيضاً. 

فإن أشكل عليه بعد طلبه. فلم يأتِ محرماً عليه ولا اعتمد معصيةء 
فلا إثم عليه ولم يفعل ما أمر به من الإصابة» فلا أجر له فيما لم يفعل» 
وله بالطلب أجر واحد. 

قال أبو محمد: ولكن الطلب يختلف. فمنه طلب أمر بهء وطلب لم 
يؤمر به» فالطلب الذي أمر به هو الطلب في القرآن والسئن ودليلهماء 
طليا "فين اشن المها ون «العلدقة نقنه كلتب كما اشع فلك أده الطلك »لاه برو 
لها ام عمق فلن دما كنا 

والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس» وفي دليل الخطاب» 
وفي الاستحسان. وفي قول من دون النبي يِه فلم يطلب كما أمرء فلا 
أجر له على طلب ذلك. لكن لما كانت نيته بذلك القصد إلى الله عر 
وجل وطلب الحق وابتغاءه. كان غير قاصد إلى الخطأ وهو يدري أنه 
خطأء فله من ذلك نية من هم بخير وهم بحسنة» وهي الطلب الذي لم 
يفعله. وقد صمح عن رسول الله يَلْةٍ أنه قال: ١مَنْ‏ هم بِحَسََةٍ وَلَمْ يَعْمَلَهَا 
فَِنْهَا نُكتَبُ لَهُ حَسَّنَةَ2''00 والحسنة بلا شك أجرء فالأجر هنا يتفاضل» فمن 
همٌ بالطلب ثم طلب كما أمر فله عشر حسنات؛ ب 
ومن هم بالطلب كما أمر ثم لم يطلبء. فله حسنة واحدة؛ لأنه لم يعملها 
كما أمر. 

“44 حدثنا عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتح. ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن على». ثنا 
مسلم بن الحجاج. ثنا أبو كريب» ثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام»ء عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ هم بحَسَّئة فلم 


() سبق تخريجه. 


كمه 


َعْمَلها كييث لَهُ حَسَئةُء وَمَنْ هم بِحَسَتَةٍ قَعَمِلَهَا كييك [ لَهُ عَشْراً إلى سَبْعِمائَةِ 
ضِغْفٍ. وَمَنْ هم بسَيئٍ فلم يَْمَلهَا لَمْ تب وَِنْ عَمِلَهَا كُتيَث70" . 


14 - وبه إلى مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ» ثنا عبد الوارث ‏ هو: 
ابن سعيد التنوري -» عن الجعد ابي عثمانء ثنا أبو رجاء العطاري» عن 
ابن عباس» عن رسول الله يلل فيما يروي عن ربه تعالى قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الحَسََاتٍ وَالسيئَاتٍ نُمْ بين ذلِكَء فمن هَمْ بِحَسَئةٍ قَلَمْ يَعملهَا كتبّهَا الله عند 
حَسََةَ كَامِلَةَ وَإِنْ هَمْ بها فَعَمِلَهَا كتبَهَا الله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِماَةٍ 
ضِعْفٍ إِلَى أَضْعاف كَبيرَة وَإِنْ هم بِسَيئةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبَها الله عِنْدَهُ حَسََة 
كَاملَةٌ فَإِنْ هَمْ بها فَعَمِلها كَتبَهَا الله سَيْقَةَ وَاجِدَةه0" . 


قال أبو محمد: وأما القسم الثالث: وهو المقلّد المصيب» فهو في 
تقليده عاص لله عز وجل ؛ لأنه فعل أمراً قد نهاه الله عنه تعالى وحرّمه 
عليه» فهو آثم بذلك؛ ويبعد عنه أجر المعتقد للحق؛ لأنه لم يصبه من 
الوجه الذي أمره الله تعالى به. وكلّ من عمل عملاً بخلاف أمر الله تعالى 
فهو باطل. 


ولا شك أن المجتهد المخطىء أعظم أجراً من المقلّد المصيب 
وأفضل؛ لأنَ المقلد المصيب آثم بتقليده غير مأجور بإصابته» والمجتهد 
المخطىء مأجور باجتهاده غير آثم لخطئه. فأجر متيقن وسلامة مضمونة 
أفضل من أجر محروم وإثم متيقن بلا شك. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
وقد رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (1) الللكلكء. 
(9) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (91غ5) ١7ل‏ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (151) .١١18/١‏ 
وأحمد في المسند 99/١‏ 590". 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم 4954/١ )58(  5380(‏ 440. 
والبيهقي في الشعب .599/١‏ 


/لأوه 


فإن قال قائل: فردّوا شهادة كل مسلم لم يعرف الإسلام من طريق 
الاستدلال لأنه مقلدء والمقلد عاص. 


قيل له: ليس من اتبع من أمره الله تعالى باتباعه مقلداً؛ بل هو مطيع 
فاعل ما أمر بهء محسن » وأما المقلّد من اتبع من لم يأمره الله تعالى 
باتباعه» فهذا عاص لله تعالى. 


ثم لو علمنا أن هذا المسلم إنما اعتقد من الإسلام تقليداً لأبيه وجاره 
ولمن نشكا معة: ولق انم نشا من 2 غير االعتتلدين لو يكن مسلماء ٠»‏ لما جاز 


قبول شهادته.ء وهذا لا يبعد من الكفر؛ بل إن عقد نيته على هذاء فهو كافر 


وكذلك أخبر النبي عَككِيدِ إد وح ود لانن فى لبور م فقال عل : 
«وَأمًا المَافقٌ أو المُرنَابُ - لا ندري أسمى أي ذلك قال - فَيَقُول: لآ أذخري. 
سَمَعْكٌ: الئاس بَقُولون شيكاً فَقُلئهه7'؟ وهنذا تصن ما قلناء والمسلحون - يتحمد 
الله - في أغلب أمورهم مبعدون عن هذا؛ بل تجد منهم الأكثر من عقد قلبه 
على أنه لو كفر أبوه وأهل مصره ما كفر هوء ولو أحرق بالنارء فهذا ليس 
مقلداًء والحمد لله رب العالمين. 


وكذلك من قلّد في فتيا أو نحلة وقامت عليه الحجة فَعَنَدَ فهو فاسق 
مردود الشهادة.» فلو لم يفهمها فهو معذورء. ولا يضر ذلك شهادته» قال الله 
تعالى: #جدِلتَكَ فى الْحَنْ بََدَمَا بين [الأنفال: +]/ فذّم ‏ عرّ وجل من 
عَنَدَ بعد أن تبيّن له الحق. وعذر النبي كَلِةِ. عمر إذ لم يفهم آية الكلالة» 
فهذا فرق مأ ب يذن :الأسرين» وبالله تعالى التوفيق. 


وأما القسم الرابع: وهو المقلّد المخطىء» فعليه إثم معصية التقليد 
وإثم المعصية باعتقاده الخطأء فعليه إثمان. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


ممه 


وقد يخرج على القسم الثالث الحديث المأثور عن النبي كَكِ: 'إِنّ 
الرَجُلَ لَيِصَلّي الصّلاةَ وَمَا لَهُ مِنهَا إلا نِضِمُهَاء تُلَتْهَاء رُبْعُهَاها'2 فيكون ذلك 
على قدر ما وافق فيه الحق من أحكام صلاته. 


.1١1١/١ )1175( رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ )١( 
.5١١/١ )945( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
7751/5 وأحمد فى المسند‎ 
والبخاري في التاريخ /0/9؟.‎ 
.8١ الو/ا١‎ )١:0( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 
.101/4 )١57١( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
١5 )١١١8- 1١١١54 - ١١١*( والطحاوي في شرح المشكلء. حديث رقم‎ 
.١ 4 
.١9ل4‎  ١9ه/ل(‎ )١ 5ه‎ 1١ه‎  ١6( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم‎ 
.4141/47 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.175/“ والبيهقى فى الشعب‎ 
.181/9 وفي السئن‎ 
من طريق عمر بن الحكم. عن عبدالله بن عَنّمة» عن عمار بن ياسر.‎ 
ورجاله ثقاتء إلا أن ما يخشى فيه الاختلاف على سعيد المقبري فيه» وللاختلاف‎ 
على غيره فيه.‎ 
عن عمر بن الحكم. عن‎ 7017/4 )١571( ورواه البزار في مسندهء حديث رقم‎ - 
عمار.‎ 
بدون ذكر عبدالله بن عنمة.‎ 
.27/4/9/ وانظر: التحفة‎ 
ورواه أحمد في المسند 514/5 عن عمر بن الحكم بن ثوبان. عن أبي لاسء عن‎ - 
عمار.‎ 
والصحيح أن أبا لاس ليس هو عمر بن الحكمء كما قال الحافظ ابن حجر. انظر:‎ 
.175/9/ التقريب 07/7. والتهذيب‎ 
رواه من طريق عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» عن أبيه» عن عمار به:‎ 
.1١1١/١ )51١( رواه النسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم‎ - 
."١9/4 وأحمد في المسند‎ 
.70/9 والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
.؟5ها١/4‎ )١87( والبزار في مسندهء» حديث رقم‎ 
.189/8 )١516( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 


4 


وقد بيّنا فيما خلا كيفية اجتهاد طالب الفقهء وما يلزمه من معرفة 
الرواة والثقات والمجرحين والمسند المرسل» وبناء النصوص بعضها على 
بعض من الآي والأحاديث والاستثناءء والإضافة» وزيادات العدول» والناسخ 
والمنسوخ. والمحكم. والعام» والخاصء والمجمل والمفسرء والإجماع 
والاختلاف وكيفية الردّ إلى القران والسنة» وفهم البراهين والشغب. على 
حسب ما تنتهي إليه طاقته» وبينا في هذا الباب وجه اجتهاد العامي. 

وأما من أباح للعامي أن يقلّد فقد أخطأ بالبراهين التي قدمناء من نهي 
الله تعالى عن التقليد جملة» ومع خطئه فقد تناقض؛ لأنْ القائل بما ذكرنا 
قد أوجب على العامي البحث عن أفقه أهل بلده. 


قال أبو محمد: وهذا النوع من أنواع الاجتهاد. فقد فارق التقليد 
وتركه» ولم يقل أحد أن العامي يقلّد كل من خرج إلى يذه . 

فقد صم معنى ترك التقليد من العامي وغيره بإجماع لما ذكرنا آنفاً» 
وإن أجاز لفظه مجيزون ناقضون في إجازتهم إياه»ء وكل من أقرٌ بلفظ وأنكر 
معناه فقد أقرّ بفساد مذهبه. 

وأيضاً: فإنه إن بحث عن أفقه أهل بلده لم يكد يجد اتفاقاً على 


- وحديث رقم .51١١/# )١549(‏ 
وحديث رقم (557) الما ده كلدم 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم »45١0  404ص )١01(‏ ولم يذكر (عن أبيه). 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (546) .4١  4١0/"‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ١١ 37٠١/6 )١8469(‏ (وسقط عنده: عن 
أبيه) . 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء حديث رقم (167) .140/١‏ 
وحديث رقم )١56(‏ ١//ا19.‏ 
والبيهقي في الشعب 175/9. 
- ورواه من طريق سعيد بن أبي سعيدء عن عمار به: 
أبو يعلى فى مسنده. حديث رقم (1574) 9/ا9١‏ - 198. 
وسعيد لم يسمع من عمارء انظر: تحفة التحصيل ص177. 


ذه 


ذلك؛ بل في الأغلب يدلّه قوم على رجلء ويدله آخرون على آخر. 

وأيضاً فقد يحمل اسم التقدم في الفقه في بلد ما عند العامة من لا 
خير فيه» ومن لا علم عندهء ومن غيره أعلم منهء وقد شهدنا نحن قوما 
فساقاً حملوا اسم التقدم في بلدناء وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في 
مسألة من الديانة» ولا يجوز قبول شهادتهم. 

وقد رأيت أنا بعضهم. وكان لا يقدّم عليه في وقتنا هذا أحد في 
الفتياء وهو يتغطى الديباج الذي هو الحرير المحض لحافاًء ويتخذ في منزله 
الصور ذوات الأرواح من النحاس والحديد تقذف الماء أمامه. ويفتي بالهوى 
للصديق فتياء وعلى العدو فتيا ضدهاء ولا يستحى من اختلاف فتاويه على 
قدر مَيْله إلى من أفتى وانحرافه عنهء» شاهدنا 5 هذا منه عياناًء وعليه 
جمهور أهل البلدء إلى قبائح مستفيضة. لا نستجيز ذكرها لأننا لم 
نشاهدها. 


هذا مع ما فشا في الناس من فتيا من يسمونه في الفقه: بالتقليد 
والقياس والاستحسان. وإنما أوقع العامة في سؤالهم حسن الظنْ بهم أنهم 
لا يقدمون على الفتيا بغير علمء ولا بما لا يصح عندهم عن النبي ايل 
ولو علمت العامة أنهم ليس عندهم في أكثر ما يفتونهم به علم عن الله - عر 
وجل -. ولا عن رسول الله كَل وأنهم يوقعونهم في مخالفة القرآن والسنة» 
ما سألوهم ولا استفتوهم؛ بل لعلهم كانوا يقدمون عليهم إقداماً يتلفهم . 

قال أبو محمد: فمن استفتى فقيهين فأفتاه كلّ واحد منهما بفتيا غير 
الذي أفتى به الآخرء وقال له أحدهما: كذا قال الله عرّ وجلّء وقال له 
الآخر: كذا قال رسول الله ليه فاللازم له أن يأخذ بقول رسول الله عَللِيِْ 
لقوله عرّ وجل: طالُبَيْنَ لئس ما نُرْلَ إِلبِم4 [النحل: 4:]. ولأنه ظِ لا 
يخالف ربه عرّ وجل. لكنه يبيّن مراده تعالى» ولأنه لولا رسول الله كل لم 
نعلم أن القرآن كلام الله تعالى» ولا درينا دين الله تعالى» ولا عرفنا مراد 
ربنا تعالى» ولا أوامره ولا نواهيه» ولا خلاف بين أحد من المسلمين في 
وجوب المصير إلى قوله كخِ وترك ما أمرنا أن نترك العمل به من القرآن. 


اكه 


فمن ذلك أنه لا خلاف بين أحد من المسلمين ‏ حاشا الأزارقة - في 
وجوب الرجم على الزاني المحصن, وليس ذلك في القرآنء ولا في عدد 
الصلوات وكيفية أخذ الزكوات» وتحريم الجمع بين الغراة وكسيات !من 
شذ عن الحق في ذلكء. وليس في القرآن شيء من ذلك أصلا. 

وهكذا سائر الأحكام والعبادات كلّهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وبرهان قولنا في هذا ما: 

06 - حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي» ثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم»؛ عن ابن الأعرابي» عن أبي داود». نا أحمد بن حنبل» نا سفيان بن 
عيبنة : عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللهء عن عبيد الله بن أبي. رافع » 
عن أبيهء عن النبي كله أنه قال: «لاآ فين أَحَدَكُمْ مُتَكثاً عَلَى أريكته يَأَتِبه 
الأَمَر مما أَمَرْتُ به أؤ نَهَيِتُ عَنْهُ فِيَقُولُ لآ أذري» مَا وَجَذْنَاهُ نمي كتّاب الله 
2320 , 


ل نا نا نا نالا 


)1١(‏ سبق. 


[هل يجوز تقليد أهل المدينة] 





قال أبو محمد: وقال قوم بتقليد أهل المدينة» وقد ذكرنا في باب 
الكلام في الأخبار من كتابنا هذا وفي باب الإجماع من كتابنا هذا بطلان مَن 
احتج بعمل أهل المدينة وإجماعهم» فأغنى عن تردّده» ولكن لا بد أن نذكر 
ههنا طرفاً نشاكل غرضنا في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


احنج قوم في تقليد أهل المدينة: بقبول قولهم في المُّدّء والصاعء 
وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنّ هذا داخل فيما نقلوه مسنداً بالتواترء على أن 
ذلك أيضأ ‏ مما قد اختلفوا فيه» فقد روي عن موسى بن طلحة بن 
عبيد الله - وهو: مدني ما يخالف قولهم» ويوافق قول أبي حنيفة. ولو 
كان قبول قولهم في المُدْ والصاع موجبا لقبول قولهم في غير ذلك» لوجب 
تقليد أهل مكة في جميع أقوالهم» لاتفاق الأمة كلها يقيناً بلا خلاف من 
أحد منهم على قبول قولهم في موضع عرفة» وموضع مزدلفة» وموضع 
منى» وموضع الجمارء وموضع الصفاء وموضع المروة» وحدود الحرم. 
فما خالف أحد من جميع فرق الإسلام» لا قديماً ولا حديثاًء قول أهل 
مكة. في أن هذه المواضع/ هي التي تعبّدنا فيها بما جاءت به النصوصء 
وهذا أكثر من المٌّدٌ والصاع. على أن الأمة لم توافق قولهم في المّد 
والصاع . 


وأيضاً: فإن قولهم في المدّ والصاع هو أقل ما قيل» فهو حجة عندنا 
ده 


من هذه الجهة. كما لو قال غيرهم ذلك سواء ولا فرق؟ لأنّ قوماً قالوا: 
الصاع ثمانية أرطال» وقال قوم: أكثر من ذلك. 


وقال جمهور أهل المدينة» وقوم من غيرهم: خمسة أرطال ونيّف. 
فكان هذا المقدار متفقاً على وجوب إخراجه في زكاة الفطرء وجزاء الصيدء 
وكفارة الواطىء في رمضان.ء والمُظاهر.ء وحلق الرأس للمحرم قبل بلوغ 
الهَدْي حلب ؛ فوجب الوقوف عند الإجماع في ذلك» وكان ما زاد مختلفاً 
فيه فلم يجب القول به إِلَّا بنص. 


ولا نصّ مسنداً صحيحاً في ذلك». فلم يجب القول بإخراج الزيادة 
على ذلك. بغير نص ولا إجماع. وأجمعت الأمة كلهاء بلا خلاف في أحد 
منهاء على أن المدّ والصاع المذكورين في زكاة الفطر هما المذكوران في 
المقدار الذي تلزم فيه الزكاة من الحب والتمرء وأنهما سواءء. فلما صحٌ 
المقدار المذكور في زكاة الفطر» صحّ أنه هو بعيله في زكاة الحب والتمر» 
ولا فرق» ويكفي من هذا أنه نقل 0 رسول الله عَِلِ بالكافة. وأن 
الخلاف في المد والصاعء فإنما هو خلاف رأي؛ لا خلاف رواية عن 
النبى كله فسقط ذلك الخلاف» والحمد لله رب العالمين. 


55 2000 
فتخلو بوجوه الناس : 


)١(‏ سبق تخريجه وقد رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (54؟ة؟) //5؟. 
وحديث رقم (180) ١44/١5‏ 110. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (الا) 5/1/5 هلا؟, 
وأحمد في المسند ١1/ه.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (1084ا9) 458/0 - 479. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (515) ١85/5‏ -158. 
وانظر: ما سبق. 
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وهذا رسول الله كَكةِ لم يجعل التبليغ الذي أمره الله تعالى به إِلّا في مكة في 
حجة الوداع في الموسم الجامع لكل عالم وجاهل. 

وهنالك قال رسول الله يكلِِ: «آلآ هَل بَلْفْتُء ألا هل بلّغت». 

فقال الناس: اللهم نعمء فقال ككنة: «اللّهُمَ اشْهَدْ9 . 

ولم يجعل ذَكِةٍ ذلك التبليغ العام الذي أقام به الحجةء في المدينة ولا 
في خاص من الناس. ولا بحضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع. وكذلك 
لم يكتفٍ رسول الله كل بقراءة سورة براءة في المدينة» وهي آخر سورة 
نزولاء وهي الجامعة للسير وأحكام الخلافة والإمامة» حتى يبعث بها علي 


ليقرأ في الموسم بمكة. في حجة أبي بكر رضي الله عنهماء بحضرة كل من 
3 فى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (759) ١/لالا ‏ 418 بطوله. 
وحديث رقم )١1575(‏ 187/8 ببعضه. 
وحديث رقم (لالا7”31) 779/6. 
وحديث رقم (*57":) كرام 
وحديث رقم (5060: - 5ه5:) كم/لا١ا"”‏ _ مالالء 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١741/(‏ 947/5. 
وأبو داود فى سننهء حديث رقم )١1945(‏ 190/7. 
والنسائى فى سننه المجتبى 775/0 _ 770, 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم  "949(‏ 960") 40/8 - 408. 
وحديث رقم )١١5١5(‏ 0/58" 04". 
وأحمد في المسند ؟749/7. 
والدارمي في سئنه؛ حديث رقم .597/١ )١40(‏ 
وحديث رقم 5ه ؟) اال 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (95) ١/لالا.‏ 
وأبو عبيد في الناسخ. حديث رقم (750) ص4١".‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. حديث رقم 4ك 070/7 
وابن حبان في صحيحه, حديث رقم (8450”) 118/4 - 1755. 


مكمه 


وإنما يكون الانفراد بوجوه الناس في الآراء التي تدار»ء ويستضرٌ 
بكشفهاء وتجري مجرى الأسرارء ومثل هذا كانت مقالة عمرء التي حضه 
عبد الرحمن ‏ رضي الله عنهما ‏ على تأخيرها إلى أن يخلو بوجوه الناس» 
ولم تكن من الشرائع الواجب معرفتهاء من الفرض والحرام والمباح» ونحن 
إنما نتكلم مع خصومنا في الشرائع التي /تلزم أهل صين الصين والخالدات» 
ومن في حوزارين وأقاصي الزنج» وأقاصي بلاد الصقالبة. 

كما يلزم الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة لزوما مستوياً لا تفاضل 
فيه ولم ننازعهم في إدارة رأي» ولا في تحذير من طالب خلافة. فلو تركوا 
التمويه لكان أولى بهم» ولو كانت تلك المقالة من واجبات الشرائع ما أخرها 
عمر رضي الله عنه ولا أمره ابن عوف رضي الله عنهما بتأخيرها. 

والعجب أن القائلين بهذا قد خالفوا إجماع أهل المدينة حقًاً! فمن 
ذلك سجودهم مع عمر في #إدَا أَلَهُ أَنشَقَّتْ4 [الانشقاق: ]١‏ يوم جمعةء 
فقالوا: ليس عليه العمل فتركوا إجماع أهل المديئة الصحيح. 


ومن ذلك اشتراكهم في الهَدْي يوم الحديبية. فقالوا: ليس عليه العمل 
فتركوا إجماع أهل المدينة الصحيح. وادعوه حيث لا يصح » وهكذا يكون 
عكس الحقائق . 


قال أبو محمهد: والأمور في الديانة لا تؤخذ إلا من نصّ منقول» 


- والحاكم في المستدرك» حديث رقم (516”) 551/5. 
وحديث رقم (86“/) 198/4. 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم ١84/5 )7١51(‏ 1486. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (1850) 73/5ة. 
وحديث رقم (#091 _ 975ه”# _ (7091) 774/4 1 17575. 
وابن سعد فى الطبقات ؟159/7١.‏ 
والبيهقى فى سلنه هإلام - 5١5 -15846  :ة؟/9و ١565‏ 1750. 
وفى المعرفة ا 
كن الدلائل 95/0؟ ‏ 596. 
والكوئ في شرح السنّة. حديث رقم .17١/ )١9١5(‏ 
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ولا نصّ على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرهمء فإذا كان ذلك دعوى 
بلا برهان فهو افتراء على الله عزرّ وجل - في أنه أوجب ذلك. وهو تعالى 
لم يوجبهء وهذا عظيم جداً ونسأل الله التوفيق. 

وإذا كان نقل أهل المدينة وغيرهم إنما حكمه أن يراعى الفاسق 
2-7 شر خلق اللّه تعالى» و وفي الدرك الأسفل م النار» وقال تعالى : #ومِنٌ 
أَمْلٍ المَدِيئَةٌ مَرَمُوا عَلَ الِمَاقِ لا حَلمُهٌ حَنْ تعامهم سَتْعَذّبهم مُرَّتَيْنْ4 [العوبة: 
.]٠60١‏ 


2 معوم 


وقال تعالى: وك لْفِقِنَ فى ألدَّرَكدٍ الْأسَكلٍ من ألنَارٍ» [النساء: .]١45‏ 
وفي سائر البلاد أيضاً كذلك عدول وفساق ومنافقون. ولا فرق. 


وكيف يدعي هؤلاء المغفلون تقليد أهل المدينة» وهم يخالفون 
عمر بن الخطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأ مالك خاصةء وخالفوا أبا 
بكرء وعثمان وعائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
والزهري وغيرهم من فقهاء المدينة في كثير من أقوالهم جدّاء فإن كان تقليد 
أهل المدينة واجباً فمالك مخطىء في خلافه لهؤلاء؛ فيجب عليهم أن 
يتركوه إذا خالف من ذكرنا أهل المدينة. 

والحقيقة التي لا شك فيها هي أن مرادهم بالدعاء إلى أهل المدينة» 
والتشييع بوجوب طاعتهمء إنما هو دعاء إلى قول مالك وحدهء لا يبالون 
بأحد سواه من أهل المدينة. 


وأعجب من هذا أنهم فيما يدعون فيه إجماع أهل المدينة من 
المسائل. ليس عندهم في صحة ذلك إلا نقل مالك وحده! ومن المحال أن 
يثبت الإجماع بنقل واحد لا برهان بيده! وكل ما جوّزوه على سائر الثقات 
من رواة الحديث عن النبي كه وعمن دونه إلى قيام الساعة» فهو جائز على 
مالك ولا فرق». فظهر بطلان قولهم لكل ذي حس سليم. 

وأيضاً فإنَ مالك بن أنس ‏ رحمه الله - لم يدّع إجماع أهل المدينة في 


/اكاهم 


موطئه إلا في نحو ثمان وأربعين مسألة فقط. مع أن الخلاف موجود بين 
أهل المدينة فى أكثر تلك المسائل بأعيانهاء وأما سائرها فلا خلاف فيها بين 
اعد الا نمكي ولادغيزة» لما جذع إتعماغا :فى ,سائر مصائله: فاستشعاز آمل 
الجهل على الحقيقة من اتباعه الكذب المجرد والجهل الفاضحء ونعوذ بالله 
من الخذلان. في إطلاق الدعوى على جميع أقوالهم أو أكثرها: أنها إجماع 
أهل المدينة . 


قال أبو محمد: وحتى لو صمح لهم هذا القول الفاسدء لوجب ألا 


تقبل رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وسائر المالكيين قديماً 
وحديثاً؛ لأنهم ليسوا مدنيين. 

فإن قال قائل: إنهم أخذوا عن أهل المدينة. 

قيل له: وكذلك أهل البصرة والكوفة والشام ومصر ومكة واليمن» 
أخذوا عن أصحاب رسول الله يكل الذين هم أفضل وأعلم من الذين أخذ 
عنهم هؤلاء المذكورون وأخذوا عن رسول الله تَكِِةِ الذي به هدى الله تعالى 
من شاء من أهل المدينة وغيرهم والقرآن واحد مشهور في غير المدينة كما 
هو بالمدينة وسئن الرسول كَلِ معروفة منقولة في غير المدينة» كما هي 
بالمدينة» والدين واحد ويهب الله من يشاءء ف أهل المدينة وغير أفل 
المدينة» ما شاء من الحظ في دينه والفهم في كتابه وأهل المدينة وغيرهم 
سواءء ولا فرق بينهم. وما عدا هذا القول فإفك وزور وكذب وبهتانء 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي لم يقلّدواء ولا أجازوا 
لأحد أن يقلّدهم. ولا أن يقلّد غيرهم. وروي أن مالكاً أفتى في مسألة 
فى طلاق ألبتة: أنها ثلاث. فنظر إلى أشهب قد كتبهاء فقال: امحهاء أنا 
كلّما قلت قولاً جعلتموه قراناً! ما يدريك لعلي سأرجع عنها غداً فأقول: 
هي واحدة!!. وهذا ابن القاسم لا يرى بيع كتب الرأي؛ لأنه لا يدري: 
أحقّ فيها أم باطل؟ ويرى جواز بيع المصاحف وكتب الحديث؛ لأنها 
حق. 


4ه 


وقال مالك عند موته رحمه الله : وددت أنى صدريت يكل سيالة 
تكلمت فيها برأيى سوط على أنه لا صبر لى على السياط . 


وذكر الشافعى رحمه الله حديئاً عن النبى يِه فقال له بعض جلسائه : 
يا أبا عبد الله أنأخذ به؟ فقال له: يا هذا أرأيت على زناراً؟! أرأيتنى خارجاً 


من كنيسة؟ حتى تقول لي في حديث النبي يَكلِ: أنأخذ بهذا" . 


ولم يزل ‏ رحمه الله - في جميع كتبه ينهي عن تقليده وتقليد غيره. 
وهكذا: 


57 حدثني القاضي أبو بكر حمام بن أحمد. عن عبد الله بن 
إبراهيم المزني عن الشافعي. 


فترك هؤلاء القوم ما أمرهم به أسلافهم» وعصوهم في الحقء واتبعوا 
آراءهم تقليداً أو عناداً للحق . 

41 - حدثنا القاضي يونس بن عبد الله ومحمد بن سعيد بن نبات: 
قال يونس: نا يحيى بن مالك بن عائذء نا أبو عيسى عبد الرحمن بن 
إسماعيل الخشاب», نا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء نا إبراهيم بن 
أبي الجحيم» نا محمد بن معاذ» نا سفيان بن عبينة : 


وقال محمد بن سعيد: نا أحمد بن عون الله؛ نا قاسم بن أصبغ» نا 
محمد بن عبد السلام الخشنيء نا أبو موسى الزمن ‏ هو: محمد بن 
المئنى -» نا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري: ثم اتفق ابن عبينة/ 
والشثوري واللفظ للثوري: عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» قال: قال 


.775/١ رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )١( 
.٠١5/4 وفي الحلية‎ 
.,"٠00 0 5949/9 )985( والهروي في ذم الكلام» برقم‎ 
."84  ”4ال/ه١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
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معاوية لابن عباس: أنت على ملة علئ؟ قال: لاء ولا على ملة عثمانء» أنا 
على ملة النبي 46" . ْ 

- قال محمد بن المثنى: وثنا مؤمل» نا سفيان الثوري. عن ابن 
طاوس» [عن أبيه]» عن ابن عباس قال: قال لي معاوية: أنت قلت ما أنا 
بعلوي ولا عثماني ولكني على ملة رسول الله 6'" . 

4 - حدثنا يونس بن عبد اللهء نا يحيى بن مالك بن عائذ» حدثنا 
الحسين بن أحمد بن أبي حنيفة» نا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء نا 
يوسف بن يزيد القراطيسي» نا سعيد بن منصورء نا هشيم عن المغيرة بن 
مقسمء عن إبراهيم النخعي قال: كان يكره أن يقال: سنة أبي بكر وعمرء 
ولكن سنة الله عرّ وجلّء وسنة رسوله و" . 

[قال أبو محمد]: فإذا كان الصحابة والتابعون ‏ رضي الله عنهم ‏ لا 
يستجيزون نسبة ما يعبدون به ربهم تعالى ولا مذاهبهم إلى أبي بكرء ولا 
إلى عمرء ولا إلى عثمانء ولا إلى على» ولا ينتسبون إلى أحد دون 
رسول الله يِه فكيف بهم لو شاهدوا ا تكتاهده من المصائب الهادمة 
للإسلام على مَن امتحنه الله تعالى بها من الانتماء إلى مذهب فلان وفلان» 
والإقبال على أقوال مالك وأبي حنيفة والشافعي» وترك أحكام القرآن وكلام 
النبي يك ظهرياً! . 

والحمد لله على تثبيته إيانا على دينه وسنته التي مضى عليها أهل 
الأعصار المحمودة رضي الله عنهم عليهاء قبل أن معدت بدعة التقليد 
وتفشوء وبالله تعالى نعتصم . 

كتب إلى النمري يوسف بن عبد الله الحافظ. نا سعيد بن 
نصرهء نا قاسم بن أصبغ» ناابن وضاحء نا موسى بن معاوية» نا 
عبد الرحمن بن مهدي. نا سفيان الثوري» عن يزيد بن أبي زيادة» عن 


ثلذم 


إبراهيم ‏ هو: النخعى -» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء. قال: كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء ويهرم عليها الكبيرء وتتخذ سنة 
المبتدعة جرى عليها الناس» فإذا غيّر منها شىء قيل: غيرت السنة؟ . 


قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟. 

قال: إذا كثر قراؤكمء وقل فقهاؤكم. وكثر أمراؤكم. وقل أمناؤكم . 
والتمست" الدنيا يعمل الآخخرة». وتفقه لغير الدب" . 
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي. نا إبراهيم بن خزيم بن قميرء نا 
عبد بن حميدء نا محمد بن الفضلء نا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي». عن أبي إسحاق الهمداني» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود 
أن رسول الله يَكلِةٍ قال له: «يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعودٍ. 

قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: أَتَذْري أي الئاس أَفْضَلُ؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم: قال: فَإِنّ أَفْضَلَ الئاس أَنْضَلَهُمْ عَمَلاً إذ فَقِهُوا في دِينِهِمْ. ثم 
قال: يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ. 


)١(‏ رواه الدارمي في سئنه. برقم  1١80(‏ 185) ١/5/ا-‏ كلا. 
وعبدالرزاق في المصنف. برقم .,809/١١ )5١147(‏ 
وابن بطة في الإبانة» رقم (704) 09114/5. 
وابن وضاح في البدع» برقم (86؟) ص4١‏ 1848. 
وابن أبي شيبة في المصئف. برقم (165/؟) 507/9 4017. 
والمستغفري في فصائل القرآن» برقم 751 554 159) 7/١‏ 304. 
والحاكم في المستدرك» برقم (8010) 050/4. 
والشاشي في مسندهء برقم (51) 50/9. 
والمروزي في الفتن» برقم (59) .44/١‏ 
والداني في الفتن» برقم (581) اكد كاك 
والبيهقى فى شعب الإيمان 751/08. 
وفي المدضسلةة برقم (804) ص"407. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم (515) .,"94/١‏ 
والخطابي في العزلةء برقم )٠٠١(‏ ص8١7.‏ 


اناه 


قلت: لبيك يَا رَسُولَ الله (ثلاث مرات). 


قلت: الله ورسوله م ٠»‏ قال: أعْلَمُ الئاس أَنْصَرْهُمْ بالحَقٌ إِذَا اختلف 
النّاس» وَإِنْ كان مُقَصراً ذ في العَمَلٍ. وَإِنْ كان يَرْحَف عَلَى اسْعه/ 300 . 


.118/١ )95١( رواه ابن أبي شيبة في المسند.» حديث رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدركء حديث رقم (190”) ؟/077.‎ 
.5١5 - 5١/9 والشاشي في مسنده» حديث رقم (؟لالا)‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط.» حديث رقم (9/ا44) 5/4/”ا  /ل1”.‎ 
وفي المعجم الصغير» حديث رقم 555 الا الى‎ 
وحديث رقم‎ 7١1-151١١٠١ )1٠١0ا( وفي المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
الا الال‎ ١ لم1‎ 
.5١ص‎ )04( والمروزي في السئّة» حديث رقم‎ 
وابن عدي في الكامل ؟/57.‎ 
وابن بشران في الأمالي: حديث رقم (0/904) الا‎ 
.59/97 والبيهقى فى الشعب‎ 
.4084  208/# والعقيلى فى الضعفاء‎ 
الفدري فى المعرقة 0/0 3 د‎ 
.119 118/79 097417 -145( والخطيب في الفقيه والمتفقه. حديث رقم‎ 
.”5 0 وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنَّة. حديث رقم (78؟) ص0”‎ 
.١ا/ا//4 وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن عبدالبر في الجامع»ء حديث رقم 20لا - هللا - كملا لاىلا) ؟/73ة _ 6ق‎ 
.1917 1١95/95 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.189/5 وذكره فى اللسان‎ 
قلت: سنده ضعيف جدأ» فيه:‎ 
»18٠/5 عقيل الجعدي: قال البخاري: منكر الحديث. انظر: اللسان‎ - ١ 
والتاريخ‎ »40٠4  108/* والمجروحين ؟/197, والميزان */288 والضعفاء للعقيلي‎ 
0 0 
حديثه غير محفوظء. ولا يعرف إلا به.‎ :1١8/ أعل بالوقف: قال العقيلي‎ 
«وقد روي بعض هذا الكلام عن الربيع» عن أنس» عن أبي العالية»‎ :14٠9/# ثم قال‎ 
عن أبي بن كعب موقوفاً». اه.‎ 


3 


"باه 


207 - كتب إلى النمري : نا سعيد بن سيد» نا عبد الله بن محمدء نا 
أحمد بن خالدء نا ابن وضاحء نا إبراهيم بن محمد الشافعي» نا أبو عصام 
رواد بن الجراح العسقلاني» عن سعيد بن بشير»ء عن قتادة» قال: من لم 
يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه”". 

451 - كتب إلى النمري: ثنا أحمد بن سعيد بن بشير» نا أحمد بن 
أبي دليمء نا ابن وضاح. نا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» نا 
ضمرة بن ربيعةء» عن عثمان بن عطاء. عن أبيه أنه قال: لا ينبغي لأحد أن 
يفتي أحدا من الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن 
كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه”". هكذا روينا عن 
سعيد بن جبير . وهكذا قال أحمد بن حنبل وغيره. 


2 - كتب إلى النمري». قال: روى عيسى بن دينارء عن ابن 
القاسمء قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتيا؟ 

قال: لا تجوز الفتيا إِلّا لمن علم ما اختلف الناس فيه. 

قيل له: اختلاف أهل الرأي؟. 


قال: لاء اختللاف أصحاب محمد عَلِلِ وعلم الناسخ والمنسوخ من 
القرآنء ومن حديث النبي يِه وكذلك يفتي ولا يجوز لمن لم يعلم 
الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلت”". 


065 - قال النمري: وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لم يعرف 
اختلاف الناس أن يفتي» ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا 


.٠٠١ 99/5 رواه ابن عبدالبر في الجامعء برقم (465لا  لاولا)‎ )١( 
.5١/؟‎ )509( والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم‎ 

(؟) رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم (999) .١٠١١/‏ 

(6) رواه ابن عبدالبر في الجامع» عقيب رقم (407) .٠١١/5‏ 
وانظر: المدخل للبيهقي» برقم (9/ا١)‏ ص70١.‏ 
والفقيه والمتفقه 50/7 .5١‏ 


وف 


اخيم ات 


5 -كتب إلى النمرى : نا خلف بن القاسمء نا الحسن بن رشيق» نا 
علي بن سعيد الرازي» نا محمد بن المثنى» نا عيسى بن إبراهيم» سمعت 
يزيد بن زريعء يقول: سمعت : سعيد بن أبي عروبة» يقول: من لم يسمع 
الاختلاف فلا تعدّه عالمً' . 
شعيان القرظى» نا إبراهيم بن عثمان» نا عباس الدوري» قال: سمعت 
قبيصة بن عقبة يقول: لا يفلح من لم يعرف الاختلاف7". 

04 - كتب إليّ النمري: أخبرنى قاسم بن محمدء نا مميحمدء نأا 
خالد بن سعدء. نا محمد بن فطيس. نا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن اختلاف أصحاب 
رسول الله كَلهِ؟ 

فقال. خطأ وصواب فانظر فى ذلك . 


11 دكت إلى 'التمري :< ودكر يعي بق إبراهيم ابن مزين» حدتين 
أصبغ» قال: قال ابن القاسم؛ سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف 
أصحاب رسول الله تلخ ليس كما قال ناس: فيه توسعةء. ليس كذلكء إنما 
هو خطأ وصواب”” . 


.٠١؟/؟ ذكره ابن عبدالبر في الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل #/95". 
وابن عبدالبر في الجامع » برقم (كولا) ل 
وبرقم كحم ل 

(9) رواه ابن عبدالبر في الجامعء برقم (801) ؟/١٠1.‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم )559١(‏ ؟/١5.‏ 

(5) رواه ابن عبدالبر في الجامع » برقم (6حه) .١51/‏ 
وانظر: الفقيه والمتفقه 08/5 09. 

(5) ذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/151١.‏ 


:لاه 


كتب إلى النمري: أخبرني عبد الرحمن بن يحيىء أنا 
أحمد بن سعيدء نا محمد بن ريان» نا الحارث بن مسكينء عن ابن 
القاسمء عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله كةِ: مخطىء 


ومصيب: قعليك بالاجتهاة”" , 


وذكره إسماعيل في المبسوط. عن أبي ثابت المدني» عن ابن 
القاسمء عن ماللك9؟ , 


5١‏ كتب إلى النمري: نا عبد الوارث بن سفيان» نا قاسم بن 
أصبغ» نا أحمد بن زهيرء حدثني أبي» عن سعيد بن عامر»ء ثنا شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة» قال: ليس أحد من خلق الله تعالى إلا يؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي كلو”" . 

7 كتب إلى النمري: ثنا خلف بن القاسمء نا ابن أبي العقب 
بدمشق» نا أبو زرعة» ثنا ابن أبي عمرء نا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء قال: ليس أحد من خلق الله عرّ وجل إلا وهو يؤخذ 
من قوله ويتركء إِلَا النبي/ 6و2 . 


قاسم بن أصبغ» نا أحمد بن زهيرء أنا الغلاقي» نا خالد بن الحارث»ء 
قال: قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرّ 
)2 : 

كله””' . 


.١21/5 )8485( رواه ابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/77١.‏ 

(6) سبق قريبا. 

(54) سبق قريباً: 

(5) رواه الخلال في الأمر بالمعروف» برقم )١17  19/7(‏ ص47. 
وابن الجعد في مسندهء برقم )١71١9(‏ ص١١5.‏ 
وأبو نعيم في الحلية 5/9”. 


ولاه 


كحب إلى التمرق* نااغيد:الوازت ين تان" ذا قاسم ين 
ا نا ابن وضاحء نا يوسف بن عديء نا أحمد بن زهيرء أرنا العلاء 
نا أبو الأحوصء عن عطاء بن السائب. عن أبي البختري في قوله عر 
وجل: «اعكنوا أَحَبسَارَهُمْ وَرَهِكتَهُمْ أدص بأبا ين دوين أللّه» [التوبة: ]#١‏ 
قال: أما أنهم لو أمروهم أن 535025 من دون الله تعالى ما أطاعوهم». 
ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله تعالى خرامه»؛ وحرامه حلاله. فأطاعوهم 
في ذلك فكانت تلك الربويم 0 


5 - قال ابن وضاح: وحدثنا موسى بن معاوية» نا وكيع» نا سفيان 
والأعمش ا عن حبيب بن 56 ثابت.ء» عن أبن البختري». قال: "فيل 
لحذيفة بن اليمان في قول الله تعالى: «انكنوا أحبسَارَهمْ وَرَهبَهُمْ ره بان 
ين دوين أللّو4 [التوبة: 18١‏ أكانوا يعبدونهم؟ 

قال: لا ولكن كانوا يحلّون لهم الحرام فيحلونه». ويحرّمون عليهم 
الخلال خم 

7 2 كتب إلى النمري: أنا سعيد بن نصرء ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا 
ابن وضاح.ء ثنا موسى بن معاوية» ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبةء 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمةء قال: قال معاذ بن جبل: يا 
معشر العرب. كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم. وزلة عالمء 
وجدال المنافق بالقرآن؟ فسكتواء فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه 
دينكمء وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم. فإِنَ المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما 
القرآن فله منار كمنار الطريق». لا يخفى على أحدء فما عرفتم منه فلا 
تسألوا عنه. ما شككتم فيه فكلوه إلى عالمه. وذكر باقي الحديث”". 


- وابن عبدالبر في الجامع. برقم )940١(‏ ؟/187. 
وذكره المزي في تهذيب الكمال .١١/١7‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(1) سبق تخريجه قريباً. 
(6)8 سبق تخريجه قريباً. 


قال أبو محمد: هذا هو نص مذهيناء والحمد لله رب العالمين» فى 


517 - كتب إلى النمري: ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن 
أحمد بن مفرجء ثنا أبو سعيد البصري بمكة. ثنا الحسن بن عفان العامري. 
ثنا الحسين الجعفى. عن زائدة» عن عطاء بن السائب.» عن أبي البختري » 
قال: قال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن. [ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكمء 
وأما مجادلة منافق بالقرآن] فإنَ للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم منه 
فخذواء وما لم تعرفوا فكلوه إلى عالمه”'. 


- كتب إلى النمري: ثنا عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن 
سعيدء قالا: أنا قاسم بن أصبغ. ثنا بكر بن حمادء ثنا بشر بن حجرء أنا 
خالد بن عبد الله الواسطي. عن عطاءء؛ ‏ يعني: ابن السائب _» عن أبي 
البختري» عن علي بن أبي طالبء. قال: إياكم والاستنان بالرجال» فإن 
الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله عزّ وجل - فيه وذكر 
الحديث © . 


أ - كتب إليَ النمري. قال: ذكر ابن مزين» عن عيسى بن ديئار» 
عن ابن القاسم. عن مالكء. قال: ليس كل ما قال رجل قولاء وإن 3-0 


فصل يتبيع عليه. يقول الله عر وجل: #الَذِبنَ ؛ 00 ِستَمِعُونَ الْقَول فمسبعور 
أحسَكه # [الزمر: 18]. 


قال أبو محمد: لو اتبع مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا. ونعوذ بالله 
من الخذلان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0( رواه ابن بطة فى الإبانة» برقم (الاه١) ١‏ 
وابن عبدالبر فى الجامع » برقم (56ة) ا/5 7 ير ااا 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقادء برقم )1*1١(‏ ذلك عن ابن مسعود سعضه . 


ااه 


وقالوا أيضاً: إِنَ جمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة» وإنما 
خرج عنها الأقل» ومِنَ المحال/ أن تغيب السنة عن الأكثرء ويدريها الأقل. 
قال أبو محمد: وهذا فاسد من القول جدَاً؛ لأنْ الرواية إنما جاءت 
عن ألف صاحب وثلاثمائة صاحب ونيف. أكثرهم من غير أهل المدينة» 
[وجاءت الفتيا عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقطء أكثرهم من غير أهل 
المدينة]ء وهذه الأمور لا تطلق جزافاء ولا يؤخذ الدين عمن لا يبالى أن 
يطلك لبنانة يها لا بدو زلا امصيل. تابون ين عفرل قطك+ ولا تقل 
بالبحث عنه ليلة من عمرهء وإنما يؤخذ ممن جعله وكده وعمدتهء وآثره 
على طلب رياسة الدنياء وأعده حجة ليلقى بها ربهء إذا سئل يوم القيامة. 
ثم إن كل قولة قلّدوا فيها مالكاً. من تلك الآراء المضطربة» وتلك 
المسائل التى له فيها القولان والثلاثة» وهى أكثر أقواله.» فليس كل واحدة 
منها يدت جميع أصحابه الباقين ماعن + نعم» ولا سائر الأحكام التي 
أسندها إلى من أسندها إليه إنما هي حُكم حَكم بها حاكم» إما رضيه غيره 
منهمء وإما سخطهء ومن ادّعى إجماعهم على كل حكم حكم به بين 
أظهرهم أو علمهم به كلّهم فضلاً عن إجماعهم عليهء فقد ادّعى الكذب 
الذي لا يخفى على أحد؛ إذ لا شك أنهم لم يكونوا كلهم ملازمين لكل 
حكم حكم به الإمام هنالك أو قاضيهء فظهر سقوط ما احتجوا بهء وبالله 
تعالى التوفيق. 
[سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك]. 
تم بحمد الله الجزء السادس من كتاب الإحكام في أصول الأحكام 


ويليه الجزء السابع وأوله الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب 


لا لا نا نا نالا 


مناه 





يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ومغفرته وستره ورحمته وفضله: أبو 
عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي: 
انتهيت من تحقيق هذا الجزء المبارك ليلة الجمعة الموافق في السادس 
عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 5 ١هء‏ الموافق للسادس والعشرين من 
شهر أيار لعام 7١١7م.‏ 
والله أسأل أن يتقبل مناء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. 
وكتبه 
أبو عبدالرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


لا نا نا نا نالا 





فهرس الجزء الخامس 
الباب الثالث والعشرون: في استصحاب الحال. وبطلان جميع العقود 
والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنّة عن رسول الله ككل ثابتة . ه 


- الباب الرابع والعشرون: وهو باب الحكم بأقل ما قيل م و ام 
- الباب الخامس والعشرون: في ذم الاختلاف برب زد دز زد 00525351 00 لا 
- الباب السادس والعشرون: في أن الحق في واحدء وسائر الأقوال كلها 

باطل وم اقالطا سف الالو لك موقط تو يه امت جح اكور او ل وا ل 1118 
- الباب السابع والعشرون: في الشذوذ 0131311 0 ا 
- الباب الثامن والعشرون: في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا 0١‏ سنا 
- المكثرون من الصحابة # فيما روى عنهم من الفتيا نا 
- المتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا ذا الوا لطا ولخو ١631‏ 
- الباقون منهم ؤ#: مقلون في الفتيا جداً اللاو ا م ال 7 اما 
- فقهاء التابعين الذين روي عنهم الفتيا فيمن بعدهم لاسا ل ١51‏ 
فقهاء مكة أعزها الله وحرسها 00000 اا ا 0 
- فقهاء المدينة حرسها الله وأعزها ساي اعم جو و اب و لو ١8141‏ 
- فقهاء البصرة بعد الصحابة # دا او اا م مط يمي وها 
- فقهاء الكوفة بعد الصحابة ضي ز ز ز ز 5 00000 0 0 
من الأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول لح ات مع الى حقو 


1 


- فقهاء أهل الشام بعد الصحابة #ك ا 111 000 
- فقهاء مصر بعد الصحابة 2# 1111 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 0 
- الباب التاسع والعشرون: في الدليل 1 
- الباب الموفى ثلاثين: في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في 

الأرض» ووقت لزوم الشريعة للإنسان ا 
الباب الحادي والثلاثون: في صفة التفقه في الدين». وما يلزم كل امرئ 

طلبه من دينه»ء وصفة المفتي ا 
- الباب الثاني والثلاثون: في وجوب النيات في جميع الأعمال» والفرق بين 

الخطأ الذي تعمّد فعله ا 


- الباب الثالث والثلاثون: في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد َكل 

أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلاء إلا ما 

كان منها فى شريعتنا ا ااا 000 
- خاتمة التحقيق ا ا اا 


فهرس الجزء السادس 


الباب الرابع والثلاثون: في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه ل م 
- الباب الخامس والثلاثون: في الاستحسان, وفي الاستنباط. وفي الرأي. 

وإبطال كل ذلك 0010 1 اا 
الباب السادس والثلاثون: فى إبطال التقليد ا ا ل الا و 11 
- فصل : ما قاله الله تعالى في إبطال التقليد ا ل 
- فصل: فى سؤال الرواة عن أقوال العلماء تحط ااه أن اما أو واس 5107 
- فصل : فإ يلغوة قلي لفل المديئة؟ الم عالط كه ال ل 0517 


- خاتمة التحقيق ختم الله لنا بالحسنى ل ل وه 


